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رکتابا لین ) 


ي: أنواع 0-0 وهو يُطلق على قسیم الشراءء وهو التمليك المخصوص. 
سس ٹس مس رت وی 
العلقة الحاصلة عن الإيجاب والقبول» وهو المُراڈ فی نحو قولك: (اَجزْتٌ 
البیع وفسختّه»؛ إِذْ لا يُتصوّرٌ إجازةٌ نفس العَقدِ أو فسخه. 

(وَعَيْرِهَا مِنّ المُعَامَلاتِ) يحتمل أن رید بها التّصرٌفاتِ الماليّة بِينَ 
فأكثرٌ؛ کالسّلم والرَّهن والشّرْكة والإجارة فنحو الاقرار والغصّب 7 
۰75+7 ۰ی۶۹ ۹ص ۹ ۷ء" 
فلا زيادة» لکن لا یخی ما نی إطلاقِ المُعاملة على نحو الاقرار والعَضْبء بل 
على نحو الصلح والوكالةٍ من البعد. ٠‏ 

(البيوع) أي : مجموعٌ آنواع البیع (ثلا اة شيَاء) أي: آنواع: 

آحدها: (يَبْعٌ عَيْن مُشَاهَدَةِ) عند العَقد أو قبله إذا لم يغلب التَعيرٌ إلى وقته 
وکان ذاکر احال العقد د لأوصافه التي شاهدها"» فلو وجده متغيرًا"' عمًا 
شامّدہ عليه تیه فان اختَلفا في التغیر صد ا یو ولعل محله ذا 
تغيّرٌ بغیر كمالء ولا فلایِتجه التَخییر 

بو و وسر a E‏ 
سرود ا اس SRL‏ قبل بُدوٌ صلاحها نم 
ابا و وس 
لان تفپڑھا إلى كمال» بخلافِ ما لو عمَدَ بعد العلم بو الصّلاح. 


أشي 


)١(‏ قي (ج) (ش): ایشاهدها». 
(۲) في (ج)ء (ش): «ولو وجدت متغيرة». 


ور ¥( رہ ۷ 
م ie‏ ۹ : ا ملح 
للا (ne‏ ہے 
جس ا ہے ص4۹ گر( ی مک موسا 72 7 م۷9 ۷ سم 


ویُشترط مشاهدةٌ کل عين على ما یلیق بہاء كأنْ يُشَاهِدَ فی الَدَارِ یوت 
وال قوف والسّطوحَ والجدران والمُستحمٌ والبالوعة» وفي الرّقيتق ما عدا 
العورة واللسانَ والأسنان وفي الدَّابَّةِ ما عدا اللّسانَ والأسنان» حتّی شعرها 
فيجبٌُ رفع نحو السرج والإكاف» وظاهر ذلك اعتباز مشاهدة باطن قدم 


اريت وحافر الاب وهو ما قاله بعضهم» لکن الأوجُّ ما قاله غیزه من عدم 
اعتبار ذلك» وبه أَفْتَى بعض شيوخنا في الم ومثلها غیڑھا كما هو ظاهرٌ. 

وني الشوب جميعٌ أحدٍ وجهِيّهِ إن لم یختلف؛ کراس وجميعٌ وجهيه 
إن اختلّف؛ کدیباج مُنَقَشُ وبساط. 

وني الکتاب والثصحفِ والوّرقٍ البیاض جميعٌ الأوراق ويكفي مشاهدة 
بعضها ولو حيس انفصاله عنها بشرط إدخاله في بیچھاء وان لم رده إليها إن 
دل على باقیها؛ كنحو”" صبْرةٍ نحو الب والششعیر مما لا تختلف أجزاؤٌهُ غالبا 
كظاهرهاء أو جزء منفصل منھا بخلاف الرَّمَانِ والمَّفَرْجَلء (فحایز) من 
الجّواز بِمَعتى الحل والصَحة معًا. 

رو الثاني: (بیع ششسیء) بغير لفظ الل (موصوف) بمایبین قدرہ وجنسه 
وصفتّه؛ کثوب كَنَانٍ طوله وعزضه وصفته كذاء کائن (في الذمَة) وهي لغة: 


ریز 


العَهْدُ والأمانء واصطلاخا: الذَات والتفش. إطلاقًا لاسم الحال على المَحل. 
5 2 2 کے کے و 
وقال ابن عبد السلام: هي معنی مقدز في المحل یصلح لام لام والالتزام. 
قال: وعليه الميّثُ له ذمّة باقية؛ لأنّه يلرّمُ بالدّين ويلترّمٌ له" . انتھی. 


(۲) في (ش): البعض٤‏ وفي (ج): اكبعض». 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٠١‏ 


س کتابا لمیوع 


ولا ینافیه قولهم: «ذمّة المیّب خریث»؛ لاله بالشسبة للمُستقبل خاصّة 
وكانٌ عبارة الظَّرفيّة عليهما استعارةٌ للارتباط والتعلّق. 


(فَجَائِرْ) بالمَعتّی المذکور لکن يجب تعیینْ رس المال في المجلس إذا 
كان في الذمَ؛ ليخرج عن بیع الین بالڈین فاّه ممتیٌ. 

وخرج بیان القدر وما بعدّه: ما إذا لم يُبيّنْ ذلك» أو بعضه؛ ک(بعتك زنة 
هذه الحصاة ذهبًا» أو «ثوبا طولّه وعزضه کذا» ولم وَزڈ؛ فالبیع باطل. 

وبقوله: «في الم مَةِ) المعين» فلا يكفي وصفه. 

وإذا سلَمَه شيئًا عن المَبیع الموصوف لزمه قبولء (إذَا وُحَدَّتٍ الصّمَةُ) 
لذلك ای (عَلَى مَا) آي: على الوجه الذي (وصف) المَبيع (به) بان طابقت 
الوصف المشروط يكل ف ما لو جور علی خلافه» ل يرث التو لعل لا 
يجورٌ إن اختلَفَ الچنش أو الع إلا بتعويض إن جوّناہ هناء أي: في المع في 
ادم ويه تر ا م ما في كلامه من الامبام» وکانه لم بال به؛ لظهور المُرادٍ. 

(و) الثالث: (بَيْعٌ عَيِن غَائْبة) آي: (لَمْ تُشَاهَدُ) من العاقدينَ أو آحدهما 
المُشاهدةٌ اللَائقةً كما تقد لايخو سو سے لما فیه ِن العَرر نِحَمْ 
كسام مَحُ في فقاع الگوز فلا ُشترط رو شيء مه كما صحّحَه في «الرّو ضة ٩)‏ 
وغيرها؛ لأنَّ بقاءه فيه من مصلحيه. ولائَہ تشق رژیشه فعلم امتناع عقْدٍ 
وی سہوی سیون بس چرسے فيه» ود 

۱ کت 


(۱) في (ش). (ه): اصفته». () «روضه الطالبين» (۳/ ۳۷). 
(۳) في (ش)ء (ج): «ما مضى». )٤(‏ في (ه): «کانت». 


ملکه تغليبًا للعتق e rS‏ 


العَبدِ من نفسه. 


وقضية ذلكَ كما قاله بعضهم جریائه في البّصیر أيضًا حتی يصح منه المكاتبة 
وما بعدّها بلا رؤية؛ فلیأمّل. 

ولا بصِحٌ البيمٌ الا بإيجاب» وَقَبولٍ بالّفظٍ أو ماقام مقامّه؛ كإشارة 
الا خرس: 

* صريحًا كان کل منهما؛ ک بعك في الایجاب أو «ابتء بتغت» في القبول. 


* أو کنایة؛ ک «جعلته لكٌ)ء و«اجعله 6 


وخ بيع كُلّ) شيء (طاهر)» أو یمک تطھیژہ بالعَسل؛ » فلا یصح بیع 

ہی ا وام اموي رہ 
القلیل مُطلقًاء والكثيرٍ متفه الب لععجون بالل لاله في معنی نجس 
لین وان أمكنَ طهرٌ الماء القلیل بالمکا: رو والكثير بزوال لیر لأنّه ین 
باب الإحالة» کلخمر مک تطهیز مخ ؛ بخلاف الثوب المُنجُس بما لا 
بت و شترط رویثه منه» والماء الذي طت طهارته بالاجتهادء والدار الب 
الجر المذكورء فيص بيعها؛ لأن البناء اّما يدل في بییها تبعًا للطاهر 
كالحَجَرِ والخشب. 


را a‏ ماه کموه وتراب ولو بمعدزهما وأمکن تحصیلهم 
بلاتعب ولا مونة وکضبع» وضب. وفهّد وفیل وطاووس وعندلیب وعلق 
ورَقِيقٍ زین وجحش صفغیر؛ المنفعة الأكل الأولينء ولد في لاله 


(۱) ینظر: «أسنی المطالب» (۱۸/۲). 


- لابا کین 


والقتالٍ في الاب والامستمتاع بالصورۃ فی الخامس» والصُوتِ في السادسء 
بای اذم في ال ای والتقرّب بالعسق”" في الثامنء ور نحو الركوب 

مرا لیا ری یه یولع یم ی 
مالیس مملوگا لأحد ال ئة وان أجارّه المالك ويصح بيع سا هو مملوك 
لأحيهم في الواقعء وإنْ ظلّه العاقدٌ بخلافه؛ کان باع مال موه يله حيًا بان 
موته» أو مال غيره بقضد التّعدّي فيه فبانَ أنه وکله في بيعه» أو أنه وليه عند العَقدٍ 
في الجّمیعء وقد عُلِمَ ما تلع اشتراط كوه معلومًا عینًا أو صفت وممًا یأتی في 
الغرر اث قراط کر اسل اا ا 

(ولا صح بيع ین نَحِسَة) وان من طھڑھا بالاستحالة؛ کلب وخمرء 
وجلد میته؛ لاله علِتْهِالصَلاہو امم تھی عن تمن : الکلب وقال: ت لله حرم بيع 
الْحَمْرِ وا ميت والخنزیر) رواه الشيخان"» والمعنی مات 2 عینها. 

(5لا) بیع (مَا لا مَنفعة فیه) شرعا؛ کأسد» وذئب. وتّمِر» ونحو حبتي بر 
وآلة لهو ولو من نقد بخلاف أنية النقد؛ لاله تد ۶90 

فان قلتَ: ۶ى ای زا للشفاءِ من بعض الأمراض. 

قلت انهو جال ضرورق الڈاھو تجو استعمالها ى د الحاجة. 

ارب فی لب وال مضروین كانا أو لاء وهو أخدًا ما بان بیع كل 
منهما بجنيه مع التفاضل الي آو تأجیل اله ضین "۲ أو أحدهماء أو إلزام 
)١(‏ في (ش). (ج): «في العتق». 


(۲( «صحيح البخاري» «(YT‏ واصحیح مسلم) ( )من حديث جابر بن عبد الله نع 
(۳) نی (ج): «الأجلين». 


ہے اتمم ا کی 1 31709 کھ ویک 
جج تیا نپ فک ات با نے گ 
العَقَدٍ بتفرّقٍ”" أو غيره قبل التقابض» أو بیغ أحدهما بالآخر مع التأجيل أو 
الإلزام المذكورين. 
سد هاه 7 ۳ 2۶ ےچ ور عه ع 
(9) في (المَطْعُومَاتِ) وهي ما فص لطعم الا مین بأن كان أظهَرُ مقاصده 
و ١‏ 7 
الطعم: 
و ل دف 2 ۲ 
٭ اقتياتا؛ کب وشعیر وفول» وذرةء وارز 
5 2 
* أو تفکھا؛ کتمر؛ وزبیب وتین 


٭ أو تداويًا؛ کملح» وسَقمُونیاء ورّعفرانٍ 


وهو أن يبِيعَ الجنسٌ منها مع أحدٍ الأمور المذكورة: أو بآخرٌ منها مع آحد 
الآخرين. 

(حَرَامٌ)؛ لقوله تعالى: #وَحَرّمَ ليوأ ۲۳4 بل هو كبيرةٌ؛ لوعي دید عليه. 

(وَكَايَجُودُ) أي: لا یل ولا بصع الب بالذّهبء و) لا بیع (الفِضّةٍ 
کَذَلِكَ) أي: بالفضّةٍ في سائر أحوالها”" (إلَا) حالةً کون کل من الذهب بالڏهب 
والفضّةٍ بالفضة (مُتَمَاثلا) بآن يُمائْلَ أحدٌ العوضین ار (َفْدَا) بأن یکو ن کل 
منهماح الا مقبوضًا لمتعوضه أو وكيله في قبضه. أو وارثه قبل لزوم العمل 
ولو ین أحدٍ الجانین فقَط كما هو ظاهرٌ بمُفَاركَة المُتعوّضٍ مجلس العَقیِہ أو 
الوارثِ مجلس بلوغ الخبّرء أو اختيارهما أُزومه» فان انتَمَى شيء من ذلك بأن 
بيع مع الفاضل أو التأجيل ولو لأحدٍ الیوضین وان قل الاجل وتقابضًا قبل 


لزوم العَقدٍ أو مع التَفرّقِ أي: بالاختيار» أخذًا مما ذگروه في باب الخیارِء وان 


(۱) نی (ش)ء (ج): ابتفریق». (۲) البقرة: ۲۷۰ . 
(۳) في (ش)» (ج): «أحوالهما». 


ے کارا ليع 


نقل السّبكييٌ وغیژہ عن الصَّيْمَرِيٌ أنه لا فرق قبل التقابض» أو مع اختیارِ لزوم 
ال ولو ین أحدهما فط على ما سب قبل القابض ٠‏ | 

وان تقابَضًا قبل التفری") فسّد البيعٌ وأِمَا نم الرّبا كما يُعلَمُ ما سيأتي أيضًاء 
وطريقهما في دفع الإثم إذا أرادا الق قبل التّقابض" أن تفاس حًا قبْلَه ولو 
۹۷۳۷0 ۶۷ ۹ہ ۷م 

وهل يتَخَيرٌ المشتّري؟ وجوه بِحَتٌ بعضهم مچیکھا في البالم» ٹالٹھا: يتخيرٌ 
إن جهل انفساخ البیع. ۱ 

ولو ادَّعَى آحذهما التَفرّقٌ قبل القّبض دق بیمینه» فان أقام الآخر بينة 
ث. والرا ایض هنا الحَقيقئ؛ فلا تكفي الوا وان حسل الیش 
بها في الكجلسء ومثلها الإبرا؛ ويكفي الاستقلال بقیض الهوض المُعيٍّ إن 
كان للبائع حق الحَبس. 

لاون اي انوا( اانا عَهُ) ولا نحوه من التَصرّفات؛ 
كالهبة» وَالتََصدّقٍء والكتابة» والإجارة ولو من البائع» بخلاف نحو عتقه 
وایلاده وإباحته للفقراء إن اشتراه جزاقا (حتی يَقبِضَهُ) ۳ استقلالا إن كان 
لسن وج وان حل أو حال كله أو بعشہ ول الحا لشستحفّہ مع 
ادير بکیل أو وزنٍ أو ذَرع فيما بیع مقدرًا؛ ك «بختك هذه الب كل صاع 
بدرهم»» آو«بعتگها بعشرة على أنھا عشرةٌ »+ وذلك هي عن بيع المبيع 
قبل قبضه كما في الصحیحیٌن" " وغيرهماء نعَمْ إن باعه للبائع ؛ بعين الثمن أو 


(۱) ينظر: (أسنى المطالب» (۲/ ۲۳). (۲) في (ج): «التفریق». 
(۳) في (ش). (ج): «القبض». 
)€3 «صحيح البخاري» )۲١٢٢٢(‏ واصحیح مسلم؟ (۵ 0۲ ۱ من حديث ابن عباس راتا . 


صت پر ا Y/N‏ 
مھم REESE‏ 
ہچ ۱ الي ا ا د چ ن رس عدرا انا خصا 


یکسا 


بمثله إذا کان في الم أو کان قد تلفت صحّ وكان إقالةً» فإنْ قبَضّه على ما کر 
جار بیغه وغلام من التَصرٌ فات. 

(وَلَابَبْعٌ اللخم) ولو من ماب وجَراد (بالحَیوّان) الحَیؿ؛ ولو كان من غير 
جنسه» سوا فيه ال دمی وغیژه والماکول وغیزه؛ کبیم لحم البقر ببقر» أو ابل 
أو حمار أو سَمكٍ أو جَرادٍ أو عبد؛ للنهی عن ذلك. رواه الترمذي") مُسندَاء 
اواو مرها وروی الحاکم''' ايد۶ وصحح إسنادہ (الٹھی عن 
بيع الشَّاةٍ باللّحم». 

وكاللّحم: اَی والطّحالُ”* وَالقَلْبُ والكَلْية والرّئة والکبد والسَّحمُ 

2 1 9 2 ےھ 7 ۳ و 
والسَّنامٌ والجِلْدُ المأکول قبل دبِْه إن كان مما يُؤكل غالبًا. 

وأمّا بیع الس مك الحی بمثله فان جوَّزْنا ابتلاعه خی لم یجزه ولا جار. 
قاله المُتولى. 

2 مر 2 

وخرّجٌ باللحم وما آلحق به: اللبنْ؛ والبیض. فیجوز بیعهما بالحیوان نَعَمْ 
۱ ۱ : 2,۰9“ 
إن كان فيه مثله ون جنیسه كما في بیع لب شا بشاو في ضرعها لبن وبیع بیضة 
دجاجة بدجاجة فیها بيضة لم یصخٌ؛ للرّبا. 

(وَیْجور) آي: يجل ویصح (يَبْعٌ ال هب بالفضة) حالة کونه (متفاضلا) 

ع6 > ع 4 مر ء ت 

معها( بالوزنٍ بأن یفضل آحدهما عن الآخر فيه (نَقَدًا) بأن یکون كل منهما 
حالا مقبوضًا قبل لزوم العَقدِ على ما سبَقٌ. 
(۱) دالعلل الكبير» (۳۱۹) ونقل ده تضعيف البخاري له. )٢(‏ «المراسيل» (۱۷۸). 


(۳) «المستدرك» (۲۲6۲). )٤(‏ «السنن الکبیر» (۱۰۵۷۰). 
)٥(‏ زاد في (ش)» (ك): «والکبد. )٦(‏ في (ش)ء (ج): «معهما في الوزن». 


۔- ابا لين 


(وَكَذَلِكَ) آي: ومثل الذهب (المَطْعُومَاتٌ) وتقد م بياثها في أنه (لا جور 
بَبْعَ ) شيء من (ا لجنس منها ر بمثله) أي : بشيء من ذلك الجنس ؟ کبیع بر ببر 
(إلا) حالة کون مجموعهما (مُتَمَاثِلّا) بأن يُساوي أحذهما الا خر: 

پا 2 الكيل إن كان مکیلا؛ كالحبوب» والاآدهان والألبان 

#* آو الوّزن ان کان موزوتا؛ كلتمن الجامد» کا ما هو کب جرما من 

اسر ومن مووي سر سی بی یر 

با حالس ها یمتع العلم بالممائلة ة فيمتنع بيعه که بمثله مُطلقًا؛ كالدّقيق» 

ب عو 
التار» ولا يضر تأثيرٌ تمييز؛ كعّسل» وسّمن يُميزانِ عن الشمع واللبن. 

(وَيَجُو ر بَيَعّ) الشيء من (الجنس منها بغَيْرِو) أي: بشيء ین جنس آخر؛ 
كبيع بر بشعير» وبيع دهن يمسم بكسبه الخالص م ين الذّهنٍ حالة کون 
مجموعهما 2ء فش ل أحدهما الا خر نی ا کان 2 مَكيلاء أو 
الوزن إن كان مَوزوئا. 

(تَقَدَا) آي: حالا مقبوضا قبل اللزوم كما سبَقء ویحتمل أنه استعمل الق 
في هذه المواضع في معنى المَقبوض أيضًاء والعبرة في کون انوع مکیلا أو 
موزونًا: بغالب عادة الججاز في عهدٍ رسول الله يك ثم برف الحجاز كما 
الہ اي بوزن ماهو اکب جرمًا مين اش بعاد بدا 
بالغالب تھا تم بأشبهالاشیاوبه. 


)١(‏ ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ 4 ۲). (۲) في (ع): «الثمر". 


2 کر ۷ به ) ص 
ہی ٤ a‏ ۵ ) ا ا کہ 
قسف ری رون شر ےہ معا 2 


ولايكفي وجوةٌ امال في الواقعء بل لاب یناعم به حٌى لو تبايعا بوي 
يجنيمه جُزافا لم بح وان رجا سواء» نم لو تبايعا بر بأخرى مما يفيه 
الكيل مكايلة أو كيلا بكيل» أو مما يعتبرٌ فيه الوزن موازنة أو وزنًا بوزنٍ صح إن 
a‏ اشنا و بلا کیل آو وزنٍه وان جهلا تب 
التفرّق كوتهما سواءء كما هو ظاهر کلامهم. فكأنّهم نزو قو لهما: «مکایلة» أو 
کیل بکیل» أو «موازنة؛ أو «وزنًا وت منزلة العلم حالة العقد بالهساواة(۱ 
والیب هی مُماثلةِ مار والخبوب واللحوم بحالة جفافها كما سيأتي. 


1 ردو الحم ين عظم ومح بظهرٌ في الوزن ولا یر في امار 
والحُبوبٍ تناهي جفافهاء بخلافِ الم لاله موزون» ومطلقی الوُطوبة تو نگ 
في الوزن دون الكل ولو بیع المَوزون كيلا أو المكيل وزئا لم يصح 


(وَلَايجْوزٌ) أي : لايل ولا يصح ع الع لصكة هي عن" » وهو 
کماقال لمَاوَردٍي: ماترد؟ بين متضادین آغلبهما اخونهما" وقيل: ما 
انطوث عن عاقبه وذلك كبيع الغائب والتمجوز عن تس لوه حسّاء أو شرعًاء 
كالمّغصوب الذي لا يقدِرٌ واحدٌ منهما على تخليصه بلا مؤنة ومشقة شدیدت 


والمَرهونٍ بعد قبضه بغير إِذنِ مرتهنه. 

(والمتبایعان) أي : كل منهما (بالۂ لخیّار) بين فم هت واجازته. وإنِ 
استعقّبَ البیع العتق؛ كأنْ یکو بیع أصلّ المُشيّري أو فرّه فلا یک 
بعتقه حتّی ينقطِمَ خیاژهما أو خيارٌ البائم فقط ہما سيأ فیتبیّنُ عبْقه من حين 
الشراء. 


(۱) نی (ش): «بالممائلة». (۲) رواه مسلم )۱٥٥١(‏ من حديث أبي هريرة نع 
(۳) «الحاوي الکبیر» (۵/ ۱۵). 


7 سس 


2 


(ما) دا (لَمْ را مين مجلس العَقدِ عن اختيار بأبدانهما عرفاء وان مكنا 
سنين» أو بن بینهما جدارٌ ولو بفعلهما أو آمُرهما؛ خلافا لجمْعء أو اقام“ 
وتماشیا ا فان كذ ما کذلك ولو بمفارقة آحدهما کے گر 
بطل خيارٌهماء فان كانًا في دار صغيرة فالتفرْق بخروج آحدهما منها أو صعوده 
سطکاه أو كبيرة فبانتقالِ أحدهما ین صَخنها(لی صُيها أو بیت ین بيوتهاء أو 
في صحراء أو في سوق فبأن يولي أحذهما ظهْرّه ويمشي قلیلا. 

ولو جن أحدُهما أو آغوي عليه أو مات في المَجلس ام وَلیّه نی الأوليين 
ووارتُه أو وَلبّه في الالشة مقاعه فیثبُثُ له الخيارٌ في مجلس عله ولو غيرٌ 
میلس له ات الوارت نبت لكل مهم ولا طل باز أ 
منم إلا بُفارقة جميعهم مجلس العلم» ولو فسَحٌ بعضهم وأجار الباقون 
فد لسغ ولو حصَل فشخ أو إجازةٌ منهم أو ین بعضهم قبل العلم بموتِ 
المورّث كان نافدّا على الأوجَّو في الاجازق وفاقا لما فی «البسیط». و خلافا 
للومام وقوله: بی رضى”". 


1 
5 


ENT‏ دو ما صحخوه من سو الوارث مال مور 
ظانًا حياته فان موه مع توق البيع على الرّضی؛ وت یت الخیاژ للعاقد الآخر 
ما دام في مجلس الَقده فإن فارقه أو فازق جميعٌ الورنّة مجلسّهم سقّط خيارٌه 
وخيارهم. 
ولو كان فراق العاقدٍ الآخر قبل عم ال فهل ینقطعخیاژهم أيضًا كما 
لو هرب أحدُ العاقدین وم الآخرٌ من اباعه» فان عدم علیهم بمنزلة المع في 
الاتباع» ولا یُعارِش ذلك أنّهم علَلُوابُطلانَ خيار صاحب الهارب لتمکیه ین 


.)۲ ۱/۵( في (ع): «قاما». (۲) «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 


ING ی کل‎ KA 
- الج کد ھجت‎ = 
لقسخ بلقو وهلا غيرمتصوْرٍ فيما نحن فيه لانم عللوہ ایشا بان الهاربَ‎ 
فارق مُختاژّا» والاصل اد کلا مستقل ا مع کل منهما؟ فيه‎ 
نظ ولعل الانقطاع أقرَبُ.‎ 

ولو اشتری الوَليّ لطفله فبلَعَ رشيدًا في المّجلس لم ینتقل له الخیاژ بل 
۹ کی ۔ ا ا م و و 
كموته؟ فيه نظ . 

وخر بالاختيار: ما لو أكْرءَ أحدّهما على الق فلا یط خیاژہ وإن لم 
یسدنه وآگا خر فان مي ِن الخروج معه بقی خیاژہ أيضّاء وإلا فلا نعم 
لو كان الإکراة بح كما إذا غصّبَ احڈھما موضع العقٍ ذأ على الخروج 
منه انقطّمّ خیاژه وظاهرٌ انقطاعٌ خيار الآخرء نعَمْ إن خر معه بحيث يُعدَّانٍ 


مجتمعين فظاهر بقاء خيارهما. 

ولو هرب أحدهما ولم یه الآخرٌ فان ام من اتباعه بطل خیاژھماء فان 
تبه دام خیاژهما ما لم یتباعَداء وعن بعضهم عصیان الهارب؛ لإبطالِه على 
لس ها ارتا ورلاد غلاهه ك اجرف 

وکتفرقهما") تخایزهما؛ نحو: تخايّزنا الق أو آجزناه أو ألرمُنام أو 
أجزنا (بطال الخيار أو إفساده. فلو قال آحذهما لصاحبه: (احتر) انقطع غبار 
القائل وان لم يختّر صاحبه؛ لتضمنِه الرّضى باللزوم» ولو اختار آحدهما لزومه 
سقط خياره ويقي خيارٌ الآخرء وه مستي لوو رز سي 
عقد عتاقة وهذا الخيار ب يُسمّى خیاژ الممجلس» والأضل فيه قوله و (البیّکا 


Uh aoe 1 1 7‏ 
(۲) في (ج): «وكتفريقهما». 


بالخیار مَا لم یت قا َو يَقَولَ َحَدّهُما للاخر: ا رواه الشیخان ). 


وقوله: «أَوْ يَقُولَ) قال النووی: منصوت ب«أن) » وتقدیره: إلا أ“ 
«إلى أن»» ولو كان معطوفا لجزمّه فقال: أو »۳ 

قال شیخنا شهابٌ الدّين”": المعنی على العطف أن الخيارٌ ثابثٌ لهما في مد 
انتفاء لفق أو مدَة انتفاء قول آحدهما للآخر: (اخترا فيقئَضِي ٹبوتّه في الأولى: 
وان انتأت الحالة الثانية بأَنْ قال أحدُھما للآحر: (اختراء وثبوته في الثانية وان 
نتفت الأول بان تفراه 0 بما قاله او ا انتهی. 

فان قلتَ: لا حاجة لذلك مع قول الأئمّةٍ تم إن العطف ب«أو» بعد التي یکون 
نف لكل من المتعاطفات. لا لأحدهما. 


قلت: هذا بحسب استعمال الل وقضيةٌ أصْلٍ وضهها اي لأحيها 
كما قرَرَه الرَضيُْ» فربّما تُوهُمَ ان الَف جار على آضل الوضے: فما قاله 
التوو ي“ قاطعٌ لذلك. 
(وَلَهُمَا) أي: للمتبایعین (أَنْ ی طا) في العَقدِء ومثله زمنٌ الخيار» لهما أو 
لأحدهما وان كان كافرًا والمَبِيعٌ رقيقه المُسلمَء أو لأجنبع کالرّقیق المَبیع. 
قال الرْرکَشْیْ: والأقربٌ اشتراط بلوغه لارشده(*. انتهی. ۱ 
وفیما لو كان عبدًا لم يان له سيِّدُه وجهان ولا یبعد ترجیخ يح الجواز. 
(1) 9 صحيح البخاري؟ (۲۱۰۹)ء واصحیح مسلم) (۱۵۳۱) من حديث ابن عمر نک 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۱۷۵/۹). 
(۳) يعني شيخه البرلسي في حواشيه على «كنز الراغبین) (۲/ .)۲۴٢‏ 


.)۱۷۵/۹( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 
.)۵۲ /۲( ينظر: «أستی المطالب»‎ )٥( 


بهم یں رو و او سا 
۱ ريا رب مان دجبا باه ا وما 


ہم 


- 


(الخِيَارَ) في البيع بِينَ فشسخه وإجازته بالشسبة لكل المَبيع أو بخضه معینًا 
السو العبدین علی قے نے ات مرش رانک کک 
لتضمّن الشرط الرّضى بذلكَ» وإذا خر الأجنبيٌ لم يتخيّر الشارطء نعَمْ 
الوکیل منهما أو ین أحدهما ليس له شرطه لغير نفیسه من صاحبه أو غيره إلا 
بىإذنِ موکله» وعليه رعاية التصلحة في الفسخ والإجازة. وله کل منهما وان 
بک اق كل مكلوق ا لا شرع ا الما ها علی أن شسرط 
الخيار له تمليكٌ لا توكيل» وهو الأرجحٌ ومن کم لو عرَلَ نفسه لم ینعزل كما 
قاله البَعَوِيٌّ» وقباشه أنه لو عرّلاه لم ینعزلء ولو مات بت الخيارٌ للشارط أو 
مات الوکیل فلمُوكَلِهه وهل نحو الجنون فيهما كالمَوتِ؟ فيه نظرٌ. 

ولو أطلقٌ أحدٌّ العاقدیْنِ شرَط الخیار ولم یُضفه لهما أو لأحدهما اختص 
به آحذا اف ن و فا اطا الوکیل آنّه یت له دون 


موکله والعاقد الآخر. 


7 7 ۱ و رم 3 سو ۱ کک 
ویستثنی من جواز شرط الخیار بيع مَن یعتق على المشتري فلا يجوز فيه 

و 2 0 2 ۰ ۰ م ٠۰‏ ت ص1 
شرط الخيار له وحده» وبيعٌ الرّبويٌ وما یخاف فساده في مدة الخیار» والسَّلَمُ 


فلا یجوژ فيه شرط الخيار مُطلقًاء وحيث جارٌ شرط الخيار فشر طه تقدیرُہ 
بمُدَّةِ معلومة متوالية متّصلةٍ بالشرط. 
٠‏ مہ 2 .2 ۰7 ت 6 7۳ 0 
وأنْ یکون (إلَى تلا یّام» بلياليها فأقل مين السَرطِء فإنْ أَطلِقٌ أو قُدرَ بمدة 
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مجهولة أو متفرقة أو منفصلة عن الشرط أو زائدةٍ على ثلاث ايام بطل العَقَدَ 
ولو شرط لأحدهما يومٌ وللآخر يومانٍ أو ثلاثة جاز ولو قال: «إلى يوم» أو 


(۱) «روضة الطالبین» (7/ 59 5). 


سے کاب ليع سإ 
«ساعة» 3ه صحٌ» حول على يوم + ففي اليوم قال في "شرح المهذب إن 
كان لد من نص التّهار نت الخیاژ إلى أن ينتصف النارُ من اليوم الثاني. 
وتدتسل الیل في حك الخیارِ للمّرورةء وان كان ادف اليل بَتَ الخيارَ 
إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلكَ اللّيل» قاله المُتولّي وغیزه . انتهى. 

وظاھژُہ دخول الل ني الخيار تبعا لليوم؛ لضرورة اتصال المدة ارط 
وان لم یشتر رط دخولهاء وعلیه مشى ابنٌ العماد ورَدٌ ما وقع لبعضهم نها لا 
تدخل إلا بشرط دخولها. 

وقضيِّةٌ مادکره لو كان العَقدُ وفت الفَجر وشرط الخيارٌ إلى ثلاثة أيّام 
م دشل اليل لیذ لا ضرودة إلى دول ول مي ين شی الان 
یام 7" بخلاف نظیرہ ِن مسح الخْفٌّء وقد نب على ذلك في االمهمات»۳. 

قال الزّويانك©»: : ولو شرَطا خیاز يوم آخرٌ أي : مثلا فمات أحدهما في أثنائه 
فزاد وارہ مع الآخر خياز يوم آخر احتمل وجهیْنِ أشبَههُما لجواژ ای 
وهو ظاهر. 

ولو سقط ذو الخيار ثلاثة أ م خیار الا سقط الکل» أو أسقَطًا الثَالتَ 
لم يسقّط ما قبلهء أو الثاني بشرط أن ی ال سقط خيارٌ الیومیٔن جميعًا. 

وظاهر وما البيع في هذه الصورق وتوقّف فيه بعص المُتأَحَرينَ في 
الأولى وملا لته وظاهرٌ كلايهم أله لوشرَط في العجلس بعد مُضی يوم 
من العَقد خیارَ ثلاثة ا صح ولامانع مه ولا یی أن المشروط في العجلس 
كالمّشروط في العَقدِ فهو بمَنزلة ما لو" شرّط في العَقدِ خیار الأربعة» وهو باطل» 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۹/ ۱۹۳). (0) في (ج): «الأيام». 
(۳) «المهمات» (۵/ ۱۷۲). )٤(‏ «بحر المذهب» (558/5). 


لأن الطاهر أن المُراد بکونه کالمشروط ف العق ل الاعتداد بهو وجوت الاحتراز 
فيه عن مُفسدِ العَد» لا اعتبارٌ الا من وقت العَقدِ أيضًا. 

شم ره نق في «الخادم» أن ابن الرفعة دی" احتمالیْن في |لغاء الط 
وصحتّه فيما إذا شرّطٌ اللخياة بعد مُضْيٌ ثلاثة یام في المجلس» وأنَ التوويّ 
جرم في سض سے انا إذا قلنا: المدَّةٌ من خر العَقی”” وشرّطًا في خيار 
المجلس ثلاثة أ ام اعمَرَ ین حينٍ الشرط. 

وظاهرٌ کلامهم أنه لا یجوژ شرْطٌ زيادة على ثلائةِ أ 
٤‏ ً۶ 
يوم بت لهما خيارٌ اليوم» ولو افرقا نع اجتمَعًا قبل مُضْيّه فزاةا في الخيارٍ 
کا خر تْبَتَ لهما الخيارٌ فإن اجتمَعا فيه فزادًا في الخيار يومًا خر ثبت ت لهما 
الخیاژء فان اجتمعا فيه فزادا رابعًا بطل البيع؛ یکا شرطا ذلك في العَقدِ 
بل فكذا إذا ألحَقَاه بالعقد٩).‏ 

و جد بالمیع عَيْبٌ) قبل القّبض وان لم يكنْ عند العَقدِء وكذا بعد 
العقد إذا كان الخيار للبائع وحده كما قال الک کابن نار فعَة) أنه القیاس 
بناء على انفساخ العقد بتلفه حینئذ كما رججحه اسان 


سی ی سی م وف خی 


جنسها عدمه؛ کخصاء الحیوال -وان زادّت به قیمته- وجماحه. وعضه ورّمجہ؛ 
(۳) في (ع)ء (ه): «الشرط». )٤(‏ «الحاوي الکبیر» .)1٩/0(‏ 


(6) «کفاية النبیه في شرح التنبیه» .)٦١٤/۸(‏ 
)٦(‏ «الشرح الکبیر» (4/ ۱۷ ۰)۲ و«المجموع شرح المهذب» (۳۰۹/۱۲). 


لس سس سس سبي 
وبّخر الرقیي وصنانه المُستحكم. بخلافِ الحاصل لعَرض عرق أو حركةٍ 
عنيفة» أو اجتماع وسخء وبوله بالفراش حیث لین نله وكذا ناه وسر 
ورثه وجنیه عم بقتلِ أو غیرہ بخلافِ ما لا يفوت به ری صحیخ؛ کقطع 
اصبع زائدق وقلفةٍ يسيرةٍ من فَخِذٍ أو سات لا تورث شین ولا تفوّث عَرضّاء وما 
لا غلب في جنیها عدمه؛ کقلع س في الک ویب في أوانها في الأمة. 

وین ذلك ترك الصَّلاةِ وخصاءٌ غير الآدمي الآن؛ لغلبتهما كما هو ظاهرٌ. 

(مَلِلْمُشْئَرِي) بنفیه أو وکیلە إذا كان المَبيعٌ في يده ولو بعد زواله عنها وعوده 
إليها بنحو , بیع أو هب ولم يحدِّثْ فيه عندّه عيبٌ باق عند رد (د4) بالعيبٍ 
فورًا إن كان نی لتق بان باو حال العم على العادق فلا یل اعد 
في المَشيء والرّكض في الرکوب لیر ولو عله وهو يُصِلَّي أو يأكل أو يقضي 
ا سام وی )اروق سمل ون هذه الأمور فله الاشتغال بها 
أو ليلا فحتى”" یم يُصبِحٌ على البائع أو وكيله في ذلك» وله الرّفع م إلى الحاکم 
ليفسخ عند کے تحت 

ولو قَدر على الإشهادٍ حال ذهابه إلى البائع أو الحاکم» أو حال توكيله 
في ار أو عُذوہ على القسخ» ولو بعَدلٍ واحدِ لزمه» فان ترگه سقط حقه ولا 
يحتاجُ بعدّه إلى الإتيان إلى أحدهما على الأوجُو۔ 

ولو لقي أحدّهما قبل الآخر فالأأوجة أنّه إن كان هو البائ جار العُدولُ 
عده» آ الحاکم فلاه جا سرت له هنال رف الامر نی 
الحاكم بأن يدّعِيَ شراء ذلك الشيء رافلا تانب کر ستی ھا 4 
ا 


)١(‏ نی (ع) (ھ): «الرد». (۲) في (ج): «فحين». 


2 ہے 86 2 و ع 7 
ويحكم بالرَّد على الغائب ویبٔقی الثمنٌ دَینّا علیه ويأخذ المَبِيعَ ويضعٌه عند 
عدل» ويقضي الدَينَ من مال الغائب» فان لم یجذ له سوى المَبیع باعه فيه. 

کی و 5 و ب عم 2 عب راو نے 

والظاهر كما قاله الزْرَكٍَئ أن الرفع إلى الحاكم لیفسخ عنده يكفي فيه 
2 2 71 نه م پ 2 یف 5 
الغيبة عن البلد اي: بل وعن المّجلسء وان قلت» أمّا القضاء به وفصل الامر 
فلا بد فيه من شروط القضاءِ على الغائب» فلا يُقضَى عليه مع قرب المَسافةء 
ولا یباع ماله إلا لتعزز أو توار: 


ودخل في قوله: (المُشتّري) وکیل غيره في الشَّراءِ فله الد بالعّیب. نع ان 
اشتراه بعَیسنِ مال المُوكّلء أو رضي به المُوكّل» أو قصرّ في الرَّدّ؛ فلا رد له 
وفارَقٌ فسخه بخیار المَجلسِ وان رضي المُوكُلٌ باختصاص خيارٍ المجلس 
بالوّكيل» بخلاف ما لو رضي به الوّكيل أو قصر في الرَد؛ فللمُوكّل الرَد إن سمّاه 
الوَكيلٌ في العَقد أو نواه وصدَقه البائمُء والا وقع الشراء للوکیل۔ 

وخر بماتقرّرٌ: ما إذالم يكن المَبيعٌ في ید المُشتّري فلا رد حينئل ثم 
ن كان مأيوسًا أو نی خکم المأيوس من عَوْدِہ؛ كأن مات أو أعبّقه» أو أعبَّنّ 
بالشراء لكونه له أو فرعه أو زوّجّه ولم یزض البانع بأخذه مزوجًا رجَع 
بالأرش على البائع» وهو جزءٌ من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العَيبٌُ من 
تاا 

اانا وت زرم ار کاب كان فب از عم سان 
ی في يدو أو آجَرّه ولم یزض البائعٌ به مسلوب المَنفعة مد الاجارة فلا آزش 
له أيضًاء لاه يُمكِنٌ عوده إليه فیژڈہہ نعَمْ إذا كان العَيبُ في الآبق غيرٌ الإباق فله 


7 2 3 
الرد لليأس من رده. 


سے ابا لبي 


وما لو حدّث عنده عيب وهو ما به ا غالبا دو افير نت 
رضي بلاغ مسري أو نع به وإ فلیضم المُشسكري أ الحادث. 
وهو ما بين قیمتهمعالقیب القديم وقيمته معهما إلى المَبسع» وير أو یغرم 
الباع أرك القديم ولا یرف فان تفا على أحدٍ الأمرين فذالَء ولا أجِيبَ من 
اا يدك رد ذلك إذا أعلّمَ البائ فورًا بالحادث ليختار ما تقد فان 
خر إعلامّه بلا غذر فلا رد له ولا آزش. 

وم لو رلا التنية أو ال بلا علو اسقط حقه» وص ف بیمبنه 
ان ادَّعَى جهّله بثبوت الد ان شم قریبًا أو نم بعيدًا عن الغلمای أو جهله 
یکون الرَّدُ على المّور إن خفي ذلك على مثله. 

وو آي: لا یجل ولا بصخ انو ا الجن دود 
أضلِها حیث لم ین مقطوعًا ولا جافاء (مُطلقَ) عن شرط الع (إلا بعد بدو 
صَلاحجھا) وعلامته نی المُتلونَةِ كالبلح والعتاب: آخذها في الحمرة أو السواد 
آو الطفرة وفي غیرها كالعنب الأبيض: ليثهاء وتمویھُھا وهو صفاؤھا وجريان 
الماء فيهاء فیجوژ بیغها مُطلقاء وبشرط قطعها. وبشرط ابقائها. 

فإِنْ شرَط قطعَها لزم الوَفاءٌ به إن لم يُسامح البائعٌ بل رل إلى وان الجُذاني 
ااا 
فلاء قاله الحُوارزمه ٩‏ ۱ 

وان لم يشرط قطعَها جار إبقاڑھا إلى وفت جُذاذها الشُعتادِ ولو قبل 
نُضجهاء وكان لها المقبوض أمانة مع المُشتَريء بخلاف ما لو بش 


کم کے ا ا ا مھ يي 

ی ی کے ما اج ےک ١1‏ 2 7 
المشتري نحو الثمنٍ في ظرفِ البائع» فانه مضمون علیه؛ لتمکنه مِن التسلم 
في غيره» ولزم البائع سقیه بقدر ما ينمو به ویس لَم من المّسادِء فإن شرّطّه على 
المشتري فسّد البيع. 

ويُعتبَرٌ في شرط القطع کوله م مُنجَرّاء فلا يكفي شطع يوم مثلاء ولا 
يي اعتيائه عن شزعله» ولو ترابع رط القطع بتر جاه ولو بيعتٍ 
الثمرة أبع أضلها صفقة واعدة تر يكز شرط القطلعء آو سفن رجب ار 
على أضل مقطوع آو جاف لم بحب شرط القَطم؛ ل ان 
كسرط القطع» ولو كان الأصل للمُشتري لم يجب الوّفاء بالط 

وبدو وَالصّلاح في البعض کال کل» وكبيعها قبل بُدرٌ صلاحها بيعُها بعدّه إذا 
وی وتو نیسای 

(وَلا) یج ور يم مَا) بثبُتُ (فیه الوبَا) اي: خرمة العَقدِ عليه مع انتفاء 
لش روط ال ابق في محله (بجنیو) اي:بتيء منه حال كونه (رَطْبا وان لہ 
ین مما یجف سواءٌ كان ذلكٌ السَيءٌ رطبًا أيضًا أو لاء فلا یباع في غير العرايا 
رطب برطب ولا بتر ولاعِنبٌ بعنب ولابرّبيب» ولا طري لحم بقَر بطريّه 
ولا بجافه؛ للجُھل الآنّ بالمُمائلةٍ وت الجَفافٍ. 


(إلَا اللْبَنَّ) فيجورٌ بیغه بجنسه”" کبلا وان کان رطبّاء سواءٌ فيه الحَلیبُ 

3 0 ی ¢ 0 و و 7 
وغیره ما لم یغل بالنار ولا ار لكونٍ ما يحويه المکیال من الخاثر اکثر وزنا. 

ولا السمن تحر زی بجنیه وإ كان رطبّاه وزیا إن کان جامدّاء و کیلک 
إن كان مائعًاء على ما جرّمَ به لبوي" واستحستّه في «الشرح الصغیرا. 


)١(‏ في (ج): «شرطه. (۲) کتب في هامش (ج): «أي: بشيء منه». 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۲۷). 


وال المَخِيضٌ الخالص من الماء ونحوه فيجورٌ بیع بعضه ببعض وان كان 
ظا رر اال اا ی کر الاپ هم 
۹٦‏ ۸۹۶۹۶ 


ولا العَصیر والحَل» فیجوز بیع عصير نحو الرّطب أو العنب بجنیسه» وان 
کان و 


ح ابا لین 


إلا رون فیج وز بیع بعضه ببعض وان کان رَطبّاء أما بیځه بغير جنيسه 
فیجوز مُطلقا؛ کالرطب بالعنب. أو الیب والقشاء بالباذنجان أو الخيارء 
وکخل الطب بخل الوب أو خل یپ بخلاف خلٌ الطب بخل مر 
کخل" الثّمرِ بخل الم وخل التّمر بخل الییب. 

وني الخلول مسائل كثيرةٌ ضابطها كما یلم بتأمٌلها أنّهِ إن اتحد الجنش 
اشتر ط انتفاءً الماء من الجانبیّن وان اختلَفَ اشترط انتفاؤٌة من آحدهما. 


© © © 


(۱) زاد في (ج): اوبيعٌ خل نحو الرّطب أو الینبِ بجنسه وان كان رَطبًا». 
(۲) في (ج): «وخل). 


چا ا کا انا - 


( فص ) 
ی هار 


۰وب ۶ئ 


وهو بيع موصوف في للم بلفظ الم أو نحوه» ومنه لظ الصاح على ما 
هو قضيّهُ عدّهم السَّلَمّ من أقسام الصلح. 

(ويصِحٌ السَّكَّمُ) حالة كونه (حالَّاء وَ) حالةً كونه (مُوّجَّلَا) على الاسناد 
المّجازيّ فیهما كما هو ظاهرٌ وذلك بأن يُصرٌح بالحُلولٍ أو التأجيل» فان 
أَطلِقٌ ان حال كلمن في المبيع المُطلت. أو ألحقا به أجلا في المَجلس 
لحقّء أو ذكرًا جلا نَم هَ أسقطاه في المجلس سقط. 

ات فلو رد اک وک لمحيو ا 
و ° ۳ 2 ر 70210 نم ٤‏ 2 
لیف في کیل مَعلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلُومء ی أَجَل مَعلُوم). 

وأما الحال: فبالقياس عليه بجامع دفع الحرج في إحضار المَبِيع مكان 
80 وآزلی؛ لاه مدع ا ا 
ىہ ی أجل مَعْلُوم؛؛ لاه خرج مرج الغالبء فلا مفهوع له كما تقر 
في الأصول. 

ولو سُلَمَ فيجورٌ آن یکون مجموعٌ المّوصوفٍ وصفته قيدًا واحذا رید به 
إخ راح المّجهولٍ لا الحال أيضًاء ولأن تقدیرہ إن كان موجلا بقرينة ما قبلّه مع 
مُساعدة المَعنی فان تقديرّه: «في كيل معلوم إن كان مکیلا» ووزنٍ معلوم إن 
كان موزونًا» بدليل جواز السَّلّم في الممعدودٍ والمذروع. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۲۲۰) واصحیح مسلم» (5 )١11١‏ من حديث ابن عباس نع 


i AFIS ككانها ابت‎ - 


لش فكاع یره یل لان نت کل كالتذكور ماه مش هوق 
لاه ولان حل ابع يب ن یکرت مسلوگا مقدوة لايم شمه 
لیس كذلك؛ لاه معدو إلا أن السَارعَ رخص فيه باقامة ما هو سبب القدرة 
على التسليم وهو الاجل مقاع حقيقة القدرة وجَعلّه خلمًا عنھاء فحکم الأصل 
الذي هو السلم المُؤجَّل یشتمل على جغل الأجل المَعلوم خلفاعن وجود 
سم فيه وعنالقدرةعلیه وقیاش الحال عليه تغييرٌ لهذا الحكم؛ إذ لیس فيه 
جفل الأجل ما عن الوجود وین شرط القياس تعدیة الحكم من غير تخيير؛ 
لا لا سل أن الشّارع أقامَ الأجلّ مقام ما دک بل أسقّط”" ما در حال العَقَدٍ 
تخفیفاه واکتقٌی به عند وجوب التسليم وهو وقثٌ الحلول. 

وعلى هذا فليس في قباس الحال تغييرًا للحكمء ولو سلَّمنا ذلك فليس الا 
في الحال إلا اعتبارٌ القذرة حال العَقدٍء وهو أَوْلى بالجواز؛ لاه رُجوعٌ إلى الأصل 
دون الكَلفي فغايةٌ الأمر نترك الحَلفَ إلى الأصل» ولا محذور فیه وم 
المَحذورٌ الخروج عن الأصل والخَلفِ جميمًاء ولايضرٌ عدم وجود محل البيع؛ 
أن ال مةِ قائمٌ شرعًا مقامَ وجوده بدليل جواز کون نحو الثمن في الم 
وإذا علمْتَ ذلك ظهّرٌ لك فسادٌ دعواهم فساد القیاس من وجهین آَشرنا إليهما. 


وإِنّما يصح السَّلَّمُ حالا كان أو مجلا (فِيمَا تکامل فيه حمس شَر ائط): 


5 


A 


الأوّل: (أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا) في نفسه (بالصَّمَة) لانضباطها فیتاتی ضبطہ 
بہاء وذلكَ كالحُبوب كالأَرُرٌ في قَمْرِه الأسفل» والاذهان الغیر المُطيّةِ بطيب 


(۱) في (ن)» (ج): «أسقط اعتبار». (۲) ١في‏ نفسه» جاءت في (ع)» (ص) من المتن. 


و 
کے زر کک و وک کن 
سح تنا لام 
و ِ ) و سے ہم ۰ مرج هس ص يمرا لخ ص ص 


خالطهاء بخلاف ما تروح شمسها"'' به. والدقیق والسّويق وألا والتبن 
والنخالة إذا انضبطت بالكيل ولم يكثرٌ تفاوتها فيه» والبُرود؛ لأن تخطيطها 
مضبوطء إلا عصب الیّمن والاکسية واللبود وغیر المَلبوس من نحو القمص 
والسّراویلات. 

بخلافِ غير المضبوط بالصّفَةٍ؛ کالملبوس من نحو القمص والسّراویلات 
وکالمعمول من الجباب والکیزانِ والمّناثر والمخروط المختلف الاعلی 
والأسفل مثلاء ورژوس الحَیوانِ والجّل ود على هيئتهاء بخلاف قطع الجلود 
اا ا 000 
ذلك عدمُ صحته في نحو الفول المدشوش؛ لعدم انضباطه. 


(و) الثاني : نیون جِنْسَا لَمْ يَحْتَلِط به غَيْرُهُ) مما یکو مقصوذا فيه ولم 
ينضبطًا”" في القذر والصفة: 

# فلا يصح في المُختلط المَقصود الأرکانِ الذي لا ینضبط؛ كالهَرِيسَةٍ 
والحَلْوّى» والمّعجوناتء والكَضْكِء والجنطة المَخلوطة بالشعير» والسفينة 
والخفافي”” والتعال لاختلافِ وجهیّها وحشوها والعبارةٌ لا تفي بذكر 
آوضاعها" وأقدارهاء ما الخفاف المُتَّحِدَّةُ من شيء واحدٍ ومثْلّها اللْعالُء قال 
السّبكيٌ: فإِنْ كان من جِلدٍ ومتَعْنا الم فيه وهو الأصح امتتَعَء وان جوزُناہ 
فيظهَرٌ جواژه إذا لم یختلف جلده وف قطعّا مضبوطةً وان كان من غير جلد 
فكالثياب المَخيطة التي جوَّرٌ الصَّيِمَرِيٌ السَلَمَ فيها“. 


(۱) نی (ش)ء (ك): اسمسمھا؛. (۲) في (ش)ء (ن): «ينضبط». 
(۳) في (ش)ء (ن): «وكالخفاف». (4) في (ش)ء (ن): «أوصافها». 
)٥(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)7١‏ 


ي 

# بخلاف المُختلط المَقصود الأركان المُنضبط؛ كالاب وهو الم رکب 
ين قطن وحریر» والحَرٌ وهو المُركّبُ من إبريسم ووّبر آو صوفي. والثوب 
امت نم ھت اح ل 
تم والژیب. والجبن» وَالأئطَ والسّمك اس لاختلاطها من الماء 
في الاو والیلح فيما بعدّه مع زيادة الإنْمَحَة في الثاني والثالثِ» ویسیرالذقیق 
أيضًا في الّالثِ غير مقصودة في نفیها. 

(و) الثالتُ: نے سس ر" لإحَالَيه) بأن نتر فيه تأثيرًا لا 
ینضبط فلا يح في خبز ولا عطبوخ ولا مَشوئٌ ولا مَقلیؿ؛ لاختلافِ الغرض 
باختلاف تأثيرها وتع در الط ويح في امارد ونحو الكل المُصنّى 
یہ ولا جر س ري والقخم؛ ؛ للطافة نار المَذکوراتِ 
وانضباطهاء وكذا الشّكرٌ وافاندٌ الیش والأاًكما مال إلى ترجيجه في 
«الرَوضَّة»9»؛ وصرّع به في (تصحیح التَّبِيِه)؛ لکن کلام الرٌافعی'“ يميل إلى 
المَنع كما نی الرباء وجزع به في «الأنوار)0) واعتمَدّه الاشْتّوي۷. 

قال شيخ مشا ا 
السَِّخَانِء وعليه يفرّقٌ بينَ البابینن!“ بضیق باب الرّبا"". انتھی. 

نَعَمْ الآَجُرٌ الذي لم يكمل نضجه واحمّرٌ بعضه واصفرٌ بعضه يمتنع المَلَمُ 
فيه كما نقلّه المَاوَرْديٰ عن أصحابنا. قال السّبكيٌ: وهو الظَّاهرٌ لاختلافه. قال 


تا (ن): 3 () في (ش». (ك): «نار». 

(۳) القَند: 70 0 «المصباح المنیر» (۲/ /011). 

.)4۱۷ /4( «روضة الطالبین» (۳/ ۹۲ ۳). (۵) «الشرح الکبیر‎ )٤( 
.)۳۰۳ /۵( «الأنوار» (۵۰۳/۱). (۷) «المهمات»‎ )٦( 


(۸) أي: باب الرّبا والسلم. (۹) «أسنى المطالب» (۱۳4/۲). 


لدع : والظّاهرٌ جواره في المَسموطه؛ لأن انار لا تعمَل فيه عملا له تأ“ 
ری والطاض چواروی رج لوت انار فيه ت0 


وصرّحَ الإمامٌ بجواز بیع الماء ال بمثله» وقباشه جوارٌ السَلَم فيه بالأولى. 


وخر بالثار: ما دخلته الشمس. فلا إشكالٌ في صحَة السّلّم فيه. 


(و) الرابع والخامس :011" کون معنا ولام م مُعَيّن) فلا يصح السَّلَمُ في 
مرو هذا ايعان ولافي قذر کذاین کی ھواتکھ اک م 
شيءٌ» نِعَمْ لو كان مِن معیّن يُوْمَنُ انقطاعه كثم ر”" ناحبة كثير صح السلْم فيه 
ات اوج ای 

تُمٌ) للرتیب الإخباريٌ (لِصِحَّةِ السلّم فيه) أي: فیما تکامل فيه الشّرائطً 
الجذكورة (لَمازیڈ''' كر اثط) والفزق بیتها وبي الخمسة السّابقةٍ 092-7 
صنیکه أن المُعتبّر في هذه وجوڈھا في العَقد إلا السَابع ففي حريمه» والمعتبرٌ في 
تلك وجودها في المَعقود عليه في الواقع 

(وَمُو) أي : مجموع الثّمانية : 

الأول منه: : (أَنْ يَصِمَهُبَمْدَ) أي: مع (ذكر جِنْيِه) كالتمر والبّرّ والإبل 
والرَّقيقٍ والقطن والكتّانِ ني الثياب» (وَنَوْعِه 4) كالبنِيَ من التمر» والسمراء من 
الب والمَهرية من الابل والتزکن والحبشي من الرَّقِيِقٍء وقد يُغني ذکر النوع 
لسن والممَزِ عن ذكر الجنس كالقّنم» ولو اختلَفَ صف الو 5 و 
ذکره كحَطَابِيٌ أو رومي ولو تبن لو بالإضافة سی مور 
فلانِ آَغّت الاضافة إليهم إن لم يعر وجوده بأن كثر نتاجهم ولا لم يصِحّ 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۱۳۶). (۲) في (ج): «أن». 
(۳) في (ج ك. ه): «كثمرة). () في (ج): «ثمان». 
(6) في (ش) (ك): «النوع كالضأن». 


اي ل 


(بالصَّمَاتٍ اي یحتف بها المَنُ) مما یغللبُ قضْدّه ولا يدل الأصل 
على عدی لامي إل ع الوج وده کلون كل ين اسر وال حكر أو 
أبَضء وبر حَبَّاتِه أو صغرهاء وبلده کمک أو مَدنِيَ أو عتقه 2 عق أو حدائتہ 
وکون الجَفافِ على النخل أو بعد الجذَاذِء فان الأول أَبْقَى والثاني أَصمّی قاله 
المّاورد ی( 1 


2 


الجواز وا 
این لبون ولا 1 بشترط ذم القَّذر على ما نله ال فع عن اق ال صحاب 
وان خولف فیه. 
ET‏ ۳۲ ع دي e e‏ لاس ہے و راع هر 7 

وکاللون في الرقیق کابیض أو اسود مع وصفِ بياضه بسمرة أو شقرة» وسّوادہ 
تج 1 22 وو ہج ه 2 4 o‏ > ه 6 ۰ 2 1 
بصَفاء أو در فان لم یختلفی اون كرَّنْحِيٌ لم یج لوضف وذکورته أو 
نوی" وقذره طولا أو قصرًا أو ربعة وس كابن ست أو سبع أو مُحتلم. 

قال الْأَدْرَعِِيٌ: والظاهر رن المُراد به رل عام الاحتلام أو ونه وال فابن 
عشرین سنة محتلم*. انتھی. 

نوس ست شی تحدیتهکابن ت ید وا نقصان م 


ےہ سں ور 


بجزه ره وق لقن احتلاید ال البالع في یڈہ الب البالغ 


في سن صغير علمه. 
)١(‏ «الحاوي الکبیر» /٥(‏ ۳۹۱). (۲) ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۱۳۵). 
(۳) «الشرح الکبیر» (5/ 4۲۲). )٤(‏ زاد نی (ج)» (ك): «والثيوبة أو البکارة في الأمَةِ». 


.)۳۸۳ /۲( «قوت المحتاج»‎ )٥( 


۳ 
ا و و وع نمیا 
رما نا رس يدر انا خصال 


قال شیخ مشایخنا: وظاهرٌ آن محل تصدیقهما إذا كانًا مسلمین عاق . 


وهو شامل لمَسألة الاحتلام» وهو محتمل, فإن لم يبلغ الرَّقيقٌ ولا علِمَ 
السَید سنه رجع إلى قول ادلی بظنونهم. ۰ 

وکبلد نسج الثياب إن اختلّف به الغرض وطولها وعزضها ودقة غزلها 
أو غلظه 000 نسجها أو رقت ونعومتها أو خشوییّھاء ولا يجب افرط 
المَقصور آو العا دقان لاق ول على الخام فان اعت اا کان 
کنر وج رز 

قال السُّبكيُ”" وغیژه: الا أن يختلف العَرضُ به فلا یچب قبوله. 

ولا يجورٌ أن يذكْرٌ نسْجّ رَجل بعینه الا أن يُضاف إليه إضافة تعریف من غير 
ارادة نشچه فیجوژ و 

بخلافِ الصَّاتٍِ التي لا یختلف بها الشّمنُ؛ ککون جُذاذ الثمرةء أو خصاد 
بر من بني فلان» والصَّفَاتٍ التي لا يغلِبٌُ قضدھاء وهي ما يَتسامَحٌ الاس 
بإهها يناغالا و عدن ن ذكْرَها استقصاء ومُبالغة؛ كالملاحة» وسمن الجارية 
والصَّفاتٍ التي يدل الأصلٌ على عدّيها؛ ککون الرقیق قويًا على العَملء أو 
كاتبّاء فلا یجب ذكْرُهاء والصّفاتٍ التي تؤدّي إلى عرَة ال جود؛ كوصن کل 
عضو على حياله بأوصافه المقصودة فلا يجوز ذکڑھا. 

© الشانی: (أَنْ يَذْكُرَ قَذْرَهبِمَا)أي: بوجه (يَنْفِيَّ الحهالة) أي: جُھل 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ ۱۳۱). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)۱۳١٣‏ 
(۳) ینظر: «أسنی المطالب» (۱۳۱/۲). 


- كاه ابيع ا 


المُتعاقدين به ١عَنْهُ)‏ كالكيل في الممكيلء والوَّزْنٍ في العّوزون» والذّرع في 
المَذرُوع» والعد في المّعدود. ۱ ۱ 

نَم يجوز وزد العکیل» وكيل المٗوزون كذا أطلقه الأصحابُ» وحمل 
82020 يعد الیل في مله ضابط فيه بخلافي نحو فتات السك والعَبر؛ 
لان لقذر یس منه ما بره والگیل لاب ون ضابطا فیه حکاه عنه ال ف 
واه ذكر یت امن للکلي الضغار ذا عم وجودها کیلا رتا 

قال في (الرٌوضَةّا: هذا مخالفٌ لما تقدّمَ عن الإمام فكأنّه اختار هنا ما تقدمَ 
مين إطلاق الأصحاب”" 

ومتع الق المُخالفة؛ لأنَّ نحو فتات المسكِ والعَنبر نما لم يُعدّ الکیل 
فيه ضبطًا" لکثرة التّفاوتِ بالثقل على المَحَل أو ترك وني لو لا يحضلٌ 
بذلك تفاوت کالقمح ا النُوويّ في (تصحیحه) ہما قاله الإمام. 
070ھ "۷ ا 

ولا یج وژٌالجَمع ؛ بينَ الیل والوزن؛ کمتة صاع جنطة على أن رها كذاء 
ولا بين الذَرع والوزن في ثوب موصوف؛ لأن ذلك يُؤدّي إلى عرَةٍ الوجودء ولو 
نم في معدودٍ مذروع”'كبْشطٍ اع مع للع كما هو معلومٌ وما لا 
یب کل ولا ال اطخ ان ایض او ونحوعا مما 
يتجاف في المكيال ويكثرٌ التفاوت فيه يتعيّنُ فيه الوژن وحده فلا يجورٌ ضم 
لاله لأنّهِ يحتاج معّه إلى ذكر الحَجم» وذلك يُورِتُ عرَّةٌ الوجود. 


(۱) «الشرح الکبیر» .)٥٥٤ /٤(‏ (۲) «روضة الطالبین» /٤(‏ ۱۷). 
(۳) في (ج)» (ن): «ضابط». )٤(‏ في (ج): «تراکمه». 


)٥(‏ ینظر: «أسنی المطالب» (۱۲۹/۲). )٦(‏ في (ن): «ومذروع». 


ا ا - 

والكلامٌ في الوَزن لكل واحدةء أما لو نم في عدد من البطیخ مثلا كمئة 
بالوزن في الجمیع دون کل واحدة فيجورٌ اتفاقا كما قاله الک وغیره» وفيه 
نظرٌ؛ لاه يُؤدّي إلى عزَّةِ الوجود وان لم يعتبرٌ ذكرٌ الشّكل”" والوزنِ على هذا 
النّقدیر آیضّاء ولعلّ الأؤْجّه المنعٌ كما هو قضيَّةُ إطلاقهم. 


ویشت ترطف لین کر عدوہ وطولِ كل لين وعرضها و 
معروف ویس د ورق کل نے 1۳ تضرّب بالاختيار ولا يعر وجودهاء 
والأمرٌ نی وژنها على التقريب» ولوعیّن مكيالا أو نحوّه فان لم كَنْ معتادًا 
فسَدَ العَقدٌ؛ للعَرّر فنّه قد یتلف قبل قبض ما في الم يودي إلى التنازع 
بخلاف ما لو قال: «بعتك ملء هذا الکوز ین هذه الط رو فِاله یصح؛ لعدم 
الّرر» وان كان مُعتادًا صم العف ولغا التعيين. ۱ 

(و) الثالثُ: : أنه (إِنْ كان مُوَجَلَا دَكَرَ) العاقدٌ (وَفْتَ مَحِلَّو) بکسر الحا 
اس و سل ور یه تلا يليه 
ین میدن أو ری فيج بر جز مه فان ذگر وتا عجهولاک «إلى 
الحصاد) أو «قدوم الحاجٌ» لم يصح وكذا لو قال: ایجل في يوم الجُمعة آو 
انی رمضان) أو « إلى اول رمضان) أو «آخره» على ما نقلّه الشیخان في ال لة 
والرٌابعة عنِ الأصحاب. ثم نقلا عن الامام والبعَويّ أنه ينبغِي أن يصح ويُحمَل 
على الجُزءِ الأول ین كل نصف كما في الّفر(. 

قال في (الشرح الصغیر»: وهو الأقوى. 


)١(‏ في (ن): «الکیل». 
(۲) «المجموع شرح المهذب» (۱۳۸/۱۳). 


متسیس تسین 


واعتمده جمعٌ من أكابر المُتأخرينَ منهم السبکی والاشتوي(» ونقلوه عن 
لنض وجمع من الأصحاب. 

(و) الرابع ۸( فكون قرو رد )تیش با تسلیمه بالصفة المعتبّرة ولو 
بل سر اعقي له منه للبيع بمَحلٌ التسليم ند لاشیخقاق) لیم 
وذلك فی الم الحال بالعقد» وفي المُوَجَّل بخُلول الأجل (غَالَِا) فلو ألم في 
ای لحري وت ستحقاق إلا 
نادرا؛ کلخم ال بموضع أو وقْتٍ العِرَة وكاللآلئ الکبار لثدرتها باستقصاء 
آوصافهامن ذکر حجم وشکل ووزن وصفای وكأمَةٍ ونحو ولدها لندرة 
اجتماعهما بالصفات المعتیری أو فيما لم" تن للب بمَحل اليم بأن 
كان نقلّه إليه نادراء أو لغیر البيع كالهدية» أو لم يُنقل أصلا لم یح 

وأَفهَمَ کلام أنه لا يكفي الوّجودٌ إذا لم ينته إلى حَدَّ القلبة وان كان كثيرًا. 

وخرَج بتقییدِ اللآلئ بالکبار وهي ما یُطلَبُ للترين : الصَّعْارٌ وهي ما تطلّبُ 
افو الم ھا لاوز ذاعم وجوڈھا کما لم ما سب 

مجر سس داور بخلاني العَقیق؛ لاختلافِ أحجاره» قاله المَاوَرْدِيٌ, 
فلو كان مما يُوجد عند الاستحقاقٍ غالبًا لکن عرض انقطاعه وق الخلول 
لم ینفیسخ الق بخلاف تلف المَبیع؛ لأن الْمُسلَمَ فيه يتعلّقٌ بالدّمَة ويتخير 
لا على اجيم ال کے لے یوج 0ج نع بدا له لس 
فله ذلك» ولو سعَّط حفّه ین المّسخ لم يسقّطء ولوعَلِمَ قبل الحُلولٍ الانقطاع 
عندّه فلا حيار في الحال؛ إِذْ لم يج وفث وجوب التسليم. 


(۱) «المهمات» (۵/ ۲۹۲). (۲) في (ج): «لا۷. 
(۳) «الحاوي الکبیر» .)٥٦٥٤ /٥(‏ 


0 الین کاک باج 

(5) الخامسٌ: (أَنْ ی کر مَوْضِعَ قَبْضِهِ) إن كان مُو لا وكان لحمله مؤنة أو 
كان موضع العف لا يصلّحٌ للقبض لتفاوتِ الأغراضِ فيما يُرادُ ین الأمكنة في 
ذلك فان لم يكن لحَمْله مؤنةٌ وكان موضعٌ الكَقدِ صالخا للقيْض لم یتر 2 
ذلك ويتعيّنُ موضعٌ العَقدِ للقبض للعّرفِء فإن كان حالا لم بُشترط نَم ذكرٌ 
موضع قبْضه» ويتعيّنُ موضم العَقدِ له» وان كان لحمله مؤنة ولم یصلح موضع 
لت للقبض على ما فتاه کلام یخی للشرف لکن قال ابن ارف 
فيما إذا لم يَصَلّحْ موضم العَقدِ للقبض: الظَاهرٌ أنه يشرط التَعيينُ وهو ظاهرٌ 
كلام الأئمّة. انتھی. 

فان عتا غيْرّه جار وتعیّنَ بخلافي العبیع الم والفزق أن سمل 
الّاجیل فقبل شرطا يتضمّنُ تأخیر قنضه بخلافِ البيع”» وین هنا كان الم 
٤‏ للم كالمُسلم فيه وال المُعيّنُ كالمبيع ان 

وقال في (التَتمٌَة) کل وض كأجرة وصّداقي وعوض حلم ملتزم في ال 
ہی موجل اکم اف فان کر بداو را 
تعن ہے سے لال بقل سے سی بی رس ہے 
القبض أن یقول: «تسلْمه لي في بلد کذا إلا أن تكو كبيرةً كبغداد والبضرةء 
ويي احضاژه في أوَيهاء ولا کل (حضازہ إلى منز ولو خر 2" 
عن الصَّلاحيَة ية تعينَ أقربٌ موضع صالح إليه» والمُرادُ بموضع العقدِ: تلك 
المَحلَّةُ لا نفس موضع العَقَدٍ. 


a 


(۱) «الشرح الكبير» (4/ »)٤۲۷‏ و«المجموع شرح المهذب» (۱۳/ ۱۳). 
(۲) «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۹/ ۳۵۳). 


(۳) في (ج): «المبیع». 


سے ماما بیع 


(و) السّادسٌُ: (أَنْيَكُونَ الثّمَنٌ) وهو رأس المال (مَعْلُومًا) برؤيته إن كان 
معنا ومعرفة قذره وجنه وصفَيه إن كان في الذَّمّةِِ کالئمن في المبيع. 

2 ( سی أدبا اي 27 ما سل - )ین مجلس ۳ 
e‏ 
لش فیه ا لان 97 هذا لاغز مرا يق بقرینة سياق 
کقوله: «وأن یذکر موضع قبْضه» فلا إشکال. 

نم قضيّةُ كلامه باعتبار ما فسَّرٌ به اعتبارٌ الاقباض م ین المُسلم حتّی لا يكفي 
استبدادُ المُسلَم إليه بالقبض بغير اختیاره» زار فا مالا رخاف 
تعبير السَّيحَيْنِ وغیرهما بالإقباضء لكن الظَّاهرٌ خلافه كما في ابا بل أَوْلَى. 

والتَعبيرٌ بالاقباض جَرَى على الغالب» فلو تفرقا قبل القبض فسَدَ العقد 
وكذالو تخار را قب أ بعد بض البعض أو بعد مض جمیجہ م يداعه عند 
المُسِلِم جارٌء وكذا بعد قبضه ثُمَّ رده إليه عن دَینء كما یوخ من كلام الشیخین 
في باب الرّباء وان نقَلا هنا عن الرُويَّانِيَ وأقرّاه خلاقه. 

ولو أَسْلَمَ إليه ما في ذمَيّه» أو صالحَ عن رس ی ألمالٍ لم يصح وكذا لو أحیل 
برأ س المال أو عليه؛ نعم إن قبضه المسلم م من المُحالِ عليه أو مِن المُسلّم إليه 
اھ و إليه في المَجلسِ في الأولى» أو أ مَرَ المسلم إليه المسلم 
سای إلى الشحتال عل في المججلس في الثانية ,الکو فاسدة يكل 
تقدير» ولو كان رأس المال منفعة فقبَضَها بق بقبض العين» ون كان المعتبر هنا 
البض الحَقيقيٌ؛ لأنّه المُمكِنٌ في قبضها. 


(و) الثامنٌ: (أَنْ يَكُونَ العَقَدٌ نَاجرًا) آی: (لا يَدْخُلّهُ جيار الشَرْطِ) بخلافٍ 
خيار المجلس» فان شرط فيه خيارٌ لم يصح ولا بد من خلول رأس المال 
كما صرح به القاضي آبو الب ولا يُغني عنه شرّط تسليوه في المَجلس كما 
لایخفی. 

© © © 


اا سس 


5 

وهو لخة ۰+7 اسل ميو ماقا وی ین ستوقی نها مد 
تعذّرٍ وفائه» یلق بمَعْنى العَین المذكورة. 

رمان شیء مین الاعیان 6 اکا كاذ یھر ما لا یجوژ یمه 
لا یجوز رهثه؛ لأن المَقصود البیع لاستیفاء الدّينء وما لا يجوز بیعه يتعدّرُ 
فيه ذلكَء فيجورٌ رهن المُرتَدٌ والمُحارب والجاني المُتعلّق برقبته قصاصٌء أو 
بذمّته”" لا رقبته مال. 

ولا یجوژ و والمکاتب والعّوق وف پوس والبیم قبل 
قيْضِهء وقد يجورٌ البيعٌ دون الرّهن؛ كالمُدبَرِء وإن كان الدَّينُ حال والمُعلّق 
عتقه بصفة لم بُعلَمْ حلول الدّين قبْلّهاء ولم يُشْتَرط بيْعْه قبل وجود الصّفْةَ وما 


يسرعٌ فساده إذا لم يُمكِنْ تجفيفه. وكان الدَّينُ مو جلا لا یحتمل حلوله قبل 
فساده ولم يشرط بيه عند خوفِ فساده وجَعل ثمنه رهتا. 


وقد يجوز الرهن دون البيع کرهن مسحت ری مسلم من کافر» وسلاح 
مسو هذه لاش حر ب 
دون ولدها الذي لا يمي ورهن ولدها دونهاء لکن لا یباع المَرهون وحده عند 
الحاجة؛ حذرًا من التفريق" بل ُباعانِ معَاء ويقومٌ المَرهونْ منها" وحده مع 
0 9 کونه حاضنْا أو محضوه یوم مع اس فالاشُ قيمة الآ 
(١)في(ج):«بنمة»,‏ )ني (ع):«التعریف». 
(۳) في (ج): «منهما». 


۳ رز بورع ا كل 
6 کے EY‏ 3 ۱ و می ا 
سس چچیچچچچچچڈٹچچچ سا یی تا )سا سد ےسا ۵ رح ےہ ہے برا با کر ۳ سس 


لہا 
ويُوزعٌ الثم عليهما بتلك السبةء فما تحص المَرهون تعلّق به حق الہُرتبن؛ 
وكرّهن المستعار لرّهیه مع امتناع بیع المُستعارِ ولو لبیعه كما هو معلوم. 


فالمُراد بجواز الرّهن وعدم جوازه نی الضابط الجواز وعدمُه في الجملق 
أو بالتظر لذاتِ العَین مع قطع النظر عن العوارض المختلف مدركها بحسب 
1ت 


ولا يجو رهن غير الأعیان كالنافع وان کان لین حالا؛ لأنّها قد تل 
كلها أ بعشها فلا يحص توش وکین ان صخت تھا لدم ار 

والكلامٌ في الابتداء فلا يُنافي صحَّة رمنهافي الأثناء على وجو التبعيّة كما لو 
جَنَى المَرهون فَمَدَاه الہُرتہن باذن الرّاهنِ لیکو رها بالدَّينِ والفداء أو أنمقَ 
المُرتهنُ عليه بشزطه لیکون رَهئًا بالدّین والتفقة. وكما لو جنَى على المَرهون. 
فان بدله نی ذمّةٍ الجاني محكومٌ عليه بألّه رهنٌ؛ لامتناع الإبراء من فتأمّل. 

امات رخ فا ها گا تقرَّرٌ (فِي الدّيُونِ) أي : عليهاء فلا یجوز 
رهنه بالاعیان ولا بمنافعها ولو مور کالمخصوبة والمَبيعة والمُعارة؛ لگا 
لا تستوقی ین ثمنٍ العرهون» وذلكٌ مخالف لغرض ي هن عند البیع» ودخل 
في الذیون المَنافمٌ» فيص ال جا 

وإِنّما یجوژ في الديونٍ دا اسر تُبُونُّهَا) أي : وجوڈھا (فِي ال مَةِ) بأن تکون 
لازمَة ولو مالا؛ کالقرض بعد قبْضه' ۱ والمنِ بعد لزوم البيع أو قبّ والأجرة 
قبل الانتفاع في إجارة العين» والصّداق قبل الدخول» والمَنفعة في إجارة الم 


باطع 


e 


٤ (١)‏ (ج): اقبض۱. 


- ابا لبي 


والرّكاةٍ بعد تلف المالِ بعد الحَولِ والّمکن» فلا يجوز هن على غير لاب 
کدّین القرض قبل عقدهء ولا على غير اللازم کنجوم الكتابةء وجعْل الجعالة 
قبل الفراغ من العّمل. 
وقد یوعد ين ذلكَ عدمٌ جواز رن على کین القرض بعد الق وقبل 
القض؛ لعدم ملک بعد وتوف لک على آم آعَرَ وهو الَبض» فکیف 
يكون ثاب لازما ولو مالاء وه عدم جواز رن بالثمن في زمن خیار بان 
فقط لعدم ملكه» ولا يناي ذلك الجَواز في مسألةٍ لزج لاعتقادھم''' ثبو 9 
لن فيها كما صرّحُوا به» وكأنَ المُصئّف ما زا لظ الثبوتِ؛ نظرًا يما قاله 
الاستوی" " وغيرُه من أله لا يني عن الثَّابتٍ اللَازم؛ لأنَّ الثبوت معناه الوجوة 
في الحالء واللّزومٌ وعدَمُه صفَّةٌ للدّين في نفسه لا یتوقَُفُ صدفّه على وجود 
لین كما قال: ین للقرضي لازم وكين الكتابة غير لازم فلو اضر على 
لین اللازم لورّد عليه ما سيقرضه ونحؤه مما لم یت فت 7 می 
لکن لقائل آنیقول ماذگزه سل بحسب التفهوم دون الأفراد التي الكلام 
بها لا معنى لین ما ترب في اَم ولا لوي إلا وجوب اوج 
عن عُهدتِه بشرطه» فلا يدق الدّينُ ولا اللّازمُ على غير المّوجودء فليتأمًل. 
و ترط أيضًا أن تکون الذيون معلومة لهما قذرًا وصمّةٌ فلو ججهلاها أو 
آحذهما لم ی ذکرہ المُتولّي وغیزه» ون س الم يشهد له. 
(وَلِلرَامن) المالك وكذا الوکیل بالاذن» والوَليْ بالعصلحة كما هو معلومٌ 
(الرّجوعٌ فيه) أي: في الرّهنٍ بفشسخه أو نی المَرهونِ بفشخ عق الرّهنِء ولو 


() في (ع): «لاغتفارهم». (۲) «المهمات» (۳۲۹/۵). 
(۳) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۱۵۱). )٤(‏ «الام» (5/ ۳۲۰). 


۳ مر ۰۷) 2 
14 ال بک وک ان وتلا - 
و ۷۰۹۷ وو س )ا ا ارا سے میں ا سا مه E‏ ات 


ہما يتضمّنُ القَسحَ؛ کتصرّف يزيل الملكٌ من نحو بيع وإعتاقی وإصداقٍ وهبةٍ 
ورهن مقبوضین» وكإحبالٍ وکتابة وتدبير وهبة ورهن غير مقبوضیْنء كما نقله 
السٌبكيٌ وغيرٌه عنِ ال والأصحاب واعتم دوه ولا افيه تقییڈ سيين 
بالمقبوضيِنِ؛ لأنّ غرضّهما تمثیل ما يزيل لك حقیقة أو حكمّاء ولا يكون 
بغير المَقبوض أو مُجرّدِ التصوير دون الاحتراز. 

وقضيِّةُ ذلك جواز رهنه ین الرتہنِ قبل لقبض بدینِ آحَرَ فيلرَمُ الثاني 
بالقّبضء ویبطّل الأول وهو ظاهرٌ؛ إِذْ لا فزق بين الرتہن وغيره في ذلك لا 
بنخو الوّطءٍ والترويج وإباقی المرهون وإجارتّه» وان حل الدَّينُ قبل انقضائهاء 
وموت العاقديْنِ وجنونهما وإغمائهماء فیقومٌ في المَوتِ ورنّة الرّاهِنِ والمُرتمنٍ 
مقامّهما نی الإقباض والقبض» وني غيره من ينظرٌ في أمر المَجنونِ والمُغُْمى عليه. 

وقضية ذلك أن الوارتٌ يقو مقام ارام في الإقباض» وإن كان على اک 
ین حى فيقدَمٌ المُرعہنٌ على بقيّة الغرماء. 

وج آله وج سب التُخصيص قبل سبب تعلق البرك والوار 
خليفة ا ويُوافِقه مالو حجر بلس قبل القَبضرء فإنّه لا يكون رُجوعًا 
وس وں اماو باه لکن عالت الاي سر إذا كان هناك دين لم 

مرت به وان أقبَضّه الوار؛ لتَعلّقِ حقٌّ العرماء ب بجميع التّركةٍ بالمَوتِ» 
2 للوارثِ التتخصيصٌ» وني إقباضه تخصيصٌ. انتھی. 
وإِنَّما يجوز الرجوع فيه (مَا) دام (لَمْ يُقِبِضْةُ) بضمٌ أوَلِه أي: الرَهنَ بمعنى 

الورهوو للمرتبن بتسلیوه له عن ب جالع فان أطلّقٌ فوجهان ٠7‏ 
لك کدفع المّبیع. وان لاء بل هو وَدیعة؛ ان تسلیم البیم واج بخلافی 
المرهود. ۱ 


- ککابا مین 


أ تسام الثر هن لدع اه یه عن جه مه فان عل لم ی 
جريا ال جهیّن المذكورينٍ» وسواه في کل ینالیم ولسم ان بنفيمه أم 
و یمتنع علی تی ن ناب من له الإقبا» ورقيقه غيرٌ مكاتبه ومعَضه 
في توبټه؛ لما فيه ین اتحاد القابض والمقبض. 

یود منه جوا إنابة من ليس له الاقباض وان كان هو العاقڈ؛ كوكيل في 
مُجرّدِ العَقد. وول بط ولایته قبل القبض. ۱ 

ولو وکل من له الاقباض لتوكل”" في القبض فينبفي جوازّه إن قال له: «وکل 
عني» أو أطلقٌء ولو رمن ما بید غیره مان آو مضموناه فالقبض بمَضی زمن 
يُمِكِنْ فيه قبضه مع اذنه فیه. 

0 0 مه ات ای وان كاوعنة انان إلا أن 
الكو من انار وهو لاینافي اس ات ولا بابراثه ین اوی 
ال لایبراً عنهاء از الابراء !سقاط ما فی الاک آو تملیکه ولا ا مغ 
ضمان ما یثبث في ال بعد تله لاه إبراءٌ عمًا لم يثيْثْ بخلاف إيداعه یبراب 
لانه يناي الصَّمانَ» فإنّه لو تعدّى في الوديعةٍ لم یق آمیتا نعَمْ لو أذِنَ له الرَاهنْ 
بعد قبْضِهِ في إمساكه ومسّت مده الامکان فتقل الرُويانِتُ في ١حلْيتِه؛‏ عن بعض 
الأصحاب ان يَصِيرٌ رها ویزول الصمان. ۱ 

قال: وهو الاختیا كما لو أبرَأه ین مان الفَصْبِ تم ره أو استرده بعد 
رهه نم أقبضّه. انتهی. 

ولا یخی ما فيه مع أن ما ذگره في الابراء ُنافي ما سبق آنقّاء أا إذا أقبَضّه كما 
تقرر تقرّرَ فیمتنغ رجوعه فيه بما ذکر. 


یک 
سس ]سس دا ® و ر پر کا مسر 


ویحرم ره ووطؤة ون لالح وکل تصرف یل الك كالوقفي. 
والإعتاق. أو بُقَصٌ؛ کالترویج؛ والاجارة إن كان ال حالاه او یحل قبل 
انقضاء وا بخلاف ما إذا كان 05 بعد انقضائها أو معه. 

ولا تنفد هذه التصرّفَاتٌ لا إعتاقٌ المُوسر وإحبالّه» فینفذان ويغرّمٌ القيمة 
وقت الاعتاق والاحبال» وتکون رهتا مکائه» وهل یُحکم قبل الغرم بکونها 
مرهونة في الذَّمةِ؟ تناقض فيه وني الأرش في ذّة الجاني إذا كان هو راهن كلامُ 
شيخ مشايخنا"» والحكمٌ بذلك غيرٌ بعيدء بخلاف المُعسر. 

حم إن انقكْ ره بغير بیع نفَذٌ الإيلادُ دون الإعتاق» وإن انفَّك ببيع لم 
یذ الإيلاد إلا ان مك الم بعد فان ملّك بعضها نفد الایلاذ فيه 0 
اتف ود إلى الباقي إن كان مُوسرا حينئلٍ فيما یه فان یس رَ بعد الملك ففیه 
نظرٌء ويظهر النفودُ للحكم بثبوتِ الإيلاد في حقه بمُجِرَّدِ الاحبال» وانما تخت 
للمانع وقد زال. 

والہُراڈ بالمُوسر الموسر بقيمة المَرهونء فان أَيسَر ببغضها نف فیما سر 
بقيمته نعَمْ ذگر الق فيما لو كان لین حالا وكان أقلّ من القيمة أنه ينبي 
أن يُكتفى بيّساره بالڈین؛ لاله حق المُرتہن؛ فينبَغِي أن یوخ ویوفّی حالّا. قال: 
فعلیه المُعتبَرٌ عندي أنْ یک ون الرَّاهِنُ مُوسرًا بأقل الأمريْنٍ من قيمة المَرهونِ 
ومن الذین. انتهى”" 


وقضيّته تقییده بالحال. 


.)۸۸/۳( في (ج): «آمکن». (۲) «الغرر البهیةه‎ )١( 
.)۱٥۹ /۲( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۳( 


كاب اسع سا 


وقوله: «فينبَغِي أن بخ ویوفی حالا» اعتباژ القیمة في المُؤْجَل مُطلقا 
والفزق لاش وإذانفڈنا ٍعتاق المُوسر كان إقدامہ عليه جائرًا كما اقتّضاه 
کلام الرّافعیع" وغيره» وكذا کلام الشافعی كما قاله البق وغيره وان تقل 
عن الامام خلافه. 

وهل يجري ذلك في الاحبال فيجورٌ وطء المُوسر بقضده أو يرق بأن 
الَطء لا يستلزم الاحبال؟ فيه نظ وقد یوج الأول بانتفاء الصرر بکلُ تقدیره 
والكلامٌ كله حیث لم یادن المُرتمهِنٌ أو يقَمُ لصف معّهء فان أوْنَ لم يمتيِع 
شي ين التَصرّفَاتِ فیجل الط فان لم یحبل فالرّهنُ بحالهء وإن بل أو 
أعتق أو باع نت وبطل الرّهنْ. 

وله الر جوغ عن الاذن في الهبة أو الرّهنِ قبل القبض» وليس له الرّجِوعٌ عن 
إذنه في البيع بعدّه ولو في مدَّةٍ الخيارء ون وقَعَ لتصرّف معه بالبيع أو غيره جارٌ 
كما ری الإمامٌ وغيرٌه؛ لانّه في معنی الاذن نعَمْ إذا ابتداً رام بالإيجاب 
ففي الصّحَةِ ردد حكَاهُ الإمامُ عن شبخه؛ لأنّه لم يكن إذ ذاكَ مأذونًا فيه 
وحكى في «البسيط) فيه وجهین و" له خر انها الكو 

قال شيخ مشايخنا: وكان ابيع والرَهنْ فسحًا للرّهن. 

ال: وما ڈگژوہ ین ماع هن مته ی صورل نرب ال ره 
مع بفاء رهنیته بالاوّل. فهو كما لو آذن في رهنیته من غيره مع بقاء رهنیته 
بدینه(؟. انتهی. 


(۱) «الشرح الکبیر» (5/ ۲۸۹). () فی (ص): «ونظروه». 
(۳) «الغرر البهیة» (۳/ ۸۵). 


کی ایا NZD‏ 
شا اک ویک نے بد انا کو دی - 
و وت صرح 
کو ع cE‏ 9 ۳ 2 و 1 ے‫ 7 52 
سے تد ہد سو ری و ا ا 
تمه له لابين سک امن ان ين تریح نع وله ال 


سو می یی ہیں ارت لخبر: «الرَّهْنْ من 
راهنه»» أي : من ضمانه ومن نم (لا يَضمَنة يَضْمَنَةُ مرت َهنُ) لا قبل البّراءة من الدين 
ولا بعدھا رل التَعَدّي) قبه آو اامتناع من رده بعل البر اءة من الذین. 


۷ يأ 


٤ٴ‎ 


ولا یسقط بتلفه شيءٌ من دینه» ولو استعازه المُرتِنٌ 7 کان مضمونًا عليه 
کسائر العواري» ولو قبص شيئًا بسَوم الرّهن فلا ضمان. أو ارتهنه أن یضمنه 
فسّد اله ولا ضمانّ؛ اد فاسدٌ کل عقد كصّحيحه في الضَّمانِ وعدمه. 

وفیما ذگره إشارةٌ إلى أن اليد على المرهون للہرتہن؛ وهو کذللت. نِعَمْ قد 
یمتنغ کوتُھا له كأن شرطا وضعه عند ثالثء أو كان رقيقًا مُسلمّاء أو مُصحمًا 
والمُرتبنٌ کاف أو سلاحًا والمُرتهنُ حَربيٌ فيُوضعٌ عند عدل» أو جارية تشته 
والثرتہنُ ممسوحٌ أو امرأةٌ غیر نقق أو ذكرٌ أجنبيٌ فحل وليس عنده حليلةء أو 
روا نواعت یی 
أو نحوامرأة قَةٍ أو ذگر آجنبی عَذل عنده مَن ذكرء والخنثی کالامَة مَةء لکن لا 
یوضع عند امراة أجنبية. 

وحیث کات اليد للثرتہنِ فلا تزال إلا لانتفاع الرَاهنِ إذا لم يتأت بغير 
استرداد مع الإشهاد على الاسترداد إن 50 كأن يكون دارا سكديا 


(۱) رواه الشافعي مرسلاً عن ابن المسيب (ص۸٢۱)‏ بنحوه. ورواه وابن حبان (4 ٩۳‏ ۵)» والدارقطنى 
(۲۹۲۰))ء والحاكم (۲۳۱۷) عنه» عن أبي هريرة رت وقال الدارقطني: إسناد حسن متصل. 


سب ککابا لبي 


وم 


أ ودا ير کشا اوعدا قد مله رت ار الد إلى ن للا وش رط 
استرداده الأمَةَ أَمْنْ غشيانهاء لک نه مَحرمًا لها أو ثقةً وله أَهُلٌّء بخلافِ ما يتأنّى 
بغير استردادِ؛ كأنْ يكونَ عبدًا یخِیط وأرادَ منه الخياطّة. 

(وَإِذَا قَضَى) ارام (بَعْضَ الحَق) أو بری منه بإبراء ہیں أو اعتياضي و 
عو ھن رخ شَيْءٌ من الرَّهْنِ) أي: المَرهون عن الرّهنية (حتی بفضي () 
سی اي ہر ARO‏ 
لمُنذر ۳ وله وثيقةٌ للکل ولجُزئه كال هاده فلو تفت الموش أو تَفرَقًا نی 
الربوییّن قبل القبض أو تقایلا عاد الرَهن. 

نم لو تعدة العقد؛ كأن رن نضف عبد في صفق وباقيه في آخری ا م برئ 
من حصَّةٍ أحد العَقَديْن» أو مستحق الدَّيِنْ؛ كأنْ رمَنَ عبدّا ین ثنین بدینهما 
عليه صفقّةً واحدّةٌ» وان انَحدث جھَهُ دَينهما كما في «أصل الرّوضّة»”” نم بری 


۰ 
سے 


۷ 
۵ 


1 
e 


من دن آحدهماء أو العديون؛ كأن ره اثنان من واحد بدینه علیهما» وان 
و 7 بر ت سی ° ے 
وکیلهما ثم بر أحدهما انقَكٌ من الرّهن بقذر حصّة البَراءةٍ. 
واسةء ہو سبوا" سی بان ماه أحدّهما ین الین 
رکم به» بل هو م تفرك بیتهماه مكف تنك حصّته من الرّهن بأخذه. 
ا اجاب: بان ما هنا له إذالم ما جه دما آو(ذا كانت البراءة 
بالابراء لا بالاخذ. 


م 


ص ۰ ع2 ۶ و ده ب ا ہم م 9 ۳ 
وأجاب غيره بأن ما يخصه مما قبضه ينفك بقدره فقط من حصّته المَرهونة 
فان کات البَراءةٌ بالابراء انك جميعٌ حصّته ولا إشکال. 


(۱) في (ع): «يقتضي». وفي (ن): «یقبض". (۲) «الإقناع» (۱/ .)۲٦۹‏ 
(۳) «الشرح الکبیر» (5/ ۵۲۲). (4) « آسنی المطالب» (۱۷/۲). 


سس د تاج ا لع کا لول - 


م اعشرقی القن الأول ِن جواب ليخ باه هم مرن «أضلٍ 

ونقسول: بر على جوابه آن كلا منهما فی حصّّه كالعًريم الواحدِ بالتسبة 
لجملَة الرّھن؛ فکما لا ينك هنال شيء من الرهن بالبراءة من البّعض” فكذا 
هناء بل هو بالْسبة لحِصَّةٍ غريم واحدٍ والحضّة هي جُملة ارهن بالنسبة إليه 
وقد نار اللا بتفك E‏ ین الوه بالبّراءة من البَعض» ولعَمْري إن هذا في 
غاية الوضوح. 

وعلی اعتراضه: تا لا تلم المُنافاة؛ لجواز أنَّ المُارَ إليه بقولِ الشيخ: (ما 
هنا» صورةٌ ما إذا أحَذٌ أحدُهما من الدَّينِ قدرٌ حِصَّتِه المَذكورٍ في قوله يُشكل 
ا ا الاب لا اق لس ات وكا نه نان وت گی ای 
آشکلّ محلھا إذا لم تتحذ جهة الدين. 

وما تقدم عن «اضل الو لیس نصا في انفکاله البعضص عند اتحاد 
لین بالبَراءةٍ عن دين آحدهما بسائر طرق البراءة؛ لجوازِ أن یخص بالتسبة 

ری سس سأ کے ا ا 
ففعل تم ےس رت و فکالك نضفب وو یت 
أو طقف جعلّه عن ذلك ناهن عنه نظا إلى تعد المالكِ» بخلاف ما 
إذا قصَدَ الشیوع أو أطلقٌ ؛ ثم جعلّه عنهما أو لم یعرف حاله. 


)١(‏ «الشرح الکبیر» (5/ ۵۲۲). (۲) في (ج)ء (ن): «القبض». 
(۳) «الشرح الکبیر» (4/ 6۲۲). 


سب ابا لبين 


وقيّدَ الزَرْكَشِييُ المسألة بأن اد کل منهما في رهن نصیبه بنضفي الڈین 
فيرهَنٌ المُستعيرٌ الجَمیع بجمیع الذين 

فلو قالا: «أعرناك العبد لَرهنّه بدَينِكَ» فلا ينفك نصیبُ أحدهما بما دك 
ان كلا منھما رضي برَهنِ الجُمیع بجَميع این 

قال شيخ مشايخنا : وما قاله موافقٌ لقول التو تولى وغیره لو رهن اثنان 
عبدّهما ین لرجل على آخر لك حصّةٌ أحيهما بدفْع شيء ین لین 
لأنَّ نصيب کل منهما رَهُنٌ بجميع له لکن القَرقُ بينَ رن المالكِ ورهن 
المُستعیر لائخ وصح رهن الجميع بجميع الدّین على خلافِ ادن المالك 


کی . انتهى. 


۳7 
وقال شیخنا الرَّمْلِيٌ: المُعتَمّدٌ في المسألتین خلاف ما قاله الزَّرْكشِيُ 
والمُتولي. 


© © © 


(۱) « آسنی المطالب» (۲/ .)۱۷٦‏ 
(۲) «أسنى المطالب» (۲/ .)۱۷٦‏ 


۳ 


ووس یبای - 


(فصّلٌ) 
يا حجر 

بفتح الحاءِ» وهو نوعان: 

)١(‏ حجر شرع ليره 

(۲) وحجْر شرع لمُصلحة نفيه. 

وقد آشار المُصئفٌ إلى التوعيْن في قوله: (وَالحَجْرٌ) وهولغة: المئمٌ» وشرعًا: 
المنع من الصرفات الماليّة (عَلَى سة): 

(۱) على (ا لصّبِيّ) الشّامل للصَبیّة حتّی یلم رشيدًاء أو ب يحصّل البلوع 

٭ باستکمالِ خمس عشرَة سنة قمريّة تحديديّة من تمام الانقضای 

* أو خروجٌ المَنیء أو الحيض بعد استکمالِ تسع سنينَ قمريّة؛ أي: ون تمام 
الانفصال. تقريبيّ في الحيض» وکذا في المَنیّ على الظاهر عند شيخ مشايخنا 
من تردد للإسْتَويٌ 3 

* أو بنباتِ شعْرٍ یحتاج في [زالته إلى حاتي بعد استکمال تسع سنین على عائة 
الکافر؛ ومن جُهل إِسلامُه دون مَن عَلِمَ إسلامّه» لكنه لیس بلوغا حقيقة بل دليل 
على البلوغ + أي : باصن أو الاحتلام على المُتجو كما قالهالاشئو 3 توي"» ولهذا 
لولم بخ وش هد عدلان بان جو سس E‏ 
بالانبات» كما قاله الماورد 2 

ويجورٌ ی ما هلال معرفؤالیلوغ با شور 


(۱) «أسنى المطالب» (۲۰/۲). (۲) «المهمات» (۵/ ۳۲). 
(۳) «المهمات» (۵/ 1۳۲). )٤(‏ «أسنى المطالب» (۲۰/۲). 


وأا الب والولادةٌ فیس واحڈ متهسا بلوشاء وإثما البلوع بالإنزالي. 
والولادة ال ية قة بابل دلیل عليه» ولهذا يُحكَم بالبلوغ لها بستة أشهر 
EO‏ 
ولاعر؟ بات شغر الط ال واشارپ رل الصو وهو اي 
ونتوء طرف الحلقوم» وانفراق الارنبة وغيرها. 

ولو ادٌعی البلوغ بالمنی أو اذَعنّه بالخیض صُدَّهَا بلا يمين ولو في خصومةء 
نعَمْ إن كان من الغزاة وطلب سهم المُقاتلةِ أو [ثبات اسیه في الذیوانِ”''حلّفَ 
عند التهمة. 

ولو سبي ولد الکافر فادّعی أنه استعجل الإنبات بالدّواء صُدّقٌ بيمينه لدفع 
القتل عنهء بخلاف ولد الم إذا طُولِبٌ بالجزية فادَّعَى ذلك لا يُصدَّقٌُ؛ وذلكَ 
للاحتياط بحفظ المال على المُسلمین في الحاليّن. 

والزشد: صلاخ الذین والمالِء ویُعتبَر في الكافر دینه» نصلاخ الدّين بألا 
ره 2 م مت 7 ع 0 
یفعل مُحرَمّا بطل العَدالة» وصلاح المال بألا يُبِذْرَ فيه» وسيأتي التبذير. 


- كابالبين 


ولا بد من اختبار رش الب لِیْعرَفَء ففي الدّین: بمشاهدة حاله في 
العبادات. بقیامه بالواجبات واجتنابه المحظوراتِ روہ وفي المال 
يحتف بالتراتبِ: فلخت و الاجر بالبيع ولشراء والمُماكسّةٍ فيهماء وول 
الزراع بالمُزارعة والتَّقةٍ على الوم بهاء والمرأةٌ ہما یت العزل والقُطن 
وصونِ امو 5 عنٍ الهرة ونخوها بحسب العادق ويُعتَبَرٌ تکرژ الاختبار مره 
فاکتر بحيث يحصل الط شوه 


(١)‏ ف (ع): «الديون». 


Ka‏ | ةر کک و اح ل 
® 4 للا my‏ 
۲ ر يا مگ ¢ ل ح سم 


لباو 
اور آن یدمع زليه المال فشاک ساوت وو فلا مان 
على الوليٌ. 

ولا منافاۃً بينَ ما لوح به کلام المُصنف من زوال حجر الصَّبِيَ ببلوغه مُطلقا 
ویس ما تلع ون اقب يبلوغه رشيدًا؛ لأن الأول بالنّرِلحَجْرِ اس نقط 
والثاني بالتظر للحَجْر مُطلقَاء والأرّلُ أَوْلى كما قاله الشيخان؛ لا الصّبا سیب 
مسقل فبالبلوع يرول اج ال لب ویخل حجر لشفو إن كانه وإذ 
بل رشيدًا انك حجره بن نفس البلوغ والرّشدِء وأُعطِي ماله بلا توقفٍ على فك 
القاضي» نعَمْ إن آنگر وليه دغواه أنه بلَعْ رشيدًا لم ينك الحَجْرٌ عنه. 

ولا یت ال سور تیر بی بجامع کل مین اي 
انعزالّه ولان الرْشد و قف عليه بالاختبار فلا ثبت بقوله وان واخذناه باقراره 
به في رفع ولایتہ قال الأذْرَعِيُ 4 ولان الاضل یعضد قولّہ: بل الظَّامءُ أيضًا؛ 
لأن الغالبَ في قريتي ي لته بالبلوغ عدم اه فالقول وله في دوام الحجْر إلا 
أن تقوم بينة بالرَشْدِ. 

قضيّةٌ ذلك فيما لو كان الصَّمِيٌ غائيًا وعَلم الولش بلوغه دون زشده آن 

لول التو في ماله استصحافاضل» لکن الى کی نت نت 
وغيرٌه بخلافه؛ آخذا ين فساد الإجارة في الزائد فيما لو جر الوَليٍ الصّبيّ زم 
يزيد على بلوغه بل فال يدل على عدم الاكتفاء بالأضلِء واعتمد جم ِن 
شیوچنا الأول وتكلفوا لوط مما ڈور آله لوق الول برشیه ال 


ولا شت 02 


(۱) «قوت المحتاج» (۲/ ۷۲-۔ .)۱۷٥‏ (۲) «المهمات» /٦(‏ ۱۸۱). 


5 ابا لين 


(٢)(و)‏ على (المَجُنُونِ) بمُجرّدِ جنونه إلى أن يقي فينقكُ بمُجِرَّدٍ الافاقق 
وألحَی القاضي بالمَجنونِ الم والأخرسٌ الذي لا يفهم. 

قال الْأَذْرَعِيتُ: وفيه نظرٌ؛ إِذْ لا يتخيّل أحذ أنَّ النّائمَ يتصرف عليه”" وليه 
وأمّا الأخرسٌُ المذكورٌ فإنّه لا یعقلء ون احتيج إلى إقامة أحَدٍ مقامّه فينبَخِي أن 
یکو هو الحاكة”". انتھی. 

وظاهرٌ أن مراد القاضي الحاقهما به في مُجرَّدٍ الحَجْر عليهماء لا في الَصرّف 
عليهما أيضًاء لوضوح أن أحدًا لا يتصرف على النّائم وأمّا الاخرس المذكور 
فقد تردک الاشتوي یمن كرد ولیه» رواٹ الشمس الجَوْجَرِيٌ أن موضع 
رد فيمَنْ عرص له هذا الخرّس بعد الصّبا؛ إِذْ لا یرتفع الحَجْرٌ عنه إلا بلوغه 
شیدا» وهنا لیس کذلك. انتهی. 

وبحت غیْرُہ في موضم التَردد أن وَليّه وَل المَجنون» وقد یقال: إن كان 
لظ یه من كلام القاضي -مضارعٌ فهم- لم يتج لا أن یکونَ وَلیه هو ول 
لمجن ون قبل البلوغ ماف 7ے معنای وان کان مضارع اک 
بالالف بأن كان 1 سپ ا تاب وجود غا رت فهذا عاقل 
قطعًا لكنّه لا یتاتی منه المَصرْفْ؛ لعدم شَرْطِه من العبارة وما يقومٌ مقامّهاء وهو 
ای ينتقي أن کد سایلا أن چ نار الس کلت 
إلحاقًا له به» فنّه غیزه قطعًاء لیام 

ولو كان للمّجنونٍ أُذنى تمييز كان كالصّبيٌ المُميِّزْ في الحَجٌر عليه في 
التصرّفاتِ الما كما نقلّه الشیخانِ عن الم" وأقرّاه ولا إشكال فیه بناء 
على أن المُراد تمييزٌ لا يحصّلٌ به تما الهم والتصرّف. 


.)٥٥۸ /۲( في (ك): «عنه». () «قوت المحتاج»‎ )١( 


و کن اجوز - 
(۳) (و) على (السَّفِيه) أي: (المُبَذَرِ) وهو المُضِيّمْ (لِمَالِِ) أي: لجنیه. بنحو 
رمه عبثًا في نحو بَحر أو إنفاقه في مُحرَّم ولو صغیرت أو احتمال عبن فاحش في 
لمُعاملت آي: جهلا کما قاله بعضهم وهو ظاهر؛ لیخرخ به: ما لو ا لنحو 
ووو ا یہ مس 
لیسیر؛ كبيع ما يساوي عشرة بتسعةء وبخلافِ صَرْفه في وجوو الخير کالصدقاتِ 
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كلاب راب داي وكا تام 
والملابس التي لا تليق بحاله والاکثار من شراء الجَواري والاستمتا ع هن 
وقضیه ندلگ لیس بحرا وهو کذل تِن صرَقه في ذلك بطریق 
الاقتراض له» ولیس مه ولا له ما یرو الوفاةبه. 

ولا يتوقفُ حجر السّفَهِ على حَجْرٍ الحاكم إن بل س سَفيهاء فان طرأ لس بعد 
ہی پسوہ ا 


و 


الحاكم في الاوّل دون ن الثاني 


ولم يذكر الفا دن یو ٹر ہر کے سی 
ES‏ ا یب تہ 
إن رف ول في الصغر» وهو الأب ثم الج شم وص الأب ثم وین 
الجن * نم الحاکم بنفسه أو أمينه. 

)٤(‏ (و) على (المُفلس) آي: (الَّذِي ارتكَبه''' الديُونُ) والمُراد بها الجنش؛ 
أي : دیون الا دمیّیٌ اللازمة الحالّةٌ بأن سو ا ا 
الأداء منه. أو الذيني إن كان حالا على مَلي: مقر به أو عليه بيّنة» وان كان ماله 
مرهونًاء خلافا لابن ن الرَفعَة۱). 


(۱) في (ج): «ارتكبه». (۲) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۹/ 4۷۰). 


- لابا لبي 


۳ 1 3 جاه مداه ¢ ۳ 0 3 و 

وقوله: «لا فائدة في الحخجر» مردود بان له فوائد؛ کمنع التصرفی فيه باذن 
الہ توالت فا فيا پیت متوگ ات باعل آفرارت اد راد 
دینه على نصیبه من التركة» وان كانت مرهونةً شرعا بين الشُورّثٍء وذلكَ 
بأن يحجرٌ عليه الحاکم بطلبه؛ آي: أو طلب ولیّه إن كان ذا ولي فيما یظهر أو 
طلّب الغرماء أو أوليائهم» أو طلّبٍ بعضهم إن كان دين قذْرًا يحجرٌ به وان لم 
يختَص أَثْر الحَجْر به» أو بغير طلب إن كان الدَّينٌ لمَسجد أو جهة عامّة كالفقراء 
كما قاله الأَذْرَعِنُ وغیزه أو لغیر رشي من صب أو مجنونء أو محجور بسَفه 
وجويّاء وان لم یتعذر البیغ حالا. 

وقول السّبكي «ألّه حینذ ضَررٌ بلا فائدة؛ مردودٌ بأل له فوائد كما تقد نعم 
هو جائز فقط في الأولى كما قال الأَذْرَعِنٌ أنه الظاهز وتبعه غيرٌهء قال: نعَمْ 
۰ 9 3 م ه ۹۰ ° 
يظهَرٌ القول بوجوب إجابته حیث يتوجّهُ على الحاکم الحَجْرٌ نظرًا للمَحْجُورین 
600 انتهى. 

وكذا في الأخيرة إذا كان هناك ول ولم يطلب كما جرّمَ به التاشسري وغیزه. 
را قرو الوجوب في العسجد وان کان له ا لم یطلب» كنا 
حينئفٍ بيه وبين غير الو شید [ذا كان له ول ولم یطلب: أن الحق في المَسجدِ 
بحسب المَعنی للجهة وصورة الحَجر بطلب المُفلس كما قاله السبکش: أن 
بت الدّينُ بدغوی العُرماءِ والبيّةِ والاقراره أو" عم القاضي فیطلب المَدیون 
الْحَجْرَ دون الغرماء وإن لم يكف طلبه. 

.- 32 و ٠‏ لره اه هم 5 م اه 

قال: ولو لم يدع الغرماء فمقتضی كلام ابن الرَفعَةٍ تخریج الحَجر على 
الخکم بالعله””. انتھی. 
)١(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۱۸۳). (۲) في (ج): «و». 
(۳) ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ .)۱۸۰١‏ 


ومَنْ أ لحقناه بهم 


کے ا رو و هد 
۹( منیا ابا ود ۔۔- 


قال ابن الرّفعَة": وهل يكفي في لفظ الحَجْر منم الصف أو يعتبرٌ أن یقول: 
«حجرت بالفلس»؛ إذ منم تصرف من آحکام الحَجْر فلا يقع به الحَجرٌ؟ وجهان. 

ولا یخفی أن الأوجة الأول أن الذي ین أحكام الحَجر لیس هو العَنع ين 
و هو اداع یں ہی نشی استاعوقوع ہو مهو ین 
أحكايه لابا فيه دور لتأخر حکوه عنه؛ لا نقول اا او 000 
007 كذلكء وإِنما المُراڈ الوقوعٌ باعتبار 
الدّلالةٍ باه جعله کنایۃً عنه» ولا يُنَوهمُ حینشذٍ دول وال لزع في کل کنایء وهو 


وخرَج بذیون الادمیّین: : دیون اه ال و مهاء کما أَطلمّه ال افيد 0 
TT‏ حعلّه جع رت 
والا خجر بہاء وكذا دیون الآدميينَ إذا كانت جائزةً كنجوم الكتابة» أو مؤجَّلةَ أو 
ا ماه آو مساويةً له نم ھب لات علیه بطلب خضوه 
وان زاد ماه لكنّه ليس بحَجْر لس ومالّه إذا كان منافع ولا یتمکنْ من الأداء 
منه كمغصوب وغائب. أو دیا مجلا أو على مُحسر أو مُنکر لا بيْنة عليه» فلا 
يعتبَرٌ زيادةٌ لیس عليه بل يكي زيادثها على ما دا وان تعلق حى المُرماء 
به حی مبلق حلوله» ون قال الإسْكَوِيٌ: الظَاهرٌ عدم الل فيمتي 
تصرف فيه حبَّى بالإبراء منه في صور این 

ودخل في قول المُصئي : «الذيون» المنافع» وهو مج فيُحجَرُ لأجْلِھاء ودیون 
الغائبين» لکن المعروف أنه هلا حَجْر بها؛ لان القاضي لا يستوفي مالهّم في الم 


(۱) «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۹/ .)٦۸‏ (۲) الشرح الکبیر» (۱۲/ 0 ۳). 
(۳) «المهمات» (۵/ ۳۸۲). 


سب حكدابا مین 


قال الفارقيٌ: ومحلّه |ذا كان العدیون ثقَة مليئًاء والا لزع الحاکم قبضه 
قطعًاء ذکرہ في «المَهمَات» قال: وكلام الشافعق ف الا( يدل على أن 
الذّينَ إذا كان به رهنٌ یقبضه الحاكةٌ؛ أي: إذا سألّه المَدِينُ ذلك لغرض فِكاك 
3 5 . 7 بر 11 
الرّهن كما هو واضِحٌ» بخلاف ما إذا لم يسأل كما لو لم يكنْ به رهن بل أؤلى. 

والقياسٌ حیث سا للحاکم قبضه جوازٌ الحَجْر به بل وجوبه. وحیث 
حجّرٌ على المُفلس باع الحاکم ماله بشمّن مثله حالا من نقد بلده(" وقسعّه 

ا 2 e‏ ۔ ê‏ 2 ۳ 
بين غرمائه» وینفق عليه وعلى مَمویهء ويكسوهم نفقة المعسرین وكسوتهم 
إلى أن يقم ماله فإذا استغتى بكسب صرقه ني ذلك» فان لم يكف تم مِن 
ماله ویْسلم٩)‏ إليه لفق يومًا بيوم. 

نم الزّوجِة المُتجددَّةٌ في زمَن الحَجُر لا ينفقٌ عليهاء وفارقت الوَلدَ المُتجدّد 
أنه لا اختيارٌ له فيه» والوّلدَ الذي أقرِّ بنسَبه بوجوب الاقرار به» وفارق إقرارّه 
بالولد إقرارٌ السَفیه به حيث ينفِقٌ في الأول على الوّلد من ماله وفي الثاني ینف 
عليه من بِيتِ المال: بأن إقرارٌ الم فیه بالمال وبما يَقتضيه لا يُقبلُ» بخلافٍ 
إقرار المُفلس. 

وتوقف الرْرْكَشِيٌ فيما لو اشترَى أمَة في ذمَيّه بعد الحَجُر وأولدھا وقلنا 
بنفوز إيلاده هل تکون نفقَتھا كنفقة الروجة الحادثة؟ 

2 : : 4 7 

قال شيخ مشايجنا: والأوجَهٌ كما اقتضاهٌ کلامهم لا لقدرة الزَّوجةٍ الحادثة 
على الفشخ» بخلافِ أمٌ الولیا“. 
(۱) «المهمات» (۳۸۲/۵). (۲) دالام: .)۳۱۲/٤(‏ 


(۳) في (ج): «البلدة». (4) في (ج): «وسلم». 
)٥(‏ «آسنی المطالب» (۲/ ۱۹۲). 


A و‎ 


هه ANILA SDB 2 e‏ 
ولا ینفق على قريبه إلا بعْدَ طلبه» قياسًا على الوَّلَِ حيتٌ لیف على قريب 
الصَبی الا بِعْدَ طلبه وإن كان القریبُ طفلا أو مجنونًا أو عاجرًا عن الإرسال 

رین فقياسٌ ما ذكَرُوه في ول الصَّبِيٌ الانفاق عليه بلا طلّب. 

ولا ينمّك الحَجْرٌ ولو برضا الغرماءٍ إلا بفكٌ القاضيء ولا بد في بيع ماله ین 
ثبوتٍ كونه ملکه كما قاله ابن لرفعَة۱ تبعًا للقاضي آبي الطیب والمَاوَرْدِيٌ 
وأيّده شيخ مشایخنا بأن الشركاءً لو طلبوا ین الحاكم قسمَةً شيء بأيديهم لم 
يُجِبْهم حتی یت ملکهم وقد حكى السّبكيٌ فيه وجهيْن» ورجح الاكتفاء بالید. 

7 ۱ ےپ ےگ ا و عر ۳ 7 

قال: وهو قول العبادي قال الززکشی والأذْرَعِيٌ: وأفتى ابن الصلاح بما 
يُوافقه» والإجماعٌ الفعليُ عليه”". انتھی. 

وغه قارف شد ال الک كا ءا انمد كور ا الى هابا روز 
تأر لعدم مساعدة لب 


(5)() على (المَريض المَخُوفِ عَلَيْهِ) من المرض بأن كان يخاف منه 
7 ۳ ۱ 0 ردن دم و 5 :1 ت ° ع 2 
المَوتُء وإِنّما يُحجَرٌ عليه (فيمًا راد عَلَى الثلْثِ) فلا ينف تَبرّعُه فيه الا إن أجارّه 
72 5 و 4 و 7 
الورثڈُ كما سيأتي» بخلافِ الثلثِ لا یتوقف نفوذ تبرّعِه فيه على إجازتهم إلا إن 
كان المُتَبَرّعٌ عليه وارئًا كما سيأ نعَمْ إن كان عليه دين مستغرقٌ حجر عليه 
في جميع تر کته" كما قاله جع لكنه بالنسبة للتبَرّعاتء ولا فلو وفى بعش 
الغرماء لم يَُاحمْه يره وان لم يفي ماله بدَينِه كما قاله الشيخان. 
)١(‏ «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۹/ 5957). 
(۲) ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۱۸۹). 


(۳) في (ج): «التركة». 
)٤(‏ «الشرح الكبير» /٥(‏ ١٠)ء‏ و«روضة الطالبين» /٤(‏ ۱۳۱). 


س االو _ لإ 

)٦(‏ (9) على (العَبْدِ) المکلّب الرَّشيدِء ومثلّه لام (الَذِي لَمْ يُؤْدّنْلَهُ) من 
قبل یه (في التَجَارَةِ) فلا يصح تصرّفه الماليٌ بشراء أو غیرہہ فان أَذِنَ له فيها 
ی0 الادْن» فلا یِتجاوَر ما نصٌّ علیه اسب ین نوع الما ووفت 
ومکان» فان لم یش على شيء تصرف في کل الأنواع والأزمنة والأمكنة» وله 
بالاذن في التجارة لازمُها+؛ كنشر الثياب» وطيّھا حر المتاع إلى الحانوتِء 
والرّد بالعيب» لا التصرف في رقبته ببيع أو غيره» ولا في منفعته ار أو غيرهاء 
ولا فیسا اکتسَبّه بنحو احتطاب واصطياوء وبول هبة بالتّجارة فيه أو غیرهاه 
ولا نکاع ولا اقتراض على الأجه من ترذ فيه للقاضي, ولا تصدّقٌ ولا 
تصرّف للغير وكالةً» ولو بجْعل وغير ذلك ولو أَذِنَ له في تصرف معیّن فله فعْلّه 
دون غيره. ۱ 

قال الاشتَوي: نعَم هل یجری في اشتراط قبوله باللفظ الخلاف المذکور في 
الوكالة؟ فيه نظرٌ. انتهی. آي: والصحیمٌ هناك عدمٌ الاشتراط بل لا يضر رده 
را وق عز له نفسه» أن ذلك استخدامٌ. 

وهل يطل لنش جدون أحايعما أو إغماو؟ فيه تر ول اليا 
البُطَلانُ؛ للخ روج عن الأهليّة ما غير التّصرّفِ المالی فونه ما لایصح منه 
فان ادن نيذه قال لایات والسَّهاداتِء ومنه ما ينفذ وان لم يأدَنْ كالعبادات 
والطّلاق والخلع. 

وخرّج بالمُكلّف الرّشيدِ: غیژه فلا يصح تصرّفه المالخ وان ون سید نعَمْ 
للسفیه قبول نحو الهبة والَصيّة وان ناه سيّدُه عن القبول» ویدخل المَوهوبٌ 
والموصی به في مك السَّيّد قهرا ويُسِلّمُ المال له لا للرّقیق نعَمْ إن كان ما ذكرٌ 
بعضًا للسَّيّدِ تجبٌ عليه نفقته حال القبول لنحو زَّمائَةٍ أو صغر لم يصح القبول» 


ميم NETTIE‏ 
وجلل یت کانمن - 
٩‏ سے ٭ ۴ 7٦‏ ۰ ۰ 2.7 ور ۰ َ‫ 
كذا ذكرٌ ذلك شيخ مشايخنا كغيره» فیحتول أن ما ذکَرّه في الوصيّة مبنیؿ على 
غير مايآتي عن ال لشيخيّن في الخُرٌ السَّفيهء ویحتمل أنْ یکون مبنيًا عليه أيضًا 
ویفرّق فليُتَأمّل. 
وَتَصَرّفٌ الصّبِيّ وَالمَجْنُونٍ وَالسَفِيه) بنحو بيع» أو شراء ولو في الم أو 
هبق أو إیجار أو اقتراض» أو إعتاقی ولو بإذنِ أوليائهم. 
سی رات سی سو دی اود رک اید 
0+ ۰ انرو عله حالهم 2 مَن عامَلهم أو جهله 
ومعلوم د یجوز استردادہ ما دام باقيًاء هذا ذا هم المالك اسآ 
وی وتلف قبل المُطالیة بردہ ده والامتناع منه فان قضوہ بغير إِذَنْهِ أو 
آقتضهم غيرٌ رشيدٍ من صَبيّ أو مجنون أو سَفیه وتلف مُطلقا فيهماء أو َفَضهم 
رشي وتف بعد المطالبة والامتناع من ردّهم فعلیه ضمائه. 
وقضيّةُ كلام الشيخينِ" في السّفيه وبه صرّح الإمامٌوالعرَاليُ: عَدَمُ ضمانه 
ظاهرًا 0 لکن الذي نص عليه في «ال»۳ ني باب الا قرار أنه رقم تعد 
انفکاك الحخجر عنه. 
1 ہے 1 : 1 و 2.0 ت 9 
قال شيخ مشايخنا وغيره: وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من 
الصب*. انتھی. 
وقديّجابٌ: بأن الصٌحیۓ في الصَّبِيَ عدمٌ الصَّمانٍ أيضًاء نَم إن بقی ما 
ضا 1 7 و سے ال یی کت 
قہضوہ بأيديهم بعد الکمال ثم اتلفوہ فلا إشكال في ضمانهم كما هو ظاهن 


.)۱۸۶ /5( ۷۷))ء و«روضة الطالبين»‎ /٥( في (ج): «قبضه». (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۲۰۹/۲( «أسنى المطالب»‎ )٤( .)4٩۲ /٤( «الأم»‎ )۳( 


- ابا لمیر 


وال فهل له بعد الکمال کم الأمانة السَرعِيّة أو يضمَئه م 
حفظه أو لا ضمانّ مُطلقا؟ لم أرَ فيه شيئًا. 
¢ ¢ 


وقد يُوجة الأول بأن اليدَ قبل الكمال لمّا كانت غيرٌ ضامنة وکانت بعدہ 
حكمية أشبة ما له الرّيحُ في داره مثلا. 


وقد یوج الثاني بأنَ اليد إنّماالْتََى عنها الما قبل الکمال فص وقد 
زال بالکمالِ فليأمَلُ» وعلى من قبَقَ منهم شيئًا بما در ضماله تلف عنده أو 
أتلّمّه بخلافِ ما لو أَوْدَعَهِم أحدٌ شيئًا فيضمّئوه بالاتلاف دون التلفِ» ولو 
موه شیا كان ضامئّاء ولا یرل بالرّد إلى الول وشول التَصرّفٌُ التَّدبير 
والوْصي لكتهما صحیحان من السّفيهِ دونہماء والنكاح وقبوله صحيح من 
السّفيهِ فقط بإذذنِ وليّه. 

وله التوكيل فيه لا فی الإيجاب» وقبض دینه بان وَليّه» وعقد الجزية بدينار, 
والصّلحُ عن ود زمه ولو بأکٹر من الذّیةء وقبول الهبة دون الوّصيّة كما اقتتضاه 
کلام الشیخین» وجزع به في (الرٌّوضص)"' خلافا لماجزم به المَاوَرُدِيٌ'' 
والزویانی" وَالجُرْجَانِنُ» وقال الامام: إِنَّه الذي عليه الأكثرٌء واختاره اسب 


والاسْتوي من صحّة قبول الوصيّة 0 


وعلی الأوّل فالفزی أن قبولٌ الهب" فوري» وقد لایجد لول حيتئل» فلو 
اة القبول فرما فاتّث علیه» ولا كذلك الوه 


(۱) «روض الطالب» (ص4۱۹). (۲) «الحاوي الکبیر» .)٥٦٤ /٦(‏ 
(۳) «بحر المذهب» )٤( .)۹۳ /٦(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۲۰۹/۲). 
(6( في (ج): (الهدیه) . 


وعلى الثاني قال المَاوَرْدِيٌ: لايجورٌ تسليمٌ المّوهوب والمُوصَّى به إليه» فإن 
اهما إليه ضون الُوصی به دون القوهوب؛ لا ملكه المُوصَى به بقبول 
بخلاف المّوهوب» وبحث في «المَطلب» جوارٌ تسليم الموهوب إليه إذا كان تم 
من ينتزعه منه عقب تسلیمه مِن ول أو حاکم. 

قال الإمامٌ: ولو امتتع الوَلِقُ وعشرّت مراجعته في المطاعم ونخوها وانتَهَى 
إلى الصَّرورةء فالوّجةُ عندي الط ببجَوازِ تصرٌّفِه بحسبها”» وسيأتي بيان إقرار 
التّلاثة في فصل الاقرار. 

تصرف المُمْلِسِ) المحجور عليه الماليٌ المُبتدأ المُغَوّتِ لماله في الحياة 
(يصِحٌ) حالةً كونه من حیثٌ مورده (في ذمته ) وتقدّم معناها َو کتاب البيع 
بان یکون مورده ما في الم كما في البیع سَلمّا والشَّراءٌ بثمن في ذمَه. 

ویثبّےُ المَبيعٌ والشّمنُ في ذمّتِه (دُونَ أَعْيَانِ مَالِ) حتّی المُتجدَّدٍ بعد الحَجُر 
باصطیاد واتهاب وقبول وَصيّة ونحو ذلك فلا يصح تصرّفه في أعيانه ببیع ولو 
لخرمائو بديونهم» نعم إن أذِنَ الحاکم في بیوها لهم بذیونهم صم أو إعتاتق, 
أو كتابةٍ» أو هبة أو رهنء أو غير ذلكَ» نعَمْ يصح وینفذ استیلاذه على ما قاله 
القاضي والعَرّاليُ» واعتمده ابن الرّفْعَةٍ في «المَطلّب». والبَلْقِينِيُ في «التصحيح» 
و«التدريب»” کالمَریض والسّفیه. ۱ 


(۳) 


وفارق عدم نفوذ إيلاد لاهن المُعس ر: بان حَجْر الرّهنٍ آفوی بدليل تقدم حقّ 
لمن على مون لتّجهيزء افلس لدم با على ماه لکن رجح الشبكي 
والأَذْرَعِيُ عدم نفوذه کالراهن واستثنی بعضهم أيضًا تصرفه في نحو ثياب بدنِه. 


(۱) «أسنى المطالب» (۲۰۹/۲). (۲) ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۲۰۹). 
(۳) في (ع): «الذمة». )٤(‏ «التدريب في الفقه الشافعي» (۲/ ۹۸). 


سب ابا لين 


قال الأَذْرَعِيٌ: : ویچبُ أن یُستتنی ین منع الشراء لین ما لو دقَعَ له الحاکم 
کل يوم نف له أو لاله اشتری بساء فإنّه يصح جَمًا فيما یه وأشارٌ إليه 
بعشهم(. : 

ودخل في أعيا ن أمواله نحو المَخصوبة والعنافع والديونٍ بصفاتها المقصودة 
حال أو مج ومنها آزش جناية وجَبَ له حتّى يمتح الاب منهما كما تقدّم؛ 
ويمتنعٌ المُسامحَةٌ بصفة مقصودة في استيفائها؛ لأنَّ المُراد بأعيانٍ ماله ما لیس 


تھی . 


في ذمتِه من أملاكه. 

فخرَجّ بالمحجور عليه: غيرٌ المحجور عليه فیصح تصرّفه» وان زاد الدّينُ على 
ماله وامتتع من أدائه مع حلوله والمطالبة به على المنقول» خلافا لمَنْ وهم فيه. 

وبالمالع: غیره؛ كنكاح. وطلاق وقود. وعفو عنه مجّانًا. 

وبالمُبتدأ: ما لو اشتّری شيئًا قبل الحَجر مُطلقاء أو بعدّه في ذمَّتِه» فوجده بعد 
الحَجْرٍ مَعیبّا؛ فله رده إن كان فيه غبطةء ولا يلرّمُه ذلك كما صرَحَ به القاضي 
والدَّارمِيٌ. 

7+" من اشتّری في صحّته شیا د ع مض اطع فيه على تس 
70 7 ٭"' 

وقضیّ لزوم الرَّدّ هناء وفزقٌ بأنْ حَجْرَ المرض أَقُوىء بدليل أن إِذْنَ الوّركة 
في تصرّف المریض قبل موته لا يُفِيدٌ شيئًاء وإذن الغرماء فيما یفعله المُفلسٌ 
يده الصَّحَّةَ أي: على أي وجه. أو اراد آن له دخلا فيها؛ لأنّه إذا انضَمٌ إليه 
4 ل3 6 a‏ ° 
رذن الحاكم صم ولو أَذِنَ الحاكمٌ فقَط لم يصِحٌ» فان مَنَعَ من الرَدّ حدوتُ 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۱۸۰- ۱۸۵). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۱۸۵). 


ا کا - 
عيب عنده لزِمّه الازش ولم يمك إسقاطه ولو لم يكن في الرّدٌ غبطة اتن 
وكذا إن لم تكنْ غبطة لا في البّدٌ ولا في الإمساك على الأؤجه. 

وله ولو بلا غبطةٍ کلم ین الخ والخيارٍ والإجازة. 


وبالحُفوّتٍ: إجازئه يسا فعل وه مما يحتاج ليها بداء على الأصح أنه 
تتفي كما تبه عليه لقن وإعراضُه عن نصيبه من القَنیمة قبل القسمةٍ 
واختیا؛ التملك. 


1 ۳ ۳ 7 ےج 7 وو 
وب «في الحياة» نحو الوّصيةٍ والتدبير» فإن فصل عن الدین ما ينفذانٍ من ثلثه 


والمُتبادرُ ین تصرف ما لایشمّل الاقران أمّا الإقرارٌ فإن كان بعَين كوديعةٍ 
وعارية ومغصوب. أو بذین إتلافٍء أو جناية مُطلقاء أو بدین لزمّه قبل الحَجْر 
لت ھت لک اين رارق ارو رای فوشا 
المُّقرٌله العَینَ في صورتها ويّرَاجِمٌ الغرماء بدَيْئِهِ في صورةء وينَفِقٌ على المُقرٌ 
بنسبه في صورته كما ذگرّه الإِسْنَوِيُ بخلافِ ما إذا كان بین لزِمّه بعد الحَجْرِ 
بمعاملق فلا قبل في حق الغرماءء فان أطلقٌ الإقرارٌ فلم یُسنده إلى مُعاملة أو 
غيرهاء أو آسنده إلى مُعاملةٍ ولم یُسنده إلى ما قبل الحَجْر ولا إلى ما بعدة. 

قال الرّافعيُ: فقياسٌُ المَذهب التَزِيلُ على الأقلّ وجعْلّه كما لو آسنده إلى 
ما بعد الحجر. 

قال نی «الرُوضَة»”: هذا ظاهرٌ إن تعدَّرَتْ مُراجعة المُقرٌ فان آمکتّث 
فينبغي أن يرا جم؛ لأنّهِ قبل إقراڑہ. 


.)۱۳۲ /٤( «روضة الطالبين»‎ )٢( .)٠١ /٥( «الشرح الکبیر»‎ )۱( 


تانب 


007 

(وَتصرۂ و تر اماتخو عل يع فشي 
فيه تبرع؛ کو صیة هه ووففب وتصدّق. وهبف ومُحاباة فی بيع (مَوْقُوفُعَلَى إججا 
الوَرَءٌ لفن ای شآ لژ بلق ورڈوابعشہ او 
أجارٌ بعضهم كلّه أو بعضه ورد باقيهم که أو بعصّه؛ فلكل حَکُمُهء ولمَعرفة 
ذلك عمّل يُطلَبُ من وصايا المّبسوطات. 

وقوله: (مِنْ بَعْدو) أي: بعد موه قد فی كل من الإجازة والورثّة بل وین 
اننب أيضًاء فالعبرةٌ في الَلاثة بما بعد المَوتِء حتّی لو تصرّف فيما زاد على 
لك عند الوصيِّةٍ دونَ وفت المَوتِ؛ كأنٍ استفاة قبل موته مالا یخرخ به 
تصرٌّفُه من الب لم يتوقّْ على الإجازةء أو تصرّف في قذر الب فأقلّ عند 
الس دو رع اتاك غا ماعات دا نت عار 
الإجازة» ولو أجارٌ الورتة أو بعضهم قبل المَوتِ ورَدُوا بعدّه فالعبرة بالژّد ولو 
ار الجال اال الاجا واااو قو رواد ال 
لی می رر سپ سے باجازته آورذه ولو انعکس 
الحال کان كان الاب موجوقا ثم مات قبل سوت أبيه ات ولو کان الوارث 
و لدي شري لم تيغ شر دس وا شید 
بطل ذلك ابرع كما أفتى به الشبكيٌ» لکن بِحَتَّ حفله على ما إذا لم بقع 
أهليته. وإلا وقف الأَمْرٌ إليها على ما سيأتي فی باب الوصية. 

ولو لم يرنه إلا بيت الما بطل في رنه لاد الحق للمُسلمينَ فلا مُجِيرٌ 
و وس ی و 
على + لد لا يرنه الحربيُونه فماله ني فالحقٌ فيه للمُسلمينَ أو لم یکن 


)۱( 2 (ج) (ش)» (ك)» وهامش (ه) وفوقه نخ: «المؤمن». 


ب ی وک 
الوارث حائزًا”' بطلّث في قذر ما یخص غیره من الزَّائد. 

هذا کله إذا كان ےت له ن کا ا نات فت على هار وی 
الو حتی نی قذر الله فأقلٌ» فان آجاژوا قاس مَهم في الباقي» ولو أوٴصّی 
لکل من آجنبی ووارث بت ماله أو نصفه مثلا ورد الو رك الزَّائَدَ على لب 
من غير تقييدٍ رڈ بإحدى الوَصييْنٍ فللأجنبيٍ في الصّورتيْنِ نله ولا شيء 
للوارث بالوّصيَّةِه فان رَدُوا وصيٌّ الوارث فقط فللا جنب ال في الأولى 
والتّصففُ في النَانیة أو وصيَّة الأجنبت فقط فله النّنثُ فيهما وللوارث الْلّتُ أو 


النَصفٌ» وان أجارٌ بعضهم الوصیِیْنَ أو إحداهما نت إجازته في حقه فقط. 


(وَتَصَرٌّفٌ العَبْدٍ) الماليٌ إذا لم بوذن له في التّجارةء ومثلّه لام باطل كما 
تقد وما لزع بسببه؛ کبدل ما ابتاعه» أو اقترضه وتلف بعد قبضه إِيّاه في يده 
باتلافب أو دونه (يَكُونٌ في ذمته) ولا يتعلّقُ برقبته ولا بکشبه کبقیّ آموال السّيّد 
یم به بَعْدَ عتقه) لا قبلہ؛ لالہ لا یملك شيا" وان تلف في ید السَّمِّدٍ أو ید 
أجنبي بعد قبضه هو من المالك مَن شاء من العبدِ وسیّدِہ بل وین الأجنبي 
في صورتّه» لکن نما يُطالّبٌ العبد بعد عنّقه. فلو بقي نحو المَبيع بیده أو ير" 
سیده استردّہ مالکه. ۱ 

قال ازع (شرح المنهاج»: واعلم أن ا للطّلبء فقو له: 
فر معناه نله طلب ر وجرا منه أن مونة ار تجب علی 
من في یه العَينٌ؛ لا کل من وجب عليه الرَّدُ کات المُؤنة عليه. وب 
الایجاب هنا أن لس مان ثابتٌ عليه فكذلك المُنڈُ وما دل عليه کلامه مره 


)١(‏ في (ج): «جائزا». (۲) ليست في (ع). 
)۳( ي (ج): لابيد). 


سب تابا لبي 


- 
الایجاب واضِمٌ إِنْ كان في ید السَّيِّدِه فان کان في ید لب ففيه نظرٌ؛ لأنّه لا 
یمک أخذها الان ين رقبته ولا أكسابه. انتھی. 
ولو لم یدخل في ید اس ید فلا ضمانَ عليه وان رہ مه فأهمَلّه حتّی تلف؛ 
لاه وجب برضا مُستحقّه ولم يدن هو فيه. وبہذا يُفارِقُ ذلك ما لو اطلم سيّده 
على لَقَط في يده أو أهمَلّه وأعوض عنه فأتْلَمّهاء أو تلِمَّتْ عنده أو استحمّظه 
یا وهو غيرٌ أمين؛ فإنَّه يتعلّقُ الصمان بالعَبِدٍ أي: برقبته» كما فص به 
لین ويُصرّحٌ به ما يأتي آنفا وبسائر آموال السّيّدِ كما لو ره یثلف مالا لغيره 
ولم يمَعْه حتّی لو هلَكَ العبدٌ لا يسقط الصّمان. 
RT‏ شه ددم مالك اللقطة في الب على سائ الما بخلاف ما 
لو استحفظه یا ها ليُعرّفَها وهو أمينٌ؛ إذ يده كيده» فهو كما لو التقطها ابتداء 
واستعانَ به في تعريفهاء بخلاف العَبدِ المأذونٍ له في التجارةء فتصرّفه صحيحٌ 
كما تقد وما لزع بسببه یتعلَّقُ بما حصّلٌ قبل الحَجْرِ عليه ين مال الّجارة 
أصلا وربحاء وأكسابه ولو نادرة كاحتطاب واصطيادٍ وقبول هبة ووصيَةٍ لا 
پرقیته» ولا آزش الجناة علیه» ولا مهر المأذونة رب باقي آموال 
سید ولا ذمّته» وان أعتقه أو باعه أو ة له ولا شيء مه ولا كسب المَاذونِ 
بعد الحَجْرِء فان فصل من لین شي ءٌ تعلّقٌ بذمته يُطالبُ به بعد العتتي» ولا 


سے لس 3 


يناي ما در من ن ذلك لا یتعلَق بذمَة َةِ السَيّدٍ آنه يطالبٌ به؛ لما سیأتی آنفا. 


ولو تصرّفَ السَّيِّدٌ فيما بیده وعليه دَينٌّ بغير إذزِے أو إِذْنٍ الغرماءِ لم یصحٌء 
ولزِمّه بده إن لم يزِذعلى قذر الاین» وال فقدره أو بإذنه وإدنهم صح 
وتعلَقُوا بذمّةِ العبدء فان لم یک عليه دَينٌ فلل يد لصف فيما في يده وان لم 
يقدّم الحَجْرٌ عليه. 


ENED AEN 5‏ 
رہ ةلك ان مويلا - 

ولو خرّجٌ ما باعَه المأذون مُستحَقا وقد تلف الیوض في يده أو غيرها طُولِبَ 
ببدّلِهء وان عتَق؛ لاه المُباشرٌ للعقَدِء وكذا السَّيِّدُ في الأصحٌء وإن كان في يد 
العبد وفاء؛ لأن العَقَدَ له. 

قال شيخ مَشايخنا: ولا يُنافيه ما سأي من أنه لا يتعلّقٌ بذمته؛ إذ لا يلرم من 
المُطالبة بشيء ثبوته في الم بدليل مُطالبة القریبِ بنفقَة قريبه» والمُوسر بنفقة 
المُضطرٌ واللّقِيطٍ إذا لم يكَنْ له مال» والمُراد أنه يُطالَبٌُ ليُودّي مما في ید العَبدِ 
لا من غيره ولو مما كسّبّه العَبدٌ بعد الحَجْر علیه» وصارٌ كالوارث في التركة 
يُطالبُ بالوفاء بقدرها فقط ذگره لین وغیژه» وفائدةٌ مطالبته إذا لم یک في 
ید العَبدِ مال احتمال أنه دی لأنَّ له به عُلقةَ في الجْملة وإن لم يلرّمْ ذّته» فإن 
آذاور کی گت اع والا فلا(. انتهی 

وا ب عم روات وت ُ إن لم يكن ذلك العَبيعٌ دخل 
في ید السَّيّدِه ولا فهو غاصِبٌ وان جهل الحالء كما تقرّرَ في محل فکیف لا 
يلرّمُ مه ويجورٌ له ترك الأداء إذا لم یکن فی ید العبد وف فليُتَأمّل. 

وكالسَّّدِ فيما ذگر: المُوكَلَء ورب مال القراض» فیطالبان بذلكَ كما يُطالبٌ 

و و م ° ۶ . م 2 ع 

فلو غرم العَبِدٌ ذلك بعد العتق لم يرجعٌ به على السََيِدِ؛ِ لأ ما غرمه مستحی 
بالتصرف السَّابِقٍ على عتّقه وتقدمٌ الب كتقدم المُسبّب. فالمَغرومُ بعد 
العتق كالمّغروم قبله 

0-7 کے 2 1 1 كت ۔ ٠‏ 7 ۰ 

وقضية ذلك أن الوکیل والعامل لو غرمًا لم یرچعَاء لكن صرحو ني باب الوكالة 
بأن القَرار على المُوگُلء ویفرّق بأن العُلقة في العَدِ أقُوى؛ لملكه”" عيته ومنافته 


)١(‏ «أسنى المطالب» (۲/ ۱۱۲). (۲) في (ج): «لملك». 


سب كبا لين 


أصالةء وم العامل فهو وکیل قبل ظهور البح ری بعدّه فليْحرّز حك ,10ص00 
لب لو خرع بعة العتق فیما لو تصرّف را وا مم تار اھ 


لم يرج على السٌیدِ آیضا؛ لاه لو غرع قبل التي لم رجع؛ فلیْراجَمْ 

ويُطالبٌُ کل ین اسي والعبد بشمّن المَبیع؛ ومثلهما الوَكيلُ والمُوكٌل» ومحل 
ذلك في البيع سرت ان الإذْنَ لا یتناول الات فالمأذون في الفاسد کغیر 
المآذون فیتعلق فیتعلق الم" بذمّته لا بکسبه به» صرح به البَعْوِي ی 

ولو اأ لبه في استيام عينٍ فاشتاتها فتلمّت في ييه تعلّقَ صَمائها بم 
السَّيّدِ والعَبدِء وقال الامام: الأقيس أنه لا يتعلّق بذمّة السید. 

وفي «فتاوي القاضی» أله لو استاع عبْدٌ بإذّْنِ سيِّده وتف في الطريق ضوته 
سيد ولو جاء عبد إلى رجل وقال: «آرسلني سيّدي لتعطيئِي ثوبًا من ثيابك 
حتی براه ليشتریه» نصه رر فهو کما لو ارک رما عند غير الا 
أو تلف فيیده قاله القاضي في «فتاویه» فن كان مصورّا بما إذا تین صدقه 
على السّيّدِ دل على عدم شمان السَيِّء وكان موافقا ما تقدّمَ عن الامام. 


ولو أرسَلَ رجلا إلى باز لیأَدٌ منه وبا سَومًا فتلف في الطَّرِيقٍ؛ ضيه 
المُرسل دون الرَّسولِء كما سيأ في الوكالة عن قضيّة كلام الب ويُفرقُ 
ين الول والعَبدِحيثُ يضمَرٌ في الوم كما تقدّم بلق فيه كما تدم 
وبخلاف إتلاني العَبدِ ونحوه مما یب بغير اختيار أربابه یلبق ولو 
اود شیا فاته تعلق لها برقبته» وان ون له سید في الإيداع والإتلاف. هذا 
ما تلخص من نزاع في المسألة. 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ ۱۱۲). 


وهو لغة: فطع التزاع» وشرعًا: عقَدٌ يحصل به ذلكَ. 

(2صح 0 0 لقوله تعالى: والح سے رو وران ا 
و : «الصلح جَارْر بَيْنَ المسَْلمِين» ِا صْلحَا ال حر خر اما و حَرَّمَ حلالا». 
0099 فيه» 7ھ وا بالڈکر؛ لانقيادهم ای الأحكام غالبا 
ولفظه یتعدّی غالبّا ب تي رض اللکر ھی «علی» والباء للماخوذ. 


وإنّما يصح (مَع الافرار) أي: اقرار المُدّعى عليه بالمُدَّعى به كما في اليّمين 
المردودةٍ وان أنكرٌ بعد الاقراره كما نقله السَبكيٌ عن المَاوَرْدِيٌء وهو ظاهرٌ؛ 
وت الح بالإقرارِ وعدم قبول الإنكار» أو كان الإقراژ کم فلا يصِحٌ مع 
إنکاره» وكذا مع سکوته كما أف فِهَمَه کلام المُصني؛ وصرّحَ به في (المَطلب) 
عن سُلیم الرّازِيٌٌ وغيره» نَعَمْ لو أقامَ المُدّعي بِيّنةَ بعد الانکار صحّ الصّلحٌ أي: 
لقع بعدّهاء بو الح بها كثبوته بالإقرار» قاله ماود" ووافقه رال 
بعد القَضاءِ بالملك واستشکله قبلّه*؛ لأنَّ له سبیلا إلى الطعن. 


فل دون 


ولو نکر فصُولح ثم أقرّ كان الصّلحٌ باطلا قاله المَاوَرْدِيٌ”؛ أي: لأنَّ شط 
صحَة ة الصلح الإقرارء وهو مُنتفِ حال العَقدِ فاندفع قول انوي" إذا أقرٌ 
بأنّه كان لکا للمُصالح حينَ الصلح» ؛ فينبغي الصَّحَهُ لاتفاقهما على أن العَقَدَ 
(۲) «صحيح ابن حبان» (۵۰۹۱) من حديث أبي هريرة نة 


.)۲٦٦ /۲( «أسنى المطالب»‎ )٤( .)۳۲۱ /٦( «الحاوي الکبیر»‎ )۳( 
.)]٦٥٦٢٤ /۵( «المهمات»‎ )٦( .)۳۷۲ /٦( «الحاوي الکبیر؟‎ )٥( 


سب کابا لبر 


أو كُمٌ قال له: «برئت من الحقٌ) أو «أبرأَنَكَ عنه»» أو كان المُدَّعى عيئًا فقال: 
«ملكتها» فله العَود إلى الدَّعوىء ولا یذ بالاقرار للعلم بأنّه مستند إلى ما 
جَرَّى. ذکر ذلك في «الأنوار»0". 

ولو ادّعى عليه عيئًا فقال: رکنیا اليك» ثم ضالحة ففي «فتاوي البغوى»: 
إن كانت في يده آمانة لم یم يصح الصَّلحٌ؛ لآن الل قو کون اع 
إنكار» وإن كانت مضمونة فقولّه في الرّدّ یز مقبول» وقد أقرٌ بالّمانِ فیصح 
الصلحٌ. 

قال: ويُحتهل بطلا فإنّه لم یة ِقَّ أن عليه شيئًاء وإذا صالَحَ على الإنكار 


عع ء, 


وكان المُدّعى مُحقا حَل له باطن أن يأخدّ ما بذّل له قاله الماوزری. 


کور ام سو رتو ہو إن سال علی غیر پر عليه 
ففيه كما قال الإشتوي" ما يأتي في مسألة الظفی ولا یصو ور صلخ على قذر 
المُدعی من جنسه. ولو كان المُنكرٌ قد وقَف“الأرض الجُدَّعاةٌ فصالح عنه 
أجنييٌ جارّ؛ لاه بل مال في قربة» ولو بذل للمُنکر مالا ليقرّ ففعَلٌ كان الصّلحٌ 
فاسدا؛ لبنائه على فاسد. 

وهل يكون بذلكٌ مقرًّا؟ وجهان. قال شيخ مشایخنا: آوجههما لاء وبه جرم 
ابن كج وغيرٌه؛ لاه إقرارٌ بشرط (*. 
(۱) «الأنوار» (۱/ .)٢٦٦٦‏ () «الحاوي الکبیر» (5/ ١/ا").‏ 


(۳) «المهمات» (۵/ 1۷ ۶). () في (ع): «وصف». 
(6) «آسنی المطالب» (۲۱۸/۲). 
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وس ول الك اج في للح عه م ار أي : فله التضالكة عنه 
بعد ذلك بشرطه قال في «الأنوار»)20©: ولو صالح من الانکار ثم قال: (بر 
من الحق» أو «أبرأتك عنه)ء أو كان المدّعى عيئًا فقال: «ملكتها» فله العَودٌ إلى 
الدّعوى, ولا مُواخذة۳؟ للاقرار بالعلم بأنّه مستندٌ إلى ما جَرَى. انتهى. 


وال جه خلافه نی أبر 7ف حیث قصّة به الانشاء أو أطلَى وقد أطلقّ 
لرافی" وغيرٌه أنه لو آبرا المُدّعى عليه وهو مُنکر وقأنا: لا يفتقرٌ الابراء 
إلى ال وی ا ع به» وهو شامل لما [ذا جرث مصالحت وان قال 
بعضهم: الظَّاهرٌ أن حیث لم تجر مصالحة وأفتى النووي باه لو استؤقى ديه 
من مال حرام لم يعلّمْ به وآبرآه فإنْ أبرأه براءة استیفاء لم يصح والينُ باق في 
اک آو براءة إسقاط سقط. 

والذي يجُه أنَّ المُرادَ ببراءة الاستیفاء: الحکُم بالراءة لوجود الاستیفاء 
و الا شقاظ ول فاد وه إلا ال قوس 

ولا بد أيضًا نی صحَةٍ الصّلح ین سب خصومة وان لم یکن عند الحاكم؛ 
لأن لفظه يستدعيه» فلو قال من غير سبقها : «صالحني عن دارك بكذا» لم 
يصح نعَمْ إن نیا به البيمَ صح فهو كناية فيه» ولو قال لعّريمه بلا خصومة: 
«أبرئني من دينك على کذا) فأبرّأُه جاز. 

سی ہو یہ ما در (في سو وَالِ) أي: بسببها وعنهاء ومنها 

المَنافع» وقد صرح الرّافِعِيُ في الوّصایا بشمول اسم الأموال لهاء (وَمَا فضي 
إِلَيْها) من الحُقوقٍ التي تعرّض هي عنها؛ کالقَوّد نی نفس أو ما دوئّهاء فلو 
(۱) «الأنوار» (۵17/۱). () في (ج): «يؤاخذ». 
(۳) «الشرح الکبیر» (۵/ )٩۱‏ 


ب حكداببا ليو 


7 1 یم ام 
ہہ لا تخل له فی,بخلانب غیر الاموال ومابُقضي | إليها كحَدٌ القذف» 
09232 يصح الصّلحٌ على منافع الکلاب مده معلومة. انتهی. قال 
بعضهم: وفيه بمال نظرٌ. انتھی. 

وكالكلاب: غیڑھا من الاختصاصاتِ وغيرها؛ کجلود المَيتة كما هو ظاهرٌء 
ويُمِكِنٌ دفع النظر بنّه لا مانع من جواز أَخذٍ المالِ في مقابلة إسقاط حقه له من 
الاختصاص مد أو مُطلقَاء وليس فيه مقابلة الاختصاص بالمال؛ فليتَأمّل. 

(وهو) أي : الصلحٌ باعتبار الو اقع منه غالبا (نَوْعَانٍ: ابر او ماود 

(قالابراء): ما فيه (اقْتِصَارٌ مِنْ حَقَه) الذین (عَلَى بَعْضِه) المُعيّنِ كنضفه 
ويصِحٌ بلفظٍ نحو الابراء والحَط والاسقاط والصلح نحو: «أبرأتك ین 
خمس مئة من الالف الذي لي عليك» آو «حططتها آو ایت عنك» 
و١صالحْتّك‏ على الباقي» ولايُشْتَرطٌ في ذلك قبول» ونحو: (صالحْتّك 
على الأَلفِ الذي لي عليكٌ على خمس مثة) لکن یُشَّرط القبول في ذلك 
فلو عن الخمس مئة صح أيضًا كما قاله جنع منهم البَعَويٌ'' واقتضاه کلام 
الشیخین! "» وقال الإمامٌ: لا يصح وتبعه الإسْتویٌّ وجرّمَ به في «الرّوض»”» 
ولا يصح بلفظ البیم. 

(وَلابضوژ) او لاس ولا ب وك ود رھ ت 
لك من خمسة من العشرة التي لي عليك» واصالختك على الباقي» أو 


(۱) «التهذیب في فقه الامام الشافعي» (4/ 64 ۱). 
(۲) «الشرح الکبیر» (۵/ ۰٩۳‏ واروضة الطالبین» (4/ ۱۹۱). 
(۳( اروضص الطالب» (ص۳۷۹). 


اہ 


«صالختك من العشرة التي لي عليك على خمسة إن دخلت الذَار أ و أبرَأتي 


280 سا ا لع کک ڑا کا EEE‏ دسل 


من کذا؟. 


(وَالمُعَاوَضَةً): ما فيه (عُدولةٌ من خقه) من حقٌّ الذّین أو العَینِ (لی غَيْرِه) 
من عین أو َينِ؛ کان صالح من دار أو دينار معیّن» أو في الم على توب أو 
عشرة دراهم على التّعيين أو في الم 

(وَيَجْرِي عَلَيْه) أي: على المُعاوضة وذکر الضمیر باعتبار آنها صلحٌ أو 
على العدول (حکم ال ) أي: أحكامٌه؛ لأنّها ین آفراده وان لم تكنْ بصيغته 

3 رز گر ی و ص 
المشهورق فتثبّتٌ فيه الشفعةه والخیار, والرد بالعیب» ومنع التصرف قبل 
القبض» واشتراط التقابض في العوضین في المجلس إِنِ اتفقًا في عل الرّباء مع 
لنساوي فی معيار الترع إن اتحد جنْسُهماالربوي كما لو صالحٌ فی لفب درهم 

معيّةٍ على الف درهم أخرى معيَّةٍ أو في ال ونه لا مانمٌ ِن ذلكَ كما هو 
0 
وتعیین العوض في المَجلس فيما لو صالح من دين على آخر لم يُوافقه في 
علَّةِ الرّبا وكون الدَّين المُصالح عليه مما يجورٌ الاعتباض عنه؛ کذین الْقَرْضء 
والإتلافء وثمن المّبيع» بخلافِ دين السَّلُم ونحوه. 

وشول قولّه: «إلى غيره» العُدولٌ إلى المَوصوف بصفة السلّم» كما لو 

م- ۔ ع اس 0 8 ا و 2 
فيه أحكامه. 

وين هنا یلم انعقادٌ السَّلَّم بلفظ الصّلحء وان اقتصَرُوا نی بابه على اعتبار 
كونه بلفظ السَّلَم أو السَلَفيِ. 


- ابا ليو 


وني (الرٌوضٌةّا''' و«أضلِها»”" آنه لو کان له في ید رجل الف درهم وخمسون 
دیناًا فصالَحَه من ذلك على لن رهم لم يج ولو كان للع المذکوژ دي 
فصالّحَ منه على ألم درهم جار والقرق آنّه إذا كان في الذمَة فلا ضرورةً 
لس لمّعاوضة فونه مستوفیا ضو الات ومعتاضا عن ا 
الألف الأخرى. واذا كان معیّتّا كان الصلم عنه اعتياضًاء وكأنّه باعَ الف درھم 
وخمسين دينارًا بل درهم وهو مين صور «مُد عَجوةٍ» بخلافِ مسألةٍ الإمام 
السَّابقة؛ ان الصّلحَ فيها صلخ حَطيطة فِيبعُدٌ فيها الاعتباش. 

(وَیجورّ للانسان) المُسلم ولو بغير إِذْنِ الإمام (أنْبُہ مشرع) أي: بُخرج 
وت في طَرِيقٍ َافذ) بالمُعجمةء يعبر" عنه بالشّارِعء وإن أَحَذ أكثر هواء 
الطریق أي : أو جميعه كما هو ظاهن (لَايَسْتَضِرٌ) أي : لا يتضرّرٌ (المَارٌ بِ) في 
مروره فیه ضررا لا تسمل عا فیما یطهّن أن یرفعه بحیث وذ نظ اتا 
منتضبّاء قال المَاوَرُدِيٌ): وعلی رأسه الحُمولة العالیل وكذا الحم مع 
الکنیسة فوقه على البّعير إن كان ممرٌ الفرسان والقوافل؛ لأنّهِ قد ينَمْقٌ ذلك 
ولو أحوّج إلى وضع الزمح على الکتفب لم يضر 

ويُشتَرطٌ ألا يُظلِمَ المَوضع عند أكثر الأصحاب أي: إظلامًا لا يُحتَمَل عادة 
على ما مر. 

فان آشرع فيه ما يتضرَّرٌ المارٌ به أو غرّسٌ فيه شجرةً» أو بنى فيه دكَّة وان 
آزن فيهما الإمامٌ وكان بفناء داره ولم يتضرَرْ بهما الما لم یجُزْ؛ لأن شعْل 


() «روضة الطالبین» /٤(‏ ۱۹۷). (۲) «الشرح الکبیر» (۵/ ۹۰). 
(۲) في (ج): «وعبر». (6) «الحاوي الکبیر» /٦(‏ ۳۷۷). 


)٥(‏ أي: اعواد مرتفعة عليه معدّة لأن یوضع علیها سترة تقي الراکب من الحر والبرد وتستره. «اسنی 
المطالب» (۲۱۹/۲). 


وج اک جا 
المكان بذلكٌ مانم ین الطروق وقد تزدحم المارّة فيصطكون به. 

وقد استُشكل هذا التعليل بجواز عرس الشُجرۃ في المّسجدٍ مع الكراهة. 

وأجيب بأنَّ محلّه إذا كان لعُموم المُسلمين» بدليل أنّهم لا يُمنعونٌ ین 
الأكل من ثمارها ۳ 
أيضًا بخلافِ ما هناء وقضيّنُه كما قال شيخ مشايخنا جوارٌ ممل ذلك في الشّارع 
حیث لا ضرَر. انتهی. ۱ ۱ 

أي: بالْسبة للش جرة فقط فيما یظهر؛ لظهور الفزق بیتها وبينَ الک نعَمْ 
ذکروا نی الجنایات أنه یجوژ حفر البئر في الشارع لمَصلحة نفیسه باذن الإمام 
حیثْ لا و بان لحاجة الی ا وا ي الاح ونحو 
الدَّكّةِ حيثُ فصل في الأول دون الثاني واضحٌ» لکن نقل الشيخانِ في الجنایات 
عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع» وأنّه یجوژ للمُقطع أن يبي 
فيه ويتملكه. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقد یجاب بأن غاية ذلك ثبوث خلافِ في المسألة اعتمدا”' كغيرهما منه ما 
هناء وقضيِّةٌ كلام المُصتفي أنه لا فزق في الطريتق الَافذٍِ فیماتقرَر بينَ ما أحبي 
طريقا وما وفع مالک طريقا وهو الأَوْجّه ومقتضى کلام الشیخین۹. ۱ 

وشئل القاضي عمٌنْ رقعالتراب عن الطریق الواسع وضرّب اللّبنَ وانَخاً 
الكيزانَ وباعَها ولا ضرَرَ على التاس؟ فأجاب بأنّه مکرو؛ وإذا فعل وباع لا 
فسخ العقد. انتهى. 


() في (ج): (اعتمده». 
(۲) «الشرح الکبیر» (۵/ ۰)۹ و«روضة الطالبین» (4/ 5 ۲۰). 


سب کتابا ليع 


ولعله في غير الموقوف ولامنع أيضًا مما بحتمل عادةً کعجن الطَّينٍ إذا بقي 
مقداز مُرور الشاس. والقاء الحجارة فيه للعمارة إذا ترگث بقدر نقلها وّبط 
الذواب فيه بقذر حاجة النزول والزکوب والرّش الخفیف» بخلاف ما لا 
يُحتَمَلٌ كإلقاءِ القماماتِ والتراب والحجارة والحفر التي بوجو الارض والرّش 
فرط ومثله ارسال الماء من الميازيب إلى الطَرقٍ الصيقَة وإلقاءٌ التجاسة 
فيه كما قاله الرْ که قال: بل هو في معنی التَخليی(. انتهی. 

والوجه تقییڈہ بما لو ضرٌ ضررًا لا یْحتمل عادةً لکثرته» وحيث فعل ما مت 
منه آزاله الحاكم دون الآحاد كما ف (المطلب)؛ لخوف الفتنة» فان أمنت لم بعد 
الجَوازٌ لهم أيضًاء نِعَمْ لهم المُطالبة بازالته كما قاله شليم؛ لأنّه من إزالة المُنكر. 

وخر بالمُسلم: غيرٌهء فلا یجوژ له الإشراعٌ مُطلفًا وان جار له الاستطراق؛ 
لأنّه كإعلاء بنائه على بنائنا أو آبلغ. 

وذ منه ما بحتّ الْأَذْرَعِيُ مِن اختصاص المّنع بشَوارعِناء بخلافٍ 
ایا ول داریا اک أو زوع عدون فا يدون 
البروز فی البّحر ببنائه على المُسلمينَ» قال الجَرْجَانِيٌ وغیزه: ولا یجوز الاشراع 
في هواء المسجٍ. وألحَتّ به الادرعیْ ما قرب منه كمّدرسة ورباط وتردَّدَ في 
بر ولعل الأوْجّه المَنعٌُ حیث لم یختصّ به. 

ولو انم رنه سبقه جاژه إلى وضع آخر ني مُحاذاتہ صارٌ أحقّه وان كان 
بحیث یم إعادةً الأولِ ومع عزم صاحبه على إعادته؛ نعَمْ لو تی دازا في مَواتٍ 
وجعل لها رون نع تی حر دازا بمُحاذاته واستمرٌ الشّارِعٌ استعر حى الاژّل. 


(۱) ینظر: «أسنی المطالب» (۲۱۹/۲). 
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وإن انہدَمَ رَوشَنْه فليس لجاره وضع روشن أي : بارش حقه إلا بادنه؛ لسبق 
حقه بالاحیوه وله اخراخ رون تحت وشن جاره وکذافوقه إن يضر 
لم ار علیه» ومقابله إن لم بطل انتفاځ صاحبه. ولو أخرّجَ وش إلى ملک ملك 
مايه تدرا زعاو هوي الما یر برفعه علی اظا7 کی 

(وَكَايجُورُ) أي: إشراعٌ الرَّوسَنِ (في الدَّرْبٍ المُنْسترَكِ) وهو غالبا الطریق 
یزلف لا مر اش رکاء ولا لبعضهم لین من له حن في محل الإشراع 
ين کل (الشرَكَاِ) فيه أو بعضهم في الصُورتيْنِه فن كان فيهم ناقصٌ بِصبَى أو 
غيره فلا بد ین إِذنه بعد کماله كما ی به ابو في الطّفل» ومثله غیژه كما هو 
e,‏ ام اموق من قلات ادر نم ۶ کما اكد إل كيرد 
وین کلام غیره من له المروز فیه فيه إلى ملكه ولو نحو بئر أو حانوتِ لا من لاصقه 
جداژھم: ویختض شرك ة کل منهم ہما بين باه وراس لب فلكل َنم فیما 
له فيه شركةٌ دونَ غیره» وكالشركاءٍ المُكتّري إن تضرّ رر كما أفتّی به وی ونقله 
في الکفایة» وغیرها عن آبي لفضل لتمیمت ومثله الموصی له بالمَنفعة'''. 

ولا یجوژ الصّلحُ على الإشراع بمالل؛ لأن الهَواء لا ُغرد بالبيع» وکالاشراع 
غیژہ مسا تدم امتناع في ال ارج وکذا ما تقد جواژه فيه ین کل ما لا يسامح 
به عادة فيما يظهَرٌ بخلافِ ما سمخ به كذلكٌ» وقد جوَرُوا لير الشركاء فيه 
دخوله بغير |ذهم؛ لأنّه من الحلال المُستفادِ بقرينة الحال. 
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قال الزْرْكَشِيُ : وقضیته ته لا یجوژ إذا كان فیهم محجورٌ عليه لامتناع الاباحة 
۲ 7 شر لن گی ۔ 3 7 ن 98906 ۴۳ ہے ۴ 
أبارهي”". انتهی. 


(۱) ینظر: «أسنی المطالب» (۲۲۱/۲). (۲) ینظر: «أسنى المطالب» (۲۲۱/۲). 


سب ها با موق سس 


والظَاهِرٌ وفافًا لشیخ مشایخنا كغيره الجَوارٌ وان کان الوَرَعُ خلافه» وین 
ذلك ما قاله الأصحابُ من أنه یجوژ الشروڑ بملّكِ غيره إذا لم يصِرْ به طريقًا 
لاس وظاهرٌ كما قال أنَّ مَحلَه فيما جرّتٍ العادةٌ بالمُسامحَة بالمُرور فيه“ 
وقول القاضي: «ليس لغيرهم الجلوس فيه بغير [ذنهم» يتعيّنُ حمْلّه على 
ما لا يسامح به» ویجوز لبعض الشركاء دخوله وإن لم يأدَنِ الباقون بل وان 
متخواه بخلافه في لصو" المُش تر كة؛ لا لوق على الاذن هنا يدي إلى 
تعطيل الأملاكِ بخلافه ثم قاله القاضي. 
ولو وقف آحدهم دازه مسجدا؛ أو كان هناك مسجد قديم م شارکهم 
المسلموت في المُرور إليه فیمتعون من السَّدّ والقسمة صرح به الشيخانِ. 
وكالمسجدٍ فیما ذر: ما سبل أو رقف على جهة عامّةِ؛ کیش ومدرسته 
7 نب على ذلك الرَّرْكَشْتُ©. 
يَجُورُ) لبعض الشرکاء ولو بی إِذْنٍ الباقي یم لبّاب) لداره (في 
وال با نت میں ره ین اس 
رو سر و 
الأول بأن استطرق منه أيضًا لم يجلا بدن من باه أبعدٌ ين الجدیده 00 
فيه مقابل القَّدِيم وما بيتهماء وكذا ممن باب مقابل الجديدٍ على ما صرح به 


.)۲۲ /۲( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
كذا في (ع). وفي (ك)ء (ش)ء (ص): «الروضة». وفي (ج)» (ن): «الوصیة».‎ )۲( 
,٤انب وی «القاموس المحيط» (ص7577): الع صَة كل بُقعة بين اور واسعة ليس فيها‎ 
.)۲۰۷ /٥( أي: في العرصة المشتركة. «حواشي الشروانی على التحفة»‎ )۳( 
.)4 47 /۳( و«روضة الطالبین؛‎ ۰ ٠ /۵( «الشرح الکبیر»‎ ٤( 
.)۲۲۱/۲( ینظر: «أسنى المطالب»‎ )٥( 


شيخ مشايخنا؛ وذلك لَضوّر بزيادة ال حمة ووّقوف الدَّوابٌ بخلافِ من 
باب أقربٌ من الجدید. إذ لاح له في محل الفْت. 

(وّلا بخوز) له (تأ خی ه) آي: الباب إلى جهة سفل الذّرب وإ ند 0 
لا بْن) من باه أبعدُ ین القديم» بخلاف من باه أقرَبُ منه أو مقابّه كما 
نقَلَه نی «الرَوصَة»۳) في الثانیة عن الامام وأَقرّہ وعبّر عنه بالباب المفتوح. 

ومن نارّعَ فيه «بأن المُقابل للمفتوح مشارك في الق ذر العفتوح فيه فله 
الع فقد فهم أن المُراة به الجديدٌ بدليل ماعلل به ولیس کذللگ؛ وليس 
لیر أهُل الدب فح باب فيه للامستطراقی منه إلا برضاهم» بخلاف فشحه 
یر الاستطراقه نع إن كان فيه مسج قديمٌ جار ولو بغير رضاحم نہ 
للاستطراق؛ لأنَّه حينئذٍ كالشارع» والكلامُ في مُجرّد لت للاستطراق» فإن 
صحبّه نحو بُروز بعتبته آوأَنکفته في الطریق أو جعل راجع عليه من خارج 
كان كالرّوشَنٍ كما هو ظاهرٌ فیفصل فيه بينَ المُضرٌ ورن وحیث جا لب 
أو الإشراعٌ بان فرجَع الآذنُ بعد الاشراع أو الفتح جار في الأولى مُطلقاء 
ولا یمه برجوعه شسي؛ کم قاله الامام فیما[ذاکان الماذون ن 
رُجوعه في أرض أعاڑھا لبناء أو غراس» فاّه لا يقلعٌ مجّانًا. 

قال الشيخان0: والفياس أنه لا فر ق: 

وفرق غیژھما بان الرّجِوعٌَ هناك يتَرنَبُ عليه القَطْمٌُ وهو تحسارةٌ فلم یجُز 
لرُجوعٌ میاه بخلافه هنا ینب عليه ساره لعدم اقتضائه لزوع سل 


.)۲۰۸/( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۲۱۰ /5( «الشرح الکبیر» (۵/ ۰)۳۸۵ و«روضة الطالبين»‎ )۲( 


سب لابا لين 


البابء وتحسارةٌ فتجه نما رب على الإذْنِ لا على الرُجوع مع أن فنْحَه لا 
فركت علی الأدن دوجا المتو قف علیه الاستطرا. 
امج سی لس مہ رر ہس بس 
الثاني إذا كان الماذون ہے کان ولو صالح بمال على الإشرا اع أو الفتح امتنع 
٤‏ الأوّل؛ لذن الهواء لا یباع مفرڈاء وجاز في الثانی؛ لأنّه انتفاغ بالأارض 5 نم 
إِنْ قدَّرُوا مده واحدة فهو إجارةٌ» وان أطلّقوا أو شرَطوا التَأَبيد فهو بیع جزء 
شائع من الذرب؛ ومحل ذلكَ كما قال الأَدْرَعِيُ إذا لم كُنْ بالدرب مسج 
آو نحوه قدا ركو :روز علی معیّن آزفی را تھے حا سو 
الموقوف وحقوقه. 
قال: : وأمًا الإجارة فيج ة فيها تفصیل لا يحْمّى على الفقیه استخراجه ۰ 
ا وظاهژه جر ا الاجارة علی التّفصیل رات کان نحو المّسجد قدیمّا؛ 


© © چ 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ ۲۲۲). 


رفص 
ي ا وال 

بفتح الحاء أفصَحُ من كسرهاء ین التحول والانتقال. 

وهي شرعا: عقذ يقتضي نقل دين من ذمَةٍ إلى ذمّة» ويُطلّقٌ على انتقاله ین 
١ 0‏ 1 
ذمَةٍ إلى آخری. 

(وَشَرَائِط) صحة 2 (الحَوَالَه أَرَْعَة): 

أحدّها: (رضا المُحِيلٍ) والمُراد به الإيجابٌء وان لم يكن بلفظ الحَوالة 
فیکفی ما يودي معناه؛ ك «أحلْتُك بِعَشْرتِكٌ التى علع على فلان بعقشرتی 
عليه»» أو «نقَلْتُ حقَكَ إلى فلان»» أو «حِعَلْتٌ ما آستحقه على فلانٍ لك" أو 
«ملکتك الدَّينَ الذي عليه بِحَقَكَ). 

قال المُتولّي: وهل تنعقد بلفْظ البيع؟ إن راعَیْنا اللّفظ لم تنعقذء أو المَعنى 
انعقدث كالبيع بلفظ السّلم"". انتَهَى 

والمُرجَحُ غالبا اعتباژ الط وقضيثّه عدم الانعقادٍ هنا. 

ولو قال: «أحلتك على فلان بکذا) ولم يقل «بالدّين الذي لك علت» قال 
شيخ مشايخنا: فهو كنايةٌ كما یذ ین کلامهم أواخر الباب» وصرّح الب 
وغيره بتصحیجہ'''. انتهی 

وفیه نظر؛ لاه آرد سریم لباب قولهم في هذه الصورة ة لہ لو 
ادٌعی المدین أَنَه أرادَ الوكالة صَدَقٌ بيمينه؛ لأنّه أعرّفٌ بإرادته» وهو لا يد يدل لها 


(۱) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۲۳۰). (۲) «آستی المطالب» (۱۰۸/۲). 
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ذكَرٌه؛ لأنَّ رما لزم منه قبول هذه الصَّيعْةٍ الصَّرفِ عن الحَوالةء ومُجرّدُ ذلك 
لا يقئضِي كوتها كنايةٌ؛ لأنَّ قبولٌ الصّرفٍ لا يُنافي الصراحةء بل قوَّةُ عبارتهم 
في هذه الصّورةٍ تذل على أنَّ الانصراف عن الحوالة إنّما هو عند إرادته» وقضيّةُ 
ذلك الحَملٌ على الحوالة عند الإطلاق كما یُدرّك ذلك بالتأمّل الصّادق» ومِن 
نَم اعتمد بعض أكابر شيوخنا الصراحة. ۱ 

وإنّما عبر بالرّضا دون الایجاب مع أنه المُراد تنبيهًا على عدم وجويها 
ولو بطلّب المُحتالِ دفعًا لتوهم وجوبها لكونها طريقًا إلى الخروج من الح 
الواجب في الجملة. ۱ 

(و) الثاني: (كَبُولٌ المُحْتَالِ) وعیّر به دون الرّضا تنبيهًا على أنه مرا برضا 
المُحتال؛ لأن المَفهومَ ین القَبولٍ ما كان من الایجاب ولم یعکس لان دلالة 
القبول على الإيجاب تم من عکیے؛ إذ قد ينفرِدُ الإيجابٌ عن اعتبار القبول 
مُطلقا بخلافِ القبول. 

ونبّ بجعْلِه من السرائط على عدم وجوبه؛ إذ شرط الصَّحَةِ نما یجب)") 

لغیرہ ولم ّث وجوبه هنا فلا یچب قبول الُحتال لكنّهيُستَحَبٌ إذا أحيلٌ على 
ملي: أي: وفي طيب المال كما بِحَنّه الأَذْرَعِيُ”"2 وعليه حول خر رن وذ جيل 
أَحَدّكُمْ عَلَى مَلِيء قَلیختل» لان الحوالة معاوضة فهي کسائر المُعاوضاتِ» 
وأفهَمَ سكوئه عن المُحالِ عليه أنه لا يُشترطُ رضاهٌ وهو الصَّحيحُ. 

(و) الثالث: (کونْ الدَّيْنِ) الاد بالمحال به والمُحالِ عليه أ ي: آن یکرت 
کل منهما ديئًا لو تما 


.)۵۹۸ /۲( في (ج)ء (ن): «أنها». (۲) «قوت المحتاج»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وعَإيدُعَنه.‎ )۱٥٥١١( رواه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )۳( 


ہنم وا اک 3 ۱ 3 و وکیا ١‏ 
لها رصان جنار بمااه ہے ار 


3٦ 2‏ ل 


مسرا في الذَّمَةِ) فلا تصِحٌ بر این من عَين أو غیرها؛ کمن ما 
سیشتریه» ولا عليه» ولا بغیر المُستقرٌ کدین السَلَمء ولا عليه» وما ذكرّه ین 
شتراط الاستقرار ذگرّه الشیخان") أيضًا. 

واعثرض عليهما بأنّہ لا یستقیم؛ لأنَّ الأجرةً قبل مضي امد والصّداق 
قبل اد خول والموت. والشّمنَ قبل قبض المّبیع وغير ذلك غیر مستقرق ومع 
ذلك تصح الحَوالة بها وعلیها. ۱ 

وأجيب بان الُا ال هنا ما یجوڑ ی لام ین" انفساخُ الَقد فيه 
تفه أو تب مقابله» وقد بُحمَل المُستقرٌ في الم على الثابتِ فيها للاحتراز 
ا ری ا و ان سد دين السَّلَّم 

زور سر مد پر شس مس سی المَبيعٍ ولو في 
زمن نی ویخرج نحو ما سیقرضه وجغل الجعالة قبل الفراغء ولا بد من 
استثناء دين السّلّم. ۱ 

(5) الراب : (اَعَاقُ ما في مه المجیل) مما أحيل به (و) ما في ذه م (المُحَالٍ 
عليه) ما بل عليه في الواقعء وعم العاقدين (في) القَدرِو(الجنس) كان 
یک ون کل منهما عشرَةٌ دراه أو دنانير» (َالوْع) بان تق في نحو اص 
والجودةٍ (وَالحُنُولِ وَالأجیل) بأن يتا نی أحدهماء فان اختلمًا في شيءٍ من 
ذلك لم تصح الحوالة. 

اف كلامه آله لا ُشترط اتفاقهما في جواز المُطالبة بهما حتّی لو نذَرَ عدم 
المُطالبة بدَيِْه حيث ينعد ندر ذلك جارّت الحَوال به وعليه» بشزط لول 
رت یی 
(۳) قوله: ۷نی ذمة» جاء في (ع) من المتن. 


سب كبا لبي 


لین ال خر بنا على بقائه على خلوله ون امتنعَتِ المُطالبة به» وهو الأوجّة. 
والظّاهرٌ وفاقًا لبعضهم جوارٌ مطالبة المُحیل في الحال؛ لأن النَذرَ لا تعلق 
له به ولا ف ایر وال ان وهو کذلل» بل لو ابعال بین أو على دين به 
ره أو ضامنٌ نك الرّهنُ وبرئ الضَامنْ؛ لأن الحَوالةَ کالقبض بدلیل قوط 
حبس ابيع وال وجة فيما إذا احتال المُشتري بالتّمنِ والرّوجُ بالصّداق. 
وفارّقٌ المُحتال الوارث في نظيره من ذلك بأنّ الوارت خليفة مورّيْه فيما 
یت له من الحُقوقء فلو تقايّكا نی الحوالة بناء على جوز الاقالة فيها كما 
رجّحَه البُلْقِينِنُ كالخوارزمي» وإن کان المُعتمدٌ خلاقه كما جرَمَ به الرّافعيٌ 
لم ید الما والرّهنٌ لانقطاع حکیهم بالحوالة فلا یمُودان لا بتجدیدِء 
وافتاء بعضهم بعودهما خطاء رک فيه. 
ولو أقرٌ بان الدَّينَ المکتوب على فلانٍ لزید وكان به ره ثبت للمقرٌ له 
بصفته كما فی به النووي» ولیس الصمان هنا کالّھن؛ لاله يُشتَرط لصحته 
معرفة المَضمون له دون وكيله كذا قیل» وفيه نظرٌ؛ لأنّه لا یمتیع مع ذلك معرفة 
الضامن للمَضمونٍ له والقياسٌ عند مَن لا يكتفي بمَعرفةِ الوكيل مؤاخذةٌ 
اشامن للعقر له حيثٌ بت ضما ذلك الدّين ولم يبت مایمتع صحَتّہ. 
وأفهَمَ تعبیرہ بذمّة المُحال عليه اعتباز شخص حال عليه» فلا تح الحوالة 
على تركةٍ الميِّتِء وهو ما أفتى به جمْعٌ متأخرون؛ أخدًا ین قول الأصحاب: 
لا بد نی الحَوالة ین لائة آسخاص بخلافها على ذمّة المِّتٍِ فتصٌ على 
أصح الوجهیٌن» ولا ينافيه قولهم: «لاذمّة للميّت)؛ أنه ال E‏ 
خاصّة» ولو كانّتٍ ال رکه ديونًا لم صح الحوالةٌ علیها أيضًا على الاوجَه وان 


JEL)‏ 9 ص۷ ) سز ب٦‏ ما۳۱ و 
دی لا 212-6 N‏ 
سے مہ ےرود حا را ہہ پچ ۶ یں ہے 


تردد فيه الَرْكَشِيُ؛ لأنّها إن وقعّت على ذمَّةٍ المَدینِ فهو ليس بمَدينِ للمُحیل 
فهي حوالةٌ على من لا تین عليه أو على نفس الیو فلا مُحال علیه وهذه 
الديونُ في حکُم الأعيان. 

وما ذگره الصف من الشروط الأربعة متحققة بالبة إلى الول محيلا أو 
محتالا أو محالا عليه وقد ذکر المَرْعَشيِيٌ أنه لو كان لأحدٍ طفلین على أخيه 
مال فأحالّه الأبُ بما له على أخيه على نفیسه أو على ابن آخَرٌ له صغير أي: 
وقبل له؛ جاز. 

تیخیرات تسول الوا ہو ری مشش ہس 
الحَوالةٍ على الطفل تجوز ويُطالبُ الوّليُ بالسلیم» » لکن الأَوْجَهُ الجَوارٌ عند 
ظهور المصلحة. 

ور بها) أي: : بالحوالة بمُجرَّدها (ذ مه المُحِيلٍ) عن دَینِ المُحتالِء وذمة 
المُحالٍ عليه عن کین المُحيل» ویتحوّل دين المُحتالٍ إلى ذم َة المُحالِ عليه 
فلا یعوڈ إلى المُحیل بحال» حتى لو تعذَرَ الحق بنخو إفلاس المُحالِ عليه أو 
إنكاره الجن ارال أو موته» أو موتِ شهودها لم یرجع المُحتال على 
المُحيل» وان جهل ما ذکن أو E‏ تفش الخرالة بشطه کما 
رجه ال غ وغیره من آوجه أطلقاها نی «الروضة») و«آصلها»۳؛ ۳ 
شط مخالفٌ لمُقتضاها ولا خیار له. 


الع 


7 9 و وقد شرَط يسارّهء أو بان عبدًا لغير المُحيل 
بل یطالبه بعد العتق» فإن بان عبدًا للمُحيل لم تح الحوالٹ وان كان له فى 
(۱) «قوت المحتاج) (1۰1/۲- .)۱٦۷٦‏ (۲) «روضة الطالبين» (5/ ۲۳۱- ۲۳۲). 

(۳) «الشرح الکبیر» /٥(‏ ۱۳۲). 


- کاب نين 


- 
ذمّيِه دينٌ قبل ملکه له لسقوطه عنه بملکه وفيه نظرٌ؛ لأنّهم ذكَرٌوا في موضع 
E‏ 03 2 ت 7 2 و۶ 8 
اخر أن الملك الطارئ على الدين بغير سبي الحربيّ لا یسقطه بخلافه بسببه 
يسقطه أي: بالنسبة لقَدْر حقّه منه لأنَّهِ غنيمةٌ» وني «المطلب» أن قبول المُحتال 
کے ت 6ے رو اس ط 
الحَوالهً من غير اعتراف بالدين متضمنٌ لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ 
ذلك الى انك الال عله 


اس 


وهل له تحلیف المُحیل آّه لا يعلّمُ براءته؟ وجهان آوجههما: نعم وفاقا 
2 لشيخ مشايخنا وغيره("'. 
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(۱) «آسنی المطالب» (۲/ ۲۳۲). 


هی 
ي الصمَان 


(وَيَصِحٌ ضَمَانُ الدّيُونِ المُسْتَقِرّة في الّكَ) کلمن العبیع بعد قبضه. والأجرة 
بعد مضي الم ولو بجر اعتراف الضَّامِنِء حتّی لو قال شخْصٌ: «لزيد على 
عمرو آلف وأنا ضامنه» فأنكر عمرو؛ فلزيدٍ مطالبة الصامن في الأصمٌّ كما 
ذکرہ الشیخان") آواخر الإقرار. 

وآفیم کلامه أن غير المُستقرَةٍ في الذَمَّة؛ كالمّهر قبل اد حول والمّوت» 
وشن قبل قبض الکبیع؛ والأجرۃ قبل مضي الم لا بوسح ضمائها. لکن 
المعر وف خلافه ولهذا أنه قنصّرٌ الس یخانِ في لین على اشتراط كونه نه ثابتا 
لاحتراز عم سیجبُ بنحو قرض لازشا أو صائرًا إلى الوم بنفيسه؛ لكون 
لاصل فی وضیہ الأرو کان في سل الخيار حيثُ لم يمتع نفل الہ لمك إلى 
نی رلا نهر يا تبرت للاسیرازعن نحو شور اا 
الجعالة قبل الفراغ ین العمل ۱ ۰ 

وصرّحا بأَنّهِ لا فرق بينَ أن یکون مُستقرّا أو لاء وما حکیا في ذلك خلافا. 

وقد یجاب بأنَ في المفهوم تفصیلا أو بحَمل المُستقرّةٍ على لام ولو 
سیب سزیو پر ہے يبودا یی 
لکن یحتاجج إلى زيادة قد الوم ودخل في لین المنافع الثابتة فی الذََة بعد 
فی دیو ی ل ہس 
ان الڈیونَ لقبٌ غيرٌ مؤولٍ بالمُشتَقُ فلا مفهوع لهء أو لأ نی المفهوم تفصيلا. 


)۱( «الشرح الکبیر» (۸/ ۰)۲۷۲ و«اروضة الطالبين» (۷/ ۲۷۸). 


سب ابا لی 


وإنَّمايصِحٌ مان الذیونِ المذكورة (إذَا عُلِمَ قَدْرُمَا) للضامن فلا یصح 
معان کسر ساسا 

قال الرٌافعغ": لأنّهِ إثباتُ مال في الذمَة بعقّدٍ فأَشْبَّه البيمَ والإجارة. 

ويُؤْحَذٌ منه اشتراط العلم بالچنس والصّفةٍ أيضًا ولا بد منه» وصرّحَ بالصفة 
بالنسبة للخلول والّاجیل ومقدار الأجل أبو خف الطَبَريٌ» ولا بد أيضًا مِن 
مم ارتا العو لین علی تام 

قال العَرَالِيُ : ولا يصح ضَمانٌ ما لا يُتبرّعٌ به کالقصاص والشفعة وحدٌ القَذفٍ. 

ولا یرد ذلك على المُصتّفِ؛ لأنَّ اسم الدّين لا يشمَلّه. 

(وَلِصَاحِبٍ الحَق) بنفیسه أو نائبه (مُطَلَبةُ مَنْ شاء مِنَ الضاین والمَضْمُونِ 
َه) جمییهما أو مجموعهما رک الس آو بعضه فلا تسقط طا المضمون 
عنه» ولا ر بر لاه بل لو ضور بشرط بر کانمن بط فان 
الشرط مه : ثقتّضی الضَّمانِء وبُحَذٌ منه البُطلان أيضًا بشرط عدم مطالبته. 

ورتم یُطالبُ کلا منهما (إذَا كَانَ الضَّمَانٌ عَلَى مَا) أي: الوّجِهٍ الذي (يَينَاهُ) 
من كونه ضمان الذیون المُستقرَّة في الم المُعلومة» فان لم يكن كذلكٌ لم 
یطالب الضَامنْ؛ لعدم صحّة الضمان. 

وللضَامن بِإِذْنٍ المُضمون عنه أو وَليّهِ مطالبةٌ صاحب الحق بإبرائه» آوأَخذ 
حقو من تركةٍ المَضمونٍ عنه؛ لها قد تتلف فلا يجدٌ مَرجمًا إذا غرم» ومطالبة 
المَضمون عنه بتخليصه بالأداءِ إن طُولِبَ» لکن ليس له حبْسّه وان مب قال 
(المطلب»: ولا ملازمته(. انتھی. ۱ 


.)۲ 1۷ /۲( ینظر: «أسنى المطالب»‎ )۲( .)۱٥١ /٥( «الشرح الکبیر»‎ )١( 


وچ مایمن - 

وفائدةٌ المُطالبة حینتز إحضارُہ مجلس الحُكم وتفسیقه إذا امتتّمَ» فلو كان 
المضمون عنه محجورًا بتحو صغر أو جنونٍ طولب وليه قبل رُشْدِهِ وطولِبَ هو 
بعدّه» وقاع إِذْنْ وليّهِ حال الحَجْر مقاع إذیه كما بحَنّه بعضُهمء فلو كان المٌحجورٌ 
مُعدِمًا فالظاهِرٌ كما قاله الأَذْرَعِيُ في الصَّبِيٌ أن الول لا یالب بخلاصه بخلافٍ 
ما إذا لم يُطالبْ ليس له المُطالبة بالتخلیص. لکن له كما في «الشّامل» وغيره وهو 
أحد الوَجِهيْن في «التَّمَّه أن يقو لصاحب الحقٌ: اما أن تطاِّي بحقَّكَ أو 
تبرتني عنه» أي: فإذا طالبّه فلّه حينئذٍ مطالبة المٌضمون عنه بالتخلیص. 

والظَّاهِرٌ أله لیس له حبْسٌ صاحب الحقٌ ولا ملازمّه هنا ولا فیما تقدّم 
وهل فائدة المُطالبة حينئذٍ ما تدم في مطالبة المَضمونٍ عنه؟ فيه نظرٌء ولو كان 
الضَّامنٌ بلا ٳِڏْنِ لم يكن للضامن شيء مما ذکز. 

(َإِذا عَم الضَامِنُ) أي: أدّى الحق للمُستحقٌ من ماله لا ین هم الغارمين 
ولم یصرفِ الأداءَ عن جهة الضامن؛ کقصدِ التبَرّع بأداء دين المَضمون عنه. 
ولاو سا بحته بعشهی ولا عزش سا لويف الاداء 
عن غير جهة الضَّمانِء كما لو ضین عن أَضْلِه دنه صداق زوجته ثُمٌ هرق 
ال خول ما يُوحِبٌُ الاعفاف وامتتعت من تسلیم نفیسها حتَّى تقيض الصَّداقٌ 
فده الضامنْ كما بحته البلْقِينِنُ» وكما لو نذَرَ بعدَ الضمان بالادن أداءَ دين فلا 


و ع 


1 


ہگ ی ۶ي > کو ۲ 7 
فطولِبء فأدّا كما بحَته بعضهم وقد يُتوقف في انعقاد النذر ین جهة أن الاداء 


0پ 9۶ہ“ 
(رَجَعَ) جوارًا (عَلَى | ب لمَضْمُونٍ عَن) بمثل ما اداه صور؟ۃ''' بشرطین: 
أحدّهما: (إِذَا كَانَ الضَمَانٌُ وَالقَضَاءً) أي: آداء الح (بإِذْنِهِ) فيهماء وان 


)١(‏ في (ج): «ضرورة». 


وت نے 


یشترط الرجوع أو وهبّه صاحبٌ الح ما أدَّاه إليه» بخلاف ما لو قال له: 
«وهبتك الدينَ الذي ضمنته لي فلا رجوع؛ لاله كالإبراء. 

فان کان الضّمان بإذْنِهِ والَضاء بغير دنه فأوجُة أصحها: أنه ير جع مُطلقَاء 
عَم إن ثبّتَ الصّمانُ بالبّةِ وهو منكرٌ؛ كأنٍ ادّعى على زيدٍ وغائب ألقّاء ون كلا 
منهما ضهن ما على الآخر باذنه فأنكَرٌ زیك فأقاع المُدّعي بِيّنةَ وغرَّمَه لم یرجم 
زیڈ على الغائب بالنّص؛ لكونه مُكذَبًا لین فهو مظلومٌ بزعوه فلا ير جع على 
غير ظالمه» وکذا لو قال للمُستحقٌ: ١سلَّمَك‏ المَضمونُ عنه الحق» ولم هت 
اذعاه؛ فلا رجوع. 

وان کان القضاء به والضّمانُ بغير إذنه لم يرج في الأصح فلو أَذِنَ في 
القضاء ء بشرط الرّجوع رجح في الأصحٌء ففي مفهوم الشرط تفصیل؛ ولو ضون 
بالادن وهاه عن الأداء فان کان لته بعد الضُمانِ لم يُوثَر أو قبله وبعد الادن 
كان رجوعًا عنه» أو مع الاذن کان مُفسدًا له کر ذلك الإستو 0 


وثانيهما: الإشهادٌ على الادای أو كوثه م المضمون عنه أو یه 

عن الإشهادء ويكفي |شهاد مستوريْنٍ ورجل لی لیحلف معه وکالاداء: حوالة 

الضامن للمُستحقٌ» وحَوالة المُستحقٌ عليه وارث اشامن للدین» ومصالحته 

عنه بعوضيء فله الرّجوعٌ في جميع هذه الصور إن ضون بالإذْنِء أو أتَى بالادن 

بشزط الرجوع. إلا في الإرثِ فله الج ع مُطلقاء ؛ لأنَ الحنّ صارّله وهو باق في 
ذمَة المَضمون عنه. 


تحت سکیوسو م ہر پئٹی 


.)۵ ۰۳-۵۰۲ /٥( «المهمات»‎ )۱( 


سی کک 10 N‏ 3 ا 
سس کزا للا انز - 
خمسة دراهم على ثوب قيمته عشرة رجَم بخمست ولو باعه ثوبًا قيمته عشرة 
بعشرة و در الدين وتقاصًا رجَحَ بالعَشرةء وكذا لو قال: «بعتکه بما ضمنته لك 
على المختار في «الرَوضة». 

واعترض الرجوع بالعشرة في هذيْنٍ بأن الوجه الزجوع بالأقل كما في مسألة 
الصلح؛ لائه بیع 

وفزق شيخ مشايخنا" بان لفظ الصلح یشور بقناعة المُستحق عن الكثير 
بالقليلء نم نظر فيهء فان اختلفّتِ الصّفةٌ کأن دى الحا عن المُكسّرةٍ أو 
المكسّرة ے الصضحاح رك کے رر وظاهر جعل ہپ نے 
نبوت الرّجوع قبل دفع المُحال عليه للمُحتاللء ويُمكِْن توجيهه بأنَ الحوالة 
تقتضي انتقال الحق وفراغ ذم المُحيلء انم ترقة بض المتاغرين نيبا لو 
أحالٌ المُستحق على الضامن فأبرَاً المحتال الضَامِنَ ومال إلى وو لرجوع؛ 
لاله لم یغرم شيئًاء وهو محتمل. 

۳۳۲ 2 ہے ر و ی۔ د اتی دق م 2 5 ى 

(ولا يصح ضمَان المَجهول) لما تقدم نعم يصح ضمان إبل الدية مع 
الجَهل بصفتها؛ لأنها معلومة لسن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب 
إبل البلٍ. 

ولو قال: «ضمنت دراهمّك علیه» مع جهله بقذرهاء ففی صحَّتِهِ فى 

7 ۰ ۱ 
ثلاث منها لدخولها نی اللفظ بكل حال وجھانِء اصحهما: على ما اقتضاه 
کلام یخی "نی تفويض الصَّداقٍ الأول وان اقتَضَى کلامهما هنا أنَّ 
الأصمّ الثاني. 
(۱) «روضة الطالبين» .)۲٦۷ /٤(‏ (۲) «أسنى المطالب» (۲/ ٩‏ ۲). 
(۳) «الشرح الکبیر» (۵/ ۰۱۵۸ واروضة الطالبین» (4/ .)۲٥٢‏ 


ل ابا لبون 


(و) لا ضمان (مَالَمْ يَحِبْ) آي : ثِبُّتٌ؛ کنفقة الغد لنحو الوجة والمئة 
التي ستچبُ بنحو بيع أو قرضصي؛ ان اضما وثيقةٌ فلا تسب الح كالشهادة 
زا دول المَبيع) ود يعبر عنه بالعهدة فتج الدّال يٍ وفتح الا وإسكانهاء فیصح 
سماثہ مع عدم الوجوب للحاجق وت کون سس انا للمضموؤ له 
عند الصمانِ بظهور الاستحقاق لا يُناني أن هذا من ضمانِ مالم یجبْ كما 
اقتضاه الاستتنا؛ لألّه حكمَ بصحّيِه ظاهرًا قبل التَّين على أن تبيّنَ ما ذكرٌ 
لابصِحٌ في نحو ظهور الاستحقاق بِالشَّفْعةِ وذلكگ بِأنْيضمَنَ للمُشتّري 
من بعد قبضه لو رح المَبِيعٌ مُستحقًا ولو بشُفعةء فان لم يقبض لم یصحٌ 
ضمائه؛ ان ما یضمَنُ ما دخل في ضمان المضمون عنه» ولزمه رده بالتقدير 
المذکور. 

وين آلفاظه أن یقول للمُشتّري: «ضونت لك عهدته» أو «درکه» أو 
«خلاصَكٌ منه؛ ولو قال: «ضوث لك خلاص العبیع) لم يصِعٌ؛ لأنّه لا 
و بتخلیصه اا ستحقٌ» ولو ضوِنَ عهدة امن وخلاص العبیع معا صح 
في العهدةٍ دون الخلاص. 

وأضل الدَرْك التبعة» أي: المُطالبةَ والمَوَاخَلَة كما قاله الجوهر ی 
ومعلومٌ ان التضمود هو الم لا نفس الع ال هنا إا بکعنی امن 
أو على حذّف المُضافِ» أي: ذا درك المّبيع وهو الحق الواجب للمُشتّري 
عند إدراكه مستحقًا وهو الثم 

وو جه تسميته بالدّركِ کوئه مضمونًا بتقدير الدَّركِ أي: إدراك المُستحقٌ 
عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به. 


(۱) في (ع): «أو». (۲) «الصحاح» .)۱٥۸۲ /٤(‏ 


کا یز - 


وك لني بدا ۳ ا به بان 

لظ 
فسا لیم بغير الاستحقاق» وضمان رداءة الثمن أو المبيم بط كوثه ين 
نوع کڈاء فيضن عنه ضام ليرج عليه المَضمونُ له ہما شرع وضمان عيب 
ابيع أو النّمنِ وضمان نقص الصّنْجَة التي وُزِنَ بها الم أو ای 

وهل تندرجٌ الأربعٌ في ضمان الدّرك أو العَهدة عند إطلاقه نحو: ضوئت لك 
درك أو عهدة اللمن أو المَبیع من غير ذكر استحقاق» أو فسادٍ أو رداءة أو عَیب 
أو تقص صَنجة حتى يُطالِبَ الضّامنَ لو بان فسا البيع بغير الاستحقاق أو لا؟ 


وجهان في یو ا سیت صح منهم انی «الشرح الصَّغير) 
و«الرّوضَة)9) الثاني؛ أن المتبادر منه الرجوع مس الاستحقاق. 


اف 


ولو اختلف البائ والمُشئّري في نقص صَنجَةٍ الثّمن صُدَّقٌ البائعٌ بیمینه فإدا 
1 ۔ طالب اله 1 ي بالق »ولا طالت الضامن؛ لأن الأصل براءةٌ ذمّته 


إلا إذا اعترف أو قامت بينة. 
ولو اختلّف البائ والضامنْ صَدّق الصَامنُ؛ لأن الأصْل براءةٌ مه بخلاف 
المشتري. فان ذمّته كانت مشغولة» ذكرٌ ذلك في «الرّوضَّة)”" و«أصلها». 


و + ٭ 


(۳) «روضة الطالبین» (۲۱/4). )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۵/ ۱۵۲). 


"00+ اند‎ - 7٤ 

(وَالكَمَالة بالبدَنِ) ولو بدن صَبؿ أو مجنون» أو محبوس» أو میّت» أو غائب 
ولو بموضع لا یره الحُضورٌ منه إلى مجلس الخکم» وکالبّدن : ما لا یی 
السخص بدونه؛ كالرّأسء والزوح» والجُزء لشائم؛ بخلاف ما يَبْقَى بدونه؛ 
كاليدِ والرّجل كما صحَّحَه في «التنبیو» '» وأقَرّهَ الُووی في (تصحیحه». 

(جائ ئِرَّة) أي خلال سس اتاد إلبهاء لکن بشرط كونٍ صاحبه معینا 
سس سی یں ی a‏ سی وون 
99۶:٣‏ شترط ِذْنْ وليّه ويُطالِه الکفیل بإحضاره 
عند الحاجة إليه» أو متا فیظهر كما في «المطلب» اشتراط ادن وارثه. 

قال الاشتوي : ولا بدٌ من إِذْنِ جمیع الورثّق ونازعه الأَذْرَعِي قال: 0 
اسب أحدًا يقو إذا مات عن أب وزوجة وأولا وس لجمیع» ولا 
يكفي إِذْن الأب لا سیّما إذا كان المیّتٌ تحت حجره بسفه أو غيره» وما يقولّه 
الاشتوي لو کان الأولادُ صغارًا. انتَهّى". ۱ 

وَالأَوْجَهُ ما قاله الاشتوي» لکن بعد حمّله ما إذالم یکن المیّت محجورًاء 
ولا اعببِرَ إِذْنْ وليّه كأبيه دون بقيّة ورتّیه. وإذا اعتبر إذْنْ الجمیع فالعبرة بل 
القاصر منهم؛ لقيامه مقامه» أو عبذا أو سفيهاء فظاهر كلايهم اعتباژ إِذْنه حتی 
لا يکفي إِذْنْ السّيّدِ والوّليٌ. 


.)598/65( «المهمات»‎ )٢( .)۱۰۷ «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص‎ )١( 
ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۲ ۲). انف‎ )۳( 


سے 


SE SDS‏ اك كك 
تسس ا 

وبحَتٌ الاَذرعیْ اعتبار إِذْنِ ولی السفیه دوتّه والأَوْجَهُ في العبد اعتبارٌ إذنِ 
سید وی السَفيه اعتباژ إِذْنِه ان لم یترتب على كفالته فوات گنت فخا 
إلى مؤنة احضار(» ولا اعت إِذْنْ وليه ومعل وم نه لا يصح دنه إلا عند 
المصلحة كسائر تصرفاته المُتعلقةٍ به. 


2 


وتا تج ور الكَفالةُ (إذًا گان عَلَى المَکُفُولِ به) أي: بدنه (حَقٌ) يُوجِبُ 
عليه حضورٌ مجلس الحُكم عند الطّلب» أو على غيره إحضارّه إليه» فتصحٌ 
بدَن الکفیل واا جرال یرب اضر جن اھ وانصرّف قبل اف 
وبدن 27 لمّولاه» ويلرّمُ الكفيل السعِیٔ في إحضاره. وببّدنٍ المَرأة 
لزوجها أو لمن ادّعى زوجیتّها» وببّدنِ المیّتِ قبل الدفن للشهادة على عيْيه. 

ولا تح ببَدنِ من لاح عليه ولا ن عليه حق غيرٌ لازم کنجوم کتابق 
اّما تجو رُإذا كان عليه حق (لِآدِيٌ) ولو عقوبة؛ کقصاصِ وحَدَقَذفٍ وتعزير, 
فلا تصح ببدَنِ من عليه حقٌّ لو تعالى كحَدٌّ خمر وزنا وسرقَة؛ لاله یشعی في 


دفهه ما أْمكَنَ» نعَمْ توح ببَدنٍ مَن عليه زکاة لأجُلِها كما يصح ضماتُھاء وني 
تاها ار 


وقضيّةٌ إطلاقه إذا كان الح مالا عدم اشتراط عم الكفيل بقذره وهو 
الصحيح ولو ما المکفول لم الب الكفيل بالمالیہ ولو شرَط أن یغرم 
المال إن فات الس لم تصح الكفالة وتصح م الكفالة أيضًا بالاعیان بأن 
یضمَیٌ رد الأعيانٍ المضمونة بنحو عَصب أو استعارةٍ وسَومء ومنها الأمانة 
بعد الخیانة مات قلقت ارت رذها لم ات قیمتهاه کیم قا 
قیمتها لو تلِمَّتْء ولا ضمان غير المَضمونةِ كالوّدِيعةٍ الباقية على الأمانة. 


() في (ج). (ن): «إحضاره». 


= تابثا لين 


دفصّن) 
ي الشرکه 
بکشر الشین وإسکانِ 200 کسر الرَّاءِ واسکانها. 
کے 1 7۰ لس ہ7 کر و ۶ ول : 
والمقضو کھتنا كما قاله ال اق ( هو الف كة التی تحخدث بالاختبار لقصضد 
التصرّفٍ وتحصیل الأرباح. 

(وللش ر گة) لصح (حَمْس شُرَائط): 

أحدّها: (أَنْ تكُونَ) واردة (عَلَى نَاض) بتشدید الضاد (مِنَ الدَّرَاهِم 
وَالدَنَاني) ولو مغشوشة ان استمر في البلد رواجها على الأصحٌ في «الرَّوضَةِ "2 
اشا پا انار نا قاله اك أل اة ف اين لب للبیانِء فلا 
وحدید قولانء آظھڑھما عند یخی" کہ الجواز. 

(و) الشاني: (أَنْ يَنَفِمَا) أي: المالانِ (فِي الجنس) فلو اختلفافیه کحنطة 
ومر ار درت وتام ل مزال م ارا ا ف كا عمراء 
وجنطة بيضاءَء وکدراهمٌ صحيحة ودراهم مكسَّرة أو مثقوبة وغير مثقوبةء أو 
جديدة وعتيقة لم تصِحٌ» ولا يشرط اتفاقهما في القذر» ولا تساوي الأجزاء في 


.)۱۸۱/٥( «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۲۷٦ /٤( «روضة الطالبين»‎ )۲( 


(۳) «الشرح الكبير» (۵/ ۱۸۸))ء و«روضة الطالبين» (4/ ۰ ۲۷). 


۱ 
الشركة وکانّت أثلانًا. 

© اش (أَنْ يَخْلِطًَا) أ اوت ن (المَالَيْنِ) ی لاد ات 
حتّی عندهما فقَطء وان ذگر فيه الرُویانیٰ احتماليْن» ولعلّه ترگه للعلّم به ین 

: یش الجنس بد نر نی بعد حلطهما 
تمییز ویشترط تدم الخ على العَْده وفي تقديم هذا انشرط على ما بعدّه 
رمژٌ ال ولا بق ذر كل منهما عنة ۰ معرفثه بعده 
بمراجعة حساب أو غیره ویصح تصرّفهما قبل العلم. 

قال الشّيخانِ": ولو ورثوا عروضا أو اشیّروها فقذ ملکوها شائعة وذلك 
أبّغ من الخلط فإذا انضَمٌ إليه الاذن في التَصرّف : تم الق ولهذا قال المُرَيُ 
والأصحات ال في الشّرْكةِ في الثروض المتقوّمةٍ أن بیع كل واحد نضف 
عرضه بنصفي عرض ال ره سواءٌ تجانّسٌ العرضان أو اخمّلفا؛ ليصيرٌ کل 
واحدٍ منهما مشترگابیتهما فیتقابضا"» وین کل واحدٍ لصاحبه في التَّصرّف. 

وقال في «التَتمّة»: يصيرٌ العَرضانٍ مشتركيّنٍ ويملكانٍ التصرّف فيهما بالإذْنِ 
لکن لا تب حکام الشركة في الثم حتّی یستأنقا عقدًا وهو ناضٌء ومقتضی 
إطلاق الجمهور ثبوت الشركة وأحكايها وهو الصحيح. انتَهَى 

() الرّابعٌ: (أنْيأَدنَ كل وَاجد مِنّْهُمَالِصَاحِبهِ في لصو بالبيع والشّراء 
(۲) «الشرح الكبير» /٥(‏ ۱۸۹) و«روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۷۷). 


(9) في (ج) : افيتقابضان» . وكتب مهامشها : «قوله: فيتقابضان إن كانت علة حقيقية مه ف* فبثبوت النون. وإن 
كانت علة غاية فبحذف النون شيخنا محمد الجوهري». 


حا ہہ جب ۳ 


یحضل له الط على تصرف ولا برط تین ما یتصرف فيه ولا نمیم 
فيه بل يجورٌ الاطلاق لكِنْ لو عيّنَ جنسًا لم يتصرَّفٍ المأذون في غیره ولا 
يشرط فيما عيّتّه أن يعُمّ وجوڈہ؛ لاله توکیل ذکرہ المَحَامِلِيٌ وغيرٌه» فان أَذِنَ 
أحڈھما فقَط لصاحيه کی في حصول الشركة لكِنْ لا يتصرف الآذن إلا ني 


نصيب نفسه. 


قال الشّبكييٌ: قال الأصحابٌ: فهذه الصّورةٌ لِيسَتْ بش ركة ولا قراض» بل 
هي أبضاعٌ في نصيب الا خر بان يعمّل فيه مجانًا. 

قال: وهذا الکلامٌ ین الأصحاب شیر إلى أن عقَدَ الشركة عند الاطلاق 
يقتّضي استواءَهُما في العمل والرّبح» وهو كذلكٌَ» فلا يُسمَّى عفد شِرْكة الا 
لاف سوام شط" " صریح الاذن ن أم اكتَفيّنا بدلالة «اشترکنا» عليه. انتھی. 

ولو شرَط آحذهماعلی صاحبه أن لا یتصرف في نصیب نفیسه لم یح 
فد لس فيه ين الکشر على المالك في ملک وأنقع کلاشه أله لا يفي 
قولهما: «اشتركنا» عن الادن» وهو كذلك؛ لقصوره عنه. واحتمال کونه 
إخبارًا عن حصول الشركة في المال» ولا يلرم من حصولها جوازٌ الَصوّف كما 
في المال الموروثء نعَمْ لو نويا بقولهما: «اشترکنا" الإذْنَ في تصرف كَمَى 
كما جم به الٌشبكي» وله لو وج جر الإ مع بق لشروط بدون صیفة 
3 شترکنا) ونحوها گفی» وهو متجه م 

(وَ) الخامس: (أَنْ يَكُونَ ارم ادو باعتبار القيمة 
لا الأجزاء كما سبقّت الاشارٌ إليه» تساويًا في العمل أو تفاوَبًا فيه بان یش طا 


(۱) في (ج): «اشترطنا». (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۲۵۳). 


ا ۳ ۲ کر ا REND SO‏ 
ذلك أو یشکتا عنه» فان شر طا محلافه فسات الشركة لکن الصف صحیح 
للإذْنِء ويقسَّمُ البح على قذر المالين» ولکل منهما أجرةٌ مثل عمَلِه في مال 
صاحبه على تفصيل في المُطوّلاتِ. 

ا ° ےم مه و 4 0 ىم اع 

(وَلِكُلَ وَاجدِ منهما فَسْحُهَا وَعَزْلَ صاحبه مَتّی شَاء)ء فان فسخها آحذهما 
بطلَّتٌ وانعرّلاء وان عرّل أحدّهما فقَطْ صاحبّے؛ كأن قال: اعرَلََّكُ عن 
التصرّف) أو «لا تصرف فی نصيبي» لم ينعزل العازل بل صاحبه فقَط؛ لعدم 
ما يقتضي عزْله» بخلاف صاحبه فللعازل الصف في الجمیع وللمعزول في 


نصیبه فقط . 


مر ٤‏ 7 7 ء 2 ‌ ٤‏ 
(وَمَتَى مات أَحَدَهُمَا) أو جَنْ أو آغمی عليه» أو طرَاً عليه حجر سفه أو 
۱ و و ت و ,و 7 e ٤‏ ےس مش 
فلس حیث لا ينفذ التصرف منهماء أو طرَاً استرقاق أو رهن كما بحثه الاشتوی 


(يَطَّلَتْ). 


¥ © چ 


- ابا بین 


فح سو شی ید 

وهي لغة: وی وشرعًا: تفویض شخص ره إلى آخر فيما يقب الثيابة. 

(وَكُلَ )نع (جارَلإنْسان) مثا (التصرّفُ فيه )بمب أو غيره 
(جَارَ له أَنْ گل فیه) غیره (أَوْ ينوكل ) فيه عن غيره. 

9 7 و کذل لایجوژ له أن يرك[ فیه 
ولا أن يتوكّلٌ فیه» فلا يجورٌ التّوكيلُ ولا التّوكُلُ مِن غير مکلّف إلا المُتعدّي 
بسکرٍ»» ولا مین امرأةٍ في عقد نكاح ولا من فاستی في تزويج. 

والش راد أنه لابد غالبًا في التوكيل بالتصرّف في شيء ین تمكن المُوكل من 
مباشرته اصرف في ذلك الشيٍ»» وا لوقيل مباشرته ذلك التَصرّفَ 7 
لا الصف في ذلك السّيء وان اقتضّت عبارث حلاف ذلك» فيجورٌ لول 
اتّوکیل بالنَصرِّفٍ في مال مُولّيه عن نفیسه أو مُولّيهء وكذا عنهما معًا فيما یهن 
وفائدته عن مُولّيه ولو مع نے فيما يظهَرٌ أنه لو کمل لم ینعزل الوكيل بخلافه 
عن الولی وللمکلف الرشید أن یتوکل في التصرّف بالییع ونحوه. 

ولا یج ور الوکیل آو لول ین غير مكلف إلا المُتعدّي بشکره؛ ولا ین 
امرأة في عقد نکاح» ولا ین فاسقٍ في تزویج. 

ویجوزان ین عب وفاستٍ وسفیو في قبولٍ النکا اج دون إيجابه؛ وقد يمتع 
اتکی أو التوكلٌ وان جار لصف كما في غير المُجبر إذا دنت له مولیمه 
في التّكاح وه عن التوكيل» والوّليٌ إذا أراد توكيل فاسق في بيع أموالِ مولیه 


والوكيل إذا آراةالتوکیل فيما يقذْرٌ عليه ویلیق به. 
وقد یسوفغان وان لم؛ یجُز اصرف كما في مستحقٌ قصاص طرَفِ أو حد 
ذف فن له اتل في استيفاتهماء وان مت علیهبیسه» وکالحرم| له آن 


يوگل عن الحلالِ في یل في الاح وأن يول فيه إن قال بعد الآ 
ألقَ بخلافِ ما ذا فيد بحال الاحرام. 
اس میس التفصيل في الب ٦‏ ر توکیلهما 
بنخو البیع ليأتيابه بعد البلوغ والرُشیہ والأوْجَه خلاقه؛ لدم أهليّيِهما لذلكَ 
الصف والغاء الاذن ٍ لهما فيه» بخلاف المحرم؛ لوج ودِ أهلیيه وعروض 
المانع م ين تصرف والمشتري يوك بِذْنِ البائع من یقبض الثم منەہ وان 
امتنع قبضه من نفیسه والاعمی وگل في سائر ے۔ المُتوقفة على الرُؤية مع 
امتناعها منه بنفیسه» وال را تتوکل 7 ي الوج في الطلاق أو عن الوَلِی لتوكل 
رجلا في تزويج مولَّيتِه» والکافر یتوکل عن المسلم في شراء مسلمء والصبئٌ 
سس نت رود میس ہو یو ارال فیجوژ 
قبض الهديّة منه والتصرف فيهاء ويجبٌ الحضوژ إلى الولیمق حتّی لو قَالّتْ 
ان مدر ليجل أمییث اليك» فله قبولّها والتَّصرْفٌ فیها ولو بالاستمتاع 
حيثٌ ظَنَّ صذقّها مع عدم ثبوتِ تلك لصو فا للمذكورين. 
ویش ُشتَرط في الوكيل أيضًا أن یکون معيّاء فلو قال: : أَؤِنْتُ لكل مَن أراد یم 
داري أن یبیکھا)ء آو قال لرجلین: «وکلّث آحدکما بیع '“داري» لم یصح. 
(وَالوَكَانَةٌ عَفَدٌ جَاؤرٌ) من الجانبيْنٍ؛ لأنّها إنابةٌ فلا تلم للإضرارء نعَمْ إن 
شرِط”" فيها جعل معلومٌ واجتمعث شرائط الإجارة وعٌقِدَتْ بلفْظٍ الإجارة قال 


)١(‏ فی (ج): «في بيع». )٢(‏ في (ج): «اشترط». 


,. 9. E 


الشَّيِحَانِ0): : أمكَنَ تخریجُه على أن الاعتباز بصيغ الُقودِ أم بمعانيها. . انتھھی. 
وهماا حتمالانِ نقلّهما الرُويَانِيُ وجهين» وصحُح منهما الأول كما هو 
القاعدة الغالبة في ذلك" . 

(و) لجوازها من الجانبیٔن يجو (لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا) أي من الم کل والوکیل 
(فسخها مَتی شَاءً) كقولٍ المُوكل: رع ق1ت نے لاق آو م 
«آخرجته عنها» وقول الوکیل: «عرلث نفسي) أو «أخرجتها عن الوكالة» أو 
(رددْتهاا. 

(5) لذلك أيضًا (تَنْقَِحُ بِمَوْتٍ آحدهما) أو جنونه أو إغماؤہ أو رقه+ كأنْ 
كان خر فاسترفٌه أو فسقه فیما مر فيه مدال أو الحَجْر عليه بسقهآو فلس 
فيما لا نف متهماء وفي الأخیر إشكال؛ لان الجر بلس لاي رف التَصرفٍ 
عن غيره؛ لأنّه لانافي التصرف في آموال غيره م EY‏ بو ر بشخو فا لو 
ول زيدًا في شراء شيء بعَين من أعيانٍ زید فحجرٌ على زي بالقلّس. وفيه نظر؛ 
لامکان إتيانه بذلكَ لصف بعد فك حَجْرِه مع بقاء مك العَينِء فان فرص أله 
يد الصف ال فيه بوذت من ولج یه فالانفساح قوب وقتٍ 
لتصرّف دون مُجرّدِ الحَجُر. 

قال ابن الرفکة: والصوابُ أن المَوتَ ليس بانعزالء بل تنتھی الوَكالَةٌ به 
كالنكاح””. انتھّی 


32 


یمک أن یجاب انهم رادا بالعَلٍ والانفساخ ما یشم الانتهاة» ولا یتو 2 
ی E‏ ی 


)۱( «الشرح الکبیر» (۵/ 6۲۵۲ واروضه الطالبین» /٤(‏ ۳۳۲). 
() ینظر: «آسنی المطالب» (۲۷۸/۲). (۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۲۷۹). 
() «روضة الطالبین» (5/ ۳۳۰). )٥(‏ «الشرح الكبير» (۵/ ۲۵۶). 


ہم فا يد اعت لک اد 33 لولس 
> لسا ص کہ 


ي شس ےن هد على العَزْلِ؛ ان قوله بعد 
تصرف الوكيل: «كذْتُ عزلله) لا بُقبل. 

ومحلّه إذا انکر الوکیل العَزْلَ؛ لقول الرٌافعی في اختلافِ المُوكُل والوکیل: 
ولو صلقہ نم وگل في الي ونحُوهء ولكنْ قال: «کنث عرَلْنّك قبل التصرّف» 
وقال الوكيل: «بل كان العَزْلُ بعد التَصرّفٍ» فهو كما لو قال الزَّوحٌ: «راجعتك 
قبل انقضاء العدة)ء وقالت: «انقضَتٌ عدتَي قبل آن تراجعنی». انتهی . 

وينبَغي كما قال شيخ مشايخنا" آن یکون هذا بالتسبة إليهماء ما بالْسبة إلى 
لالب کالمُشتري من الوكيل فلا يُصدَّقٌ المُوكّل في حقه مُطلقَاء وني ذكر العَقَدٍ 
إشعارٌ باعتبار الصٌیغة فيها فلا تنعقدٌ إلا بایجاب من المُوگُل ك ( وکلََّكُ بکذا) 
أو (فوّضت اليك کذا) أو ابع أو «أعتق کذا» سواء كان مشافهة ام كتابة أم 
رسال لک لایُشترط فيها قبول لفظًا بل كفي عدم الرَد حتّی لو قال: «لا أقبل 
ولا أفعل» بِطَلَتْء فلو رد ثم لدع وأراد أن یفعل لم یج ولو وكله وهو لا يعلَمُ 
ال ا 

(والوکیل) بجُعْل أو متبرعًا (أَمِينٌ يما يقبضه يقبضة) بجهة الوّكالَةِ ین نخو ثمَن 
وان لم س ل على ی إذاکان حال اه یملک بكي في ال لاله من 
توابوه بخلافي المُوَجّلِ لا يمك قبْضّه إلا باذ مستائفٍ وحق وکل في قبْضِه؛ 
بخلاف رل في باه لا يمك به به فلو ول في طليه قال لوا : 
فالقیاس أنه ليس له قِبْضه وظاهر المَذْهَبٍ: له فبضه(. انتھی. 


وأفّی ابنْ الط لاح" بأنه لو وكّلّه بالمُطالبة بحقوقه دحل فيها ما تج 


(۱) «أسنى المطالب» (۲۷۹/۲). (۲) «بحر المذهب» .)۷۸/٦(‏ 
(۳) «فتاوی ابن الصلاح» (۲/ 1۰۰( 


س كابا لبي 


r‏ ۰ و ۳ .2 .مه 3 ني 
ودخل فیما يقبضه: ما يقبضه عن جهه مضمنة. 


¢ 


وفي «فتاوي البَغويٌ) : لو بعت رسولًا إلى بر زليأخذ ثوبًا أي : سَومًاء ففعلء ثُمَ 


ال ما هل یچب الضهاذ على ال سول قال: إن ات ال اراي رسول 
فلان فصدّقه فدقمَ إليه لا ضمانَ على الرّسول» آي: لو تلف في یدو. انتهى. 

ومقتضاه كما قال بعضُهم: أنه لو لم یک المُرسل ضوته دون الرسول. 

(وفیمایضرفه) في نحو المُبيع”" وأداء الق والصّدقَة ة الم کل فيهاء (و) لکونه 
میا فيما ذکر قب قله بيمينه في تل المالِ ورڈّہ على المُوكّل وان کان بجُعْل. 

و(لَا يَضْمَنٌ) ما يقبضٌه ولا يصرفه فيما ذکر (إَا بتفریط) منه فيه؛ کان رکب 
الدب أو لبس التُوبَء أو سل المَبِيمَ قبل قبْضِه الم الحالّ» أو الثمنَ الحالّ 
قبل قبض المَبيع» أو ضاع الثوبُ على الذّلال وجهل سبب ضياعه هو سرت 
آو سقوطه أو نسیئه بموضع آو تسلیمه للمشتري ضا «فتاوي کر 

أو امتتّع من التخلية بينَ الم وگل ومالِه بعد طلبه» فلو كان مشغولا بنخو 
ساب بر رر رت ئ أو كان مقت لا 
بشراء أو بيع يتصَرَّرٌ بترکه» أو و كان ليلا وهو في اکن فله أن يصبرٌ إلى أن يقري 
ولا یأَئُمٌ بهذا التأخير. 

فلو تلف في هذه المُدَّةِ فقد رَ وی الامام والغرّالُ عن الأصحاب أنه لا یضمَن 
وهومافي كتب العراقیین» وفصّل الامامٌ فقال: إن تلف في مدق التأخير بسبب 
يتلّفُ به لو کان عند المالكِ لم يضمَنْء وان تفت ين خی ضوِنٌ واختارَ 
العَرَالَيُ وخول ما نقلّه عنهم عليه» ولو تلف بعد التأخير فادَّعى المُوكُل أنَّ 


.)44 /5( في (ج): «البيع». (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 


-(۲0 سس اج لو کک ےنا دوہ لح - 
j‏ ۹ 7 ر ۶ ےه وه 0 ° ۹4 1 
التأخیر بلا عذر وادَّعى الوّكِيل أنه بغذر. أو قال: «لم تطالِبّني» صدق الوكيل» 

۹ سے 7 2 ¢ و 
ولو وکله بالبيع فأخرّه حتی تلف أو بتسلیم مال إلى فلا فأخرٌ مع القدرة حتی 
ولو دقع ثوبًا إلى بزاز لیبیکه جار له الدّفمٌ إلى الدّلال لیعرضه على البیع كما 
فی «الأنوار»۲). 
وفیه أنه لو دقع داب إلى دال لیٍیکھا فرکها لا للانتفاع لم يضمَنْ» فان أراة 
نه ركبّها لمَصلحَةِ نحو حفظها أو سَوقها فواضح 
ولا ینعزل الوكيل بالتّفريط كما م* يُشَعِرٌ به اقتصاژه مع التفریط على الضَّمانِء 


بل يصح تصرف ولا يلرم من ارتفاع الأمانة ارتضاغ أضل وکا كالرَّهنِ 
بخلافِ الوّديعة؛ لها محض ائتمان. 


ا 


وإذا با وسلَّمَ المَبِيعَ زال عنه الضَّمانُ؛ لأنّهِ آحرجه من يده بإِذْنٍ المالكِء ولا 
یزول بِمُجرّ البیع؛ والكمنُْ الذي يقبضه غيرٌ مضمون عليه؛ لاه لم یتعَدٌ فيه. 

ولو رد عليه المَبِيعٌ بيب عاد الصَّمانَء ولو دقع إليه درام لیتصدّق بها 
فتصدّق ونوى نفسه لعَتْ نیته ووقَعَتِ الصَدقة للأمر» والمَنفِيُ ضمان الاستقرار؛ 
لأنّهِ المُتبادرٌ مر ين إطلاقی الَمانِء وال فقذ یکون طریقا ني الَمان بدون تفريط. 
كما لو وله بالبیع فباع و وقبَض امن فلت في يليه أو ید شوه محر الب 
مستحقاء فا المُستحِقّ برجم بالثمنٍ على من شاء منهماء والقَرارٌ على المُوگُل 

أو وكّلّه بالشراءِ فض فقبَص البح فتلف نی يده أو يد مُوكلِهِ ّم بان مستحقًا 
فلس تبن مان شاء پل الم من مغل أو تیم ولا على الول 


.)۳٥٣ /۱( «الأنوار»‎ )١( 


كبا بو سس ً:۔ 
ولو کان الشراءٌ فاسدًا وتلِفَ المَبيمٌ في يده أو يد مُوکله ضوته لمالكه ورجَع 
على مرک لان قرار الضّمان علیه کما قاله الان واستشكل فیما إذاقلفت 
ديات الصَّوابَ عدم الرجوع؛ لآن الا الفاست قي مأذون فیه ولو ادن 
فيه فلا عير الا 

وأجاب شیخ مشایخنا" بأن سے مت في الصمان وعدمه 
وا یذه فیما كل فیه کید مُوکله؛ لاله آمینه 


أو له بالبيع فباع : 2 ۳ روع ا 
أو معيبًا فده فللمُوگُل أن یطالب المشتري بالئمن» وله أن یر رم الوکیل لاه صار 
مسلمًا للمبيع قبل آخذ عوضه» وفيما يغرّمُه وجهان أصحهما: قيمة ه العَين؛ لاله 
فو ها وال اّمم لأن حقّه انگل إليه. فان قلنا بالأوّل فاد منه القيمة طالّت 
الوکیل المُشتري بالشٔمن؛ فإذا هدقع إلى المُوكّل واستّردٌ القيمة. 

(ولایجوز) للوكيل في البيع والشراءِ عند اطلاق المُوگل بأن لم يقي 


ولا حُلولٍ ولا تأجيل ولا نقٍ» واقتصّرٌ صر على جر ال ني انی أو شرا 
بیع و) لا أن (ہَۂ ضري لا باه شَرَائطً): 


آحدها: أن یکون البيعٌ والشّراءٌ (بئَمَن من المثلٍ) فأکتر في الاوّل وفأكلٌ في الثاني 
حسب مایم فان نقض عنه في لول أو زا عليه في الثاني لم ی 
ا ب و ری ی 
ومحله فيما يظهَرٌ حیث لم يُوجَدْ راغبٌ بالتمام: وان أوهَمَ کلام شب شيخ مشايخنا 
خلاقه؛ إذ لا وجه لتجويز الإعراض عن الزيادة مع وجود باذلها. 


(۱) ینظر: «آسنی المطالب» (۲۷۸/۲). (۲) «آسنی المطالب» (۲۷۸/۲). 


ةا جج ال کا ا اج 

أو زا عليه نی الثاني بل لمذکوره فكما لو نقض س عنه في الأول فيما بظھَرٌ 
لکن هل محلّه عند الجهل بالحال إلا لم يصِحٌ أيضًا؟ أو حيثُ لا یتأتی ارا 
بدونه وان عم الحال؟ فيه نش ولعلّ الا أقرَبُ. 

والثاني: أنْ یکون امن (تَقَدًا) أي: حالا. 

والثّالتُ: آن یکون البيعٌ أو الشَّراءٌ (بتقد البَكَدِ) أي : بل البيع لا بل التوكيل؛ 
نعَمْ إن سافَرَ بما ول فيه إلى بل بغير ذْنِ وباعه فيها ار ند بل حقه أن يبيع 


بلس سد شوپ ای اا ا 
البیع ما يصح البيعٌ فيه ین غير ضمان» لا مُطلفًا كما يُفْهِمُّه الاستدراك المذكورٌ. 


وقد تلخص من کلام لشیخین" أنه لو قال: دبع في بلد كذا» تعيّنَ البیع فیه 
وبطّل في غيره» إن لم یقڈر المي أو عہاہ عنٍ البيع في غیرہہ (والأصح البيع في 
غيره)”" وان صارٌ ضامنًا بالنقل» وأنّه لو أطلَقٌ التَوكِيلٌ في البيع في بل فیبیع فيه 
لان مخ الى کے ۱ 

وکبلدِ البیع بل الشراءِ في صورة الشراء فيما يظهَّرٌُ قياسًا على صورة البیم» 
وهو مُقتّضی كلام المُصنّفِ وان لم أرَهُ نضا فإن كان بالبلد نقدانِ لزمه في 
صورة الب وكذا في صورة الشراء فيما يظهرٌ قیاکسا على ابیع بأغليهماء فإن 
استويًا يُخْيّرٌ بيتهماء فان باع بهما معا قال الإمامٌ والعَرّالنُ: جار وإن كان في 
عق واحي فا نقصٌ عن تمن الئل مثلا في صورة البيع أو زاد عليه في صورة 
الشراء أو باع بِمُوْجَلء أو بغير نقد البل لم یم يصح البیع أو الشراء لک لا 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ ۱۷ ۲). 
(۲) «الشرح الکبیر» (۵/ ۰)۲۳۸ واروضة الطالیین» (4/ ۳۱۵). 
(۳) زيادة من (ع) (ه). 


لكا الي سس 
يصِيرٌ ضامتا للمبيع أو امن مالم یسلنه للمُشتّري أو البائع» فان سلَعَه ضمِنَ 
فیسترده إن بقّي» ول غرم موق بل ن شاء ین الوکیل والمُشتّري أو البائ 
والقراء عليه ۱ 

وإذا استرده فله بیع بالاذن الاب بخلاف ما لو رد عليه بعیب أو فشخ. 
والخبار لقند ري یکا شا لاي لديا لوجود العف الصحبح 
التاقل للملكِ هنا لا هناك أي: فی صورة البيع. ۱ 

وقضيِّةٌ إطلاقٍ المَصلّب امتناعٌ البيع بغيْر نقد البلدء وان كان أحظ للمُوكّل 
أو لا حظً له في غيره» وبالمُؤ جل وان کان لحفظ من مؤنةٌ في الحال» أو كان 
الوقت وفت نہب أو سرقق والشرا الموج لکن الذي في (الرٌوضَة)''' 
و«أضلها» أنه لو اذ شتری الویل سس س سن مه نقذاجاژ 5 
زاد خیراء وللمُوکل تفریغ مه بالتعجیل. انتهی. 

فیْمکنْ حمل ما اقتضاه كلام المُصتّفِ على ما لو زادّتِ النسيئة على النّقدٍ 
وبغير نقد البلد وان کان أحظ للمُوكل ولا حظ له في غیره» ولا بعد الق بِينَ 
الشراء والبيع في هذا. ۱ 

وبما تقر نی شرْح كلايه یلم آن تیه بثمَنِ ال تما هو للاحتراز زفي 
صورة البيع عن النقصان فقَطء ولأنّه یتم الق عنه وان لم يوجَدْ راغب 
بخلافِ ما زاد فليس له الاقتصار عليه مع وجود راغب بزيادة» بل لو ظهَرَ راغت 
بها قبل لزوم الق وجب فشخ البيع» فان لم یفسخه انفسَح. 

نَعَمْ إن عيَّنَ المهشتري أو نہاہ عن الزيادة امتنَعَتِ الزيادةٌ عليه» وفي صورة 


() «روضة الطالبین» (۳۱۸/۶). (۲) «الشرح الکبیر» (۵/ ۰ ۲). 


۳ کے 37 کیک کےا 7 
بن ت با 
سل للد ا سے كا ٠.‏ س ر ی سے يمرا مغ سم ےہ 


ره عن اليادة عليه فقط فله النقصٌ عنه» وان عینَ المُوگُل البائمعء بل یچب 
بقدر الإمكانٍ كما هو ظاهرٌ. 

سی سس سس مو ما تلم س ان وجد راخب 
بزيادةٍ على ما عيّته تعیْنَ البيع بها إن لم ین پوس ری دب 
البيع بہاء أو قال له: ) رر بی سس ہو باجل سس و 0 
ولا لگ الأجلء أو با الذي قثره له اشوقل. ولا غر لوگل في 
ذلك الأجل» أو «اشتر بحال» فاشتری بِمُوْجل بقيمةٍ الحال ولاغرّض للمُوكل 
صح وإلا فلا. 

وحيث فيد بالأج ل فان ین قدرَه فذاك وإلا عصل بالمرف في مثل ذلك 
الَبیع؛ فان لم كن فيه مرف فبالأنفع للمُوكُل فان لم یکن نع تیر وقياسٌ 
وجوب الرشهاد علی عامل القراض في البيع بالمُؤجَل وجوبه هناء وبه صرح 
القاضي» قال: فان ترّكّه ضونّ. 


1س نت إذا باه إلى مدة ۳۹ 0-0 


ا بإِذْنِ جديد بخلافِ ما لو کل 
بالبيع مُطلفًاء فله بش امن الحالّ إن لم یمتخه من قبضه. 

(ولایَجوز) للوکیل في البيع أو الشراء (أَنْ يبِيعٌَ) ولا أن يشتري ما وُگُل في 
بیعه أو شرائه (مِنْ تَفْسِه) ولا مولیه» وان ون المُوكُل وقدَّرَ للم ونّهَى عن 


)١(‏ في (ج)ء (ن): «بالمؤجل». 


سب ابا لع 


زياد لتضادٌ غرّضي الاسترخاص لهما والاستقصاء للمُوكلِه ولأنَّ الأضل 
متاخ اتحاد المُوجب والقابل وان ات الم ولهذا لو وگ لب ین نفيه 
لم يصِحٌ» وان انتفّتِ التَهمة فاندقع ما بِحَتّه اب الرفعة وغیرُہ هنا. 

فلو اشتّری من نفسه وسلمّه المُوکل فانلفه ضویتّه بخلافِ ما لو اشتری 
الوَصیٌ من نفسه طعامًا لمحجوره وأطعَمّه یاه لا یضمَنْه المحجوز. 

وکتفسه ومولیه: عبله الاو له نی التتصارة وان کافس کا وألحق به 
عایله في القراض إذا باه لجهة القراضء وخرَجّ بهم: غیژھم؛ کالکاملین ین 
أصولِه وفروعه» وأصول موكله وفروعهم ومکاتبيهی وكمُولّيه الذي لیس 
تحت حضره فله البيع لوَليّه له» وقيّدَ أخدًا من كلام الشووي في تعليقه على 
«التنبیه» بما إذا قدَّرَ المُوكُل امن ومتّع من الزيادة. ۱ 

ولو توكل نی تزویج أو استیفاء حذٌ غيرٌ قطع سرقة أو قصاص أو دين ین نفسه 
لم یج وكذا في قطع سَرقة ین نفیه كما صرّح به اشخان هناء لكنّهما صرحا في 
باب استیفاء القصاص بخلافه» رق طرق نحو عفدل بج وله اختیاژ آحیهماه 
أو في إبراء نقيه أو ٍعتاقها أو افو عنها ین القصاصِ وحد القذف جارٌ. 


۶ و ۔ 


وني صورة الإبراء قال ابن شریج: : يشرط ابراء نفسِه في الحالِء فن خر لم 
يصِمَّ؛ لأن فيه معنى التّمليك. وقال السبکی: اين الاو يُشترط اور لا سّما 
ل 


(وَلَا) یجوز لمَنْ وکل في خصومة أن (يُقِرٌَ عَلَى م مُوَكُلِهِ) المُدعی عليه أو 
المُدّعي بما بطل حقه. من نخو قبض أو ابراء أو قبولٍ حوالة أو مصالحة أو 
تأجيل الحقٌء سواء أكَرَ في مجلس الحكم أم في غيره» كما لا يجورٌ إبراؤٌه ولا 


الل فک 


مصالحت؛ لأنَّ اسم الخُصومة لا یتناوَلّھماء ولا تعدیله بيه المُدَّعِيء ومثله 
تعدیله بيه المُدّعى علیه؛ لاله كالإقرار في كونه قاطعًا للخُصومة» وليس للوكيل 
قطع الخصومة بالا ختیار» وینعزل بالم قرار والتعدیل دون الابراء والمصالحة. 

وود ل المدّعي يدعي ويحلِف الخَضمْ او ب يقي م البيّنةَ ويثبت عدالتها 
ود بط الحكم؛ ويفعلٌ سان ما هو وسيل إلى الإثبات» ووكيلٌ العدٌعی عليه 
ینکر ویطعَنْ في الشهود ویدافع جهده. 

6ۃ0٦‏ ب یب + + + + و کذا له فیما لیس وکیلا فیه لا فیما هو 
وكيل فيه إلا ان عل قبل الحوض في الخصومة ولو اعتّرفَ الحَصمٌ با کال 
فللوکیل مخاصمته لکن لیس للحاکم أن یحکم بالوّكالَةٍ كما قاله الهروي. 

وللخضم أن یمتنع من مخاصمته حتی یقیم بينةً بوکالته» قال البق : وفائدة 
جواز المُخاصمة مع جواز الامتناع فیها إلزامُ الحق للمُوكل لا دفّه للوکیل". 

آي: لأنّه قد يُجِيبٌ إلى المُخاصمَةٍ فيلرّمُ الحق بحکم الحاكم» ولا یچبُ 
عليه دفعه وت تقو ند سے 

تج سیوا : ولعل ين فوائیہ ی لقع 0117 

بخلافِ ما لو لم یعرف بها فلا یخاصمّه» لکن له تحلیفه أنّه لا يعلّمُها إن 
اع أنه وکیل في الخصومة لا إنِ ادّعى أَلّه وکیل في الاستيفاء؛ لاله لو صدَقَه 
لم يلرّمْه دع الحق إليه» وللوکیل إثبات الوّكالَة في غَیبةٍ الخصم ولو في البلد ولو 


.)۲۷ ٢ /۲( ينظر: ۶ أسنی المطالب» (۲/ ۲۷۳). (۲) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۲۷ ٣ /۲( «أسنى المطالب»‎ )٤( في «أسنى المطالب»: «الحاکم».‎ )۳( 


سب لابا مین 


پدون نضب مسح ونقذم دعوی حى لول على الخّصمء وإذا سوع القاضي 
دَغوى الوكيل قبل (ثباته الوكالة انا قاع لنفیسه ثم اك و کالہ استأئفت 


الدّعوىء قاله القاض «) 


قلث: ولعل الجَمم بین هذا وما تقر قله صرح بصع الدّعوى قبل 
اثبات ت الوكالة أن ذاك عند علم القاضي 0 يدعي بالو کال بخلاف هذا. 


سوت سے ري ہس سم دی 


قلَتُ: 1170 اي 
امول له في الإقرار عليه فيجورٌ؛ لأ قول یلم به الشراءٌ فاشبةالشراع وسائر 
الّصرّفاتٍء وقیل: لا يجورٌ؛ لأنَّه إخبارٌ عن حى فلا یقبل التَوكِيلَ کالشهادة. 
قال السيخانٍ وغیژھما: وهو الأصحٌ عند الأكثرين. 


و 


وعلیه : فهل یجعل مر بنفس الوکیل أو جهل أحدهما؟ نم وهو قول ابن 
القاص واختارہ الامام» وفي «الرَوضصة» أنه أصح عند الاکثرین. 

وصورته: أن يقول: «وگلتك لتر عني لفلانٍ بكذا فلو لم یقل: «عني»لم 
يجزء كما قاله القاضي» ولو قال: : ا َر لفلانٍ علی بألفي» لم یک إقرارٌ زا قطعاء 
صرح به صاحب «التّعجيز»» «أو أقِرٌ عني لفلان بألفٍ له عليّ» فهو إقرارٌ قطعًا 
كما نقَله في «زيادة لروضة» عن الجَرْجَانِيَ وغيره“ 


© © + 


.)۲۹۳ /۶( ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۲۷). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۲۹۳ /5( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


0ھ" تحص 


وشرعًا: إخبارٌ عن حنی سابتی لغیرہ عليه. 

(والمقر به صَرَبَانِ: ق اله تَعَالَى) المحض؛ کالحد في الرّناء والشرب» 
والقطع في السرقة والمُحاربة» (وَحَقَ الآدَِيٌ) المحض؛ كدّين المُعاملات 
والمال المأخوذ بسرقة أو محاربة» ومهر من أقَرٌ أنه أكرّمّها على الڑّنا والقصاص 
وحَدٌ القذف» وغيرٌ المحض؛ كالرَّكاق» والکفارق ومال المّسجد. 


(فحق الله تعالی) المحش (يَصِح الرَّجُوعٌ فيه عن الافزّار بو) بنخو قوله: 
«کذبت» أو «رجَعت» أو «مازَیْتَ» أو «لا حذ علع» كما قاله المَاوَرْدِی قال: 
مع احتمال فره(۱) 


أو «اتركوني» كما قاله صاحب «التقريب»» وقال القَمُولِيُ: يظهَرٌ ت: تخريجه على 
الخلاف في قوله: الا ته تقيموا علي الحذ»» أو «لا أريد الحدا والأصح المنع. 


آو: «فاخلت فظنت ناا أي و «ما سرقت مُطلقا» أو (من جر ولو نی 
أثنائه ف كله أو باقیه؛ ول لقولے ہلت : (ادر 27 الخدود بالشبا »!۷ 
وھذہ'''ٹ شبهة؛ لجواز صدقه 2 الرجوع. ولتعریضه و لماعز ز بالرجوع بقوله: 
(۱) «الحاوي الكبير» (۱۳/ ۲۱۲). 
(۲) رواه الترمذي )١1574(‏ من حديث آم المؤمنين عائشة ورجح وقفه» وقال: وفي الباب عن 
أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو. 
وضعفه ابن حجر في «الدرایة» (۲/ 454).» والألباني في 9 إرواء الغليل» (۲۳۵۵). 
(۳) في (ج): «ولهذه». 


لها اي سس 


وھ و 


دلَعَلْكَ لت لت آمشت. بل د جنون |۰4 . 
سز رو ہس بد سي ساي 
سے بر یزوج تافو 


5 4 بت 2 5 و 
لکن هل یچب عليه نف الدّية لاه مات من مضمون وغيره» أو القسط 
من توزیع الدّية على السٌیاط؟ 
قولانِء أقربُھما كما قال شيخ مشایخنا": الثاني» كما لو ضرَبَه زائدًا على 
خد المذف فمات. 


ولو شهدوا بإقراره فكذّبهم ولو قبل الحكم به كأن قال: ١ماأقرّرْتَ»‏ لم 
بل لاه تكذيبٌ لاش هود د والقاضيء أو كذّب نفْسَه في إقراره رل ولو قال: 
«لا تحدوني» أو امتدّمَ من تسلیمنفیسه أو هرب فليس برُجوعء لکن يكف عنه 
في الحالي» فان جع واه فان لم یکت عنه فما فلا ضمانَء ولا قر بالرّنا 
مثلا وقامَتِ البيّنةٌ عليه ثم رجَعَ عن إقراره فهل یسقَط الحَد؛ لاه لا أكرَ لل 
مع الإقرار وقد بطّلء أو لا لبقاء حجّةِ البينة كما لو شهد عليه ثمانية فر أربعة؟ 
وجهانء قال المَاوَرْدِيٌ: الاصح عندي اعتباز أسبقهما. 

قال شيخ مشايخنا: : وينبخِي تقيبدُ محل الخلافِ ہما قبل الحكم أو بعدّه 
وقد سند إليهما معط فان کان بعدّه وقد أسند إلى أحهما فقط فهو 
ات قطان : م ریت الزْرْكَشِيٌ آشار إلى بعض ذلك”". انتَهَى 


(۱) رواه البخاري (۰*۸۱۵ ۰۶ء ومسلم (۱۱۹۱). 
(۲) «أسنى المطالب» (4/ ۱۳۲). 
(۳) «أسنى المطالب» /٤(‏ ۱۳۲). 


لو لون مارك ةاجنلا - 


وظاهرٌ أنه حيث اعت الإقرارٌ فأسقَطَه بالرّجوع جار العمل بل بشْرْطهاء 
ساس لبجم إلى سے ہو ری بیس لأنّها 
في حقٌ الله تعالى أقَرّى من ا لقبول الرجوع عنه» بخلافِ حق الآدم؛ 
ارال ا فا ا بت به ین غير حکم» فال فک دغر 
المُعتبّر والحکم مسندًا إليه مُطلقا. 

ولوأ بالسّرقةٍ نم رجع ثم کلب ژجوعه قال الَارمخ: لا يُقطع”"» ولو ار 
ارام قال «خدذث»۳ ففي قبول قوله في الحد احتمالان للرويانيٌ نین قال 
بعضهم في باب البغاة من «الرَّافِعِيَ)؟) عن «التََّمَّة): إِنَّ من عليه حدّ إذا اذَّعى 
اع ٹہ باقيّا على بِدَنِهء وكذا إن لم يكنْ إذا ثبَتَ باقراره. 
وسكت عليه الرّافعین وهو جَزمٌ منه بأحدٍ الاحتمالين. انتهى. 


وقد عُلِمَ مما نع ني شرح كلايه أن فائدة الرّجوع عن الإقرار بالشرقة 
والمُحاربة سقوط لقع وحم القتلِ دون لمال وأضل القتل» وعن الإقرار 
کرام على الزَّناء أو الا بها حدٌ ان لا مھڑھ في لاه وحدٌ قذنهانی 
الثاني واقتصارٌ لصف على صك الرّجوع لا نافي استحبايه الذي رجه في 
«الرُوضَةَ»" في الاقرار بالزنا والشرب؛ 2-0 غيْرُهما من متعلّقاتِ حقوق 
الله تعالی كما هو ظاهرٌ فیْستحب للمُقرٌ بالسرقة رجوعٌ لیسقط القطعٌ دون 
المال؛ نحو: الم آسرقه من حرزا. 


ولا ينافي استحباب الرّجوع كما قال لکیس ما ذگروه في الشّسهادا ات أن 
مَن ظهر عليه حذّ استحِبٌ له أن أي الإمامُ ليقيمّه عليه لوا ال ره لا لذن 
)١(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (5/ ۱۵۰). (۲) في (ج): «حدونی». 
(۳) «بحر المذهب» (۱۱۳/۱۶). )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۸۶). 


.)۹٦ /۱۰( «روضة الطالبین»‎ )٥( 


- كاب لين 


لمُراةبالظّهور أن یط علی زناه من لاٹ یت الرّنا بشهادته نیسحت له ذلك 
ا الق نْستحب له ال جوغ ليما مر وكما تكب ال جع عن الإقرار 
سحب السّثْرُ على نیمه بالا بُظهر التعصیة ید أو مر فاظهازها حلاف 
لمُستحب. نالحد شا مکی آو ياه فر قطنا 
رر اشاس الشهادة بان ره مصلحت وکذا ان تی ناا اي 
الاوجه عند شيخ م مشایخنا"» فان رای المَصلحة ف الم هادة شهد ۳۳ 
استحباب تزکها إذا لم يتعلّقُ (بترکها یجاب حَدٌ الغير» فإن تعلّقّ)”” به ذلك 
كأنْ شهد ثلاثة بالزّنا لزع الرَابعَ الأداء. 
ویجوز للقاضي التعریش: 
# لمن جهل وجوبّ الخد بآن آشلم قريباء أو ألم بعيدًا عنٍ العلماء سو 
تھ بم وچب شیا ین حقوق او بأن پیک ما انهم به سر لقیج إن لم 
تكن بین وإِلّا لم یجُزْ له اللَعري؛ يما فيه من تكذيب الشهویه 
٭ ولمَن أقر بذلك بالرّجوع عن إقراره وإن کان عالمًا بجواز الرزجوغ» 
٭ وللشهود اوق إن ره مصلحَت ولا لم يجز. 
ولا يُعرّضُ بما يُسْقِطُ حى الادمی من عقوبة أو غيرهاء فلا یعزض في السَرقة 
بما یُسقط العْرْمَ» ونّما يسعى في دفع القطع كما أنه في خقوق الله تعالی یُستحَبٌ 
رق حقوق الاد الإا رار کقوله نی ات العلك 
لامَشت» وفي شرب الخسر: العلّكَ ما لته خمرا؛ء وفي الم رقة: العلّكَ 


ہے 


A 


4 


سرفت من عير جرزا. 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» /٤(‏ ۱۳۱). (۲) «آسنی المطالب» (4/ ۱۳۱). 


وخرج به التصریخ؛ كقوله: «ارجع عن الاقرار» فيحرم؛ لأنّه أمڑ بالكذب. 

(وَحَقَ الاتیی) مُطلمًا (لا يصح لجع عن الإفرار بو وار ہپ 
بل یچبُ الإقرارٌ به لیستوقی منه» ولا کتم الشسهادة به مُطلقا ولا التعریض بما 
یسقطه كما تقَدم. 

ولفزق دح الله تعالی مبنِيٌ على المُسامحةء وح الآدمي على 
المشاحة حو نَم إن صدَّقه زلف الرُجوع بطل القرژ إن لم نی به حن 
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االو كما لى ان بتر ة عبد ثم رجَم وصدقه اعد أو وادعى 
جاريّة وحکم له بها ب یه فادها ل كات رتا حر رت 
الجارية لم تبطّل الحرّيةُ في الأولى» ولم یحکم برق الولّدٍ في الثانية» ولا ترد 
الجارية إلى المُدّعى عليه في الأصحٌ. 

ولو أقرٌ ب بنسب بالغ ثم رجع وصدقه ففي قبول رجوعه وجهان. رجح منهما 
صاحت «الرْوض) تبعا للعمرانی وغيره المنع. 

قال المَاوَرْدِيُ”": واختلف أصحابنا في حَدَ المقرٌ به فقيل کل ما جات 
الال سرت کل ماج الا او ا اتی 

وقوله: «جازت المُطالبة به» أي: عند تفه كما هو ظاهرٌ» وحینئذ یط 
التفاوت بين القَوليْن. 

(وتَفتقر صحة ٠‏ الافزار) مُطلقا (إِلَى اة د شرائط): 

)١(‏ للع فلا يح قرا »نم من قر بالبلوغ باحتلام أو حیض 
مُمكن صُدَّقٌ بلا يمين» وان فرض ذلك في خصومة بنخو بُطلانِ تصدٌفِه؛ لاله 


.)۸ /۷( «الحاوي الكبير»‎ )٢( في (ع): «المشاححة».‎ )١( 


- ککابا میم 


لا یعرف الا من جهته. فلو بل مبلعًا یط فيه ببلوغه قال الامام: فالظاهر أيضًا 
آنه لا یحلف أنّه كان بالغا حینئذ لانتهاء الخصومة ولو ادّعی الغازي البلوغ 
بالاحتلام وطلب سهمه عن المُقاتلة حلّفَ وجوبًا ان انه وأخذ السهم فان 
لم يحلفف لم یذ شیئا. 

واستشکل الإسْنَويُ”" تحلیقه هنا بعدم تحليفه للبلوغ» وان فرشث خصومة 
د 

وأجاب شيخ مشايخنا بأنَّ الکلامَ هناك في وجود البلوغ في الحالِء وهنا في 
وجوده فيما مَضی؛ لاد صورتها أذ نازع الع بع انقضاء الکرب في بلوخه 
حالة الَرب!'' 

أي: مع وجود بلوغه في الحال ويُحتمَلَ أن یو ما هنا على إطلاقه ويجاب 
اك ۳ علیه أنه قد توف هنال 
سے اکا ن همم لش لآ للع و فلا یت الا کے جا 
تذکر عد5 السَّنِينَ لاختلاف الائمة فيه» نعم تَّجَهُ الاکتفاء باطلاق الفقیه الموافق» 
فلو سهد بأله بالغ ولم ینوا بأيّ وجو بلع وح كما في «الأنوار»”" في آخر 
الشّهاداتِ عن الا ولو أُطلَق الاقرار بالبلوغ ولم د ین آنه بالاحتلام أو الس 
ففي قبوله وجهان. قال الْأَذْرَعِىُ: والمُختارٌ استفسارٌه”*. انتهى. 

جم سی سس الجهة سوہ ولو ر ٌ ادٌعی 
آله صغيرٌ مع الإمکانِ ضدّقَ من غير یمین أو ثم ادعی أنّه کان صغيرًا حینز 


.)۲۸۸ /۲( «المهمات» (۵/ ۵1۸). (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۵ /۲( «الأنوار»‎ )٤( في (ع)» (ه): «خیرة». وني (ك): «ذي خبرة».‎ )۳( 
.)۲۸۸/۲( ينظر: «أسنی المطالب»‎ )٥( 


NILE DSO EIS 
ف 4 وک را سساح سيلا سس مہہ رحس ام‎ 


واحتمل صدق بیمینه بيمينه» وعلى الق له فیھما اله بلوغه بان أو بمُشاهدة 
الانزالِ أو باقراره بالبلوغ فلو انتهى في الأولى | إلى حالة یت تح ہار عه ونم 
وأراة عضشء تحلیقه أنه كان حينَ الإقرار با لم بحلف كما ام تقدّم 


أولاعنٍ الإمامء ولو رجَمَ وا ره كان بالغا حینئذ قال الإمامُ ا . وئی كلام 
الاصحاب ما ید علی ا لا بقل وطریق قبوله ايد عي انا بعد ذلك. 


e - ع‎ 


ولو أقَرٌ أنّه بالغ ؟ نم ادّعى آنه غير بالغ لم یرجم إليه» ولو باع شین وادّعى 
المُشئري أله صغيرٌ اي فاس قال ابن الصباغ : ينغي ألا يحلف؛ لأن المع 
مق مُق بأد یمین لا تُستحَق عليه لصغره» فان ادّعی عليه بعد بلوغه أنّه كان صغيرًا 
ا 


وفي «فتاوي القاضی»: لو ادَّعى مالا من جهة صَبِتَ فقال المُدَّعى عليه: «مَّن 
تعن من جهته بالغ». فقال القیم: (احلف 00 تعلم أنه صغیر) فلم یحلف؛ 


وهل یحلف الب نّه صغيرٌ؟ فيه وجهانء وهذه المسائل فی (مختصر 
الكفاية» و«التجريد». 


(۲) (وَالْعَقْل) أي: التّمييزُ فلا يصح إقرارٌ من زال عقّله بنخو جنون أو إغماء 
أو نوم أو شک لم يتعدّ به؛ كأنْ أكرة على شرب الشُسکر أو تناوله لدواء »أو 
لظن ماع فان تعدّى به صح إقراژہہ فلو أقام بين بزوال عله حي الإقرارٍ اشير 
تفسيرٌ زواله» أو خرف له حالتا جنون أو إفاقة» فار به ثمٌ عی أنه كان في جنونه 
بل في الأصحٌ» لا أن : تقوم يه بخلافه ولو قر في که فعل شيئًا في حال 
جنونه فن كان حقا بدنيًا کالقصاص لزمّه الما دون العقوبة» أو مالیا لزمه. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۲۸۸). 


- ابا لبي 


(۳) (وَالِاخْتِيَارٌ) فلا يصح إقراژ مکرو؛ کمن شرب لیر فلو ضربَ 
لیصدق صح [قراژه حال الضرب وبعدّه نقلّه في «الرّوضَة)7" عن «الأحكام 
الا واستشکله. 


ولو ادّعی بعد الاقرار أنه كان مُكرمّاء فان وجدّت أمارة”" على الاکراه من 
نخو حبس أو ترسیم صدقٌ بيمينه» ولا فلاء الما بت الأمارۂ'“ باعترافٍ 
المقرٌ له أو بالبينة و بالیمین المردودّة وإكراهه لزید لا یدح في إقراره لغیره. 

ولو تعازض بينتا (کراو واختيار قُدَّمَتْ بيه الاکراو؛ لا متها زيادة عم 
لا أن تشهد بين الاختيار بأنّه كان مكرمًا وزال الاکراه ثم 0 رقم على بينة 
الاکر اه لذلكَ. 


إن گائ) الإقر از (بعال) وم الاختصاص كما هو ظاهل (اعْميرَ فيه) 
لیصح (شرط راب وَهُوَ الرّشْدُ) ولوحكمّاء فلا يصح إقرارٌ محجور سفه بمالٍ 
ويصِحٌ بغيره كإتلافٍ المال وجناية توجبّه» ويلرّمُه ما وبحب بل ولا یرد 
على المُصتّفٍ؛ لأنَّ المُقرّ به ليس مالا وإِنَّما استبع المالّ» وبطلان إقراره 
ا ا رای 

يُشتَرطٌ الَوض لهذه الشُ روط في صحَة الم هادة بالاقرار» ویکی آن 
ام وقوعٌ الشّهادةٍ على الاقرار ر الصحیح. 


قال الم یخان*: قال الأصحابٌ: ومايُكتّبُ في الوثائق أنه أَقَرٌ طائعًا في 


صحَة ة عقله وبلوغه احتباط. 
(۱) «روضة الطالبين» (5/ )٢( .)۳٥٣‏ «الأحكام السلطانية» (ص۳۲۳). 
(۳) في (ج): «أمارات». )٤(‏ في (ج): «الأمارات». 


)0( «الشرح الکبیر» (۵/ ۳:۰(« ولاروضة الطالبين» /٤‏ ۰.ء. 


۷ 
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وقضية كلامه: 


٭ صكة إقرار محجور اس وذلكَ صحيخ؛ شس یور سیف 
مُطلقاء وان رد في بعض الصور بالشسبة للغرماء حتّی لا يُرَاحِمَهم المُقَدٌ له كما 
تدم بيائه في محَلّهه وأمّا بطلان إقراره بلتصرّف في أعيانِ ماه فمعلومٌ مما 
ذکرہ في الحَجْر أنه لا يصح تصرفه في أعيانِ ماله. 
قيق» وذلك أيضًا صحيمٌ» فان إقراره صحيحٌ مُطلفًا 
وان رد في بعض الصُورِ بالسّسبةٍ للسّيّدٍ حتّی لا یتعلّق به ولا بکشبه بل بذمّته 
هو یطالت به إذا عتََ فإن أقَرّ بما يوجبُ (حدًا کزنتا)''وشرب وسرققء أو 
ِصاصًا كقتل وقطع فهو مقبولّء نيع القصاص بمالٍ تعلق ره 
وان که له ولا ينم في الرقة الما من يده أو بد سيد إلا إن صد 
السَّيِّدٌ فان كان تالفا فان صدَّقّه سید بيع فيه إن لم یختز فداته. فان فصل 
شيءٌ ين المالِ بعد البيسع لم یتیغ به بعد لیسق. وا تعلق بات نع به بعد 
العتق وان أقَرَّ بمال أو بما یوجبُه كإتلافٍ فکذلت فان صدَّقّه المَيدُ تعلق 


#وصحّة إقرار ال 


بو الاتلاف مہ فیه ما لم یختز فده وین سر بر 
عتَقَء وال تلا مه يتب مهما إذا عتق. فان كان مأذونًا له في التجارة وأقرّ قبل 
الحَجْرٍ عليه أو مع تصدیق السَّيِّدٍ له بين صرح باه بسبب التّجارةٍء أو بأن ما 
في يده ین الأعيان مقبوض ہوم أو بعقدٍ فسح بنحو عيب أو إقالٍ أو خيار, 
بل في حنٌ السَّيّدِ وتعلّقٌ بما في يده ین مال التّجارةٍ وبأكسابه حتّی المتجددة 
قبل عثقهء فان فصل شيء ء طُولِبَ به بعد العتق وإلّا فكغير المأذونِ في تفصيله 
المُتقدّم؛ لأنّه فيما عدا ما ذکر لا یزیڈ عليه. 


)١(‏ في (ج (ع): «حد الزنا». 


ابا لب سس( _ 

٭ وصحَّةً اقرار المكاتب» وذلك صحيحٌ ایض فاّه كالحُرٌ في قبول إقراره 
في البّدنِ والمال» ويُؤدّى مما في يده فان عجر نفسه ولا مال مه فدّیون معاملته 
یدیا بعد عتقه» وآرش جنایته في رقبته دی ین ثمنه. 

* وإقرارٌ المُْبعّض» وذلك صحیخ أيضًاء لکن إن أقرٌ بدّین إتلافٍ فهو فیما 
يقابل جزء الحُرّيّة كالخرٌ حتّی يقضي مما ملکه مُطلقَاء وفيما يُقابل جُزء الق 
كالرّقيق» فان صدَقه السّيّدُ تعلق بِجُزہِ الق ولا فيذميه أو بين معاملة. 

قال في «الرَّوضَّة)”" كأضلها”: فمتى صحَخنا تصرفه قبلنا إقراره عليه 
وقصَيّناه مما في یده ومتى لم نصحخه فاقراژه كإقرار العَبدِ. انتهی. 

يحاض له كباس و قبول إقراره مُطلقًا بقذر ما يُقابل خریته حتّی يقضي 
مما یملگه مُطلقَاء وني قذر ما یقاب رق هذا التفصيل. 

قال شيخ مشايخنا”": والظَّاهرٌ آن ما لزع ذمّته في نضفه الق لایجب تأخيرٌ 
المُطالبِة به إلى العتق؛ لأنّها إِنّما أَخَرَتْ في كامل الرّقّ لعدم ملّكِه والمُبِعَضٌ 

وقد ظز یه با ما بيده محص بجهة لخر لاحي فيه لچھة ال التي هي 
وي سس پیا 

واعلم أن تصحیح تصرف المُبِكَض ثابثٌ مُطلقا؛ لأن خکمّه کم الاقرار٩)‏ 
جزشا یی بے جس صوحوا بذلك نم ان کان بیه وین 

سو ماه توف ف ال فاق توية لو علي إد ذه وحينئلٍ فلا یخی أنه 
لاو جة لقبول إقراره على اليد إذا لم تكن مُهايأةٌأ و کان اق نوبة نويه لان 


(۱) «روضة الطالبين» /٤(‏ ۳۵۲). (۲) «الشرح الكبير» /٥(‏ ۲۷۹). 
(۳) «أسنى المطالب» (۲۸۹/۲). )٤(‏ نی (ج)ء (ك): «الأحرار». 


55 ا و NEES‏ 
ی ۶+9۲1 
تصرقه في هذین الحالین لا يضاف إلى اليد ونّما يتعلّقُ بنفسه فحکُمّه فيما 
فرق ل فیهما عالق شاه م محمول علی ما إذا كان 
بیتهما مُهاي اة فان قرف نوبة السَّيّدِ قبل الحَجْر عليه قبل في حقه أيضًاء والا 
فلاء بخلاف ما ٍذا لم تكن مُهاياَةٌ أوكاتق الَوبةٌ لنفیسه» فان القاس أن قال 
إن لم يَسبَيْبْهُ السَّيِّدُ في الصف له لم يُقبل إقرارٌه عليه ولا فحكمُّه كالوكيل 
الح لاستقلاله حينئل؛ فليتأمّل. 
و ۔ 8 1 8 2 9 CC‏ 7 و 

والمراد بدين المعاملة حيث لم تصح المثل في المئلی والقيمة لا الثمن 
على الأصحٌ في المُتقرّم, وحيث صخت كما في المأذون والمُبِعَضٍ هو نفس 
الثمن مثلا. 

ولو قر لب بمال لسيّده لم يصِحَّ. قال البَعَويٌ: فان بان أنه كان حرا صحّ» 
ولو أكرٌ بعد العتق باتلاف مال قبلّه لزّه المال» وظاهرٌه لزومٌ جمیعه وإن كان 
عر > ۔ 0 ع 71س ۹ و e‏ ر 7 
لسرن بات ہر ار وت ہی ادك ايه للم ریہ رہ 
بد یہ ا و یں وب وید 

یہو و 
عليه» فان کان كذلك کالقرض والمَبیع فلا ينبغي أن یُوَاخذ به. 

5 ر د LT‏ ۱7۳ 2 و 

قال البغوي: كل ما یقبل إقراز العَبِلِ فيه فالدعوى فيه تكون على العَبِدِء وما 
لا يُقبل کالمال المُتعلّق برقبته إذا صدَّقَه السّيّدُ فالدُعوی على السَّيّدِه فلو ادّعى 
في هذا على العَبدِ إن كان له بينة سمعت ت. كذا في «الرَوضَةَ)”" هنا عن الْبَعَوِيٌ. 


.)۳٥٣۳ /٤( «روضة الطالبين»‎ )۱( 


- لابا لين 


قال الاسنوی): والراجح اقا تَسمَعٌ على العَبدِ كما ذکرہ نی الدعاوى. 
انتھی. 

ولوأة قر الإمامٌ بمال بيت المال نقذ إقراژہ كما في (الأنوار) عن (المُھذب) 
أو آقر اَل بیع شي: من أموالٍ محجوره لزيد بل أو باه له لم قبل أو ار 
من تحت يده مال لجهة وف هو ناظِرٌه به لم يصع ح إقراره. 

قال اب الصلاح": ولو فسمه ۵ سمه على آرباب الوقفٍ بعد ذلك لم یرم قطعًاء 
وناب ع يبو قَرّ أن الدَّارَ التي 
هي كانت في ید زيل لعمرو. | 

سور سرب روس ری 
أن باق مسا الإمام ده على تمليكِ أموالٍ بیتِ الما مج 

ول ا وتفتقر صحَّةَ الاقرار إلى ثلاث شرائطّ» لا يُنافِي افتقازه 
إلى زيادةٍ عليها مما هو مين في المُطوّلاتِ. 

12 )من ود فيه تلك الشرائط ابتداء أو جوابا عن وی (یمَجهول) 
كقوله: «له عل شى2» أو «كذا» أو «حق» صحّ؛ ان الإخبار يقَعٌ مُبهِمًا كما یم 
مفصّلا ووجَب عليه بیانه. 

و(رجع له في َانو) بمهما ین به ولو حب شعير» وقمع باْجالق وحَذٌ قذفي؛ 
وع لتويك ردكا بض ککلب کل رک محترمه ار سلام 
وعيادةً مریض, إلا نی: «له علي حق»» ولا بما يحرٌ رم اقتناؤهُ کخنزیر وکلب لا 
نفع فیه» وخمر غير محتّرمة فان قال: «له عندي شيءٌ» صح بیائه بذلك. 


() «المهمات» (6/ ۹۸۹ .)۱٦‏ (۲) «فتاوی ابن الصلاح» (۲/ ۵۱۰). 


گنا کن زا جوز 
داف رمع ص سس 


ولوقال: : اله علي مال» ولو مع وضفه بنخو: سد کہ ار كبر أو 
رن مال ان مما شهد به الهو آوحع به الحاکم قبل باه بقل 
70 من المال؛ کتمرق وحیّة بل کما نقّلاه عن حکاية 
الامام عن العراقیّین وأقرّا لا بما لایتمول ککلب وجلد ميت فان امتنَعَ من 
البیسانِ فان لم يُمِكِنْ معرفه بدونه خبس. فإن مات قبل البیان بيّنَ وارئه» فان 
امتنع فقیل: یوقف أقل متموّل من الترکة والاظهر جمیغهاء وان أمكَنَ معرفته 
بدونه لم بُحبَسْء وذلك بأن ُحیله على معرفٍ فيرجع إليه» وهو نوعان: 


أحدّهما: غيرٌ حسابؿ؛ كقوله: «له علي من الدّراهم زنهُ هذه الصنجة» أو 
ار ما با به فلان فرسّه». ۰ 

والثّاني: حسابیء وله طريقٌ محلّه في المُطوّلاتِ. 

رت مانن كاه نقد لق للحن نايت تھے لس بده 
وقذرّہ وصفتّه وليدعٌ به ویحلف المُقِرٌ على نفيه» فان كان ما ین به ِن جنس 
المُدعی به؛ كأن بيّنَّ بمئة درهم وادّعی المُقَرٌ له بمثتّی درهم» فان صدَقه على 
اراد ال و لت الق علی کی الّيادق وان هذه بان قال له: هبل 
آرذث مثتیْن؛ حاف آنه لم يُردْهُما وأنّه لا یلم لا مث فلو نگل عن هذه 
یمین حلّف المُمَرٌ له أله يستجق الوتتین» ولا یحلف على الإرادةٍ؛ له لا 
یعلمھاء وان لم یکن بين جنیسه كأن بنَ بمتة درهم فادّعى مسین دينرًا فان 
صدّقّه على إرادة المئة ة أو كَذْبَه في إرادتها بأن قال له: «إنَّما آرذت الحمسینَ) 
ووافقّه فيهما على أنَّ الم عليه ثم لاتفاقهما عليها وان لم يُوافقه عليها 
فيهما بطل الاقراژ بها وكان في الصّورٍ الأربع مدّعيًا للحَمسينَ فيحلف المُقٌَ 
على نفیها في الأربع وعلى نفي إرادتها في صورتي التکذیب. 


(وَيَصِح الاسِْنْنَاءُ في الافرار) کغیرہ؛ لان 9 معھوڈ في القرآنِ وغيره؛ 
وفيما إذا كان بغير أدواته المَعروفة ك «أستثني ا ولأحطً)أ و«أتدارك کذا) 
وجهان» قال ٤‏ (المطلب»: و rE‏ حقیقه الخلاف را ۳۳ أن الاعتبار بالفظ ل أو 
بمعناه ووج المنع أنه وعد ھ0 انتھی. 


الاو E ES‏ . قال الرویانی ۰ ۶ (۰)۱ : لو قال: «له على درهمٌ ینقص دانقا» 
فكقوله: 1 دانقا». 


وإنّمايصِحٌ (إِذَا وَصَلَّهُ) أي: الاستْناء (بو) أي: بالاقرار بصيغته بحیث بعد 
راف وس رو دز دی رسيي 
كما نص 3 ف ایم 

قال الشَّيِحَانٍِ”": والاتصال المشروط هنا آبلغ مما بِينَ الإيجاب والقبول؛ 
کا و ا 7 ± ° ره 2 سے 1 706 وب 
لانه یحتمل بین كلام اثنينِ ما لا يحتمّل بين کلام الواحد. انتھی. أي: فيضر 
هنا الفصل اليسيرٌ بغير عذر معا تقدَّمَ وان لم يضر هناك. 


وی رط فة اشا آن یقصده قبل فراغ تا وان لم یقارن له 


ہے بی اس ع6 


و 


إن تأر فان تقد فهل بسقط اعتباژ هذا الط بحصول الارتباط بدونه؛ ان 
ذکر المستنی منه متأخرًا یوب ارتباطه بالشسىّی المُتقدّم أو لا؟ فيه نظرٌ 
ولعل الأقرّبَ ان ٩‏ 


(۱) ابحر المذهب» (7/ ۱۱۲). 

(۲) «آسنی المطالب» (۲/ ۳۱۵). 

(۳) «الشرح الکبیر» (۹/ ٦۲))ء‏ و«روضة الطالبین» (۸/ .)٩۱‏ 
)٤(‏ زاد في (ج)ء (ن): «وأن يسيع به غيرّه». 


۴ سے 
کت ای الي ا نہیں 

3 ی ¢ نل حيرا تح 
7 و ا ر 00١‏ رب سس مسا ا ا سے 


مک 


1 
بی 


و فى و و ہے و را 207۳ : 
وعلیه فهل يشترط قصد الا خراج به قبل التلفظ به أو يكفي مقارنته للتلفظ 


به؟ فيه نظ والأوجة الثاني. 


وعلیه فهل يُعتبَرٌ مقارنثہ لجمیع الَفظ أو يكُفي مقارنته لبعضه؟ فيه نظل 
ولعل الأقرب الثانی. ۱ 

وأن یسمع به غیژه» قال في (الأنوارا”': والا فالقول للمُقَرٌ له بيمينه؛ أي: في 
نفي الإثبات به. بخلاف نفي مجر د السّماع فلا له. 


وألایستخرق المُستَدى المُستَْى منه؛ كعشرة إِلّاثلاثة أو إلا سبعت فان استغرقه 
كعشرة إلا عشرةً لم يصِحّ» فلو عقب المُستئنى” بما يُخْرجِهُ عن الاستغراقی نحو: 
اله على عشرَةٌ إلا عشرة إلا خمسة» صح الاسیْثناء فيلزمه خمسة؛ لأن عشرة إلا 
حمسة خمسةّ أو بمستغرق أَلَفِيَء فلو قال: «له علي عشرةٌ لا خمسة إلا عشرة 
لزمه خمسةٌ وألفی ما حصّلٌ به الاستغراق» ولا یجمَم المُفرّقُ لا فی المُسکتی 
ولافي المُسيَشَى منه» فلو قال: الە على درهمٌ ودرهم ودرهمٌ لا درهمًا) أو 
اله علي درهمان ودرهمٌ إلا درهمّا» لزمه ثلاثة؛ لأ المُسِتَشَى منه إذا لم يُجِمَعْ 
مفرّقه كان الذرهم الواحد مُستفتى ین درهم واحدٍ وهو مستغرق» فیلْغو» وفی هذا 
تخصيصٌ الاسیٹناء بالژجوع للأخير ین الُتعاطفاتِ بالواو. 

وقضيّة القاعدة في مثله الرّجوعٌ للجمیع. فيكون اللازمُ في الصورة الثانية 
دراو فا بن تخصیهها بما يك تحر ذلك. 

ولوقال: «له علي ثلاثة دراهم لا درهمًا ودرهما ودرهمًا» أو «ثلاثةٌ إل 
درهمیٰنِ ودرهما» لزِمّه درهم؛ لان المستثنی إذا لم يُجِمَعْ مفرّقُه لم يلع إلا ما 
حصّل به الاستخراق» وهو درهم. 


)١(‏ «الانوار» (۲/ ۲۷). (۲) في (ج)ء (ش): «الاستثناء». 


سے ابا ليو - 


ال یکسا 


14 


ولوقال: اله علي آلف درهم ومئة دينار ر الا - یسب فان الاو دى 
والرویَانْ'': إن أراد بالكَمسين المُستثناة جنسًا غير الراهم والڈنانیر قبل أو 
أراد أحد الجنسیّن أو هُما قبل من وان فات البيان غا ليغا 

وعلی هذا هل يعوةٌ الاستعْناء إلى کل منهما فیسقط حمسو دينارًا أو خمسون 
درهمًا أو يعودٌ إليهما نصفین فیسقط خمسةٌ وعشرون من کل جنس؟ وجهان. 


قال الاستوي في (الک وکب): صحح الرُويانِيُ الأول ولم يصح الماوژدی 


0ى۶ 992 ۰۰۰۰۰۰۰۰۷۷۰۰ 
ام أو أَحد الجنسيّنء وفيه خفاءٌ؛ لأن إرادةً ذلك لا تنافي العَود إليهماء 
ولا تقذ تقتضي الا ختصاص بأحدهما أو بالمجموع. 

فان قلْتّ: على هذا فهل مراذهما آنه یعود إلى آحدهما أو إلى المجموع؟ 

قلےٌ: هما ني المعنى واحدٌ كما لا یخفی, فلا فائدة في تعیین أحدهما ومنع 
لاخ وین هنا يظهرٌ تخصيصٌ ما تدم من تخصيص الاسيئناءِ بالأخير ین 
المُتعاطفاتِ ہما إذا اتحد نوخ المُستثنى منه فلیأمّل. 

ولا فرق في صِحَةٍ الاسیْثناءِ بينَ تأخير المُستثنی منه وتقديمه كما أطلقہ 
المُصنَّفُ فلو قال: «له علي ال عشرة متة» صحٌء ولا بِينَ الإثباتِ والتفي كما 
أطلقّه أيضًاء وهو من الإثباتٍ نف ومن الثفي إثبات» فلو قال: «له على عشرةٌ إل 
ثمانية لا أربعةً» لزِمّه سمه ولو قال: «ليس له علي عشرةٌ إلا خمسةً) لم یله 
شی ۶؛ ان إلا تسه کیٹ وکا قال: اليس له علي خمسة)ء ولوقال: 


.)٠١9/5( «الحاوي الکبیر» (۷/ ۲۳). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 


دی ال کو ا 32 وال 
ڪڪ ۱ سے ۱ ۸> 4 ذلا بر حم 
الحا 2 اک ی e‏ 


A‏ ا سیا لس 
لزمه ت تفسيرٌ الشَّيءِ ہما يزيد على خمسةء وان قلّت الزّيادةٌ لتلرّمَه تلك الرّيادة 
ولو قال: اله علي عشرة الا خمسة الا خمسة» أو «عشرةٌ الا خمسة الا عشرةً» 
لزمه خمسة ولا ما حصّل به الاستغراق ومنه یُستفاد بْطلانْ الاستغراتي وان 
كان في الإثباتِ واللزوم وفیه تغلیظ علیه. 


3 


(وَهْوَّ) أي: الإقرارٌ بمال أوغيره لأجنبيّ أو وارثِ (في حال الصَّحَةِ و) 
الإقرارٌ نی حال (المَرَّضٍ) للموتٍ كذلك» (سواء) في الاعتداد بهما وعدم 
ترجیح تقدیم آحیهما علی الا رو ان لظهر همجن ولا یقصدٌ حرمان 
سور الورکّ 15 انتَهّى إلى حالَة یصدق فيها الکذوب ویتوت فيها الفاجل 
حى لو اقڑ فی صکیه لرجل بڌين ثم في مضه لاخ بدین استيا قي المُضاربة 
وس ارارق ساود ین لرجل ا ق ری لاخ 
دم ذو لین بها وان لم يوجَذْ غیڑھاء نعم للوركة في الحا ال تحلیف ال 
له أن باطِنَ الأمر کظاهره» فان نگل حلَمُوا وسقّط أ نَرٌالإِقرار كما اعتمد ذلك 
الأذْرَعِتُ”' وغیرُہ وان خکي عن القفَالِ خلافه. 

ول وق مرش ہہ أو بإقباضها في اصح ولو لوارث قُبلء أو في المَرض 
فكذلكَ لكنه وصيّة أو لم بيذ بصحة أو مرضص» أو قال في عین معروفة: «فهذه 
ملك فلانِ» حول على حال العترض؛ ان الحادت يُقدّرُ بآقرب زمن» وكذا لو 
أقرّ باعتاق أو و إبراء بلا تقييد» ولا یرد ذلك على قوله سواءٌ كما هو واضخ. 

و © چ 


(۱) «قوت المحتاج » (۳/ ۱۰۷ -۱۰۸). 


س ا اا مسب سس ساط 


(فصّل) 
قِالحَارِيَّة 
بتشديد الیای وقد تخفف» وهي اسم لما يُعارٌ وللعقّدٍ. 
e‏ به) انتفاعًا سد ويم : شرا ین ہی 
ااا بات ر بات ا 
وعلى هذا فالمراد ا 0 وقضية يه ذلك امتناع إعارة الارض 


للزّراعةٍ إذا لم يتأت الاشتغال بها ولا تمقدماتها سا وقد افر بت تل 
الاكتفاء في العاریَة المُقَیدةِ بمُدَةِ یتاتی الانتفاعٌ في بعضها. 


والقّرق بين العاريِّة والإجارة في مثل هذا الیقدارِ ممکنْ» وعلى هذا تصح 
إجارةٌ الجخش المذكور مه یتأتی فيها الانتفاحٌ به» وما يتفم به انتفاعًا محرَمًا 
کالات المَلاهي» وكجارية للتّمتع. 

مااغار ا ا إن كان الیش مخ کا آز ابا امعسوعا از 
e‏ 

عليه ولو ليلا إلى أن یُسلَمَھا لمالكهاء وکذا إن كانت هي صغيرةً لا تشتهی 2 
ا 
وجرّمَ به ابن الژّفعَةِ وله بأنَ لمع في ذلك لغیره الم فث اه وجمل 
فائدة الصَحة عدع و جوب الأجر ة» لکن قال الشیخان٣:‏ ر يشبه أن يقال بالفساد 
كالإجارة للمنفعة المَحرّمة وهو الذي يث سے ہت الجمهور نفی الجواز. 


() في (ج)ء (ن): «فجائزة». (۲) «روضة الطالبين» (57//5). 
(۳) «الشرح الكبير» (6/ ۳۷۲))ء و«روضة الطالبين» .)٤١١۷ /٤(‏ 


ين 32 AN‏ 
دوكر 
ره رر ا مس( ] گنه ^( ہا حم کے 


وفرّق الإشتوي بين علدم الجَواز هنا وجواز |جارتها والوّصيّةٍ بمنفعتها 
للاجنبیی على ما دل عليه عمومٌ کلایهم: كار ااج وال ی لم یلکات 
المَنفعة. فيعيرانٍ ويُوْجُرانِ ان امتنَع عليهما الانتفاع بأنفيهما والاعارة إباحة 
له فقَطء وإذا لم يستبخ لنفسه لم یکن له فائدةٌ. 

وبِحَتٌ الأذْرَعِغ۷' تحر رس سو سو شف مَةِ مَن عرف بالفجور 
بالغلمان والجارية الَسناءِ لمن عرفت بسحق أو قيادة. ونظرٌ في جواز إعارة 
الأمة الكافرة من المُسلمةٍ لخدمتها التي لا تنفك عن رُؤیتھا. 

وقال الزَّرْكَشِيٌ: فوشيب فان إنّما يحرم نظر الزائ على ما يبدو 
في المهنة وفيما وراء ذلك يمكِنْ معه مد 

وما ذگره من أنه إِنّما يحرّمٌ نظر الزَّائد أَحد رین في ذلكَء ثانيهما: أنه يحرُمُ 


نظَرٌ جميع بدنها. وقضيته امتناعٌ العار ية كالأجنبيئّ» ولو مرض الأجنبيٌ ولم 
یجذ مَن یخدمه لا امد فاستعازها لذلك صح للضّرورة. 


قال الاش وی( : وسكَتُوا عن إعارة الب للم" وهو کعکیه بلا شك 
ولو کان الشتعیژ أو المُعاژ خنثى حرَمّت إعارته احتياطاء وفي صحَّتِها ما تقدم 
عن الْعَرَالیؿ وغیرہ. 

(مَع بقاءِ عَيْنِِ) في الجُملة؛ کعبدِء ودابّة» ودار وثوب وان تلف بالاستعمال 
بعض أجزائه. 

فخرّج: مالا یمک الانتفاع به إلا باستهلاك عينه؛ كالاطعمة لکل 
والشموع للوقودِہ والصابون سد وكذا الثقودٌ على الأصحٌ. لکن قال 


.)۷٦/٦( «قوت المحتاج» (۳/ ۲۱۷). (۲) «المهمات»‎ )١( 
في (ج): «المرأة».‎ )۳( 


- لابا مین 


السُیخان): : الاب إلى القَهِمٍ ين كلام الأصحاب أنَّ الخلا إذا لقت إعارهاء 
فأما | ذا صرح بالإعارة لین فيضي أن یط بالكو وبه صرح التلي 

وبحت شيخ مشايخنا إلحاق الأطعمَة بها في ذلك» والضَّربَ على صورتها 
»وت إعارتها لین بالتُصريح بإعارتها له 

فان قلت: ملا صحَّتْ إعارة نحو الشموع كإعارة الاب؛ لن فَناء أجزائه 
بوقوده كمّناء آجزاء الثياب بلبیسهاء وقد صخت |عارتها ولو مُطلقةٌ بحیث تَفنَى 
جمیع آجزائها بالاستعمال» ومجرّد سرعة الفناء هنا وبطوٌّهُ هناك لا ینهض فارقا. 

قلْتُ: الفزق بیتهما أن نخر الوّقود لا تقوم ناء الاجزای بخلاف ی 
يتقوّمُ بدونه وان آفضی إليه بواسطة التکرار والاستمرار؛ فتأمّلّه. 

والمُرادُ بالجواز في قوله: (جَارّث إعارَنه) أي: واستعارته هو الحل الاد 
بالکراهة كما في إعارة الرَّقيقٍ المُسلم للکافر» واستعارة الکافر له» واعارة أمةٍ 
قبيحة أو صغيرة لا تشتهى لأجنبيٌ» وکذا استعارتھا فيما يظهَرُ وبالوجوب كما 
في إعارة نو الوب لدفع أذى حر أو رد واستعارته لذلكٌ» والظَاهرٌ أن له لب 
لاجر للا يار مه دل ملك سانا وان و جل کا اتا الغ 
مع جواز طلّب البذل. 


ّم إن رد عفد بلفظ لاجارق فان صح وج المُسئّىء وال فأجرةٌ الوثل, 
أو بلفظ العاريّة فهل هو عاررً یه نظرًا لّفظ فیکونْ جائرًا ین الجانبین» أو إجارةٌ 
نظرًا للمعنى؟ 

ينبَهى أن يُجرى فيه ما قالوه فيما لو عقدّت الوَكالَُ بلفْظِها وشرط فيها جُعْل 
معلومٌ وقد رجح صاحبٌ «الرّوض» هناك تبعًا للزویانی انها وکال فيكون 


.)577-577/5( «الشرح الکبیر» (٥/۳۷۱))ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 


وج رگیج 
الاصح هن ماعا لک ور هنا الها عارقة فان وان کات ال کال 
٣ئ‏ الركالة لا تنافي العوض بخلاف العاريّة 3 رأيت ا 
هنا ذگرا نی نخو قوله: «آعزتك داري شهرا من الیوم بعشرة دراهم» هل هو 
عارية فاسدة أو إجارةٌ صحیحه؟ وجهیّن» واقتضی کلامهما كما قال الاو وی 0) 
تصحیح الثاني اعتبارًا بالمَعنی» وبه جرَمَ في «الأنوار»". 

لايقال: إذا 0880ھ 5 إلى الإجارة الصحيحة أو الفاسدة تارة 
والعاريَّةٍ الفاسدة أخرى ناقی قوّهم بوجوب العاريّة فيما ذک» ولا شبهة أن 
مرادّھے العاريّةُ الصحيحة؛ لأنا نقول: لا منافاةً؛ لأن المُرادَ أَنّه تجبُ 
وتكونٌ صحیحةً حیث لم يطلب أجرةٌ فان طلَبّها أدّى الحال إلى ما ذگزناه 
وهذا في غاية الوضوح. 

و وہ یت (إِذَا کانت مَتاذ فعة) أي: التي أعيرٌ لها مایم به 
منه السَاملٌ للأعيان» لا ما یقابلها فقط والا لزع فسا واستدراك حمل قوله: 
(آثارا) لا أعيانًا کالخدمة في العبد واللبس في لوب والسّكنى في الذَار والىبرٌدِ 
تون و 
لذلك قال فا اش روط فیه مر جرد والمقداژ الذي هه 0ہ 
الاستعمال بمثابَة الأجزاء المنسحقة مر من الثوب عند استعماله. انتهی . 


ويُمكِنٌ الفزق بیتهما أخدًا مما قدَّمْناه في الفزق بين الوقودِ واللبس وقضية قصبه 
ماوجّةبه أنه لو كان الما یسیرا بحيث يستهلكه لیرد به بالكل لم تم - 


(۱) «الشرح الکبیر» (٥/۳۷۵))ء‏ واروضة الطالبين» (5/ .)57١‏ 
(۲) «المهمات» /٦(‏ ۱۲). (۳) «الأنوار» (۳۶/۲). 
() في (ج): «الأجر». )٥(‏ في (ج) (ن): «المستحقة». 


- م ا 


العار کر یج ور یو اب 
یسر 


غاي الأمر أنه يلرَمٌ تنجيسٌ الماء وهو جائرٌ لمثل هذا الغرّضء أو لا یجوز؛ 
لاد اجيس إتلافٌ للعین شرعًا وهو كإتلافها حسًا فيه نظرٌ. 


سے 


قضية 2 إطلاق اھت ب كغيره الال فخرجت الإعارة لاسععادة الأعیانِ 

ہی مت ری و«أضلِها»" أنه لو دفع شاة إلى 
رجل وقال 0 اا د اوا فهی هة اید وما حصل فی ید 
لدَر والتسل کالمَقبوض بالهبة الفاسدة والشَّاةٍ مضمونة بالعاريّة الفاسدة» ولو 
قال: «آبخت لك درَّها ونشلها» فوجهان: 

آحذهما: أنه کقوله: «ملْکَتْكَ». 

والثاني: نها إباحةٌ صحيحة والسَّاةٌ عاریڈ وبه قطَع المُتولي. 

زاد ٤‏ «الرَّوضَة)9): هذا أصحء واختاره القاضي أبو الب وصاحت 
«الشامل»» وحکم هذان والمْتوشي بالصحة فیما ادا أعارّه الما ااا لبتهاء 
أو أعارّه شجرة ۳۴+ قالا: فعلی هذا قد تکون العا لااستفاده وَعين» 
وليس من شرطها أن یکون المقصودذ مُجِرّد المَنفعة بخلاف الإجارة. انتَهّى. 


وعلى هذا فالششرط في العار ية ألا یقتضی المقصود ہا استھلاك عينها إلا 
آن یک ون المقصود بها العينَ» فتصح إعارةٌ الذواة للكتابة بودادها دون إعارة 
مدادها للکتابة منه ودون إعارة بعض الاجسام لح لحَكّه والاکتحال ہما ینفصل 


.)۶۲۸/( في (ج): «الاعارة». (۲) «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)578/5( «روضة الطالبین»‎ )٤( .)۳۷۳ /۵( «الشرح الکبیر»‎ )۳( 


ہے سے رھ سر ىاب 
2 ۶ ار SY‏ ا و کک 
سے دم 1 ل ڪڪ 


۱ 
اعارة نا تفس اللبن والئمرة. 
تم رأيثٌ الاشتوي لما ذگر مسألة الم اة وال جرة قال: وقیاشه الجَواژٌ في 
الكتابة من لتاق بالاستخلاف۔ انتقى. والأوْجَة ماتقدّ ولا له 
تأثيرَ هذا الفزق هنا. 
وتجوز العا سی مسہتو وریہ مہ بمُذَة) 
: . 1 کے و 2 020-7 م 
وفي الحالین للمعير الرجوع متی شاء وللمستعیر الرد متی شاء فهي جائزه من 
الجانبيْن فتنفیسخ بموتِ أحدهما وجنونه واغماثه» والحَجْرٌ عليه بِسَمَّو وکذا 
سپ "8 و و 4< 
بالحجر على المعیر بفلس كما بحثه شيخ مشايخنا. 
وإذا انفتخت أو انتهّتٌ هت لزم المُستعيرٌ أو وارثه إن كان ميتاء أو وليه إن مجن 
أو جر عليه بِسَمَهِ ردها فورا» وان لم تطلبْ كما لو طيرّتِ الرّيحٌ ثوبًا إلى دار 
وان كان رد هناك بالتخليةء فان أَحْرَہ لورت فان كان لعَدم تمکتهم منه فهي 
٠.‏ 2 ته ۔ 2 7 2 
مضمونة في تركة المُستعير ولا أَجرةَ والا فهي مضمونة عليهم مع الجر 
TE,‏ ۲ ۲ 4 2 و 

ومؤنة الرَدّفي هذه الحالة عليهم» وفي الأولى على البرک فان لم تک تركة 
وكالورثّة فیما ذکر: الوّلىُ ولو انتفع المُستعيرٌ بعد رجوع المُعیر جاهلا به 
لم تلرَمُه الأجرة. 

واستشکل بأن الضمان لا یختلف بالجهل وعدمه وأجاب الرَّرْكَشِيٌ بأن 


(۱) نی (ج)ء (ن): «مطلقا». (۲) في (ن): «ومقیدا». 


سب ابا ليو 


ذاكَ عند عدّم تسلیط المالك وهنا بخلافہء والأصْل بقا تسلیطه وبأنّه المُقِصرٌ 
رل الإعلام. 

وقضيّته أنّه لو انتفع بعد موته أو نحو جنونه جاهلا به لزمته الأجرة؛ إِذ لا 
عتداة باستصحاب تسلیطه مع خروجه عن أهليّة الإباحة مع انتفاء تقصيره بتر 
الإعلام وهو غير بعید» وقد تلزم من الجانبین؛ كأنْ کف جنب ميا بناء على 
الأصمٌ من بقاء الكمّن على مك الأجنبي فيمتَيعُ الرّجوعٌ قبل الدَّفنَ وبعدّه أو 
استعار أرضًا لدفن ميّتٍ وقد وضع في قبره فی فیمتیع الرجوغ ولو قبل مُواراتہ ولا 
أجرة آیضّا کما صرح الماور وى" '' والبَعَوِيُ"" وغيرُهما؛ لأن العُرفَ غيرٌ قاض 
سا و انا ایو رسا لومي 

أو استعاز سفينة فطرّح فيها مالا وهي في الج أو آله لسفي محترم يُنَى 
هلاکه أو ثوبًا لد فيها كوه وقد أحرّمَ بها فيمتنِعٌ الزجوع في العلا ةمع 
الأجرة كما بکثه في «المطلب» في الأولى والبقيّة في معناها. 

وقد تلرّمٌ من جانب المُعير فقَطء كما لو قال: «أَعِيرٌوا داري بعد موتي لزید 
شهرًا" أو ند أن يُعيرَ مد معلومت أو ألا یرجم ومن جهة المُستعير فقّط كما 
في إسكان المُعتدَِء وفيما لو استعاز الا الاستقاء لتطهیر وقد ضاق الوقتٌ» 
وظاهرٌ أنه إذا رجَع المُعيرٌ في هذیّن فله الإبقاءٴ بالأجرة. 

(وَهِيَ) أي : العاريّة بمعنی السّيء المعار على طریق الاستخدام إذا تلفت هي 
اه تخت بغير الاستعمالٍ المأذونٍ فيه ولو في حالة الاستعمال» و بافة سماوية 
وبلا تقصيرء كأن سقطت حال سيّرها في بئر أو تقرّحَ طهرها لا بسبب الاستعمال 
وني بد مالكها المستعانٍ به في تحصيل تلك المنفعة. 


.)5 57 /۲( «الحاوي الكبير» (۷/ ۱۳۰ - ۱۳۱). (۲) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


بب | را صب مس 
وجلل اک ةاجن - 

كما لو قال لرجل: «احمل متاعی هذا على دابَِّكَ» فحمّل مالك الدابَة 
واستعان بمالكيهما فحرّث عليهما فتلفا أي: لا بسبب الحرْثِ» كما جرَّمَ به في 

۹ سر کے 8 ۶ 58 ے‫ 
«التهذیب»( ونقلّه في «الفتاوي» عن الأصحاب في الأولی» وصرّحَ به بعض 

ٹس ا 1 
المُتأخرين في الثانية» وهي كالأولى بلا شبهة. 

بخلاف ما لو أكْرَهَ رجلا لیحیل له على دابّه فحمّلّها وتلفت في حال الحمل 
فی ید مالكهاء وما لو قال لانسان: «خذ هذه الوديعة واحفَظھا في هذا الصندوق» 
درم تب 2 4 عم ۶ ۶ يد ٠‏ 4 و 2 
مت الصندوق؛ لأن كلا من الدَابَة في الأولی والصندوق في الثانية غیر مستعار. 

(مَضْمُونَة عَلّى المُسْتَعِيرِ)؛ لخبّر آبي داود وغیره: «العَارِئَةُ مَضْمُوئَةُ)”", 
م سے ہے٥‏ ےہےگھے گإٛم ٭ 4 3 ۰1 م 1 
(بقیمتها یوم تلفها) كالماخوذ بالسوم ولو آرید بتلفها ما يعم الشرعی شمل 
نو غضبها وسرقتها» ومعلومٌ أن القيمة حینئذ للحيلولة. 

ول «الأنوار»”: أنه لا أجرةً على المُستعير لمُدَةٍ الغضب والشّرقةٍإن لم 
یتعد. وهو ظاهرٌء ولو شرّط كونّها أمانة أو ضمانها بقدر معيّن لم یختلِفِ 

۶ 5 5 ۳ 7 1 E 

الحال؛ إِذِ السَّرطٌ لاغ دون العاريّة فيهما كما اقتَضَاه کلام الإِسَْوِيٌّ في الأولی» 
وصرّحَ به المْتولّي في الثانية» وان توف فيه الأَذْرَعِيٌ. 

أو اخ بها رهنا أو ضمینا لم یجز؛ لانهما لا یصحخان بالاعیان أو شرّط ذلك 
فيها د بطلت. فاذا أخدّهاا 24 لم ضمتهاء وني ضمان | مه لمَنفعة وجهان جاريانٍ فى 


.)۲۸۷ /5( «التهذیب فی فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود(٣٣٥۳)ء‏ والترمذي )۱۲٦١(‏ وقال: حديث حسن والنسائی نی «الكبرى» )٢۷٥۹(‏ 
وابن ماجه (۲۳۹۸) من حديث أبي أمامة له ۱ 

(۳) «الأنوار» (۲/ ۳۸). 


سے ابا ٹیو کی 
کل عارية بطلّت بشرط ذكرٌ ذلك العَاوَرْدِی"”'ء وخالمّه القَمَالُ فقال: إذا وقّت 
كتابًا على عامَة المُسلمينَ واشترط في الوقفب أن لا يُعارَ الا برمُن لم یج للتاظر 
إعارته إلا به" انتَهَى 

وأوجه الوّجِهِيْن: عدم الضَّمانِ؛ أخدًا من قاعدة أن فاسد کل عقدٍ كصحيجه 
وما ذکرہ المَاوَرْدِيٌ في الرّهن هو المُوافقٌ لاشتراط الأصحاب کون المَرهون به 
دنا . قال بعضهم : ومنع خذ الضمین بالعین خلاف الراجح المعروف في بابه 
وقال بعضهم: الظّاهرٌ تخصيصٌ هذا بالابتدای وما كن لاحات هناك في 
الدُوام انتهى. وفيه نظرٌ. 

والأوْجَ أن كلام المَاوَردی مخالف لما ذکرّوه نی مان الأعيانٍ كما تقد 
في فصل الكفالة بدليل تعليله بما ذکزه ولو کات العاريّة عبديْنِ فقتل آحذهما 
الآحَرَ عَمدا فاقتص المالك مَ ضَيِنَ المُستعيرٌ قیمتهما كما قاله أبو شکَیّل وغیزه 
90 ا ی وی ا 
والمغصوب یضمَن رقبته وجنایگه فإذا اقتّصّ المالك من التخصوب فقد 
استوقی متعلّقٌ العَضْبٍ وسعّط عن الغاصب کم المَضْب في الرَقبة وفي هذه 
الجناية» وإذا اقنّصّ المُعيرٌ فقَدٍ استوقی شيئًا لا تعلق له بالعاريّةٍ ولا يضْمَئه 
المُستعيرٌ فیّقی کم العاريّة بحاله» وهو ضمان العَبدیْنء فليُتأمّل. 

وظاهرٌ كلام المُْصِنّْفِ كغيره أن العاريّة مضمونة بالقيمةٍ وان كانت ماه 
کالخشب را وبه جرم في «الانوار» واقتضاه كلام جمع. 


.)۱۳۱ /۷( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)۱۵۰ /۲( ینظر: «آسنی المطالب»‎ )۲( 
.)۳۸/۲( «الأنوار»‎ )۳( 


کک نظ - 

ون ان أبي عصرون: يضمن اللي بالیشل. وجَرّی عليه السبكيٌ”", 
ت۱3 ية إذا لم يكن المُعيرٌ مُستحقًا للمَنفعةٍ فقط کشستاجر 
وموصّى له بهاء فإن کات الإجارةٌ فاسدةً ضوِنًاء والقرارٌ على المُستعيرٍ كما 
صرح به البَعَوي. 

وین هنا يُعلّمُ جوا الاعارة لمالكِ المَنفعة فقَطْء لکن یُشترط کون المُستعير 
ممّن یجوز یداع تلك العین عندّه كما بحمّه الأَذْرَعِيُ. قال: ووجْهَهُ ظاهِرٌ ولم 
اه را 

أمّا إذا تلف بالاستعمال المأذونٍ فيه کانسحاق الثو ب آو انمحاقه بالیس 
وتف الدابّة ِالحَمْل أو الركوب المُعتادِء وانکسار السَّيِ في القتالِء فهي غير 

ولو اختلّفا هل تلف بالاستعمال المآذون فيه آم بغیره فالأَوْجَهُ وفاقا لما 
اتی به بعض مشایخنا أن القولّ قول المُستعير؛ لأنَّ الأصلّ براءةٌ ذميهء ولا یرد 
غا ا هان لال اهم فق امان إذا جد مب يف رهد 
تلف بغير له لا بمَْنى ها سببٌ للشغل على الاطلای» ولا یضمَنٌ ثيابَ 
العاريّة كثياب المأخوذ بالسّوم؛ لأنّه لم یأخذها سو کی نولا تج 
حتّی لو تبعها ولڈھا أو ولَدتْ عندّه كان أمانة شرعيّةٌ فإذا تمك مِن ردّہ ولم 


يردّه ضمِنّه ويضمَنُ إكاف الذَابَّة ونحوه. 


© © چ 


.)۳۲۸/۲( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۲۱۳ /۳( «قوت المحتاج»‎ )۲( 


- کابا لين 


(فصَّلَ) 

وحقيقته كما في «الأنوار» ضمانًا وم ): الاستیلاء على مال غيره عدواناء 
وضمانًا فقّط: الاستبلاء علیه(). 

أي: بغير إِذْنٍ بلا تعد؛ کلیس ثوب مُودع غَلطَاء وإثمًا فقط: الاستیلاء على 
محترم لا ماليّة له عدوانًا. 

وخرَّجَ بقولنا: «بغير إِذْنِ» استيلاءٌ نحو الوكيلء والمُودع والمستأجی 
والمستعير» والمرتین. 

(وَمَنْ عَصَبَّ) ین أهل | لصَّمانٍ (مَالا) أي: متموّلا (لَآحَدِ) وذلك بأن نقل 
المنق ول لاا قو أر سیت مار تخد مثله آو ریب الب آو جلسش 
على الفراش ولو بلانقل ہر استیلای آوآخرجّه عن رم وان لم 
قد الاستيلاة» أو لم بدا لک صا يعد مستوليا عليهاء أو دخل داز غائب 
بقضد الاستیلاءِ ولو ضعيمًا لا يعد مُستوليًا على صاحبها. 

وكركوب الذَابَّهِ: استخدامٌ العبد» كما قاله ابن كَج0©. 

ويُوافقه قول القاضي فيمن أَعْطَى عبدَ ٍنسان شيئًا لیوصلّه إلى بيته بغیر إِذْنٍ 
09 لها آنه لو استحارة لذلك ضمته. 

وفی «فتاوي البَغوي)»أ نہ إن كان أعجميًا يَرَى طاعة غير سیده واجبة فيما 
يأمره أو صغيرًاء أو هيدا لکن قال له الذي انما «إني اباك تك من 


.)٦۷ /۲( في «الأنوار»: «وعصیانا". (۲) «الأنوار لأعمال الأبرار»‎ )١( 
.)۳ ۶۰ /۲( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۳( 
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سيدك)» أو بعث الزوج عبد زوجته في شغله دون إذنهاء أو بالعكس مميزا أ 


غیره» ضمن. وال فلا. 


ما 


ع 


وکالجلوس علی الفراش نحوه آخذا ممّا نی «فتاوي البغوی» من ادلور 
لقطة في الطریق فوضع رجله علیها لم یضمنها» فان تحامّل علیها ضمِن. 

وقال المُتولي فیمن رَأى شيئًا مطروحًا على الارض فرفعه برجله ليعرفَ 
جنته ولم ضاع لم یضعنه؛ له لم يمل نی ده 

واستشكله ؛ بعضهم على ما تقد عنٍ البَغوي في التحامّل؟ لان الاستیلاء هنا 
اقوی. 

کات باحمال نفی ال السّمانّ هنال ایشا وتسوية تھ بیلهمانی 
الصَّمانِء أو الفزق بأن مُجِرَّدَ الرّفع بالرّجل لا يعد استبلاء؛ فلیتأم. 

بخلافِ مُجِرَّدِ رفع المنقول لا يكون غصبّا له أخدًا من تقييدهم بالتقل» نعَمْ 
إن كان خفیقّا یتناول بالید عادةً فمُجرَّدُ رفعه غضبٌ له كما هو واضحٌء والكلامُ 
في منقول ليس بیده ما ما بيده بنخو وديعة فمُجرَّدُ إنكاره غص بلا توق 

1 5 77 و وب م 4 000 1 71 2 

وبخلاف ما لو دخل دارٌ الغائب لنحو تفرج ونظر لها هل تصلح له أو لیتَخْدً 
5 : ہے ۱ ۱ رن 7 0 000 > o‏ 
مثلّها أو لا بقصد شيءء فلا يكون غاصبًا لھاء بل ولا يضمّنهاء وان تَلِفّتْ وهو 
فيهاء بخلافي ما لورفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك فتلف في يده أو بعد 
هو ظاهرٌ؛ لأن يده عليه حقيقةً فلا يحتاح في إثباتِ حكوها إلى قرین وعلى 


.)۶ ۱۱ /٥( ینظر: اروضة الطالبين»‎ )١( 


س تابا لمیوع 


العقار حكميّة فلا بد في تحقيقها" من قرينة قصد الاستیلای والقول في القصْدٍ 
قو لم مس سیت جوز فا ار فقى کرت عاض ا لات اوها 


1 


أحدُهما: لاء إلا أن یم المالك منهاء وبه أجاب المتولي. 


وانیهما: نعم وبهأجابت القاضی في كتاب (الأسرار) 7س ي 


«الكاقف». 

والخلاف کالخلاف فيمَنِ اشترى دازا ومتاعها فخلی الباشع بيتها وبين ما 
و ا 
اکر او هل يكون دض ۵ ۱ 


قال الأَذْرَع'': الاقزب أنه غاصبٌ» ویحتمل أله إن قصَدَّ الاستیلاء أو منم 
لمال اک کاٹ ات رر ات نے علی بعض الا کان غاصبا له ا 
أو شارك نو معناه غیژه من یه علی ےت الاستیلا 
عليها كان غاصبًا لنضْفِهاء وان كان قویًا والمالك ضعيمًا نم إن كان ضعيمًا لا 
ید مستولیًا على المالِكِ لم يكُنْ غاصبًا لشيء. 

قال الاذرع۳: :هل الفر ض فيما إذا كان المالِلكٔ“ في الدّار یہ 
لاغیر آم لا ی ین کون المالكِ وَأَهْلِه وولده معهما في الدّار؟ وهل یفترق 
الحال بِينَ کون الدَّارٍ معروفةً بملك صاحبها أم لا؟ لم أرَ في ذلك شينًا. انتّهَى. 

ولو حضّرٌ صاحِبٌ الفراش مع الغاصب ولم يُرْعِجْه هو عنه لکنه بحیث 
یمتمه الصف فيه كان غاصبًا للتصف فقط أخدًا مما ذُكِرَ في الدّاره والمرادُ 
بحضورہ مشاركته الغاصبٍ في الجلوس علیه لا مُجرَّدُ وجوده هناك ین غير 
جلوسء وإلّا فلا معنى حینثلٍ لقضْرٍ الغضب على الصف كما لا يَخْمَى. 


.)۲٥٢١/۳( في (ه): «تحققها». (۲) «قوت المحتاج»‎ )١( 
في (ھ): «المالك بمفرده.‎ )٤( .)۲٥۷ /۳( «قوت المحتاج»‎ )۳( 


¥ ۷ صا 7 
رک اغا باجا 
۵ و رہ حا مم أ مم 


وحیث لم یْجعل غاصبًا لا فقد جرم بعض المتاخرین بلزوم أجرة له 
وبعضهم بعدم الوم 

ےت سس حیث قال بع کلام ساّه دہ تر در مت مس اه 
كثيرة الوقوع : شخْصٌ یدخل غيرٌ داره أو بستانه على سبیل ارو دون الغضب؛ 
والظّاهِرٌ أنه تلرّمُه الأجرةٌ وقد قال صاحب «التَدمّةا فیمن جلس مع غيره على 
بساطه بغير إِذَنِه تمه الأجرةٌ وإن لم یزعج المالِكَ» ومسألتنا ی بالوجوب. 

ولا یشکل عليه ما في «فتاوي» القاضي الخسین أنه لو دخل سارق دار إنسانٍ 
فلم يُمِكِنّْه الخروحٌ زمانًا وبقی مختفيًا لا تجب عليه آجرة المثل؛ لأنّه لم یستول 
عليها بإزالة بد المالكِء بخلاف الغاصب. انتهی. ۱ 

والف رف أن ال ال ره يقصِدٌ الانتفاع كالجالس على البساطء بخلاف 
الكارق فان الشرور أزهقنه: آگئی: 

(لزته 4 ان كان ا لصوت باقیا (رده) ا ولو بو ضعه عنده ورد الد إلى 
إصطبّلِه إن علمَ فيهماء ولو بخبّر ثقة» أو إلى وکبله» أو إلى آمین غير ملتقط 
جس وپ پا ار ا کش 
به؛ كثوبه» وآلة حرليه کوسحاو یل بہاء وفي الد إلى المُستعير وجهان بزوائیہ 
مُطلقًا كالولدٍ والئمرة والبَیضِ وسمن الذَابَةِ والجارية عنه» فان تعذَّرَ رده لنخو 
بای فللمالِكِ أخذ القيمة للحيلولة أقصى ما كانت من الغضب إلى المُطالبَة. 


قال الانشتوي: ويي إذا زادتٍ القيمة بعد هذا أن يُطالِبَ بالزیادوہ لا 
على ملکه بل قد : تزخذ القيمة للحيلولة مع رده كما لو حَملَتِ المَغصوبة في 
يد الغاصب بح فإنّه إذا سلّمَها للمايك وجَب عليه أيضًا قیمھا للحيلولة؛ 
أن الحامل : خر لا تباغء نقلّه الاشتوي في «ألغازه» عن «ألغاز الطَبَريّ» وأقرّه. 


سب حكتابا لين 


وتملك القيمة كما قال جمْعٌ منهم القاضي والإمام لك قَرضي؛ لأنه ينتفع 
بها على مُکم رڈھا أو رڈ بها عند رڈ لمین"» فیش1 تصرفهفیها کالزض؛ 
وقضيّةُ کون ملکها ملك قَرضٍ امتناعٌ تعويض جارية ة تجل للممخصوب منه عنها 
كما قاله بعضهم لکن اشک جرم بالجوازء ونقل في جواز الاستمتاع ترذ 
عن ابن أبي الدَّم تا وعليه فیٔمكِنٌ ار بينَ ما هنا والقَّرضي. 

ولا یر المالك قسول القيمة”» ولا يصح باه عنها؛ إذ ليست حقا اب 
في له مه فلو ظفرٌ الغاصبٌ بالمخصوب منه فليس له حبّسّه لاسترداد القیمةء 
بل للماليك استرداذه ورد القيمة بزوائدها المتصلةء وللغاصب رده واستر داڈھا 
كذلكَء فان اَفقَّا” بعد ره على ترك اراد فلا بد ین عفد أو قبلّه لم يُحتَجْ 
إليه» ولا يجورٌ إبدالّها بغير تراض. 

وني معنى استرداد المالك المّغصوب: عتقه بإعتاقه» أو موته في الایلاب 
واخراجه عن ملکه بنحو وقفيء فللغاصب استردادُ القيمةٍ حیشنٍ» ولو نقل 
المغصوب إلى بل آَحَرَ فللمالِكِ مطالبته برد إلى بلد العَصْبِ؛ وخ قیمته منه 
للحیلولة بیته وبيته إن كان بمسافة بعيدٍ» والا طاليّه بالرّدٌ فقَطْء قاله المَاَ ری 

قال الأَدْرَعِيُ”": وهذا قد يظهَرٌ فيما إذا لم يِحَفْ هرّب الغاصب أو تواريّه 
۷ھ بین العسافتین. 

وت بالغایسب في بل لم رفظ نله مطالته سره یه با 
يذهب إليه لتسليوه له أو یوک فیه» والقياسٌ أن له مع ذلك أذ القيمة للحيلولة 
ولا فزق في ذلك بينَ المثليٌ والمُتقوّم كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۳۸). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۳۱/۲). 


(۳) في (ھ): «اتفى». )٤(‏ «الحاوي الكبير» (۷/ ۱۵ ۲). 
)٥(‏ «قوت المحتاج» (۳/ ۲۷۰). 


سفق کی ی ال کک کاو ری از ۳ 


سم رأيثُ فيما لو كان المَغصوب مثلً اقا ور بالخاصِب في غير موضوه 
قوَلَالمَاوَرْدِيٌ: : ليس له مطالبته بمثله والبَنْدَنِيجيَ واببن ی الصباغ: إن لم یکن 
لنقله مؤنةٌ طالبه بمثله» وال فان استوّث قيمة البلدین أو كانت قيمة بل الظفر 
أقل فله المطالة بت أو قمة بلد الغضت أك تخیر الماك بين أن یأخد قيمة 
س شر E‏ بس سس 
ولم يمك الغاصبٌ الطّعاة”". انتَهَى ۰ فلیُائل. 

(وَأَرْشُ تَقْصِه) إن كان أي: نقص قيمته حتّی باعتبار الزّيادةٍ الحادثة عنده» 
سوا أكانَ لقص بسبب الاستعمال؛ کأن لبس الیو فأبلاه» أو لا؛ کذّھاب 
لیکارۃ وش قوط ال سماويّة وقطيها لآ وداه فلو سین عنده كم 
هرل نم سون ثم هل كان عليه آزش نقص السّمنيْنٍ. 

نم إن كان بجنايةٍ على ما له آزش مقدَّرٌ ین الحُرٌ کقطع ید فان كانت منه 
ا لامرن من آزش نقص ہر وین مقدار کے من أجنبيّ 
طولبا بقذر المُقدَّرِ وقراژه على الأجنبيت» وطُولِبَ الغاصب فقط بما زادَ عليه 
مین نقص القيمة» أو من المالك لزع الغاصب الزَّائدٌ على المُقَدَرِ من نقص القيمة 
فَقَطْء ولو لم تن تنقص القيمةٌ بأن بقِيّتْ بحالها أو زاقث لم یچب غير المُقدرِ على 
الغاصب في الأول وعليهما في الثاني» لكن القَرارٌ على الأجنبي» ولاشيء في 
ال كما هو ظاهرٌ؛ أخدًا مما تقدَّم فيه. 

وحیث وجب الازش فلا مطالبة به قبل الاندمال كما في الحُرٌ؛ لاحتمال 
حدوث نقص سَريانٍ إلى نفس أو شركة جارح» بخلاف ما لو یلص في 
الافة السُماویة ES‏ امت الخضاء: 


.)۲۷۹ /۳( «قوت المحتاج»‎ )١( 


ب ابا لی 


وكالآفةٍ: نحوها؛ کالقَودِ» كما هو ظاهژ بجامع أنه لا مان فيهما إلا 
افص ولا نقصٌء أو في الجناية على ما لا مقر له بأن لم يبْقّ نقص بعد 
الاندمال؛ لأنّهِ المُعتبْرٌ لم یالب بشيء كما صرح به السْیخان(). 

لکن لو فطع أصبعًا منه زائدة وبرئ ولم تقض قبمتهء قال ابن شريج: لا شيء 
a‏ دا فا NS‏ شون (. 

ولك أن تقول: قد تقرَّرَ في الجنايات آنه إذا لم يب نقصٌ بعد الاندمال اعتَيرٌ 
رب نفص إليه» فان لم وج تفش فرك القاضي شيئًا باجتهاوه؛ لا تفوت 
الجناية بلا مقابلء وحينئذٍ فان کات الجنايةٌ هنا ین الغاصب لم يُعقل إلا الوجوبُ 
عليه» بل هو أَوْلى من جناي" غير الغاصب لانضمام الغضب إلى جنايته» وان 
کانت من غیره لم بُعقل یضار الوجوب علیه کساتر ح0 لا معنی شتھ 
هذا لغيره» وعلی هذا فالمُتّجِهُ مطالبة الغاصب أيضًا لحصولها ني يِه وإن كان 
القَرارُ على الجاني كما لو کانّت الجنايةٌ على ماله مقدّر وا فما الفَرْقٌ؟ 

فاطلاق یخی" نفي المُطالبة مُشكل» وعليه فقضيّثه مُوافقة ابنِ شریج في 
مسألةٍ الإصبع السٌابققِ لا أن يُفرّقّبِينَ العُضو وغیره» على أنه يحتمل تصويرٌ 
ما قالاه بالجناية مِن غير الغاصب وإرادةٌ نفي المُطالبة قرارًا لا مُطلقاء فلیَّأمُل. 


کت 
سے 


5+ جْرَةٌمِئْله) سليمًا قبل النقص ومَعیبًا بعده حتّی للمُدَّةِ المُستقبلة بعد 
أخذٍ قيمة الابق للحيلولة لبقاء حكم العَصّب؛ سواءٌ استؤفى منفعتہ؛ كأن 
سكن الدان واستخدم العبدء ولبس الثوبّء أو لا بأن لم يفعل شيئًا من ذلك 
(۱) «الشرح الکبیر» (۵/ 55 5)» و«روضة الطالبين» (۳۸/۵). 
(۲) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ ۳۳). 
(۳) في (ج» ك): «الجنایة». وفي (ھ): «الجناة؟. 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» (۵/ 55 4) واروضة الطالبین» (۵/ ۳۸). 


گے ہو ر و و ¥ 
وم دی ال کک اع یی ۱ کر 
لہا نس فا و ا ) مسا ےہ سس 024 7 کا ا سے 


فلو أحسَنَ العبْدٌ الممغصوبٌ صنائع لزم الغاصب أجرةٌ أعلاها لا أجرةٌ الکل؛ 
لاستحالة وجودِ عملین مختلفین في وقتِ واحد. ذكرّه القاضي وغيره. 

قال الزَرْكَشِيُ: وبُؤَحَذُ منه تخصيصٌ ذلك بما لا يُمكِنٌ الإتيان معه بصنعة 
أخرى؛ فان مک کالخیاطة مع الجراسة ضوِنَ الأخرى أيضًاء ولو صاد 
المَغْصوب ولو غیر ممیز» كما صرح به البَحَويٌ وغيرٌه صيدًا كان الصَّيدٌ للمالك 
وضمِنَ الغاصِبٌ آجرته في زمن صِيّده أيضًا”". 

قال الرَّافعيٌ: لألّه لو كان في ید مالکه ربّما استعمّلّه في غير ما اشتغل به فلا 
تدخا الاخ فاا 

ولو تفاوتّتِ الأجرةٌ في لد ضهن کل بعض من آبعاض المُدَةِ بأجرة مثله 
ولو أب الَخصوب وعمل ال خر بأجرة فلاس ید أجرةٌ مثله على المستأجر عم 
أو هل وما لفق عليه أو دقع مِن الأجرة تعلق بذك المخصوب كما قاله في 
«الأنوار)”". 

ولو غصّبّ أرضًا وبَتّی بها دازا لزمَه قبل البناء أجرة العَرْصةء وبعده آجرة 
الذّار إن بنَامَا من ترابهاء وإلّا فأجرةٌ العَرْصة. 

(فإِنْ ال ا فوت کل أو بعضه باتلاف أو آفة سماويّة (ضَمِئَهُ) 
آي: الّالف الغاصب (بوثله) إن وج وان طرّأغلاءٌ أو رخص (إِنْ كَانَ له 
ِدْلُ) بان كان یثلیّا وهو ما حصّرّه كيل أو وزن وجار السّلَمُ فيه؛ کثراب ونحاس 
وحدید» وتبر ومسك وعنبر وکافور وتلج وجمَل» وصوف وقطن» ولو بحبّق 
خلافا لابن الرْفعةِ وعنب ورّطب وان وم للشیخین في الزّكاةٍ خلاقه» وفواكة 


(۱) ینظر: «أسنی المطالب» (۲/ ۳ ۳). (۲) «الشرح الکبیر» (۵/ 4۱۸). 
(۳) «الأنوار لأعمال الابرار» (1۱/۲). 


سسکا وج سس 
رطبةٍ وبقول ودقيق ولحم ري وخبوب جافة لا مَعيبة كما في افتاوي ابن 
الصلاح؟؛ ولول وان كان فيها ماءٌء خلافا لن حالف کشیخ مشايجناء 
وأدهانٍ وان أَغليّتُ» وألبانٍ وسَمِنٍ ومخيض خالص» ودراهمٌ ودنانیر ولو 
مغشوشة ومُكسّرةٌ وسبائكٌ» وماء وان آغلی وخالة كما أفتى به ابن الصّلا”©. 

ان اتفقا مع وجود الو على اخ القيمة فوجه ان مین على جواز نز 
آزش العّیب مع القدرةٍ على الرّدٌ وقضيته تر جيح يح المَنع» وبه جزم الإمام» لكن 

صح الرُويَانِنُ الجَوارٌ". 

قال لول : والظَّاهرٌ أنَّ محلهما إذا لم يُوجذ منهما لفظٌ صالخ للتّمليك» 
فان وج ظھر الجَزمٌ بجوازه. 

ون فد الول إلى دون مرحلتيْن حِسًا أو شرعًا بأن وجده بأكثر من ثمن مله 
أو منعه ین الوصول إليه مانعٌ لزِمّه أقصّى یم المَفصوب من وقتٍ الغضب إلى 
الفقدانِ کان المثل موجودًا عند تلف المغصوب. وإِلّا فإلى اللّلفِ كما قال في 
«الر وضتة»(۳) و«اصلها»*) ان القیاس. ۱ 

وإذا غرم القيمة نع وجَدَ الیثل فلا ترا وللمالك أن يننظِرَ وجوة الیل ولا 
راخ القيمة كما في «الرْوضَةَ»" عن «البیان» واالبحر» عن أبي إسحاق. 

رید E‏ رر و پر ید یه 
التي ول إلیھا من البلديْن وما بیتهما مُطلقَاء فان فَقِدَ المثل فيها حَسًا أو شرعًا 
غرمّه أقصى قر قيمتهاء وان ظفَر به في بل لم ینقله إليه» فإن کان مما لا مؤنة في نقله 
(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ 56 ۳). (۲) ابحر المذهب» .)5١57/5(‏ 


(۳) «روضة الطالبین» (۵/ ۲۰). )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۵/ .)٦٢٤‏ 
)٥(‏ «روضة الطالبین» (۵/ ۲۳). 


و ے و 


کدراهم یسیرۂ ة ولم تكن قیمثّه فيها أكثّرٌ والطریق آمن طالبَه فيها بالیثل» وال 
فبأقصى قیم ما وصل إليها ین البقاع» فليس له مطالیتء الیل ولا للغاصب 
تکلیفه قبوله» ولو تراضّيًا بأخذه لم يكن له تکلیفه مؤنة التقل؛ » قاله السُیخان(). 

فلو أَحَذّہ على أن يغرّمّها له لم َجُْزْ؛ قاله السّبكييٌ كالبَعَوِيٌ» والمأخوذ هنا 
وفيما قبله من الأقصى للفیصولق فلا ترادً فيما لو اجتمّعًا فيما ول إليه هنا 
أو وجَدَ المثل فيما تقد 

رے تح لد اق يمل فمحله (ذ بقی لناقيمة ولو سير جٌا کما اقتضاه 
إطلافُهم» وان ترد فيه المُتأحرونَ» وال کان غصب جَمَدا في الصيف أو ماءً في 
سس رر ہس سر رمن خبط مرف الب رد يد 
الیٹل في الم لصيف في الأولى أو في مل تلك العفازة في التَانية» وهي لِلَْيصُولَةِ فلا 
تا لو اجتهمًا في لیف أو في مل تلك العف 

(أَوْ) ضوته (بقیمته إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمِعْل) كما تقد وهو المُتقومُ؛ کالحیوانِء 
والنِّابٍ حال کون قيمته (أكَْرَمَا) أي: القیسم التي (كَانَثْ) وحصَلبْ (مِنْيَوْم 
السب إلى یسم التلفي) لتوجوالرٌّ عليه حال لاد ولا عبر بالزيادة حال 
پر بیو الس پر سرب مو رس 
درهمًا أو عشرينء ثُمٌ تلف لزه عشرةٌ في الأول وعشرون في الثاني» ولو تيف 
في غير بل الب اعتبر أكثرٌ قيم البقاع التي وصَّل إليها كما تدم في الئل 
ویعتبر نقد بلد التلف. ۱ ۱ 

قال الاشتَویٌ: ومحله إذا لم بنقله وال فیتجهٌ كما في الکفایة) اعتبار نقد 
البلد الذي يُعتبر قيمته» وهو آکثر البلدین قيمة. 


.)١١ /٤( «الشرح الکبیر» (۵/ 4۳۰) و«روضة الطالبین»‎ )١( 


سب ابا بسچ 

وفي «البحر» عن والده: ما يُقاربُه عملا بمحل وجوب الضمانِ الحقیقیع". 

سس سو سیپ و میا داو 
الق خبرّاء أو السَّمْسِمَ یرجه أو السَّاةً لحماه أو اللي انای ثم تلف عند 

۰ 7۰ ھ2 ا" و۶ 2 

الغاصبء أَحَذٌ المالك المثْل في الثلاثة الأول مُخيرًا في الثاني منها بينَ المثلیْنء 
إلا أن یک ون الآخرَ أکٹر قيمة فيُوْحَدُ في الثالثِ وقيمته في الأوَلیْن وَأحَدً أَقصَی 
القیم في الرٌابعء فإن لم یتلف رده مع آزش نقصه كما هو معلوم. 

وخرّج بتقیبدنا الغاصب بقولیا: «مِن هل الضَّمانِ) أي: لذلك الازش) 
بحسب ذلك الحال «غاصب المُرتدٌ»» فانّه وان لزمّه رده وضمائه إذا مات 
عنده وکذا أجرةٌ مثله كما بحَله شيخ مشايخنا"» وآزش نقصه فیما يظهَرٌ: 
لا یضمنه إذا قتلّهء وان لم یکنْ على وجو إقامة الحَدَّ على الاو جه عند شيخ 
مشایخنا ٩‏ خلافا لتفصيل ابن العماد. 

والعبدٌ إذا غصَب مال سيّده فإنّه وان لزمه رده لکن لا ضمان عليه بسببه 
والحربيٌ إذا غصَب مال مسلم أو ذمَيٌ 2 نم ألم أو عقدّت له ذمّة بعد تفه 
أو إتلافه؛ فلا ضَمانَ عليه بسببه» والباغي ونحوه إذا غصّب لأهل العدْلٍ شيا 
وأتلفه في القتال بسببه فلا ضمان عليه. 

٠. 1 2 ۰‏ ويه 1 0 8 ري 

وغيرٌ المُميّز لصغر أو جنون إذا مر بغضبِ شيء وإتلافه» فان الضمان 
لہ يتعلّقٌ بالامر دویّه. 

وبتقییدِ المُصتّفِ بالمال أي: المُتموّل: غیزه؛ کالا ختصاص وما لا يتمولء 
فإنّه وان وجب رذه لکن لا ضمانَ فيه» والمُتبادرٌ بین المال الأعيانٌ وان أطلق 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۶۷ ۳). () في (ھ): «الشیء». 
(۳) «أسنى المطالب» (۲/ 1۱). (4) «استی المطالب» (۲/ 1۱). 


¥ م و 
کے ونه الخال 
سة الل جين ر راا خصار 
ت 


على المنافع كما صرح به الرَّافعيُ”'' في الوّصايا باندراجها فيه» ويُتصوّرٌ غصبها 
اا بمفعته .ذا [ذا عه جه الوارٌ لکن اتال و 
الأحكام التي ذکرھا المُصنف؛ إذ لا يُتصوَّرُ فيها رد ولا آزش نقصه ولا أجرة 
مثلها مع ضمان قيمتها إذا تلف كما هو معلوم وإنّما تجبُ قيمتها إذا تلفث 
فوت أو دوته وهي أجرةٌ سل 

وني حُكم المال: المَسجد والشَّارِعٌ والمَقبَرَة وعَرَفه ومِئى ونحوهاء 
فيب رڈھا برفع الیدِ عنهاء وآزش نقصها كما هو ظاهرٌء وأجرةٌ مثلهاء لکن 
بالتّفويتِ دون القّواتٍِ. 

فان شغل بعض المّسجد بمتاع فان مه وجب أجرةٌ جمیعه ولا فأجرة 
موضع او و اد مقه کما هو ظاهث وض 
الأجرةٌ في 2 7۶9 قاله ا والْعَرَالىٌ والنووي في «فتاویهما» وان آفیّی 
بن زین بأنّها لعصالح المُسلمینء ومثلّه فی ذلك فيما يظهَرٌ غیزه مما کر معه. 


© © © 


.)۱۰۹/۷( «الشرح الكبير»‎ )١( 
في (ه): لاومصرف).‎ )( 


۔- حكتابا لين 


کی ۶ 
کی 
في الشمعة 
وهي حقٌ تَملّكِ قهري يبت للشريك القّديم على الشَّرِيكِ الحادثِ فيما 
E‏ 
(والشفعة واجبة) أي: ثابتةٌ (بالحلطة) أي: بسبب الشركة حتّی لذمیخ على 
مُسلمء ومُکاتب على سید وقیّم نخو مسجل وبیتِ مال بالمصلحة بأن كان 
لنخو ال اریت المال شقض سا 1 له بشراء و غیره تم بام شریکه» 
ورأى ّمه المصلحة في الأخذ» وشريك موقوف عليه إذا باعٌ شريكه الحَر 
إن جوَّرْنا قسمة المللك عن الوقفيء وهو الصَّحَيحٌ إن كانت |فراژا» أو ول 
حفل له بعد انفصاله لا قله بأنْ مات أحدٌ الشريكبْنِ بعد استحقاقٍ الشفعة عن 
حدْل» لا لَو قوف عليه ین مسجدٍ أو غیرہ ولا لقم حمل له ولو بعد انفصاله 
فیما لو مات أحدٌ یکین عنه نم باع الآخرٌء ولغيره 0ء" ۶ 292۳ 
وهل هنا وفي صورة شريك الموقوف عليه السَابقة الجمیع أو بنسبة حصته؟ 
فيه نظرٌ والذي يظهّرٌ هو الأوّل؛ لأن جهة الحَمُل والوقف لعدم استحقاق 
الأخدٍ بها کالعدم؛ وکما لو آعرض آحد الشریکین فان للآخر آخذ الجَمیع. 
سی یی سد ہی ارو" امو مت 
فلا شفعةً». 


)١(‏ نی (ج): لابعوض». (۲) في (ج): اسجدا. 
(۳) «صحیح البخاري» (۲۲۱). (6) في (ه): «ینقسم». 


کی اوک لو دج و 

7پ 7 

وآماخبر «جار الذّار أَحَقّ 0 0 علی المُریكِ؛ لأن 
جمیع آجزاء ملکه مجاورةٌ لجمیع آجزاء مك شریکه فهو أحق باسم الجارٍ 
من الملاصق جمعا بينَ الاخبار. 

مه ٣ے‏ 5 ٠‏ 2 9 و o‏ ور ہہ ع و 

نعم لو قضى للجار ولو شافعيا ہا حنفىٌ لم یز بنقض حکمه» ولو جهل احد 

رد رو بج ل سي 

قال بعضهم: لأنّه | ستحَق الشفعة قبل القسمة المقرونة بالغذ ولیست 
کبیع حضّيِه جاهلاء والفزق آن للچوار نوخ اتصال فق يُؤدّي إلى الذي بضیق 
المرافق وسوء الجوار» ولهذا ا في ثبوت الشُفعة به. 

وقال بعضهم: لایبعد نیک ون خذه اھ کات القسمة فلا 
جوارّ حينَ الأخنٍء وعلی الأول لا برد ذلك على قول المُصتفِ دون الجوار؛ 
لا المُراد فيه الجوارٌ في الابتداء. 

و بير 7 2 ع یہ 71 ¢ ۶ 

ویزغذ ین كلايه آنه لو كان بيتهما آرض ولاحیهما فيها أشجارٌ أو أبنية 
فباعها مع حصّيّه من الأرض لم تثبُّتِ 3 بت الشفعة إلا ني الارض؛ لعدم الشركة نی 
الأشجار والأبنية. 

وإنّمااتجبٌ الشفعة فيه بالخُلطَةِ (فیما) أي: في مشترك (يَنْقَسِمٌ) أي: مک" 
انقسامّه انقسامًا يُجْبْرٌ الريك عليه إذا طلبّه شريكه بأن یمک بعد الانقسام 
الانتفاع به م من الوجه الذي كان بل فلا اعتبارٌ ببإمكانٍ نفع آحَرٌ. 


)١(‏ رواه آبو داود(۱۷٥۳)ء‏ والترمذي (۸٦۱۳))ء‏ والنسائي في «الکبری» (۱۷ ۱۱۷) من حديث سَحُرَةٌ 
ران وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سب لابا نین 


(دُونَ ما لا یَنقسم) كذلكٌ وان أمكنَ انقسامّه في الجُملة» فلو كان بینهما داز 
اوطاعودة ا رساج اویش فباعحذهما نصیّه فان کان التي زا یٹ 
من جغل الذارِ داریْن: أو الطاحرنٹ تین( لکل واحدةٍ حجران» والحمّام 
حمًامِيْنِ أو كل بيت منه یه والبثر بر بأن يني فيها وج لکل واحدة 
بياض یقف فيه المُستسْقِي ويلقي فيه ما يخرّحٌ منهاء ثبتَتِ نع الشْفعةٌ فیه» وال فلا. 

ولو اشترك اثنان في دار صغيرة لأحدهما عشرها ولا خر باقيهاء فان باع 
صاحِبُ العْشر نصيبّه فلا شفعة لاک خر؛ إذ لا یج یجبر على القسمة لو طلبها 
صاحب العُشرء وان باع الا خر نصيبّه فلصاحب العُشر الأخذ؛ إذ يُجِبْرٌ على 
القسمة لو طلبّها صاحبٌ الباقي. 

وقول نما ينقسم) تنازعه (واجیة) والحْلطڈ؟ وفیه اشارة إلى أن عله 
ثبوتٍ الشّفْعةٍ دفُمُ ضرر مُؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصّةٍ الصّاثرة 
الیه» وهو الصحیخ. 

نع عطّف عليه لتفسيره وتقييده قولّه: (وفیمّا) أي: : وفی مشترله (لا يُنْقَلٌ) 
عادة» خر وب ا ہیں سی 
أي: الأرض (وغیره) مما يندرج في بيعه؛ كالأبنية» والأشجار الڑٌطبةء وثمرتها 
المقارنة للبيع بلا تأبير ۳ عنه» وان اكات قبل الأخذ والحادثة بعده الغير 
اک وع لاغذ وا فر ل2ی ارک کی الاسفل» ارات 
الثابتِ في الارض تبعًا له» فلو بیع منفردًا أو لم يكن العقاژ مُشتَرکا فلا شفعة. 


)١(‏ في (ه): «طاحونتين». 
(۲) في (ه): «تأثير». 


+ م ہہت + تہ رخ ال 
حم کے کت 0 0 کاو من زز 
۱۵ ق ا سے و ع حصار 


لايّقالُ: لايصدُقٌ على الارض ما لا بقل من الأرضء فلا يصح تفسيرٌ 
العقار الواقع مثالا له بها؛ لأت نمع ذلك بل يصدُقٌ على کل بعض من الارض 
7 7 کرت بالعقار معناه اھر ومو الأرش 
والصيعة والخلء وبغيره: ما عداه مما تقَدمٌ. 


وخرّجَ بما لا بُقَل: المَنقولُ» فلا شفعة فيه مُطلقًاء نعم إن كان من توابع 
ما لايقَل المُندرجة فی البيع؛ کَحَجَر الرحی الأعلى. والأبواب اش 
سی رس ربور وس رہ الق ول سس 
انهدمّت الذار بعد بیعها د هه تھواجھو امم الهو لماح 
القع E E‏ 

ان اي وفع هلب أي : بمثله إن كان مثليّاء وبقيمته وفت البيع 
إن كان متقوماء فإذا أرا الشَّفيعُ لا بلفعة َبذلگ نعَمْ لزید الم 
أو حط بعضه في زمن خیار مجلس» أو شرطء أو بسبب عيب فيالشقص؛ 


ہے 


3 


امتتع اردب کخدوت عیب تَر نی ید الشُشتّري لح الشّفيعَ كل من الزیادة 
والحَطّء ولو قَدّرَ المِْلِيُ بغیر معيار الشّرع کقنطار بر فالأصحٌ في «الرَوصَة»“ 
كأضلها”" في باب القَرْض أنه أده بمله. 

قال في «المطلب»: وہ هن تیم لو مك الثم نفْسَه قبل الاطّلا 26 
اط آله ي تین لاغذ بنفس الثمنِ لا سیّما المُتقوّم؛ ؛ ان العُدولٌ عنه نما كان 
5 یم حلافه(۳). انتھی. 


(۱) «روضة الطالبين» .)۸٦/٥(‏ 


(۲) «الشرح الكبير» (۵/ ۵۰۷). 
(۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۳۹۹/۲). 


EY 


-- کابا بیج 
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قال الأَذْرَعِيٌ: والاوّل أصحٌ. 

ولو فد الوثليٌ بالععنی السَابت في لب أَححدٌ لشفي بقیمته وت 
الاخذ. أو اختَلف لشیم والمُشتّري في قذر الثمن صُدَّقَ المُشتّري؛ لاه اعلم 
بما باشره( منه» ولو كان عرضًا وتلف واختلَفا في قيمتِه فکذلك» ولو کان 
لمن مجلا تخر الشفيع بین لعجيل والأحذٍ حالاء الب إلى المَحَل ثم 
لاغذ وان حل بعوت المُشتّري» فان اختار اسر له نم عن له التّعجيل ففي 
التطلب؛ يظهرٌ أن له ذلك قطمّاء ولو ری المُتري باه یله وقال 
لشیم «اصبز إلى خلوله»؛ بطل حقه. 

وفيما ذگرہ المْصلف هنا مع ما يأني تب على تن بُو من بلس فعته وهو 
کمافي ری وو وغیره کل قن مك ينعار قن ملگا لازها ناخرای 
ملْكِ الشُفیع. 


فلا ششعة سر بی اپ آ قشخ ولاق منوا الخيار الا إن 


شرط للمُشتري فقّط فيأحَذُ منه الشَّفِيمُ في الحالِ؛ لأنَّ الیل فيه له» ولا فيما 
لو اشتریا معا عقارًا أو بعضه. 


مم" 


وأورد على القَيدِ الأخير: مالو باع شريك حصته بشرط الخيار له أو لهماء 
ثم باع الا خر حصَّتَه في زمن الخيار بَيَْ بت فان لا شفعة للمُشْيَرِي الثاني على 
الأوّلِء وان تأر که عن مِلْكِه بل الشفعةٌ للبائع في العَقْدِ لول إن كان لك 
رات کان ال ھار ا وہ کما انها لا ی فیه کذلكت فان ف امات بان 
كان الخيارٌ لهما وَقَمَتْ؛ لدم العلم بزوال اللك. فلو أخدّمَن حُكِمَ له بالك 
)١(‏ في (ج): «باشر». 
(۲) «منهاج الطالبين» (ص .)۱٥١‏ 


NESE 
منهما تُمٌ فيح عقذهما لم تنفیسخ شفعتّه» كما أن اراد في مدَّةِ الخیار لمَنْ‎ 
خُكِمَ له بالمِلْك وإنَّما تثبثٌ لذي العَفْدِ الأوّلِ؛ لأنَّ سببها البیغ» وهو متقدّمٌ‎ 
على ملکه فلو قیل: متأخرًا عن سبب مك الشفيع لم يرذ ذلكَ.‎ 

گس مرو اتقو رای 
بالاجازة أن الأوّلَ مك من حين العد فملکه لم يتأحَرْ عن مك الثاني بل 
تقدّءَ عليه فيال منه بالشفعة بعد مضي الخيار. 


مذا وفی قول المورد: ا غ سبب زاف التق »؛ (قصول؛ ۹ 
يقول: مر بسببٍ مله عن سیب ملك الكُفیع)''؛ ذ رڈ على قوله: ما لو 
با مرب بشرط الخيار للبائع ثُمَ أجيرٌ الأول فالأول. 2 

وأقول: بل یرد أيضًا على قولِه نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثاني؛ 
أن كما یصدّق فيها تأخرٌ ملْكِ الاي عن سبب مك الأول يصدى تأخرُ ملك 
الأول عن سب ملك الثاني؛ لأنَّ منك الأول بالاجازة المُتأَخَرةٍ عن سبب 
مك الثاني وهو البيعء فلا يندفِع الورودُ بما ذگره؛ إذ لا مجح لأحدٍ الجانبين. 

فقوله: الو قبل متأخرًا عن سبب مك اسيع لم يرذ ذلك ممنوغء ولا بد 
ي التملكِ ين لفط ين جهة ّي کم و «اختّزتُ الأخدّ بالشفعة»» 
أو «أخ ذه بالشفعة» مع رضى المُشتّري بکون الیوض في یه حيثٌ لا ربا 
بخلافِ ما لو کان بالمّبيع صفائح ذهب أو فضَّةٍ والْمنٌ مِن الآخرء فلا يكي 
الرّضى» ولا بد ين التّقابض في مجلس الا ذ» أو قضاء القاضي له بالشفعة إذا 
حصَّرٌ مجلسه وأثبَتَ حقه فيها وطلبه» أو تسليم الثمن للمُشتري» فان امنعَ من 


(۱) من (ك). (ن). 


0 پۇ 11 ..9-.-., 7 


لیا فی بیته وب و رم ا ےا حا آو یقبش 
عنه» وحیث ملك بدون تسليم الهو لم ین له تسام الشقص حتیبُدي 
العوض وان سل المُشتّري السّقصٌ قبل تسلیم لْمن» فان طالبه وعجَرٌ أمهل 
ثلانة آر یام فان لم تحضره مات القاضي تملگه. 

(وَهِيَ) آي: الشّفعةٌ (عَلَى القَوْ) بعد عم السفيع بالبيع» ولو باخبار مقبول 
امراك آو عدد ارات آو من وقع نی قلبه مھ ہا کس گی 
نود فهو على شفعته والمُرادُ كما في (المَطلب) و«الکفایة»*) بکونها على 
القور: هو طلبها نحو: ٤‏ 00ئ0 

قال الاشتوي: وهو صحيحٌ» فلا يضر تراخيه مع وجود الطلب فورًا بأن 
اور ولو بنائبه إلى المُشتري أو الحاكم لطلبهاء فإن عجر عنهما أشهّدَ. 

وَالمُعبِبَرٌ في المُبادرة العادةٌ فلا يُكلّفٌ العَدُوَء وله الاشتغال بصلاع وأكل 
وقضاء حاجة دخل وقتّهاء ولا يجبُ الإشهاة إذا سار فوڑا طالبًا أو ول ی 
عی و ین الد بالعيبٍ» وفزق بأن تسليط اسيع على الأحْذٍ بالشفعة 
ای ین تسّط المُشتري على ال الیل ری أن ليع نقض تصرٴفاتِ 
اُشتّري من وقفب وهبة وبيع وغيرها ليأحَدٌ بالشفعة. 

۰" ۹9 ٣ 
لم يكُفٍ؛ لان مہم لا یحکغ بها قله اب الَو عن لايك قال: ولا‎ 
يبد الاکتفاء بذلك على رأي» وهو قياس ما قاله في رَد بالعیب.‎ 


)١(‏ في (ج): اتسلیمه». (۲) فی (ه): «التسليم». 
() في (ه): «تسليم». (4) کفایة النبيه في شرح التنبيه» (۱۱ / ۲۷). 


2 


7 
دب کی ۳ وہک الاو جوملا 
ا ی 


وقال الرَّرْكَشِيٌ إنّه الاقر وبه جر یت شوہ رت 
عن الإشهاد لم له لن بالطّلب» وحیث وجب الاشها فده وأنكرہ 
المشتري» قال المَاوَرْدِيُ”" والرویانش : القول قول الشفيع. 

قال في «الأنوار»": قال البغوي في «التعلیق»: إذا وجب الاشهاد فقال: 
«أشهَّدْت فلاتا وفلائّا» فانگر لو حقه. 

قال الم : ويظهَرٌ مچي؛ الخلاف تم في الصّمانٍ وال کل . قال: 
وكذا لو اخملا في السّفرِ لاجل الشفعة. 

(فَإِنْ حرا أي: الشفعة بلا در يغني: تس الطلب بها بأن ترك إعلام 
لمٌشتري والحام بنفسه أ نائ (مع اقفر رق علی آحدهما وان آشهد آو ت42 
الخروجّ للمُشتّري الغائب كذلكَ حيث لا حاکم مع تيسره» أو ترك الإشهادَ عند 
العجز عنهما (بَطَلَتْ) أي: سقَط حقه من الاخذ بها لتقصيره. 

بخلاف ما إذا ره دو جد ران عر عن می ہہ لوت 
کان فد الحاكمٌ ولشهوت وغابَ المُشتريء ولم بت الخروج له بنفيسه أو 
ائيهه لنحو خوفٍ مع عدم رفقة تَعتمَدٌ ومفرط خر أو بر وکمرضه أو حبْیه مع 


e 


عدم من ینوپ عنه فيه» أو مع عذر كانتظار حضور بعض الشفعاء ء إذا كان غائبًاء 
وانتظارِ حلول امن إذا كان مؤْجُلاء وحضور وقْتِ صلات أو طعام أو لبس أو 
قضاء وحاجةٍ أو كان في حمّام أو ليل» وكذا حضورٌ وفت دخول حمّام عاد 
وقرْبُ دخو لیل بان لم بق بين الّهار مع ما یجاوژه ما هو في خکوه ین | وائل 
الیل ما یسم الطّلبّ فيما یه وفيما سیأتی عن «الانوار»*) إشعارٌ بالأوّلٍ. 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۷/ ۳ ۲). () «بحر المذهب» (۷/ .)٩‏ 
(۳) «الأنوار» للاردبيلي (۲/ )٤( .)٩۳‏ «الأنوار» للاردبیلی (۲/ .)٩۳‏ 


-- کابا بیو 


ولا يلرّمُه تخفیف الصّلاق والاقتصارٌ على آقل ما يُجِرَئٌ والکلام فی مسألة 
الیل كما هو ظاهرٌ حیث لم يُمكنه إعلامُ المُشَْرِي بلا مشقة لكونه عنده» أو 
بالقرب منه ونحو ذلكٌ» ولو تمك من إشهادٍ جيرانه لیلا أو مؤاكليه'" لو کان 
على طعام فترگه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضيء أظهرٌهما: لاتبطل ولو 
رش فلا بش غل بأن قرع ِن الال ودل الم بطل حف لا أن یکونَ له 


ا مرهقة قاله 2 «الأنوار»". 


(وَإدا تَرَوّحَّ) أحد الشریکین (امْرَأَةً) ری (عَلَى شقص) اك 
أو أمتعها إِياهء أو صالح به عن دم ا 
كان جمیع نصبيه أو بعشہ لش وهوالشريك الاح ر جَوازا (بمهر 
اليضل) لتلك المرأۃ وفت الاصداق والخُلع فی الأولى والثانيق ومتعة الجثل 
لها وفت الإمتاع في الق وقيمة الدّية وفت الصّلح في الرٌابعةء وأجرة الثل 
وق الاستتجار في الخامسة وبعد تمام العمل في السادسة وقیمته بعد ملك 
لمُستقرض بقبضه کات وان کان نکر نی رڈ الیل او 

(وَإِنْ گان الشَعَاء)آي: ےئ ال راز درا ع) اثنيْن فاکتر 
(استحة سَحَحَُوها) أي: ان با (عَلى كذ الأملاك) لاعلى عدو الؤوس؛ لاه ین 
مراف المِلْكِ فتتقدَّرٌ بقذره؛ ککشب المُشتركك وتناجه وثماره» فلو كانت دار 

بین ثلاث لواحد نصفها و لآحَرَ لها ولآححرَ سدشها فباع الأول حصّته أذ الثاني 
سهمین والثالتُ سهمّاه وهذا ما رجه الشَِّحْانِ کالاصحاب. ون نُوزع فيه. 


e‏ 9 چ 


(۱) في (ه): «موکله». )٢(‏ «الانوار» للأردبيلي (۲/ .)٩۳‏ 


وهو عقد يتضمَّنُ دفع مال الا خر لينَّجِرٌ فيه والربخ") بیتهما. 

(وَلِلْقِرَاضٍ ره شرَائط): 

أحدّها: (أَنْيَكُونَ) واقعًا (عَلَى نَّاضُ) بتشدید الضَّادِ(مِنَ الدَرَاهم والدنانیر) 
المضروبة الخالصة وتقدَّمَ في الشركة آن الَا هوالدَّراهمٌ والڈًنائیڑ فما 
بعده بیان له كما تقد هناك بخلاف غیرها كالعُروض والعنافع والفلوس 
والتبر والسّبائكِ والخلی والذراهم والڈنانیر المَغشوشة» وان سر في البلد 
رواجهاه نعَمْ إن كان غشها مستهلكًا جار لقراض علیها كما قاله الجُرْجَانُِ. 

وشولّث عارك ارام یں بلجل اال با زی ال 
الاتفاق علیه ویُوافقه قول ابن الرّفْعَةِ: والأشبَة شب جواژهعلی مہ 
وان نظرٌ فيه الأذْرَعِيُ إذا عر وجوده» أو خیف عزَّته عند المَفاصلة ۳ لکن نقل 
الإمامُ عن شيخه إلحاقها بما يروج من الفلوس”" 

(وَ) الثاني : (أَنْيَأَذَنَرَبُ المَالِ) أو وکیله» أو وليه (للْعَامِلٍ في اضر 5 
لحاس سہی وش ہس میس ا مقید 
لکن (فِيمَا) أي : في نوع (لاينْقطِع و موق وك لوق مومع اک 
(غَاليَا) متعلّقٌ بالمَنفؾ أي ينقطِعٌ وان ند في غير وقتِ العَقدِ وموضع التَصرٴفِ؛ 
وذلك کالبر») والثياب والحیوانِء بخلافِ الیل البق والحَرٌ الأدكن: وهو 


)١(‏ نی (ھ): «والربح مشترك». () في (ج): «المعاملة». 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۳۸۰). )٤(‏ في (ه): «والبز». 


یرجم نزب ت زات 


ار قينا ین السّوادٍ والحُمرة» والياقوتٍ الأحمرء والعَبيدِ الخصيان» ولحم 
الصید بمَوضع العزق ولو عيّنَ الطب حال وجوده في ذلك الموضع صح. 

وهل یرتفع القراض بانقضاء زمَيِهِ أو یستور حتى يجيء آوانه من السَّنةٍ 
الأخرى؟ فيه وجهان ولو أن فيما يعُمٌ وج وذ فانقطمٌ لعارض لم ینفیسخخ 
قطمًاء وإذا َو له طلقا تقيّد بالعُرفِ» أو عيّنَ له نوعًا لم یتجاوژه. 

وإذا عيّن ابر تناوَل کل ما يُلبَسُ من المَنسوج من کت أو قطن أو إِبْرِِسَم أو 
صوفٍ دون الفرش والأكسية والبسط وفي یاب المَخيطة وجهان. | 

1 الطّعامَ تناو الجنطة دون الدقیق أو الفاكهة» قال في «الاستقصاء»: الذي 
يقتّضيه لمعب أَئّه يدل فيه الرّطبُ والعنب والبِطّيحٌ والرمَانُ وال فرجل 
وسائرٌ الفواكه» دون البقول والقعاء والخيار» ولو شرّط ألا يتصرف إِلّا في سوق 
۳ معي أو فی ار دون لبحره أو بالعكس صح أو هلا یتصرف" »إلا في حانوت 
معیّن» أو لا مع زيدء أو ألا تشتر ی إلا هذه السلعة لم یصح. 

© الثالسث: (أَنْ ی ۳ پشترط) رب المال أو نائبه (له) أي : للعامل في العَقدٍ 
جز معي موف بالجزئيةكالتُصف وبع (م الرَنْج) أي : ربح جملةٍ 
المال؛ ک «قارضتك والرّبحٌ بيتتا» فيتناصقانه» وان لم يقل «(مناصفة)» بخلاف 
«قار شک على أن الوب بنا أثلانًا أو آرباعا»» فلا يصح ما لم يُبيّنْء فان قال: 
(قارضتك بالنصفي) صحّ. 

قال في «الانوار»۲: 00 للعامل» فلو قال المالك: (ما شرطت فهو 
نصيبي»» وقال العامل: «بل نصيبي»؛ ا أي : اوت انتھی. 


)١(‏ في (ج): «یجوز». )٢(‏ في (ھ): ایشرط. 
(۳) «الأنوار» للأردبيلي (۲/ ۱۰۱). 


فلو شط جمیع الرّبح لنفیسه كأنْ شرّطً في مقارضة شريكه في مال بيتهما 
نصفین استواء‌هما في ارب أو شرّط جمیعه للعامل» أو سكت عن الربح أو 
فوط جزء! مبهما نحو: علی الك (ن ربخت اق فلك نطف کے آر الا 
فرش أو إن جرت في ابر فلك نصفه أو في الیل فربشه» أو معلومًا بغير 
الجزئية كدرهم أو دیناره وكنصفي الرّبح 1 مال وکدرهم لي والباقي بیننا 
بِالسَّويّة أو بالجزئيّة وغيرها؛ كنصفي 5 ودینار أو ی له ربح صنفی 
معیّن؛ أو ربح أحدٍ الألفيْن» أو جزءً! معلومًا منه» لم بخ القراض. 


وأفهِمَتْ عبارته هلا یش سكوتٌ رپ المالِ عن نصيب نفيه ون الربح 
وهو الصّحيح؛ لاه ما لم يني ين به للعامل فهو له بحکم الأصلء بخلافي ما لو 
شرط لنفسه جزءًا مجهولا أو معلومًا بغير الجزئيّة أو بالجزئيّة وغيرها. 

ولو قال: «خ الما ری شب بی ئا 
لي» ا و «أبضغتك» وسکت عن الرّبح» فهو إبضاعٌ أي : توكيل بلا عل أو 
«أبضحيُكَ ولك نضف الّبح أو كله» فراش فاست وان قال: فهو ف 
زیر ہے و فلا نسيء یھ 
راص فاسدٌ فله جر المفل؟ وجهان أقربھما الأول فیما يظهَرٌ. 

(و) الرٌابع :ألا بُقَدَرَ) أي: القراض أو التَصرّف (بمُدّة) كسَنة؛ لإخلال 
التّقدِير بمقصود القراض؛ فقد لا يجدٌ راغبًا في تلك المُدة. 

قال فى (الرٌَوضَة۷''' کاصلها: فلو وقتّ فقال: «قارض ضتلت سنة)» فان منعَه 

و > و ١۱؟‏ 9.0 7 

من التصرف بعدها مُطلقا أو من البيع فشد؛ لانه مخل بالمقصوی ون قال: 


.)۱4 /٦( «الشرح الکبیر"‎ )٢( .)۱۲۲ /۵( «روضة الطالبین»‎ )١( 


سب کابا بین 


«علی ألا تشتر ي بعد اک ولگ لیهس على الم لمات بسک 
ین منْيه ین الشراء متى شاءً بخلافب البیعء ولو اقۃ قتصّرّ على قوله: وت 
سنة» فسَدَ على الأصحٌء ولو قال: «قارضْتّكَ سنة على ألا أملِكَ القَسْحَ قبل 
انقضائها» فسّد. انتهی. 


وفیه تصريحٌ بجواز التقدير حيث لم یقتصر عليه ولم يتضمّن المَنعٌ ین 
البيع بعد المد ة حلاف ما آفادته غبارة المْصتف. 

ول (بمد دة احترازٌ عن التقدير بمشيئة أحدهما ک «قارضتك ما شنت تا 
أو «ماششت» فاته تحور كينا صرّع به المَاوَرْدِيٌ”"؛ قال: لأنَ ذلك شأن 
العقود الجائزق ومن الشرائط اع ماين سس ارا ی سس 
«إذا جاء رأسٌ الشُھر فقَدْ قارضْتكٌ» أو قال: «قارضتك الآنّ ولا تتصرّف حتی 

والعلم بقذر الدّراهم والدّنانير» وکذا بصفتها كما في «المهذّب»" و تبعه اب 
الرّفْعَةِء فلو كانت مجهولة لم يصح وتعیینهاء فلو قارضه على أحدٍ الألفیّن أو 
على دين في ذمّتِهِ أو ذمّةٍ العامل أو غيرهما لم يصِحٌ» بخلافِ ما لو قارَضه على 
دراهع غاد غیره ودب او مخصوبةً آو سا سے © ن به. 

عَم لو قاوضه على درام أو دنانيرٌ غير معي نع عيکھا نی المجلس جار كما 
رجحه في این الصغیر» ونقله في سی تھے قطم القاضي 
والإمام» ومثله يجري في مجهول القدر كما قال شيخ څح مشایخنا") وغیزه» وكذا 


.)۳۷۱/۱٣( «الحاوي الكبير» (۷/ ۳۱۲). (۲) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۱۱۷ /۵( في (ج): التعینه». () «روضة الطالبين»‎ )۳( 


.)۳۸۱/۲( «آسنی المطالب»‎ )٦( .)۸/٦( «الشرح الکبیر»‎ )٥( 


0 0 و ص و 
REESE‏ 
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المبِھهمُ كأحدٍ الالفین فیصح إذا عيّته في المّجلس» وبه صرح ابن الممُقرئ» وان 

ہیےہ۔ ۓج 4 کر م 1 ۰ 
والقَدرَ والصّفة فإِلّه لا يصح على الأشبّه نی «المطلب». 

ولو كان بيته وبين غيره دراهم مشتركة» فقال له: «قارضت لك على نصيبي 
منها» صح؛ لأن الإشاعة لا تمتع التصرّفء قاله المَتولي(). 

ولا يجورٌ على غير المّرئيَ كما قاله الَاوَرُِي"* لکن قال السبکیْ: الأقرّبُ 
الجَواژ؛ لاه توکیل واختصاصٌ العامل والمالك بالرّبح واشتراگهما فيه» فلو 
شرطا جمیکه لاحدهما لم يصح كما أشعرّتْ به عبارته في الشرط الثالث» وکذا 
لو شرّطّا بعضصّه ثثالث الا أن یکونّ مملولٌ آحدهما. 

ولو قال: «نصف نصيبي لزوجتي مثلا» صحٌء وه و وغد هبت ولو قال 
للعامل: «لك کذا على أن تعطی ابتك" أو امرآتك نضفه» فقال القاضي آبو 
حامد: إن ذکرہ شرطا فسّد القراض» وال فلا. 

قال شيحٌ مشایخنا: وظاهرٌ أنَّ هذا شرطّ فالاوجَه أن يُقالَ: فسَد القراضء 
إلا آن يريد به غیر ال 

(وَلَاضَمَانَ عَلَى العامل) في مال القراض بتلفه أو غيره كالوّديع بجامع أله 
أمينٌ» فیصدّق بیمینه في تلف المال وردّہ على المالكِء فان ذكَرٌ سببًا تلف ففيه 
ئئ ص0 چ ےج نے : کہ اوہ 9 
تفصیل الودیع الآتي في محله» وفی جنسه وصفته وني قدره» وان قبضه جزافا كما 
في «الأنوار) © وفي آنه باع أو اشتّری» وني أن المالك لم ينه عن شراء كذا بأن 


.)۳۱۶ /۷( ينظر: «روضة الطالبين» (/ ۱۱۹). (۲) «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( «أسنى المطالب»‎ )٤( في (ھ): «ابنتك».‎ )۳( 
.)۱۱۱/۲( «الأنوار»‎ )٥( 


ي 


واققه على الان فيه ثم دعی هی عنه أمّا لو قال: «ما أذِنْتٌ لك في شرائه». 
فالقول قوله وفي المُراء لا لنفیسه وإن كان رابخا أو للقراض وان كان خاسرا 
وني أنه لم يريخ أصلا أو لم يربخ ال كذاء فان أ َر بالرّبح ثم عى غلطا أو كذبا 
لم یل 

سس سر وٹ یں ون ہر شوہ رید 
أشبَهَهُما بل صحهما كما قال الأَذْرَعِنٌ 00 : تحلیفه» وبه جر ابن شریج وابن 
برا وی آله یر وأمكنَ کان عرص گساڈ أو اله رما اشتراه بيب 
واستردٌ الم وتلف بيده صدّقَ بیمینه وهو على أمانته. 

(إلَا بعد ِشُدُوَانٍ) منه؛ كأن قصّرٌ في حفظه أو استعمَلّه لغير جهة القراض» أو 
ساف به بلا ان في الس فر أو ني البحر بلا نص عليه» أو الط مال مقارضه بمالٍ 
نفسه أو بمال مقارض له آخر أو بمال آخر لذلك المقارض» وقد قارّضه 
ا ٰ۶ صَر كوت القراض آو 
صبَعَّه بلا إِذْنِ كما قال الإمام. 

ولو مات العام لم تستع الدّعوى على ورثيه ان عى تفريط موزهم 
أو أن المال بأيديهم» فيحلفون على نفي العلم في الأولى» وعلى البتٌ في الثانية. 

ولو مات ولم يُوجَدْ في تركته ما يصلّحٌ أنْ یکون مال قراض» ففي افتاوي؛ 
بسن لصلاج أله لا يضمَنٌ» وعنها أيضًا أنه إذا سات ولم يوجَذ مال القراض في 
تركيه أنه يضمَنُ» وقال السّبكيٌ : : إن وجد في ترکته ما يُمكِنُّ أن یکونَ اشتَراه 
ما القراض للتجارة خول عليه ووی منه مدا على الديونِء وان لم يوجَد 
ذلك لم یضمَنْء وبُحمَل على أن مال القراض تلِف. انتھی. 


() فقوت المحتاج» (۳/ ۳۸۹). 
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ويؤيّدُه قول" الجُوري: لا يضمَنٌ عامل القراض ال أن يثبْتَ أنه فرط وان 
مدقي تصلخ | 
يُحكم ببقاء مال القراض إذا لم تقَمْ به بخلاف ذلك لأضل بقاء ماله وشأن 
مالِ القراض الب فيه فلا بُحَكُمُ بعدَّمِه لعدم العَین المَعقودِ عليها 
مقف آن بوقی من الأعيان رأش المال نقدا من غیر زيادة؛ لا ناك فیما 
زاد والحالَ هذه وذگر أنه لو ثبَتَ عليه دراهم بعضها قِراضًا وبعضها في ذمّته 
ومات ووج د في ترکته مال ولم يبت أنه عينُ مال القراض. فان بت أن كان 
في يده راس مال لنفسه يجورٌ أن تکون ال ركة منه» ويجورٌ أن تکونْ من مال 
وو سی ین جنس ما هي اشجارق ولا سی مس 
على قذر المالیّن» وان لم بت ثيْتْ اشتمال يده على غير رأس مال القراض تعيّتٍ 
الشركة لجهة المُضاربة. 
(وَإذَا حصل) في المال (رِبْحٌ وخشران) قبله أو بعده برزخصء أو تعنّت 
مُطلقا أو تلف بعضه بعد التَصرّفٍ فيه ولو بالشراء به فقط بآفة سماويّة أو جناية 
E Kh‏ 

جير الحسرَانْبالرَنح) لآنہ وقاية لرأس المال» لاله تصرف في رأس المالِء 
داش ین ا حل الى الماك مت تن بلي مان 
تلف بعضه بما ذكرٌَ قبل اصرف فیه فلا يُجِبَرُ بده بل بحسب من رأس ۳ 
لد العف لم يتاذ بلتم وما إذا تذل الجناية المذکورق فاه یستیژ 
الما كه ولك ا ل خا َة إن کان في المالِ ريس وال فللمالك 


(۱) ي (ج): «کلام). 
(۲) «فتاوی ابن الصلاح» (۳۲6/۱). 


- ککابا لبيوع 


َقَطْء وما لو کان نالف جمیعَ المالِہ فإن القراض يرتَفِعٌ سواءٌ ان ال 
بافة سماويّة أو غيرهاء لکن إن كان بإتلافِ المالك استقرٌ نصيبٌ العامل ین 
الرّبحء أو بإتلافٍ أجنبي وأحَذ البدل بة بقی القراض فيه كما قاله الشَّيِحَانٍ تبعًا 
للإمام. 

قال في «الخادم»: وحكاه القاضي الحُسين عن ال في“ الأولی» وقیده 
بما إذا کان الاتلافُ بعد التََصرّفِء أما إذا كان قبله فإِلّه ینفیسخ القراض؛ لاه 
لم یت به حق العامل بعڈ. انتھَی. 

آو باتلاف العامل فنقَل المُیخان" عن ن الامام أنه يرتفع القر ا و 
ما حاصله أنه كإتلافٍ الأجنبت» وبه صرح تہ بیجع 
يتقِيِّدُ ذلك بما بعد تصرف كالأجنبيٌ على ما تدم وأنّه في إتلافِ البعض 
كالأجنبت: فیفصّل فيه بِينَ ما بعد لصو وما قبله» وأنَّ ظاهرٌ ارتفاعه باتلاف 
المالكِ لا فرق فيه بِينَ ما بعد التصرّف وما قبلّه» كما أنّهِ لو تلف بعضه بفعله 
خیسب من رأس المال مین غير فرق بينَ ما قبل التصرّف وما بعذہ؛ فليُتَأمّل. 


© © © 


)١(‏ في (ه): «في المدرسة». 
(۲) «الشرح الكبير» /٦(‏ ۳۸)ء و«روضة الطالبين» (۵/ ۱۳۹). 


۔ 0a‏ کت ۳۹ لو الحا _ 


و صا تی 


(فصل) 
سی 
وهي أن یُعال غير على شجر لته بالسّقي والتّربية على أن الثمرة لهما. 
(وَالمُسَائَاةجَائِرَةٌ) بالاجماع. وإنّما يجوز استقلالا (عَلَى النَخْلِ) حتی 
على فُحولها كما قاله لدع وبه صرح صاحب «الخصال»» وان اعترض 
عليه بأنّها ليست في معنی الاناثِ المَنصوص علیها (وَالكَرّم) دون غيرهما يِن 
سائر البقول والژروع والاشجار المُثمرة کالخوخ والخلاف ومنها المُقَل كما 
صححه في »9 وان رده الاشتّوي. ٠‏ 
أمّا جواڑھا على التخل؛ فلخیر الصَّحِيحيِن” آنه ا عامل آهل خی وني 
رواية: دفع م إلى يهود خير نخلها وآرضها بشطر ما یخرج منها من مر أو زدع: 
وأمّافي الكَرْم ؛فلأنّه في معنی التخل بجامع وجوب الرَّكاق وتأتي الخرض 
ین" ثمرتيِهما فجُوّتٍ المُساقاةٌ فيهما رففًا بالمالكِ والعامل والمساكين. 
وأمّا امتناعها نی غیرهما فلا لمیرد ولا هو في معنى ما ورَد؛ لعدم وجوب 
لرکاق وعدم تأي الرص في ثمرته» ومحل ان | إذا 8-0 
عليه تبعا لنخل أو ینب فالأصحٌ في «الروضَة»( الصْحَةُ کالم زارعة بالشروط الاتية 
فيهاء وظاهرٌ کلام المْصتّ صك المُساقاةٍ على جر مر» وهو كذلكٌ إذا كان 
قبل بدو لصاح ولا بد ین کون الشُجر مغروسًا مرئیّا معیّتاء فلا نصح على ووی 


(۱) اقوت المحتاج» (۳/ ۳۹۲). (۲) «روضة الطالبین» (۵/ ۱۵۰). 
(۳( اصحیح البخاری» (۰)۲۳۲۸ واصحیح مسلم» ۱۱ 6۰۰ 5 
)٤(‏ في (ه): «في2. )٥(‏ «روضة الطالبین» /٥(‏ ۱۷۲). 


() کتب في هامش (ج): «بفتح الواو وکسر الدال المهملة وتشدید التحتانية وهو صغار النخل. محلي». 


= ابا لين 


نے >ہ۔ 0 رج ۱ 
لیغرسّه ويتعهده. والثمرة بينهماء ولا على غير مرت 
البساتین. 

٦ 27 2 Aes 27‏ و موہ وی د 5 

قال شيخ مشایخنا": وظاهر آنه لا باتي میں القراض من الا کتفاء 
بالروية وبالتعيين في مجلس العقد؛ لأن ذلك عقد جائز وربخه من تصرف 

العامل» وهذا لازمٌ وربخه من عيّن الأصل فاحتیط له. انتھی. 

7- و 7 8 ۳ 1 : 5 
ولو عبر المصنف بالعنب بدل الکرم سل من النهي في مسلم''' عن تسمیة 

م سو ا 


(وَلَهَا شرطان): 


(أَحَدهَُ ہُمَا: أَنْ درا العاقدٌ أي: العمل فيها (بمُدَةِ مَعْلُومَةٍ) : E‏ 
سو E‏ سد سر رم 
قى فيها جر غالبًا عند أهل الخبرق أو بل مجهولةٍ كإدراك مرول 
ور ھا ارخا بطل وله أجرة ايل في رابع وكذافي ات قبل 


ارا ا وی آنه لا یر نی ذلك المن كما لو 
درت مد یر فيها السجر غالا فلم یور أو أَثْمَرَ بعدھا. 

وان استوی الاحتمالان" أو مل الحال فله جر الیل وان لم يوز مز؛ لأنّه 
عمل طامعاء ولو ساقاه عشْرٌ نی مثلا والثمرة لا تتوقع لاف العاشرة صحّتہ 
والأعوامٌ بمنزلة الأشهر من العام الواحدء فإن وجدّت قبل العاشر أو بعدّها 
فلا شيء له نی الثمرة؛ إِذْلم يطمَع في شيء منهاء ولا آجرة له أيضًاء ولو فرعت 


(۱) «آستی المطالب» (۲/ ۳۹6). (۲) «صحیح مسلم» (۲۲۷). 
۳( في (ج): «الاحتمالات». 


پک 27 ر ANILA‏ 
ووس اک اکا 
المُدةٌ المُعيّنةُ وعلى التخل طلعٌ أو بلح فللعامل حصته 

قال الشخان: وعلی المالك تعهّده إلى الجٌذان قال الأذوعة و لم ينقله 
بن افع إلا عن شاف وني «الاتتصار؛ ال ع ؛ لأن 
لمر مشتركة بيتهماء ولا أجرة على العامل في تبقيّة حصي إلى الإدراكِ؛ ان 
ما اس ای ال 

ولو أدرك مر قبلانقضاء امد لزع العام أن يعمل بقیھا بلا أجرقء ولو 
لو وقبل عمل العامل مسواء أكان قبل قبضه الشّجرة أم 
بعدّه استحق حصّته ین الثمرة» وعليه أجرةٌ مثل ما استحَق عليه ین العَمل. هذا 
حاصل ما في «الجواهر» هنا عن المَاوَرْدِيٌ. 

َم أعاة”" المَسألةً وحكى عنه ما يُوافْقُ هذاء إلا أنه فرع استحقاقه قبل القّبض 
على قولنا أن العامل شريكٌ؛ أي: وهو الأصحٌ لحدوث الٹمرۃ على ملکهماه 
واستبعَده بأنّه لم يقل أحدٌ أنه شريكٌ في الشّجر حتّی یکونَ حدوثها على ملكهماء 
وإِلّما هو شريك في الثمرق واقتصّرٌ غیزه في النقل عنه على هذا الثاني. 

وقال الا مام: إن وقع الاستفناء عن جمیع الاعمال أو معظمها لم تست أو 
کو ی و ی ہہ 

يتسامّح بمثله ستحَق من الثمرة بالحساب. ویخالف ما قاله المَاوَرْدِيُ ما في 

«فتاوي» القاضي | اذا د شرّط المالك على العامل أعمالا تلزمه أي : تلزم العامل 
فائم رت الأشجارٌ والعامل لم يعمل بعص تلك الأعمالِ ات فين ام 
بقذرِ ما عمِلء فان عمل نصفَ ما لزمّه استحَق نصفَ ما شرَط له9». انتّهَى 
)١(‏ «الشرح الكبير» (٦/٦١)ء‏ و«روضة الطالبين» .)۱٥١/٥(‏ 


(۲) «قوت المحتاج» (۳/ 35945). (۳) في (ج): «عاد». 
(4) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ ١١‏ 5). 


ابا وج لط ہے | 


وما ذگرہ ايان" وغیژھما ین أنه لو وقعت المُساقاةٌ على عييه وعامَل 
غيرٌه انفسحَّت بتَركه العَملّ» کات القّمارُ كلها للمالكِ ولا شيء للعامل الأول 
وان نکمم من عمل في مخصوب | إلا أن یموق بینَالشرط وغیره» ون لشرط 
َي تعلق الاستحقاقی بالعَملٍ وه عليه وبين هت لتملوتزکه مع 
تال ولايرة أنَمققصى الشركة عدم القَرق؛إذ لاشركة حقيقة قبل 
وجود الثمرق فليتأمًل. 
ولو كان التخيل المَعقودُ عليها مما یٹوژ ني العام مرّيٍْ فلت الثمرة 
الاولی فل انقضاء الد والثانية بعها قال انر :فوسل نقول یفوژ ها 
امالك أو یکون العامل شریکا له فيها؛ لاه مر عام واحل؟ لم أر فيه شیتا: 
وقد سب له نظائرٌ في بيع المرة وغيره ون الزكاة. انتھی. 
(والثاني: ا العاقد (لِلْعَاِل جَرْءَ مَعلومّا) انت ۳ 
(فِي الفْمَرّة) وان فاو المشروط في السّنِينِء أو لم نحص كل سنة؛ ک 
۰وس ا 
عيِّنَ له جزءًا مجهولا أو معلومًا بغیرِ الجُزئيّة؛ كصاعء أو من غير الثمرة كوئة مئة 
A‏ ی ای سی تس چر 
ثور کل سنة. 
قال الرّافعع": لأنّها ریما لا نشور تلك السَّنةَ فلا يكون للعامل شیب أو لا 
شور إل تلك اة فلا یکون للمالكِ شيب ويُخالِفٌ ما لو ساقاہ على ود 
عشر سنن ورن لاني العاشرة لتكون هي بيهم لاه شرط له جزء] 
ین جميع الْمرق. انتهَی. 


.)۱٦۷ /٥( ۷۸))ء و«روضة الطالبین»‎ /٦( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)٦٦ /٦( «قوت المحتاج» (۳/ ۰۵). () «الشرح الکبیر»‎ )۲( 


مد ات وا سار ار سس 

ولو ساقاہ على نوعیْنِ بالنّصفِ على أحدِھما وبالُثِ على الا خر جار 
ان مرف نر کل منهماء ول فلا؛ ليما فيه ين قرو فان الشروط فيه الاقل 
قد یکون کر بخلافِ ما لو ساقاه عليهما بالنّصفٍ من کل منهما فا يجوز 
وان جه قذْرُهماء والفزی كما نقَلهالرافَميٌ”' عن اب الصٌباغ أن قذرَ حقّه ني 

هذه معلومٌ اجه وإنّماالمَجهول ان لصف بخلافه في تلك فان ار 
مجهولٌ أيضًا لاحتمال اختلافِ ثمرة النَّوعيْن في القّدرٍ فيكون در ما له ین ثمرة 
الکل مجهولَا؛ لأنَّ المُستحقَّ على تقدير نصفي الأكثر وثّلثِ الأقلّ وعلى تقدير 
بالعكس» والأوّلُ أكثرٌ ین الثاني. 

وین الشرانط أيضًا اختصاضهما بالمرۃ وانفراد لعامل بالسل واليدِ في 
الحديقة فلو شر رط لثالت اة أو لغير العامل كعبيدٍ المالكِ ؛ يدا أو 
تصرّفا مه بط نعَم لو * شرا بها لعبد المالكِ أو العام صح؛ لا فی 
الحقيقة لمالك العَبدِء أو شرّطًا معاونة عبید المالكِ ولا ید ولا تصرّف لم ]۶ 

وی نسخة: ولها شرائط أن قدّرَها بمدَّةِ معلومة» وأن ینفرد العامل بعمْله 
وألا يشرط مشاركَة العامل في العَملِء وآن يشرط للعامل جزء] معلومًا ین 
الشّمرةِ. انتَهَى. 

الا اغ 

یو سای ی میا 
كالسَفْي» واصلاج مجاري الما والحفر التي یف فيها حول اجره وتنقیة 
الأجار والآبار م من الطين ونحوه» والتلقيح» وقطع ما یضر اليد کقضبان 


س ابا ہیی 


وحشسيش وجري وإدارة الو لاِ؛ وفتج رأس لقنو ها عند السّقي على 
ما یقتضیه الحال وحفظ الم عن السَّارقٍ والطیر وقطعه وتجفيفه. 

(فهو عَلَى العایل) لاقتضاء العرف ذلك. 

(۷) (وَعَمَ یود تفع بالات (إِلَى الأزض) بما فيها ین الاشجار بأن 
على بحفظٍ ذلكَ؛ کف لبشر وما انها منهاء وبناء الجیطان» ونضب الابواب 
والدو لاب (فَهِوَ عَلَى رب المَالٍِ)؛ للغر ف» كما أن عليه الأعيانٌَ؛ كلع 
یج رقضب ريش وطرف انايد الیل لول الیش 
وسيب سوس دشر از 
وهو ما يَسْرّبُ بغروقه جاز. وقضيّة کلام السَیخیّن والأصحاب خلافه. 

وان عمل أحدّهما ما على الآخر بغير دنه لم يستحِقٌ شیاه أو بٍذنه استحَق 

ع 2 0 ہے ہے تي 9 ۳ س ° 27 4 2 ۲ 
الااجرة واستشكله الاشنوي" بان مُجرَّدَ الإذنٍ لا يقتضي الاجرة فالمتجة 
تخريجه على ما إذا قال: «اغسل ثوبي»؛ والصحیخٌ فيه عدمٌ الوجوب. 

والح أن هذا تابعٌ لعَمل تب فيه الأجرةٌ بخلافٍ قوله: «اغسل ثوبي». 

وع رف في تعريش الونپ» ووضع السو على رؤوس الجدارء وس للم 
اليسيرة التي ت فق في الجداره وقضيّةُ كلاه أنه لا یچبُ تفصیل هذه الأعمالِ ولا 
الم بتفصيلهاء ولیس مرادًا؛ فقد قال الان ي في «الروضة»" و«أصلها»: إذا 


ت 


عقَدَ عد بلفظ المُساقاة فالصّحيحٌ أنه لا يحتائٌ إلى تفصیل الاعمال بل يُحمَلُ في 
کل ناحية على عرزفها الغالب» د نم قالا: وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان غ العرف 


PE ONT 


(۱) نی (ھ): «والعود». (۲) «المهمات» .)۱۲۸/٦(‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (۵/ ۱۵۸). )٤(‏ «الشرح الکبیر» /٦(‏ 1۸). 


۷ - ¥ 
ال کیا ہت شی 
ِ_ )سد سے سا ہس ك 3 ی تس x‏ ر کے 


وظاهژه أن الف الاك مختص بما|ذا عمد بل ظ المُساقاق قال 
رہ وكلامٌ الامام يشيرٌ إليه حت قال: فان قال: «خذ» فلا بذ ین شرح 
الأعمالٍ التي على العامل؛ وإن قال: : «ساتیلت» فلا حاجة إلى تفصیل الأعمال؛ 
وإن قال: وہر سی باه وج ہد اتن اكوم 
نیون بألّه لا فزق بین لفظ المُساقاة وغیرہ''' 


فان قلت: قضيّةٌ هذا الذي قاله المبخان اعتباژ الشٌرفِ في کل الأعمال 
وذلك يتفي ما تقرّرَ مِن أن منها ما هو على العامل» ومنها ما هو على المالكِ» 
ومنها ما یتبع العرف فیه. 

:لالم الُنافاة؛ لجَواز أن یکون مبنی جل البعض على أحدهما 
اطراذ العرف بانه علیف وفیتی ى الحَوالةِ على اتّباع ارف اختلاف العف فيه. 

ويملِك العامل نصیبّه من الثّمرةٍ بظهوره ا ان عَقدّت المُساقاة قبلّه 
وال فبالعشد ولا شیء للعامل في الجَربد والکزتاف» وکذا اليف كما قاله 
الأذْرَعِنُ» فان شرّط 097 أو لهما فو جهانِ» آوجههما كما قاله 
شيخ مشایخنا"): الجوارٌ. 

اا شور ہم امہ ہی ا 
لجخالفته مق ققَضی العَفدِء ول عليه الَساذُ إذا شُرِطَتْ للمُشتّري وحده وال 
وَسَمَارِيحَهُ بيتهماء وفي العُرجونِ وجهان أوجهّهُما كما قال شيخ مشايخنا" أنه 
للمالك. 

¥ © ¢ 


(۱) ینظر : «آسنی المطالب» (۲/ ۳۹۷). (۲) «أسنى المطالب» (۲/ .)٥٠٤‏ 
(٣(‏ «آسنی المطالب» (۲/ ۰ء 


- زاوج سس 19اب 


رصن 
والجارة 
وهي تمليك منفعةٍ بیوض بشروط. 
روک مَا) أي: شيء (أَمْكَنَ الانْتفَاعٌ پو) شرعًا (مَعَ با عَيْيه) وتقوم منفعته 
0+ , تسلیوهاء کدارِ للسٌُکنی؛ وداب کفیل للرُکوبِ أو 
عق ادوس اتان ار لایرس للمشي انام لقن وشوب الپ 
ومسك لش وهرّة و لدفع الق وفهد أو شبكة للصّيدِء وشجرة للاستظلال 
والربط بہاء وحبل لنش الثیاب عليهء وین لسد کوّی وحش لقَضاءِ حاجة 
وطائر للأنس بصوته أو آونه» أو بُستانِ للنظر إليه كما نقَلّه الرُویانْ عن 
الأصحاب خلافا للقاضي أبي لیب خر لخدمة أو غيرهاء وكتب مباحة 
ککتب شعر لا فحش فيها لقراءتها والمُطالعةٍ فيها. 
(صحّث إِجارة ته) بشرط کون المقصود منه استيفاءً منفعته ووقوعها 
للمُستأجر أو نائبه» بخلافی ما لا يُمِكِنُ الانتفاغٌ به شرعًا؛ کجمارِ رن وآلاتِ 
الملاهيء وم یمن الانتفاع به مع إذهابٍ”" عيْنِه؛ كالأطعمة لأُلهاء والشموع 
لإيقادهاء وما لا قيمَةَ لمنفعته كالدٌّراهم والدّنانير والأطعمة لتزيين الحوانیتِ: 
وکا لكلمةٍلاتتعبُ وإن روت الع فان تیب فیا أ كلام فل 
أجرةٌ المْلء وكطبيب لكلمو تج على دواء نف بمعرفته» كما لو عرف شب 
لقطع البواسير؛ إذ لا مشفَة عليه في التلفظِ به» فهو کحّة ىمسم لا قيمة لها 
وعلْمّه بذلك لا نت إلى غیرہہ فليس فيه مايُقابلُ بصسوضء بخلاف ما لو 


)۱( 5 (ج): #اذهاب». 


ہے و 
کی ا ملا کیک ا 7 0 

تن EE‏ 
تجن الجا جو ٹاہ اہ يا کے 


عرف الصيقل الماهرٌ إزالۃً اعوجاج السیفب أو الو رآ بضربة واحدةء فان له 
آن اعد علیها عوضا وان کثر؛ لأنّ هذه الصّناعاتٍ تتعب فی تعلیمها لیکتسب 
بہاء ویْخفف عن نفیسه کثرة التعب» كذا ذگرَہ رال في «الاحیاء»() وأفتى 
الى بعدم صحة الاستئجار لذلك. 


قال الأَذْرَعِتٌ: والمختار ما قاله الکرَاكغ. 


وما لا قُدرةً على تسليوه؛ كآبقٍ» ومغصوب لغير من هو في يده ولا يقدِرٌ 
على انتزاعه عقب الق وكأعمى للحراسة بالبّصرء وحائض لخدمة مسجل 
وأجنبيَّةٍ لخدمة أجنبيٌّ» وبالعكس كما في «الجواهر» هناء نّم ذَكَرَ أن هذه في 
أل رای الامة الاج نلخدمة خلافّا. 

وجاهل للتعليم وإن ا لتعلییه نم تعلمه ( کات الا 
ولوس لس نيسة وان کي عن الفُورَانِيَ وغيره الصّحَّةُ مع الكراهة 
لاحتمال اتخاذها بیتّاء وذمّيٌ لكتابة القرآن» وبيتٍ ليجعلّه بیت نار آو یبیع فيه 
لحم وأرض للزراعةٍ لا یوق بما تسقی منه من مطر أو غيره. 

وما إذا كان المقصود استیفاء عين؛ کالبّستان للمرته؛ والشَّاةٍ لصوفها أو 
نتاجها أو لبنها أو لإرضاع سخلة أو طفلء نعَمْ یجوز إيجارٌ بئر للاستقاء منھاء 
وقناة للزراعة بماٹھاء 2 لارضاع طفل. 

قال الشٌیخان في «الرَّوضَّةَ)”" و«اصلها»٩):‏ ثم ان استأجَرّها للارضاع 
ونفی الحضانة فوجهان: آحذهما: المنع؛ کاستتجار الشاة لارضاع ریات 


(۱) «إحياء علوم الدین» (۲/ ۱۵۵). (۲) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٥٥٤‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۷۹/۵). (6) «الشرح الکبیر» (5/ .)٩۱‏ 


انالبي سس - 


وأصحهما الجوا وبه قطَمَ الأكثرون» كما یجوژ الاستئجارٌ لمُجرّدِ الحَضانة 
قال الإمامٌ: وهذا الخلافٌ إذا قصّرٌ الإجارةً على صرّف اللبن إلى الصّبِيّ وقط 
عنه وضْعّه في حجرها ونحوه أي: الذي هو الحضانه الصّغْرىء فأما الحضانة 
بالتفسير الذي سنذکره إن شاء الله تعالى أي: وهي الكبْرَى» فیجوز قطْمُھا عن 
الإرضاع بلا خلاف. انتھی. 


وهو کماترّی مصرّحٌ بجَوازِ نفي كل من الحَضانتيْنٍ قط في الكبْرّى. 
وعلی الأصحٌ في الصضری فتقييد شيخ مشایخنا"" جواز التفي الكبْرّى 
مالف ذلك فالحاصل أله تور الاستیجاه للإرضاع فاا آو مع احدی 
لعضانتین ارس کل وا یو الق ارو ا شی 
وعصره له بقدر الحاجةء والكَبْرَى وهي حفظ الطّفل ومیل بغسل رأسه وبدنه 
وثيابه» ودهنه وكحله. وربطه في المَهلِ» وتحریکه نا ونحوها 4 یحتاج إليه. 


واطلاق الاستتجار للإرضاع يتضمَّنُ استیفاء اللبن مع الضُمْری؛ أن 
و مه بر کر مھ مش پا پیا کان بک و مر اک و 
الکبری فلا تدخل إلا بالنص عليهاء فلو نص عليها فانقطع اللبن انفسخ العقد 
في الإرضاع دوتها فیسقط سط من الأجرة. 
وما إذا وقعت المَنفعة لغير المُستأجر ونائبه» كما في الاستئجار للصّلاۃ 
والصّوم والامامة ولو لنافلة كالتّراويح؛ لأنْ منفعة ذلك من امتحان المُكلّفٍ 
ہے ۰ و ہے 

بکشر نفیسه بِفعْلِھاء وتحصيل فضيلةٍ الجماعة لا يحصّلٌ لغير الفاعل» وین 
هنا نظرَ بعضهم فيما ذکرہ صاحبٌ «الأنوار»”" من أنه لو استأجَرٌ ظرفا مشترگا 
من شريك ليجعل فيه جنطة مشتركة صح بان شرّط الإجارة عوذ المَنفعة 


(۱) «آسنی المطالب» .)٥٥٤/٢(‏ (۲) «الأنوار» (۲/ 5 .)١5‏ 


و 
کر کیک یک و و ا 
م فیک پت ات يدا بج 
4 4 و هم مرج ۱ کے E‏ 


للمُستأجر لا للمُوجّر. قال: وقد تقدّمَ في «الأنوار»”" أنَّهِ لو استأجَرٌ دابّة ليركبّها 
2 نز سر : فو ےک 3 
مالكها لم يصح فكذا هنا یفشد في قذر حصّته. انتَهَى. 


وما تقزر ين ضابط ما بخ إجارته شامل للرّوجةٍ بانسب لزوجهاء وقد 
قال الْبَعَوي: و زوجته لعكل فان کان لا يمع الاستمتاع ولا بتقضه 
فلھا لفق مع الأجرة ولا فلا نفقة» وكذا بالنّسبةٍ لغير زوجهاء لکن لا يصح 
إيجارُها نفْسَها إجارةً عينٍ بغیر إذن زوجهاء بخلاف إيجارها نفْسَها في للم 
فیصح بغير یه فان حصّلّتِ العمل بنفيسها أو غيرها استحقت الأجرة» وقد 
270 وھ في «فتاوی» ابن الصّلاح”" من آنه لو استأَجَرَ رجلا ید مکانه 
في الحَبسٍ 7 صح واكك اع نا لذن المَنافِع كالأعيانٍ» وهو استدعاء 
لاف منافیه بیوض لغرض صحیج؛ كقوله: «ألقٍ متاعك في البحر وعليّ 
ضمائه» أو ۱ ی زوجتَك وعلی ألف». 


ونر بعشهم في صحّةِ الإجارة؛ لأن الشُستحِيٌ قد لا یزضی بحبّس غير 
7 7 لے 02 5 نو يذ و 5 مه کے 
غريمه ولا يُكلف الرّضى به فالمنفعة غيرٌ موثوقٍ بحصولهاء ولو جعَلھا 
جعالة کان أقرّبَء بل في جوازه نظر. 

وقال بعضهم: المُراد مُجِرَّدُ صحَّة الإجارة لا يلرّمُ المُستحقٌ القبول. 

وإِنّما تصح إجارةٌ ما ذکر (إذَا قَدَّرَتْ مَنْفعَنّهُ) المقصودة بالاجارة لتعلَمَ 
(باحَد أَمْرَيْنِ ) إمّا: 

(۱) (مُد) معلومة القذر؛ کشکنی دار سنة أو شهرّاء كأنْ یقول: «آجزتکها 
لتسکتھا) فلو قال: «على أن تسکتھا) لم یجز كما قاله في «البحر»"۳ قال: ولا 


(۱) «الأنوار» (۲/ ۱۳۳). (۲) «فتاوى ابن الصلاح» (۱/ ۳۳۳). 
(۳) ابحر المذهب» (۷/ ۱۸۰). 


سب حكتابا بيو 


یجوز أن یقول: «لتسکنها وحدله» ذكَرّه بعض أصحابناء ولا بد من تحديدها 
بالجهاتِ كما في البيع» حکاه ابنْالرفعة۱) عن القاضي آبي الطیّب. 
ولو أكْرَى دابّة للرُكوب شهرًا وجب بیان الناحية. 


ص ۔ھ 


وت «مذَةَ) أي: آکترها ما تبٔقی فيه العَينٌ غالبًا فتوجَر الذابّة إلى عشر 
سنينَ ونحوهاء والعبد إلى ٹلائین سنة ونځوهاء الوت 0 ا 
ونحوهماء والأرض إلى مثة سنة أو آکثر على ما يليق بالمذكورات؛ سواءٌ فيها 
ال نک رای 

وأمّا ا فقال الْمَاوَودَيٌ0: 0 مدة تو جر الأرض فيها للزّراعة مذۃ 
زراعتهاء وللشکنی يومٌ؛ لأن ما دُونّه تافة لا يقابل بعوض. 

وإذا بر شيئًا أكثرَ ین سنةٍ لم یجب تقدیژ حصّة کل سنةء وتُورّعٌ الأجرةٌ 
على قيمةٍ منافع السّنين» أو آجَرّه شهرًا مثلًا وأطلَقٌ صحٌء وجعِلَ ابتداء المَدَةٍ 
من الان؛ رھ المفهوغ المتعارف» وقیل: لتر آن یقو ین ال در ذلك 
في الرَوضةَ»۳» ومَسَى ابن الرّفْكَةِ على الثَّاني» ونقلّه عن جزم الراقبينَ 
ad‏ بقي ہش ون شهر لم بوخ للایبام 
واختلافِ الأغراض» فلو تالغ ة لاتق تبقی فيها العَينٌ غالبًا بطل 
العقد في الزائ وفي الباقي قولا تفريق الصَّفْقة قاله المَاوَرْدِيٌ9». 


(۲) (أَوْ) محل (عَمَلِ) كخياطة هذا لوب وركوب هذه ا دَابَّة إلى مکان 
كذاء سواء أكانتت إجارة عين أو دْمَّة بخلاف التقدير تالم ولا باق ف و 


.)5 ٠57 /۷( «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۲۱۹/۱۱). (۲) «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)5 ١٠5 /۷( «روضة الطالبين» (۱۹۱/۵). (6) «الحاوي الكبير»‎ )۳( 


سر ارم مس eT‏ ۷ و سر 
الم فلو قال: رتمك عمْل الخياطة شهرا» لم يصح نعَم إن بيّنَ صفة 
العمل ونوع محَلّه صح كما بحَتَ ابر الرَفحَةِ وصرّع به الق وعله باه لا 


فرق بِينَ الإشارة إلى الثوب ووصفه'. 


5 و ع 3 9 ع ۳1 ص 5 0 

وقوله: «بأحدٍ أمریٔن) صادق مع تعیین آحدهما مدق فإنّها تتعيّنُ في نخو 
العَقارِ والارضاع؛ إذ منافع العقار وتقديرٌ اللبن إنّا تتضبط بالمُدَّة والاکتحال» 

3 7 2< 7 و ے2 
فان در الدَّواءِ لا ینضبط ويختلفٌ بحسب الحاجة كما هو صادق مع تأتي 
له هذا الثوبّء أو داب لیتردد عليها في حوائجه الیو أو ليركبها إلى موضع كذا. 

ومفهومّه امتناعٌ الجمع بينَ الأمريْن» وهو کذلك. فلو اکتری شخصًا 
لخياطة ثوب بیاض التهار او دابة لركوبها إلى موضع كذا الیوع لم یصح. نعم 
إن قصَد التَقَدیرَ بالعمل وذكرٌ الیوع للتعجيل فيتبَغِي أن يصِحَّ» وكذا إذا كان 
الثوبٌ صغيرًا مما یفرغ عادةً في دون اليوم» ذکرّه السّبكك”©. 

+ من ہس صدے ےی 5250 یہ 2 

وامتناغ الخلوٌ عنهما وهو كذلك آیضا ولهذا قال البَعَويٌ: لایجوز 
استئجارٌ الأرض لدفن الميّتِ؛ لأن نبْسَّه لا یجوز قبل بلاه» ولا یعرف متى 
يكون بلاه۳. 


نعم لو استأجر الإمامٌ للأذانٍ من بيت المالِ كَمَى أن یقول: «كل شهر 
بدرهم» أو استأجْر ذمیا لجهاد صح كما ف «الشامل»؛ للم و ولا تقدیز 
فيهما إلا بالمدة ولا بمَحَل العمل كما هو ظاهرٌ. 


(۱) ينظر: «آسنی المطالب» .)٤١١/۲(‏ (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ ۶۱۱). 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)5١6‏ 


۔۔ كابا لين 


سی سمش شور رج 

تعجيلها وتأجيلها (مَمَته يَقْنَضِي تَعْجِيلَ الأ جْرَةِ) أي: حلولها» سواءٌ أکاتت الإجارة 
عينيّة أم ی فان يدها بالخُلولِ كانت حال كما هو معلوة. 

وقوله: لا آن يُشْعَرَ ط) أي : في الإجارة العينيّة (التَأَجِيلٌ) للأجرة بأن بیدا 
به آي: فتکون موجه سکن منقطع» بخلاف الأجرة المُعيّنَة فلا تک ون لا 
0 4 ا ا وال مب و از رد 
إذا كانت في للم في الاجارة الم فإنّها كرأس مال السَلم في وجوب قبضها في 
المجلس وامتناع تأجیلها والإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها. 

وتملك الأجرةٌ بالعقد مُطلقًا ملکا مُراعَىء ومعناه هکلم مَضَى زمَنٌ على 
السّلامةٍ بان أنه استقرٌ ملكه على ما یقاب ذلك الرَمََ ین الأجرة إن قبَقَ 
المُستأجرٌ العَينَ أو امتنعٌ من قبضها بعد عرْضِها عليه. 

قضيّةٌ مھا بالعَقدِ أن للموقوف عليه اصرف في جميعها؛ لھا ملکه ني 
الحال» وهو ما قاله ابن الژْفعَةِء وتبعه شیخنا الشَّهابٌ الرّمل" فأفتی بذلك 
سا “ لا رُجوع لبط الثاني على التاظر إذا مات بط الأول قبل فراع لت 
بل على تركةٍ البَطْن الأوّلِء وخالف القَمَالُ ومَنْ تبعه فی الأمرين. 

فان فسَدَتٍ الإجارة استقرّت آجرة المثل فيها بما يستقِرٌ به المُسكَّى في 
الصّحيحةٍ» نَم النّخلیة ني الَقار وضع بين يدي المُستأجر والعوض عليه 
مع امتناعه من القبْض إلى انقضاء الم يستقرٌ به المُسمّى في الصَحيحة دون 
أجرة المثل في الفاسدة. 


(۱) «فتاوی الرملي» (7/ ۵۵). (۲) في (ج): «وأنه». 


: و 
رک درا 
۵ھ ( یں ہہ سس 
۱ ساس سام سح صیںا سس ےا زج کے 


والعبرة في الأجرة إذا كانت نقدًا بنقد بلد العقد وقْتهء فان كان ہبادیة اعتبرٌ 


قرب البلاد إليها كما بِحَنّه الأذْرَعِيٌ فان فسدّت الاجارة فالعِبْرةٌ بموضع 
إتلانٍ المَنفعةء وإذا حلّت الأجرةٌ المُؤْجَلةُ وقد تغير لد وجیّث من ند يوم 
العمَد لايوم تمام العمل( 

(ولا بل الاجَارة) نة كانت أو مه (بِمَوْتٍِ أَحَد المُتَعَاقدَيْن) ین حیث 
إنّه أَحَدٌ المْتعاقدین» ولا بمَوتٍ المُتعاقديْن جميعًا من حیث إِنَّهما المُتعاقدانِ 
قبل تمامهاء بل إِنْ مات المُستأجرٌ خلفه وارثه في استيفاء المنفعة» أو الموج 
كت العَينٌ المُوْجَّرَةٌ عندَ المُستأجر إلى انقضاء المُدَّوِ ولو الترّمَ عملا في 
مه ومات: فن كان له تركةٌ استُچر منهاء ولا فان قامَ الوارث به فذاكَ» وإلّا 
فللمُستأجر الفشخ. 

وبطلائها فيما بي بمّوتِ الأجير المُعيّنِء أو موت البَطن مثلا من المَوقوفٍ 
علیهم. وقد جر الوقفت”" بدونٍ أجرة الیل أو كان النّظرٌ لكل بطن مه 
استحقاقه أو موت مستحق المَنفعة و -. 
إيجاره؛ أو موت مجر مدیّرہہ أو أي ولیہ أو معلّق التق بصفةٍ وجدث مع 
موه لیس من حیث إِنَّهِ أحدٌ المتعاقدیْنِء بل من حيث فواتٌ مورد العَقد في 
الاو وفواث شرط الواقف أو شرْط التّصرّف علی" الغیر في الثاني» أو 
4 الثقطع أو المُوصي في الَّالثِ» وعدم استحقاقٍ الموج المنافع الباقية 
في الرّابع لاستحقاقٍ العتق قبل الایجار. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ 8۳6). (۲) في (ج): «الواقف». 
(۳) في (ھ): «عن». 


س دابع سکم 
وبخلاف ما لو أطلقٌ الواتف شّط النّظر لكل بطن» أو قیّدّہ بنخو الازشد 
ع 1 ¢ 20 وو ۳ 
منھمء وما لو تأخر التَدبيرٌ أو الإيلادُ أو التعلیق عن الإيجار» فلا تبطل الإجارة 
بالمَوتِ لعدم تقييدٍ النظر باستحقاقٍ المؤجّر في الأولى وتقدم استحقاق 
المَنفعة على الإيجار في الثانية. 
فلو فسح الإيجار بعدَ المَّوتِ بحيب ظھَر بالرّقِيقٍ فينبّغِي ملك منافع نفیسه 
سس سی ای اس مب ت لایجاز ین 
نه يمك منافع نفیسه بخلافي ما لو باع لین المُستأجر م فسخ الایجان 
فان منفعته ية المد للبائم. 


وفرّقٌ شی مشايخنا”" بان العتق لما كان متقربًا به» والشَّارِعٌ متشوّف إليه 
كانت منافع العَتیق نظرًا لمقصود المع من كمال تقربه بخلاف البیع ونخوه. 

ولوأ جر اللي الصّبِيَ أو ماله مده فبلغ فيها بالسن تہ تبيّنَ بُطلان إجارته في 
الزَائِدٍ على مدَّةٍ البلوغ؛ لانقطاع ولايته عنه» نعَم إن بلَغٌ سفيهًا فالإجارةٌ بحالها 
0 غاب ب فيها ۶ ال رشسیذا آم 
لاء لم يكن له تصرف في ماله استصحابًا لحكم الصَّغرِء وإِلّما يتصرف الحاکۂ. 

میسن ارايو ای - 

بمُجرّدِ البلوغ؛ بل بالبلوغ رشيدًا ولم عم فلا نرفعها به لك 
00 لغ فيها بالاحتلا» اجار ال انی ار ولو ده 
بالسّنٌ له آمد معلومٌ» فالمُوجْرٌ مقصّرٌ بالزيادة عليه 


(۱) «روضة الطالبين» .)۲٥٢ /٥(‏ 
(۲) «أستی المطالب» (۲/ .)٤١٤‏ 


ان کن انال - 
فرق شيخ مشايجنا بِينَ بقاء الإیجارِ هنا وبُطلایه بمَوتِ البطن الأول كما 
تقد بان تصرَّقَه نما هو بإذنِ الواقف وقد قصّرّه على شيء فلا یتجاوزت 
بخلافِ تصرّف الوَليّ. 

(وَتَبَطُلٌ) الإجارةٌ (بتلف العَيْنِ الما جر ) إجارةً عینِ؛ كانهدام الدارء 
وموت الدَّابَّةٍ لوا محل المَنفعة نّم إِنْ كان تلف قبل القّبض حقيقة أو 
حکمّا أو بعده وقبل مض مد لمثلها آجرة بطَلَّث بالکلیّت ولا ففي الباقي 
منها دون الماضي» فیجبٍ قط ما مَضَى من المُسمَّى بتوزیعه على آجرة ما 
مَضَى وما بقي من المّدَةِ لا على المدْتین» فلو كانّتٍ امه شهریُن ومَضَى شهرٌ 
وأجرةٌ مثله ضحْفُ آجرة مثل ما بق وجَب من المُسمّى لاه أو بالعکس فتلثه. 
وخرّج تلف نب العین: تعیّهاء فلا تبطل به الاجارت بل يشر بت هلا 
على التّراخي» والمُراد بالعیب هنا: ما يُؤثّرٌ في المَنفعةٍ تأثيرًا يظهَرٌ به تفاوتٌ 
٤‏ الأجرة لا في القيمة؛ لذن مورد د العقد المنفعة» وذلك كانهدام جدار الذار 
ووعامها؛ وانکسار جذیهاء جو وت وہ تعؤق لاعن 
لبر مع القافلة» وتعثرها: تعثرًا غيرٌ معتاد» وحشونة مشي پخشی معھا 
السّقوطء بخلاف مُجرّدٍ الخشونة» وغضب العیّن» وإباتی لد دود الدائق 
روص رر سے الاجبر کافرا وقدا ستوجر لقریة؛ 


ضا مس وکتابة سرت ونخر ا 
قال الر وب یانی جوا : فان فعل شیاین ذلك قبل العم استکق آجرة الثل ليما 
عور لا الك ء قال: ولو كانّتِ الإجارةٌ في الم یل للاجیر: | ن آثبت فيها 


(۱) في (ج): «المؤجرة». (۲) «بحر المذهب» (۱۷/۷). 


3 


3 


= ككابا لبي 


مسلمّا ست غار المستأجر و الاق خیاژه» ولو کان الام له حجّا لم 
یصح ولا آجرة له إن فعلّه» بخلاف ما إذا استؤجرٌ لبناء وزعي ونخوهما مما 
نت ۲ و 
ا تم 
وني صحَّةٍ استئجار الكافر لكتابة الثصحفِ إذا توق على العَسّ كما 
اقتضاه هذا الكلام شيء ۶ لا یخفی فلیتأگل»› بخلاف المُستأجر إجارة مه کان 
سمه دا عا في ذمّته”"2» فلا تبطّل الإجارةٌ بتلَفْها ولو بفعل المُستأجرء ولا 
یت الخيارٌ بتعييبهاء وعلى المُوْجر إبدالّهاء فإن امتنَمَ اكْترَى الحاکم عليه. 
قال الأَذْرَعِيٌ و : وكأنّه عند يساره دون إعساره فيتخيّرٌ المُستأجرٌء ولو آراد 
الوك بعك تسلییها غكاف الأ إن بداها بدون تلف أو عیب لم جر لا ادن 
الستأجر. 


(وَلَاضَمَانَ على الأجير) فيما استوجر لحفظه أو العمل فیه؛ كالخبًاز» 
والرّاعيء والخیاط والصّباغ سواء أكان مُعيْتَا أو مُلتزمًا في مه لأنّه میرن إذا 
لم یأخذ العَينَ لغرضه خاصّة فأشبة شبَة عامل القراض (إلَا بِعْدُوَانِ) ومنه التفریطء 
فیضمَنٌ الحُرٌ بالڈیة وغیزه بأقصّى قيمة من وقت التعدي إلى وقت التّلفِ» وذلكك 
كأنَ أسْرَفَ في الإیقاد للخ آوآلصقه قبل وفت الالصاق أو تركه في التنورٍ فوق 
العادةٍ حتّی احتّرقٌ» أو انخرَقٌ الوبٌ بالق أو بحدَّة لب وحرارته» أو ضرّبَ 
لب دیب أو التّعلیم فمات؛ لأنَّ ذلك ممكنٌ بغير الصرب» وكذا لو رَعَى 
الرّاعي في مسبعة أو موضع مخوفِء أو ترك واحدة ولو نسیائاه أو وفع واحدةٌ 
في خفرة فترگها حتى هلک وان لم یشعز بها كما ذگر ذلك في «الأنوار». 


.)5 4٩ /۳( فی (ھ): «ذمته فتلفت». (۲) «قوت المحتاج)‎ )١( 
.)۱۵۳ /۲( «الأنوار لأعمال الأبرار»‎ )۳( 


ا سو رض دو هم 
آَفضی ذلك إلى المَوتِ؛ إذ لا تفریط. 
أو غاب أجيرٌ الطحن وترَكَ غلامه فسرقٌ الطحینٌ والغلام آمیر؛ إذِ العادة 
2 رس ٠‏ 2 ع اع > ه و 
جارية بالاستنابة ي الا جارة بخلاف الو دیعة او اشرفت واحدة من البهائم 
التي یزعاما على الم وت فلم يذْبَمْها حتّی ماتث» فلو علِمَ بالقرائن أنّها لا 
تعيش غالبًا جار له الذّبحُ بلا ضمان ذگرہ في «الأنوار»“. 


ولو بعَتٌ جمارًا مع طفل إلى راع فقال له الرّاعي: 9دعَه يرت مع الدواب» 
ف بجان راغي رات فسار حبذ مغها وعلاك لوي ا 
الب لا یدخل في ضمانه ذگرہ في «الأنوار»”"» وفيه أنَّه لو اعتمّدَ صاحبُ 
حون على ل في سلو مایا فلم بط سی شرق لحن هدو 
المالك ے۶ 5 

ولا یخی إشكال رُجِوعِهٍ عليه بمُجرّدِ الاعتمادٍ عليه» إلا أن يُصِوّرٌ بما إذا 
استودّعّه أو استأجَرّه للحفظ حيث ساغ له ذلك فلیتأمّل. 

وأنّه لو دقع داب إلى آخَرَ لِيحمّظها مع الدّوابٌ وله شريكٌ في الحفظ فعْصبّتٍ 
الاب من شريكه أو شرقّث لم یضمَن إن كان الشَّريكُ أميتا لايُضيّعٌ» ولعل 
مراده آن المدفوع إليه أجيرٌ لا وديعٌ» ولا آشکل بما سبق من امتناع الاستنابة 
علی الودیع. 

ولو اختَلَفا في التعدّي صُدَّقٌ الاجیز بيمينه في نفیه؛ لأنَّ الأصلّ عدمه وبراءةٌ 


.)۱۵۸/۲( «الانوار» (۲/ ۱۵6). (۲) «الانوار»‎ )١( 
في (ه): «يحفظها».‎ )۳( 


ذه" نم إن احبر عدلانِ خبیران بأن ما نی به تعدٌ لم يُصدَّقْ وعمل بقولهماء 
وكالأجير فیما ذکرہ المُصنف المُستأجرٌ فلا يضمن ما تلف بلا تقصير ولو بعد 
فراغ مد الإجارة إن قَدَرَتْ بمدَّةٍء أو مدَّةِ إمكانٍ العمل إن قَدَّرَثْ به؛ إذ لا يلرَمُ 
ردّها حينثلٍء بل بالخلية بها وبينَ المالكِ [ذا طلَبّھا کالودیعة حتّی لو شر ط 
ردَّها نی" العَقَدِ فسَدَء فان قضّرَ ضینَ؛ أن نام لبلا فيما استأجَرٌه لأبس» ۳ 
NNN NLS‏ 
کحدادِ أو قصار» أو ضرّب الدابّة أو كبّحَها بالنّجامء أو ساقها فوق العادةء أو 
أركبّها ان منه. 

والقرارٌ على الثاني إن عم أو كانت يده يد ضمانء وال فعلی الأول 
بخلافِ ما لو رکب أو ساق على العادة» وان تقرّح بهما هر الدَابه أ وأركبها 
مثلّه أو آحف منه قال القاضي: وان کان أعنفَ منه في الضرب والمَّوقٍ آي: 
المعتادين» فن تعدی کأن جاوَرٌ باللشرب العادة احص بالضمان لتعدّيه دون 
المرکب. 

ولو حمَل القدر المُستأجرة بعد مض المُدَةِ على دابة لها فانكسَرّتْ 

تعرهاء فان کان لا یستقل بحملِها لم يضمَنْء وكذا إن كان من لا لیب 

۳۹ أي: ولم یجذ حمّالا كما بِحَنّه ررکم والا ضونَ لتقصيره. 

ولو عُصِبّتٍ العَينُ منه لم يضمَنْهاء وان ترك السَمي في ردّها مع قذرته عليه 
وإفادته» أو ترك الانتفاع بها في وقتِه فمائث فيه لم یضعنهاه أو تلِقَتْ فيه بسبب 
لو انم بها فيه لم تتلّف به كانهدام سقفي عليها ضونَّء بخلاف ما لول بما 
لا يُعدٌ تقصيرًا فیە کان اند عليها السَقَفُ ني ليل لم تج العادةٌ باستعمالها 


(۱) زاد في (ه): «من الضمان». (۲) في (ه): «بعد». 


۱ ۷ + 
مم رک ھی 
ج Le‏ و ےا 3 رح ی کے 02 ا ص ہج 


5 05 7 سے ہے و 
فيه» وبذلك عَلِمَ كما قال شيخ مشایخنا ومن تبعه أن الضَّمانَ بذلك ضمان 
کات لا ضمان یت ولا لضم بتلّفه بما لآ یعد مقا فیه خلافا لترجیح 
ےت كه ا مان بد 

قال التَشِرِيٌ: هل حکم الأجير خکم المُستأجر حتّى لا يضمَنَ ولو بعد 


صر س ت 


امد ولا يلرّمُه مؤنة الؤّدٌ آم يُخالِفٌ حكم المُستأجر؟ 

والجوابٌ: أنه يبنى على الوجهيّن في آنّه هل يجورٌ له حبس العَينِ لأجل هذه 
الآثارأم ل فان O‏ آي: وهو الات کاو نيك تسایس 
وإلا ضمن. انتهی. 

ولو انفسخت الاجارة بسبب فان علم المُستأجرٌ دون المالك ولم یعلم به 
ضهن العينَ ومنافعها؛ لتقصیره بعدم اعلامه» بخلاف ما إذا أَعلمه به» أو لم 
مه لدم علّیه, آو کان هو عالنات لأنّه مین ولا تقصير. 

ول و أغلَّقٌ نحو الدار المُستأجرة بعد المُدَّةِ ین غير انتفاع بها مع حضوره 
وعدم طلّب المالك مد لها أجرة فالوَجة الذي لا يجه غیژه أله لا أجرة عليه 
لاه امین والواجب عليه ما هو التّخليةٌ بط طلّب المالك ولا طلب ولا 
زیادة للَلق على تزکه إلا مصلحة المکان وصيانته» وذلكٌ لايقتضي الأجرةً 
إن لم یقتض عدمها. 

ولا ينافي ذلك قول البَعَويٌّ: لو استأجَرٌ حانوتا شهرًا فأغلَی بابّه وغات 
شهرین لزِمّه المُسمّى للاوّلٍ وأجرة الول للشاني» قال: وقد رأيثٌ لیخ 
لاله لو استأجر دابَةٌ يومًا فبقیت عنده بخده ولم ينتفع بها ولا حيّسَها عن 
مالکها لا یلم أجرةٌ اليوم الثَاني؛ لأن رَد لیس واجبًا عليه» وإنّما عليه اللخ 


لكالا لبق سس[ 
إذا طلَّبَ مالكهاء بخلاف الحانوتِ؛ لألّه في خبسه وغلقیه» وتسليمٌ الحانوتِ 
والدّارٍ لا یکون لا بتسليم المفتاح. انتھی. 

وذلك لأن ما ذکرّه في الحانوتِ مفروض بقرينة تصویره وتعلیل ما نقله عن 
لا فيما إذا غابَ؛ لأنَّ المالكَ حينئظٍ لا يتمكَنُ بعد السَهر ال ین تسلیم 
العین ولا یتاتی طلبّه فقَذ مته منها بغیبته على الوجه المذکوره ولا کذلك 
الحاضرٌ لتمکن المالكِ ین الَسلیم والطّلب منه ومثله فيما يظهَرٌ الغائبُ إذا 
كان له وکیل في التَخلية يعلّمُ به المالك. 

نو رایت جميع مَن أدركناهم ببلدتنا يفون بوجوب e‏ ولایلوون 
على غیرہہ نم في بعض مُجاورتی بمكة المُشرَفة اجتمّعتُ ببعض الفُضلاءِ ین 
مشايخناء فتكلَّمْتٌ معه في هذه المسألة فتوقف. تم بعد مراجعیه كلام لو 
تكلَّْتٌ مه فيها أيضّاء فصمّمَ على وجوب الاجرق ثم جع وصمَّم على عدم 
الوجوبء وألحقه في اشر حه على المنهاج»۳" مع الاستدلال عليه ین كلايهم 
بما ينبغِي استفادته وال عم 


© © © 


.)۱۷۸ /5( ينظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 


م ای سے و 
7ے رو م نیت 
4 دل مك 
سو ٠‏ و“ ص کے کے 4م 7 کید مت 


( فص ) 
نا 


وهي بتثلیثِ الجیم كما قاله ابن مالك وغیژه» واقتصَر الجَوهري") وغیزه 
على کشرها» وهي کقوله: «مّن رد ضالّتي فله کذا». 

(والحعَالة جَائِرَةٌ)؛ لأن العا كتدعو الیها کالضاربة (وَهُوَ) أن 
الجعالةٌ وذگرها باعتبار خبّره» وهو قولّه: (أَنْ یر ,رط )'٣‏ مُطلقٌ لصف (في 
رَد ضَالَيِ) مثلا أي: أن یلتزم بسبب رد ضالتِه أو خياطة ثوبه» أو بناء جداره. 
أو تعليم صبيّه (عِوَضًا) متمولا مقدورًا على تسليوه (مَعْلُومَا) لهما بالرّؤية 
أو بالوضفيء ولو معيّنا كما نله الشَیخان") عن المُتولّي وأقرّا وجرَمَ به في 
الأنوار»* وقال شيخ مشايخنا*: له الأوْجَه وان قال الإشتوئ: إِنَّه خلافٌ 
الصٌحیح فیما لو قال: «مَّن رده فله ثيابه» ووصَّفّها بما يفيدٌ العلّمَ لمَنْ يقومٌ 
بذلك رت ک(إن ردَدْتَ ضالّتي فلك کذا)ء أو «رٌدَّها ولك کذا» أو لا؛ ک 
2 رد ضالّتي فله کذا واحدا أو آکٹرا. 

2 م إن كان معيّنًا اشترط فيه كما في «الرََّوصَّة)” و«أضلها»” تبعًا للعَرَالیؿ 
أهليِّةُ المل» فیدخل فيه العَبدٌ وغیر المُكلّفُ بِإِذْنِ وغيره» كما قاله السّبكٌ 
وغیژه» خحلاف لابن ارف في الب بغير دنک ویخرٌّحُ عنه العاجز عن العمل؛ 
کضغیر لا يقر علیه فالمُرادٌ بأهليّة العَمل أهليّةُ إمكانه. ۱ 


)١(‏ «الصحاح» (1565/5). (۲) في (ن) (ھ): ایشرط». 
(۳) «روضة الطالبين» )٤( .)۲۷۰ /٥(‏ «الأنوار لأعمال الأبرار» (۲/ .)1١7/5‏ 
)٥(‏ «أسنى المطالب» (۲/ )٦( .)٤٤١‏ «روضة الطالبين» (۵/ ۱۹ ۲). 


(۷) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۱۹۸). (۸) ينظر: اأسنی المطالب» (۲/ )٥٤٤‏ 


سب کتابا ابی 


وان کان مُبهمًا کفی علمه بالتدای ولهذا قال المَاوَرُدٍی ۱ هنا: لو قال: امَن 
جاء بآبقي فله دينارٌ»» فمن جاء به استحق کی ین رجلء أو امراق أو صبي؛ أو عب 
عاقل» أو مجنونٍ إذا سو ادا أو عم به؛ لدخولهم في عموم قول 0 
جاء» أي: وان لم یکن فيهم أهلية إمكانٍ العمل حينَ التداءِ حيث كانت فيهم 

حینَ العمل وإن خالف في السَّيرٍ فقال : لايستحِقٌ الب ولا العبدٌ إذا قامَ به 

بغر إِذْنِ سيّده. 

قلْتُ: وما تضمَّته هذا الكلامٌ ین استحقاق مَن عَمل مجنوتًاء معيّنًا كان أو 
لاء مخالفٌ لِما قاله مِن انفساخ الجعالة بجنون العامل» لا أن يلتزم الفزق بِينَ 
الو ال غار وال ئ فلا يضر الأ یش التاى را آن الانفساخ 
امبرو مختض بالعاصل تھ SCS‏ ا 
لأحدٍ جنون بعد العَقَدِ تم رده بعد الافاقة ة أو قبْكّها استحَق؛ إذ لا معنی لانفساخ 
العَقَدِ بجنونه مع عدم ارتباطه به فلَِأمّل. 

فلا تح بغير شرط حبّی لو ر الال بغبر إِذْنِ المالكِ لم يستيقٌ تحِنّ شيئًا 
وان كان معروفا برد السصّوال» وتدخل في ضمانه كما جر رم به زیت 

وقال الإمامٌ: فيه الوجهان نی الأخذ من الغاصب بقضّدٍ الرَد إلی المالك 
والأصحٌ فيه مان ولا يلرّمٌ من جواز اود عدمْ الظمانِ۳. 

ولقائل أن يقول: قد فرّفوا في الأخذٍ من الغاصب , ِينَ أن یک ون ین أهل 
الت>مانِ فِيضْمَنٌ الا منه» وبين ایکون ين أهل الضَّمانٍ كالحَربيٌ وعبد 
المغصوب منه فلا بد یضعو الا منه؛ ھا تلفت یت فا علی المالك» 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۳۱). (۲) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۳۱). 
(۳) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ 8۳۹). 


693 جرک اجا - 
وقیاس ذلك عدم الضّمانِ هنا؛ لأنَّه لو تلف قبل أذ فلا ضما على أحدٍء 
فقوت علی المالك واحتمال حصول المالك عليه کاحتمال خصوله علیه 

ید الخربی ونحوه. 

شم رآیثه في «الخادم» نارّعَ المَاوَرْدِيٌّ في الضَّمانِء والاماع في التخريج» 
وفرّق بنخوما 022 ورات صاحبّ «الجواهر» ذکر ماقاله 22 
الباب» وقال قبل ذلك في دخول المردود في مان الرّادّ وجهان. أصحهما: لا 

ولا 4 + رواش موس چو باب ی وسيب 
لا صصح که عوضاء لکن يستحِقٌ العامل أجرة الیل إن كان ممّا يُقصَد 
کخمر وخنزیر؛ بخلاف غیره کالم ولا بشرط مَجھولِ؛ ک ار رد ضالتي ولك 
ارت اراهن آنا ك أو عطيك شییتا». لکن يستحِقٌ جر الیل ولا 
ُشترط قبول العشروط له ھا ولذا سکت ا 
غير المّعيِّنِء وعلی ذلك قال القَمُولِيٌ: لو قال لغيره: «إن ردَذْتَ عبدي فلك 
دیناژ» فقال: «آرده بنصفب دینار) فالو جه القطع باستحقاق الدينا وقد ینقدح 
فيه خلاف كما في الخلم". 

وقوه ني رد ضاليه اتب الواقع غالبا وال فضالُغيره كذلك, فلو قال: 
«مَّن ردَّ ضالة فلانِ فله كذا» استحقه حقه اراد على القائلء ولو قال: : «قال فلان: امن 
یہب سو رہ و برا المالكُ فان كدب القائل 
عليه فلا شيء عليه أيضًاء وان صِدَّقٌ استحق حَقٌ عليه كما قاله البَعَویٌء وكأنَّه كما 


)١(‏ في (ن): «بشرط». 
(۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٦۳۹‏ 


0 یت و جرب و سای 
قال السیخان(: إذا كان المُخْبرٌ من يُعتَمَدُ قولّه ولا فکما لو رده غیر عالم 
بإذأنە؛ أي: الا أن یعتقد اراد صعّه فيما یظھَرُ. 

وني ذكر”” الضّالة إشارة إلى جواز کون العمل مجهولاء ولا خلاف فيه 
اا ا مها یس فى دز حاظ رو 
موضعه وطوله وعرّضّه وارتفاعه وما یی به» وفي الخياطة يُعتبّرٌ وف الثوب 
والخياطة صرح بذلك القاضي وابن يونس وابن ن الرَفعَة والسبکی وغیزهم 
لکن في «الروضَتة»۹) و«أضله »2 عن بعض التّصانیف أنَّه إن كان العمل 

, 5 1 ہے 0 و 2 

مضبوطا فهو (جارة ولا فجعالة؛ أي: وقد جَرَّى عقد يصلح لكل منهماء 
مو ص 0 و 1 2 ° ع ر م 92 م 5 ۶ 
وإلافمَعَ ضبْطِه قد لا يُتصوَّرٌ إلا الإجارة نخو: «استأجَرَتك لكذا»» فيقول: 
000 27 مو 0 7ے 5 م ام و 
«قبلتٌ». أو الجعالة نخو: «إِنْ فعَلْتَ لي كذا فلّكَ كذا»؛ إِذ الاجارة لا تقبل 
التعليقء وبما نقلاه صرح الإمامٌ. 


قال الرَّرْكَشِيٌ: والظَاهرٌ أن هذا ین الإمام تفریعٌ على اختياره أن العمل في 
الجعالة بُشترط أن یکون مجهولاء لکنْ صح الشيِخَانٍ خلاقه۲. انتهى. 

وحاصله ایر أن کرت جعالة شا لا یی (شکال للك لان ار 
صلاحية الق لكل منهما كما تقرّرَ فحَمْله على إحداهما بخصوصه تر جي بلا 
مُرجّحء ووقفه إلى أن یصرفاه إلى إحداهما لا نظيرٌ له في المُقودِ اللَّهُمَ لا أن 
را aE‏ تویهبه ما گی الکلامٌ جا الاطلاق» کا 


(۱) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۱۹۷))ء و«روضة الطالبين» (۵/ ۱٩‏ ۲). 

(۲) في (ه): «ذکر ردا. (۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٥٤٥٤‏ 
)٤(‏ «روضة الطالبین» (۵/ ۲۷۰). )٥(‏ «الشرح الکبیر» /٦(‏ 4 ۲۰). 

.)6 5 5 /۲( ینظر: «آسنی المطالب»‎ )٦( 


EINES‏ كيد 
لل E‏ 
(فَإِذَارَدّهَا) أي: الضالةً إلى مالكهاء أو حاط اللوب. أو بِنَىَ الجدارَ؛ أو علَمَ 
سر مسر و از مالي مشاہ عل يضري 
بسماعه منه أو بغيره'" في نخو: من رَد ضالتي فله كذا» (اسْتَحَق ق ذلك العوض 
المَضْدُوطً) فلا يستحقه بدون ذلك کان جاء بالآبق فمات على باب دار 
مالك أو هياهن أن 12 5ن لرخاما کت ویوا و او 
بعْص الجدار فادَمَ كما ذکرہ في «الرَّوضَة)”" عن الأصحاب. 
ومحله كما قال شيخ مشایخنا": إذا لم یقع العمل مُسلَمَا ولا فله أجرةٌ 
ماعمل؛ 
٭ لقوله ۳ 3ه" لو قال: اع اف کھتنا الصّبِيّ القرآن فك 
كاقل نم مات الصبیٌ استحَق و تا یات او وض هلما 
بالتعلیم. بخلاف رد د الابق. 
ای ہو و ی بفشّه أو الجداژ الذى ب 
بعضه بعد تسلیمه إلى المالك استحق حَقّ جر ما عم . أي : : بقسطه من 
المشمین: 
تفر مثله فيما قبْلّھا؛ یراق وگ ابن الصَّباغْ والمتولي في مسأل 


3 


القَمُوليَ: استحق ین العُسمّى بقذر ما عول» وقول الشيخین: لو قَطَمَ العامل 
بعص المَسافة لرد الابق نّم مات المالك فردّہ إلى الوارث استحَی من المُسمٌی 
بقدر عمله في الحياة. 

(۱) في (ه): اغیره». (۲) «روضة الطالبین»  /۵(‏ ۲۷). 

(۳) «أسنى المطالب» (۲/ 57 5). )٤(‏ «روضة الطالبین» (۵/ ٢‏ ۲۷). 


)٥(‏ «الشرح الکبیر» )٦( .)۲۰۳ /٦(‏ في (ج): اعمله». 


سب لابا لبي 


وقولهما في الإجارة في موضع: لو خاط بعض الشوب واحتّرقٌ» وكان 


3 


بحضرة المالكِ أو في ملکه استحَق أجرةً ما عمل بقشطه من المُسمَّى لوقوع 

وف موضع آخر: لو اكتراه لخياطة وب فخاط بعضه واحترق؛ وقلنا: 
ینفیسخ اعد فله أجرةٌ مثل عمله؛ ولا فقشسطه من المُسمَّىء أو لحَمْل جرة 
فرَلِق في الطريق فا: نکسرت؛ فلا شيءَ له. 

11 7 ۳ ی ۰ م کسی‎ ٠ ع‎ e 

والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع على العمل مسلمًا بظهور آثره. 
والحَمْل لا يظهَرٌ أثرُہ على الجَرَّةِ وبما قالاه علم أنه يُعتبرٌ في وجوب القِسْطٍ في 
الاجارة وقوعٌ العمل مُسلَمَا وظهودٌ أ: ٭علی المَحَلء ومثلها الجعالة. انتهی. 

0 ۰ 2 096 2 0 

قلت: ما تلم فی تعليم الصَّبِيىَ محله في الح كما في «الکنایة»( وازتضاه 
غیژہ؛ لا العمل يقَمٌ مُسلَّمَاء أگا لو كان عبدًا فلا بد في استحقاقِ الط من 
ہہ موه آو کون اشعلیم يح ار نه أو في ملکه» وینبغی في آن یکون 
لول بالانفساخ في مسألةٍ الاکتراء لخياطة وب فخاط بعضّه واحترق مبننّ 
على أن المُستوف به لا يجورٌ إبدالّه (ومقابله مبنىٌ على جواز بداله). 

5 کے 7 o.‏ ہے مهو ر و 

وقد اختلف ترجيح الشيخيّن في ذلك. والعمل على الجّواز» وهو ما رجحاه 
في (المُحرّر) و«المنهاج»"" وتفريع الط من المُسمّى في هذه المسألة على 
ٌ۰ ے‫ ۰۰ ٠‏ ۶ 2 ۲۶ ۰ 1 سے 1 
القول بعدم الانفساخ مشكل مع الجزم به في مسألةٍ الجدار ورد الابق قبلهاء 
فأي فارق بیتھما وبيتهاء فالأَوْجَهُ أن يفرع فيهما على ذلك أيضًا. 


 )١(‏ «كفاية النبيه فی شرح التنبيه» (۳۲/۱۱). () ليس في (ھ)ء (ن). 
(۳) «منهاج الطالبين» (ص .)١5١‏ 


5 سز 307 
میا ار ک3 ۱ و 2 020 ١‏ 
ناس ہس ہے مود ة۰ ہو ہے يرا E‏ 


وقد يوم ين قول الّيخيْنٍ نيال الك ابق فوع العمل سلما بظھور 
1 ره أن ظه ور الأثر کاب في وقوعه سل ولييس مراڈاء بدلیل ما تم عن 
لول ین تقد استحقاتي الأجرة ني مسألة الوب والجدار بکون لب بعد 
لیم إلى المالكہ وقولهما في باب الاجارة فيما لو قصّرٌ الأجيرٌ أو صبقَه ثم 
تلف بعد القصارۃ الغ آله إن انفد بايد سقطث أجرته» وان عو في ملك 
المُستأجر أو بحَضرته لم تسقط؛ لا ید المُستأجر عليه فوقع العمل فيه سل 
ولا رل فیزول قولهما هنا على نان وقوع العمل فلع إلى الماك 


ع 


بإقباضه او كونه بحضر نه نات ھا بلي ات ولق الا 

أي: بان يحضّلَ للمَحَل منه وصْفٌ حقيقيٌ» وان لم يكن محسوسًا كالخياطة 
والتعليم» » بخلاف ما لا یظهر أ ثزه علیه کما نی مسألة الك وتان حصولهانی 
ذلك المَحل نز للعَمل ووّصِفٌ حصلّ لها بسببه. لكنّه اعتباریٔ لا حقيقيع فلا 


اعتداد به. 


وقضيُّ ذلك عدمٌ استحقاقی القسط نی مسألةالجرّق وان كان کڑھا بعد 
تسليوها إلى المالك؛ لا مجر لیم لا يكف في استحقاق الق بل لاب 
معّه من ظه ور الأثر على المَحَلٌ كما تقَدُمَ ولم يُوجَدْ هناء وال لم يصِحَّ الق 
بِينَ مسألة الجَرَّةِ وغيرها كما لا یخفی. 


وین هن ُشکل ما فی به شیخنا الشّهابُ الرّملِيّ فيما لو کازی على حمل 
منص إلى مک مش في ورین أنه إن لٹ في الط بنخو غرقي 
أو نیپ لم يسة يست لاجر القشط؛ للدم وقوع العَملٍ ملم بخلافي ما لو تفت 
حاملها دوتها كأنْ غرِقَتٍ السَفينة أو مانت الإبل الحامل وسلَّمَتْ هي فيهما 
وتسلّمها المالك أو ناه في محل اف فيستحثٌ الط لوقوع العمل سل 


-- کتابا ليو کک 

10 2727 وج القشط في لش الثاني برد وقوع العمل ملحا 
مع أنه لا يفي كما تقرِّرٌ بل لابدَّ معه من ظهور آثره على المَحَل ولم يُوجَدْ 
كما تبيِّنَ ولو صح التزامُ وجوده في هذه الحالة وجب التزامُہ أيضًا في الق 
الأول فيما لو كان التلف بعد التسليم إلى المالكِ» وصريحٌ كلامهم بخلافه 
کم تین ني مسألة ا الم اھ بان مذا ىضشسنت 
بکونه اعتباریّا اعتدٌ به عند سلامة العَین لتقوّیه حینکلٍ لا مُطلقَا. 

ويرد عليه بعد الاحتیاج في ذلك إلى سَندٍ من کلامهم: آنه إن اعتبرت 
السلامة إلى تسلیم المالكِ فهي موجودة فيهماء أو لا إلى غاية» أو إلى غاية 
معيّنة کوصول المَقصدِ فهي في غاية البُعدِ تحتاج إلى معنی صحیح يُعضَده 
۵ قاف ما انق + داب کوب إلى موضع فماتّث في 
أثناء الطّريق وجب القسشَط؛ إذ اراک هنا کالامتعة فيما قاله» وظاهرٌ ما قالُوہ 
في مسألة الجَرَة دم الوجوب. وآن جمیع ما تفر في مسائل الإجارة يجري 
نظیژہ في مسائل الجعالق فلیَأمل. 

ولو اختارٌ العامل تز العمل في أثنائه كأنْ خاط نضف الثوب أو بی بعص 
الجدار, ثم ترك الباقي لم يس: سس شا إلا آن کر ناف سی آجرة ما عمل 
بقسطه من المُسمّى كما صرح بذلك شيخ مشایخنا. 


3 


سس سي و ود می 
زبادةالمالك في العمل أو تیه ين الجمْل آله ا o‏ 7 


(۱) «آسنی المطالب» (۲/ 1۲ ۶) 


کیب ل ا وو ام لا 

امتتعباختیاره ولم يحصّل غرض الملتزم» وظاهرٌه آنه لا فزق فيه بينَ أن يقعَ ما 
عله مسا أو لاء وبه صرّح شيخ مشایخنا لا أن يُفرّقّ بِينَ ما معّه 7 
ور ی و ہو زی ور 


و 


د 


0 ل2 بس 4 2 عم ۳ 2 ر ° 
وخرح بإسناد الرد إليه: رد غيره» فلا یستحق به شیئاء نعم رد عبده ومن 
ذر2 ۳ 5 و 1 زر تع ع ° و م ۳ 
قصّذ إعانته وكذا وكيله فیما عجَر عنه أو لم يلق به إن كان هو معینا ومطلقا 


2 


إن لم يكنْ معا کردم وظاهرٌ كلايهم أله یستحّ بعَمل مَن قصَد إعانته وان 
او و ا ےت وقد لاق به فيحتمل آن یفق , ين المُغين 
والوکیل» ويِحُتمَلٌ أن يسوّى بیتهما فيقيدُ بما إذا عجر أو لم یی به“ 

والفرق أظهَرُ إن كانت مسألة الإعانة مفروضة فيما إذا شارَكّه في العمل 
0 و ر فیهابالمٌش ار کة في 
لعمل؛ ان الوکیل ینفرد بلیده بخلاف البُعاون. 


واستنبط السبکی في مسألةٍ الاعانة المذكورة جواز الاستنابة في الاما 


o Xê 


ونخوها بشرط أن د تن بستزیب مثلّه أو خيرًا منه» ویستجق کل المّعلوم. قال: وان 
آفتّی ابن عبد السّلام والتّوويٌ بخلافه*. انتَهَى 

ولك أن تفرّقٌ بيتهما بأن الثائبَ ينفرد بالعَمل في مسألةٍ الإمامة ولا كذلكٌ 
في مسألة الاعانة على ما تقدمٌ. 


(۱) نی (ه): «ذلك العمل». (۲) من (ه). 
(۳) «منهاج الطالبین (ص )٤( .)۱۷ ۹٩‏ ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ .)٥٤٥٤‏ 


نك ۳ ات 
ابا لن ل ۲3 
ولو قال: «َوّل من يرد آبقي فله دينارٌ» فردّه اثنان؛ استحقا الدیناژ. 


وقال السبکي: ولو قال: «آي رجل رد عبدي فله دیناژ» فردّہ اثنان قط 
الذینار بيتهما على الأقرب عندي ۱ 

ولو کان الابق بین پر ےر و صح» ولیس 
برع على صاحب این بشدس الجُعلء ولو لم ھل 
القاضي فا سد رٹ انار على قذر النصيبين اا 
وجھیٔن أصحهما هم 

ولو قال أحدٌ شريكيّن في عب : «مَن رد عبدي فله دينارٌ» فردّہ شريكه أو غیرُہ 
استحَق عليه جمیع انار لأنْ إضافة العَبدِ إليه خرف والمُجاعلةِ على 
مله منه» ولو قال العبدٌ: «عذت بنفسي)ء وقال العامل: «بل ردَدْتك4 صَدّقٌ 
المالك بیمینه ذکرّه في «الانوار»۲. 

ولو اختلفا نی سماع العامل النداءَ فالمُصدّق العامل» وید العامل على ما 
تقَعٌ عليه ید أمانةٍ» فلو : ر له بعد وضع يديه عليها ضین؛ ومؤنة المردود 
على المالكء فلو نی العامل عليه بلا إذْنٍ من الحاکم» ولا إشهادٍ عند العجز 
و الحاکم فهو دت 

© © © 


.)۱۷۹/۲( «الأنوار لأعمال الأبرار»‎ )١( 


2پ 7 5 - 


(فصطن0 
والمتاحة 
وهي المُعاملةٌ على الأرض ببعض ما يخرّجٌ منها ابر من المالك. 
(وَإِذَا دَفَعَ) آحد (الی رجل) مغلا (أَرْضًا) وبذرًا له (لِيَرْرَعَهَا) به (وَشَرَط لَهُ) 
في مقابلة عمله (جزء 7 a‏ رع 0 
على ذلك َم يَجُْ) ذلك العَدُ أي: يحرُمٌ ولا يصِحٌ؛ لنهيه ول عنها كما في 
مُسلم'''. 
وکالمزارعةِ المُخابرةٌ وهي هذه المُعاملة لكب ابر من العامل ؛ وذلك 
هي عنها في الصحيحيْنٍ" فإن وقعث واحدةٌ منهما وعول العامل فالغل 
من له ال فان كان للمالكِ كما في المُزارعة فللعاملِ عليه أجرةٌ مل عمله 
وأججرةٌ الآلاتٍ کالب إن كانت له» وان لم يحصّل ين الرّرعٍ شي هل 
يمكال ماتا وإن كان للماسل كما المخابرة فلمالك الأرض عليه آجرة 
له اه وان كان لها" فلکل منهما على ال کر أجرٌ مل ما انصرّف من منافعه 
إلى حصة صاحبه. 


فلو سلَمَ العامل الارض تم عطّلّها فن زارَعَه على أن البَذْرَ ین المالك فلا 
شيءَ على الہزارع لتعطيله» وان شرّط على العامل فعليه أجرةٌ مدَةٍ التعطيلء 
موسيم ی ار .ورس یب 
)١(‏ اصحیح مسلم» .)۱٥٤١۹(‏ 


20 (اصحیح البخاري» (۲۳۸۱۷۱) واصحیح مسلم) .)١1675(‏ 
(۳) في (ھ): «لکل منهما». 


- انا بين 5 - 
على المالكِ لزمّه للعامل أجرة عمله؛ أي: إن وقع مسلما مات دايا 
نقذ تبن تداق الجعالة» وان کان منهما وج له علی المالك تد سد 
وعلیه لصاحب الأرض كراءٌ مثل نصفي الأرضي في المُدَةٍ التي بقِيتِ الأرض في 
يده» قاله ابن القاص تخریجا. ۱ 

وما فى به النّوويٌ فيمَنْ زارَعٌ على آرضه بجزء ین الغلةه فعطل العامل أكثرٌ 
الارض: «من أنه إن كان قد تسلَّمَ الأرضّ من المالك فعلیه أجرةٌ ما عطله منها» 
لعل تاج المَرَارِيُ بما في «البحر» من أنه لاشيء علیه» وما تقرّرَ من بُطلانِ کل 
من المُزارعة والمُخابرة هو المذهب. 

سرت ار رقو تبقا لجفع ین ہہ لأصحابب و ھا 
وحمّل أخبار ا على ما إذا شرّطً لأحدهما ززع قطعة معیّنةِ وللآخر أخرى. 

ومع بُطلانٍ المُزارعة إذا أف ردت عن المُساقاة فان وقَعَتْ تبعًا لها ولو على 
ال جو و زیم 
بطر مایخ منھا ین مر أو رع إن كانت على البیاض تخل بين 
المساقاة و العقد والعامل بأن یکون عامل أحدهما هو عامل یت وإن 
تعدّدَ وعشر إفرادٌ السُجر بالسّقي والبياض بالمُزارعة. 

وقد قَدَّمَتٍِ المُساقاةٌ على المُزارعة بأن یقول: «ساقيْتّكَ وزارعتك». فان 
عك أو فصل بیتهما لم يصح والمُعاملة تعمّهُماء فلو قال: (عامَلَيّكُ على 
هذا جر والبياض بالصف أو بنصفي الثمرة وريم الرَرع أو بالعكس» جار 
ول شرّط لب على العامل جار وكأن المالكَ اکتراهوبقره» ویشتّرط كما قال 


.)۱٦۸ /۵( «روضة الطالبين»‎ )١( 
رواه البخاري (٥۲۲۸)ء ومسلم (۱۵۵۱) من حديث ابن عمر بیع‎ )۲( 


رک پت نل 
حےٌےے۔۔۔- 4 0 ل عجرا : سے 
1 ےن ی مخ نا ہہ سم 


دارم بيان ما يزرعه وان لم يشرط في إجارۃ الارض للرراعة؛ لأنهما هنا 
شریکانِ في الزرع"' 


٥‏ © م 


رون اکتراه) آي: اكترّى صاحب الارض الب رجلا مثلا لیززعها به 
سواء اكتراه لذلك مع آلاقه كالبقر ان جعل ا لاجر في مقابلة منفعيه ومنفعة 
آلاته» أو بدونها بأن نی مها المالك أو تبرّعَ هو بها على المالكِ (بِذَّهَبٍ أَوْفِضَّةِ) 
أو نخوهما ین کل متموّلٍ معلوم مقدور على تسلیوه» معيّنًا كان أو في الم 

(أُوسَرَط له) بأن ذکر نی عقدٍ الاکتراء على وجو اليوض لذلك الرّجل 
(طَعَامًا) متموّلا (مَعْلُومَا) مقدورًا بل یجعل من ذلك الٌرع؛ سوا ان ين 
جنیبه أم ِن غیرہہ وسواءً أكان معنا أم (في مي جَازٌ) وفي بعض النسخ: «وإن 
أكْرَاه إِيّاها» أي: الارض بدّهب أو فضَّةٍ إلخ» وهو صحيمٌ في نفیه إلا أن مقابلة بلةَ 
صذره لِما قبله لا تناسب السَّياقٌ كما لا يخمّى. 

وقد ذكَرٌ الأصحابٌ صُورًا لاشتراكهما في الزرع على وجو مشروع بدون 
رجوع لشيء من أحدٍ الجانیینِ منها والیڈژ ین المالكِ أن یستأچر العامل بنضفه 
ليزرَعَ له نف الأرض ويُعيرّه نصقهاء أو بنصفه ونصفي منفعة”" تلك الارض 
لیزرع له باقيه في باقيهاء ومنها والبذّرٌ ین العامل أن يستأجرٌ نضفَ الارض 
بنصفِ منافوٍه ومنافع آلته ونضفِ البَذْرِء أو یستأچره بنط البَذْرِ ويتبرّعَ 
بالكَمل والعَنافع. 

¢ ¢ ¢ 


(۱) ینظر: «آسنی المطالب» (۲/ ٠7‏ 5). (۲) في «ك»: «أكراه». 
(۳) من (ه). 


سب لابا جين 


( فصل ) 
2۳ اءالموات 


والعتوات: : هو الارض التي لم تعمز أو عمرّث جاهايّة؛ أي: ولم یعلم 
ا -- ٰ 9 مش "0 0 
5 ۳ ۶ 20 ۸ 1 1 1 دان 
عدم تحققها بألا يَرَى آثرها ولا دليل عليها من أصولٍ شجر ونہر وجدر وأثافٍ 
وأوتادٍ ونخوهاء لکن المُصتْفُ راد به الأرض مُطلفًا بدليل شرطه الثاني الآتي. 
قال الْجُورِيٌ: مواثٌ الارض صار ملكا للشارع ثم ره على مه( 


آي: لخبر الشّافعيٌ ۶ رخا لَدْعَنْهُ: َيدَن: «عاوي الأْض لله ور وله نم هي لَكُمْ 
منى» أي: أي 7 

(واحیاء الموّات) ولو موات الحرم الا مواقف الحج؛ كعرفة ومتی» 
وغيرهما أي: الأرض بالعمارة بالصَّفة الآنية (جَازٌ) مفيدٌ لملکه بل ُستحب؛ 
لأخبار كخبر: (مَنْ آذ مر ازا يست لاحي هو آعق هاا رواه البُخاري”", 
وخبّر: «من خي آزضا مهفي له و کس سڈ 
وحسّنه» وخبر بر: «من خی رضنا تنَا فله فیها ا وَمَا لت العوَافی ءِ 
و رواه اوه وغیره. وض هة ابن ان 
)١(‏ ینظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (5/ ١8‏ 5). 
(۳) «صحیح البخاري» (۲۳۳۹) من حديث عائشة ينها 


)٥(‏ «السنن الکبری» للنسائي (۵۷۲۵) من حديث جابر بن عبد الله َوَيَدُعَنْهُ. 
)1( «صحیح ابن حبان» (۲ ۲۰ ۵). 


٤‏ یں بر ضحت 
¢ و پا سم )6 را کچ مخ ل مس کک 


7 7 1 7 

والعوای: طلات الرزف. 

وإِنّما یجوز إحياءٌ مواتِ الاسلام (بشَرْطیْن): 

آحدُهما: (أنْ يَكُونَ المُخی مُسْلِمًا) ولو غیرَ مكلف فليس لدم ذلك ولو 
بِإِذْنِ الامام» بخلاف الا صطیاد والاحتطاب والاحتشاش؛ لأن ذلك يخلف 
ولا يتضرَّرُ به المُسلمون» فهو جائرٌ له كما يجورٌ له نقل التراب من مواتِ دار 
الاسلام إذا لم يتضرَّرْ به المُسلمون» والمُستَأمَنْ کالم والحَریی ممّنوعٌ ین 
جميع ذلك قال المُتولّي: إلا أنه إذا ده ملكّه”©. 


َه مر و ليما 


(و) الشانی: (أَنْ تون الازض) وهي المَواتُ الذي أَريدَ إحیاؤٌه (خُرّة) أي : 
ا جری «ملْكٌ) لاحد ولو اع ما یملکه 


(لَمْ جر عَليَّا) يعني: لم يعلم أنه > 
کحرییہ لا شم ولا لير إلا جاهلي لم يعرف باعل هلم بجر عم 
له أو لم يعلّمْ له ری عليهاء أو عل أله جرَى عليها لجاهليٌ مجهول بالا 
تكو معمورة في الحال وکا معمورةً من قَبْلِه ولم یعرف مالکها والعمارة 

جاهليِّةٌ ولم یعلم کيفية دخولها في آيدي المسلمین» وکذا لو سك في أنَّها 
لجاهلئ کل أو لغیره في أحدٍ وجهین مَشی عليه في «النوار». 

وقد يُنظَرٌ فيه بأن الأصل احترام العمارة عن الإحياء ما لم بعلم المُسوْغ 
بخلاف ما لو عم أنه جری عليها ملك لمُسلم أو غيره وان هلاه أو لجاهلیع 
لم یجهل بأن كانت معمورة في الحال أو مِن قبل فقَط وغرف مالکها مُطلقَاء 
أو جُهلّ والعمارةٌ إسلاميّة فهي لمالکها ین مسلم أو غيره أو وارثه إن عرف. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ 56 5). 
(۲) «الأنوار لأعمال الأبرار» (۲/ ۱۸۱-۱۸۰). 


سب ابا لين 


وو 
5 


ولا تملَّكُ بالاحیاء لا إن كان كافرًا وأعرّض عنها قبل القدرة عليهء فتملّكُ 
به كما قاله المَاوَرْدِيٌ”' وابنٌ الرّفْمَة"» ولا بُنافی ذلك کون الكلام في دار 
الإسلام؛ لأن الکافز ولو ربا يُنَصوَّرٌ ملكه فيهاء والا فلها حکم الأموالٍ 


قال الامام: والأمْرٌ فيها إلى رأي الإمام» فإِنْ رَأى حفْظَها إلى أن هر مالكها 
فعَلّء وان رَأَى بیْکَھا وحفظ ثمنها فعلء وله أن يستقرضّه على بیتِ المال. 
وهل له أن يُعطِيّها من يعمُرُها أي: على وجه الارتفاق دون الملك فيما 
عي سس “ ورجح روز جرا ار 
لشیم الین في «لواعیه* در مق الما يباب تسم يف 
للمالٍ الضّائع حالان» وما لو جَرَى علیها مك جاهليٌ مجهول لکن عم كيفيّة 
دخولها في أيدي المسلمین. 
قال الامام: فإن حصَلَت بقتال فللغانمین» وا فقي+ وحصّء الغانمينَ 
تلتحق بملكِ المُسلم الذي لا یعرّف. انتھی. 
ر ار o.‏ و E‏ ہے و وج 7 و 
وبماتقرر علم أنه لو غرق الماء الارض فصارّت بَحواء أو ركبها رمل أو 
ترابٌ بأي لَونِ كان فهي على حُكْوِهاء حتّی لو زا الماءٌ والتراث عنها فهى 
o 5‏ ا 7 ۶ ۰ 0 ١‏ 
لأربابهاء بل إن كان الرّمل أو الترابُ مُباَا أو في محل الأعراض صار لأربابها 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (۷/ .)٦۷۷‏ (۲) «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۱۱/ ۳۸۰). 


.)۱۸۰ /۲( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )٥( 


و صم م 
کر رهز کک ا اح RENEE‏ 
دلا سس 
را جين رس يمرا ا ےب 


تبعًا لها ولهم مطالبةٌ أرباب الرّمل أو التراب بأخذه وهذا في غاية الظهورء 
وما ذکروه في ذلك لا پتافیه. 


ما آرض دار الكفر فإن كانت معمورةً في الحال فلا مدخل للاحیاء فيهاء بل 
هي کساثر آموالهم» وان لم تک سو ان الخال ولا ین قبل فللکمّار تملکها 
بالاحيای وکذا للمُسلمین إن کانوا لا یذیُون المُسلمينَ عنهاء فان كانوا يذبُوتهم 
عنها لم یملکوها بالاحیاء ولا یملکوتها بالاستبلاء مُطلعًا؛ لأنّها غيرٌ مملوكة 
لهم حتی تملّكٌ علیهم نعَمْ یت لهم به اختصاصٌ کاختصاص المُتحجٌ 
فالقاتيون اس باحباء آربعة آخمایسه رام ل الحمين اى ناحا خمیسه فان 
آعرض الغانمونَ عن إحيائه فأهل الخُمس أحقٌ به» أو بعض الغانمينَ فالباقونَ 
أحق بمايخصّهمء أو الغانمونَ وأهل الخُمسِ جميعًا فللمُسلمِينَ إحياءٌ الجُمیع. 

وما ذْكِرٌ في ای الثاني قال السّبكيٌ: تما يصح في الأرض التي صُولِحوا عليها 
على أن تکون لهم» وني آرض الهُدنةَ ما دار الحَربٍ فمَعموژھا يمك بالاستيلاء 
عليه ومواتها يصيرٌ بالاستیلاء عليه مُتحجُرًاء فکیف لا يمك بالاحیاء؟! 

ونازعه بعضهم بأن ما ذکرّه بالاستیلاء على معمور دار الحرب ومواتها 
محمولٌ على استیلاء عَنو يصيرٌ به ِن بلادِ الاسلام» وکلامنا في أرض بدارٍ 
الَرب لم تصر من بلاد الإسلام, فلا ية إعطاؤُّها کا 

وظاهرٌ أن مراد السبکی بالإحياء مُجِرَّدُ الومارة من غير آن يكو معها قوةٌ 
ومنعَةٌ وقدرةٌ على منعهم من ذلكَ» فان کان معها ذلك لم یتجه إلا الِلّكُ 
بال حیای وان لم تکنْ معمورةً في الحال کات معمورةً من قبل فان عرف مالكها 
الور وال فکنظیرها في دار الاسلام» كذا في «الرْوضة»۳) و«أضلها»". 


(۱) «روضة الطالبين» /٥(‏ ۲۷۹). (۲) «الشرح الكبير» .)۲۰۸/٦(‏ 


- ابا لی 


[۲.۹)-س 
قضيّةُ التمصيل بينَ کون المالكِ جاهليًا فتَملّكُ بالإحياء» أو غيرّه فکالمال 
لا كاهو حك م بدا سا نکن ال تالف 
لاني المُتقدّم فيملِكُها الكافرٌ بالإحياءء وكذا اکم إن لم يکن یذب عنهاء 
وئی القسم 2 كبقية آموالهم كما جزع به شيخ څ مشایخنا") وغیزه فليُتأمّل. 
(وَصِمَهُ الاو للمّواتٍ المُملّكِ له (ما) أي: فعل (كَانَ في العَادَةٍ) بن 
بعد فيها(عِمَارَةَ لمخیا) بفتح الياء من حیث ما قصّدَ بإحيائه فان فص 
مسکنا اط تحويطه بنخو جر ولین أو طین أو قصب أو تشب بحسب 
العادق وسقف بعضه ونصب باب أو زٌریبة اشترط تحويط» وتعلیق باب لا 
تسقیفت اسر ماھت اک الشراب أو نحوه ا آو لت ائ 
بتسوية ال رض یلیہ وکنح المستعلي وحرائتها 2 02097" 
ل وھ دنت رز يماء سای فا ید مق وت مار لها نی قية من نحو 
نہر أو بثر أو قناق ولا رر ری یت ولا 
ab 9۹‏ صحّحّه” في (الشرح الصَّغْيرٍ»» ولا زراعتها؛ لأنّها استفاء“ 
منفعتها وهو خارحٌ عن حد الإحياء. 
وماتقرّرَ من آن صفة الإحياء مختلفة باعتبار ما يقصِدًه المُحيي مما اي 
عليه طرق الأصحاب كما قاله الشّيخانِ"» وزاد الإمامٌ شيئين: 
آحذهما: أن القضد إلى الإحياء هل ٍ يُعتبَرٌ لحصول الملك؟ فقال: ما لا 
يفعَله في العادة لك کبنءالار واْخا اتا يفيد الک وان لم یوج 


(۱) «الغرر البهیة» (۳/ ۳۰۲). () «روضه الطالیین» (۲۹۰۰/۵). 
(۳) «الشرح الکییر» )٤( .)۲4 4 /٦(‏ في (ج): «شرحه». 


)٥(‏ في (ه): «لاستیفاء». 
)٦(‏ «الشرح الکبیر» /٦(‏ ٢٢۲))ء‏ واروضة الطالبین» (۵/ ۲۹۱). 


کے اوک ہو الاو اكد 
١‏ مسا رار x‏ حم یتم 


7 5 و ٥‏ 
ا ا می پیسی 
المواتِ اعتمادا على ماء السَّماءٍ ان انضم | إليه قصد أفادَ الملت» والا فوجهان 
أي: آصحهما أنه لا یفیده. 

وما لا يكتفي به املك کتسوية موضع النزولٍ وتنقيته عنٍ الحجارة لا 
يفيدٌ الملك وان قصده. 

وانیهما: إذا قصّد نوعًا وأتی بما قصّدذ به نوعٌ آخر فاد الملك حتى إذا 
خوط البقغة ملكهاةوإن قصّدّ الك لاه ما یملك به الزويية لو قصدها. 

قال نی «الرَوضة»۳: قال الامام الرَافعیْ رَحَداللَهُ: ما لکلا الأول تال 
لايلرّمٌ منه مخالفة الأصحابء بل إن قصّدَ شيًا اعتبرنا في کل مقصود ما 
کرس نظَرنا فیما ی به وحکمنا بما کسر الا التاق ا لما ذگره 
الااصحات؛ لما فيه من الاکتفاء بأدتی العمارات آبذا. انتھی. 

رہہ 9 و 2 ۲ 0 نر و جاه 2 

(وَیَحب بُذل المَاع) على مُستحقه بملك؛ كأن حفر بئرًا في مواتٍ للتملك 
أو في ملک أو انفجَرٌ فيه عينٌ» أو اختصاص؛ أن حفُرھا في مواتٍ للارتفاق 
بها لغيره إذا طُلَب بذله. 

(بثلاثة شرَائط): 

احدما: (أَنْ يَفُضْلَ) ما طلبَ بذلّه منه (عَنْ حاجته) لنفسه وميمته المُحترمة 
وزرعه. 

(و) الشای: (أنْيَحْمَاح إِلہ) أی: إلى ما طلب بڈّڈے (2 غَيْرّه) وهو الطَّالبُ له 
بالا یج ماء آخریشوغ له استعمالّه وإن كان مقيمًا هناك له َو لبهیمیه) 


(۱) «روضة الطالبین» (۵/ ۲۹۱). 


= لابا بین 


المُحتَّرمَةٍ إن كان هناكَ کل مباحٌ يرعَى» أو لهماء وقد تصدّق به العبارةٌ بجَعل 
«أو» لمئع الخلوٌ لا لززعه. 

(5) الثالث: (أَنْ يَكُونَ) ما طلب بِذُلّه (ممًا) أي: من الماء الذي (مُسْتَخْلَفٌ) 
ع ع ع ک و 
اي: یخلف ما أخذ منه غیزه» واحتررً به عن الحاصل من نحو مَطر في نحو بركة 
أو حوضء فلا يجب بل 

1 : © 5ه مه ر۶ ع ۶٤‏ > 2 

وقوله: (في بئر او عین) اي: سواء كانت مملوکه او مختصة كما تقدم 
بخلاف غیرهما؛ کالمَحفورة في الموات بقصّد ارتفاق المارّة أو بلا قصد. 
فماؤٌهُ مشترك بیتهم والحافرٌ کأحدهم. 

قال الامامْ: لو قصّدّ بالکفر أن یختَصّ بالماء بقذُر حاجته احتمّل |لحاقه 
نل عه سم ہم و ت ع‌ 
بقصد الا ختصاص؛ واحتمل الا يلحق الفضل بالماء العد خبر ان أو بدل من 

اص ۶2 0 ع م 
الخبر» أو حال من المَجرور» أو ضمير الفعل فيه. 

0 0 رز وكا یخلت [ ناو كوه فلا چ لدم وعد 
الجَداول والأنہارِ المّملوكةٍ» وإن جارٌ الشربٌ والوضوء وسقي الدّوابٌ منهما 
إذالم يضر السَّقَئ بمالكيهما إقامة للاذن الغرفی مقاع اللفظی كما قاله ابن 
عبد السّلام. قال: فإِنْ كان الماءٌ قلیلا والابل كثيرةً لم تج الرّيادةٌ على المُعتاد. 

وهل مرادہ المَملوك ماوّها لأن المُباح کالداخل إليها من الوادي لا يفتقرٌ 
الشربٌ منه والسقی إذا لم یضرٌ بالمالك ولم يتضمّن استعمالا لنفس النهر 
والقَناۃ إلى إذْنٍ لا لفظِيٌ ولا عرفی لبقائه على الإباحة؟ 

قال ٤‏ (الر وض۱»2) کاصله: ويعتبر ٤‏ الفاضل الذي یجب له أن 


.)۲۳۹ /5( «روضة الطالبين» (۳۰۹/۵). (۲) «الشرح الکبیر»‎ )١( 


لك ا ولا -- 


یفضل عن نفسه وماشیته وززعه زا في «الروضة»): المُرادُ الفاضل الذي 
يجب بل لماشية غیره ما الواجب بڈلّه لعطّش آدم مُحترم» فلا یشترط فيه 
۴ 

أن یفضل عن المزارع والماشية. انتهى. 

قال الزَّرْكَشِيٌ: ولا وجه لتخصيصه بالادمیی بل كل حيوانٍ مُحترم ينبَغي أن 
يكونَ كذلكَ؛ لحُرمةٍ الرُوحء وتعلیل الاصحاب صريحٌ فيه. انتهّى. 

وفيه نظرٌ؛ لأن اشتراطهم في وجوب البَذْلِ لماشية غيره الفضل عن ماشيته 
ورعه صريحٌ في خلافِ ما قاله» نعَمْ إن خشي هلاك ماشية أخرى”" لو قدم 
ززعه لم يبِعُدْ ما قاله؛ فليُتأمّل. 

ولو لسم يكن له زرخ ات وھ ماشبة غیره و سد 
الماء و سی یظهر المَنع م ین الصّرفٍ إلى الرّرع» وإذا وجَب الب 
فالمُراد به التّخْلِيةٌ لا الاستقاء”' وإعارةٌ آلته کالدّلو والحَبْل. 


a‏ فو ار 
قال المَاوزدي"*: وعليه تمكين الماشية من حضور البثر إن لم يكن عليه 
ضررٌ في رَرع أو ماشية» و إلا فلاء لکن يجورٌ للرّعاءِ ات فضل الماء لها 


ولا يجوز بیع ما وجب بذلّه؛ للتهي“ عن بيع فضل الماءء ولا طَمٌ بره وان 
۳ تعلّي حقوق المارّةٍ والبهائم بفضلهاه فلو انطمّت بغير فغله لم له 
ولا یی أن عم جوز البيع شامل ليما إذا وصّث ماشية غيره إلى حل 
الضرورةء بل إذا لم يجُز فيما إذا لم تع تصل إليه» ففيما إذا وصَلّت بالأولى؛ 


(۱) «روضة الطالبين» (۳۰۱۹/۵). () في (ه): اغیره». 
(۳) في (ج): «الاستسقاء». )٤(‏ «الحاوي الكبير» (/ا/ ۵۰۷). 
)٥(‏ رواه مسلم )١050(‏ من حديث جابر روبع 


سے کانالنی ص ۳ 


لتأکد الحاجة وشمول النهی لهما. 

2 1 31 ر‎ E 

فقول الززکشی: ومحل الخلاف أي: في وجوب بذل الفاضل عن ماشيته 

3 ۴ ان 2 7 
وزرعه لماشية غيره إذا لم تصل إلى حد الضرورة» ولكن كان منعها من الماء 
یُحوتُھا إلى الانتقال إلى موضع آحَرَء فإن آشرّفث على الهّلاكِ وجَب سقیها 
فضْلٌ ماه بالقيمة بلا خلافي. انتهَى. 

با مر سی |الازيم عام جوز المع وضمول 
التهي وأولويّة حالٍ الُرورۃ كما ره وقد روا بِينَ عدم جواز بيع الماء هنا 
وجواز بيع الطّعام للمُضطرٌ بثبوتٍ هي" عن بيع فضل الماء. 

قال في «الروضة»*: قال الماوزدی: لو کان هناك ماءانِ مملوكانٍ لرجلين 
لزمهما البزُلُ» فان اكتَمّتِ الماشيةٌ بل آحدهما سقط الَرض عن الآخر. 

قال: واذا لم توجَذ شروط وجوب الل جارٌ لمالکه أخذ ثمَیه إذا باعه 
مُقَدُرًا بكيل أو وزنٍ ولا یجوز بیغه مقدّرًا بري الماشية ولا الزرع. انتھی. 

وظاهرٌ أن تقييدَ الماءيْن بالمملوكين مثال كما عم ماقم 
سوت ری 


ولو طلبٌ من أحدهما بعینه فهل یۃ 
عله ما یخشهفقط؟ فيه نظ ولع لي 
ولم يلرّمْ تأخيرٌ من ولا فالاوّل. 

واحتّررٌ المُصنَفٌ ببذل الماء عن بذل الدَّلو والرّشا والبكرة والكلا وان 
فصل عن حاجيّه. وفرَفُوا بيه وبينَ الماء بأد الکلاً لا یُستخلَفُ في الحال 
ویتموّل عادةً ویطول زمَنٌ رغيه» فيطولٌ المُكث في أرضه. بخلاف الماء فيها. 


5 1 1 


(۱) رواه مسلم (۱۵۱۵) من حدیث جابر تلع )٢(‏ «روضة الطالبین» (۵/ ۳۱۰). 


نل ون پب و 
عمس 7 ٦‏ 
ولو أحيى مواتا به كلا 
آحذها وهو ما في «التنبیه»۱): ۲ یملکهما. 


والثاني: لا . 


أو شجر ملّكَ الارض, وفي ملك الشّجر والکلا أوجة: 


7 یں 1 ح2 ”م ° ۳ 4 

والثالث وهو للمَاوَرْدِيٌّ”": أنَّه ينظرٌ فیما آرصدّث له تلك الارض فان 
گنه ہے ی ا ل "ط88 ا ۳ 
آرصدت لینبّت ذلك فيها ملکھماء وان آرصدت لغير ذلك من زٌرع أو غيره 
لم يملكهما. 

وينبَغِي أن یکون الأوْجَهُ الأوّل. 

فرعٌ: قال في «الرَّوضَّةٍ»”" عن صاحب «العُدّةا: لو أضرم نارًا في حَطب مُباح 
۰ 2 ه 9 م 5-0 32 5 ر ام م ٩‏ م بر تن 
في الصحراء لم يكن له منع مَن ينتفع بتلك النار فلو جمَع الخطب ملکه فإذا 
أَضْرّمَ فيه النارَ فله منع غيره منها أي: من الاخذ منها ونحوه أمّا الاصطلاء أو 
الاستصباح بها أو منها فلا منع منه. 


© © چ 


.)٤۸۷ /۷( «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ۱۳۰). (۲) «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۳۱۳ /۵( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


ل ابا لمیوع 


کو 
۰ و 
ق الوب 
تر سم می سس ات بان ی 
00 يخي مسلا «إذًا 
مات ابن آدعانقط مع 4 امن ثلاث: صَدَ صَدَقَةٍ جاربت أو عِلم مب أذ ولد 
صالح يَدَھُو له». 
والصدقَةٌ الجاريةٌ محمولةّ عند العلماء علی الوقف كما قاله الك افعی والولد 
الالح یحتمل أن المُراد به المسلم. 
وإنما یجوز الوقف (يثكانَةِ شَرَائْطً) : 
أحدّها: (أَنْ يَكُونَ) أي: الوفف بِمَعْنى الموقوفٍ (هِمَا يُمْكِنُ الِانتمَاعٌ به) 
الانتفاع المُستحَق بالوقفي ولو مالاء باستيفاء عيْن منه؛ كثمرٌةٍ» ولبن وصوفِء 
أو منفعة يستأجرٌ لها غالبًا؛ کشکنی ورکوب. 
(مع بقاء عَيْنِه) ولو منقولا؛ كعبدٍ ولو صغیرّاء وزین يُرجَى زوال زمانته 
وجحش ولو صغيراء وشاة» وشجرق ومسلیٍ وعنبر. 
بخلاف ما لايُمكِنٌ الانتفاعٌ به مُطلقا؛ کزین لا يُرجَى زوال رّمانته وفيه نظرٌ 
إذا أمكنّ الانتفاغ به بنخو حراسة وخیا ياطة» ولهذا صح استشجارّه لذلك. 
وما لا یمن الانتفاغ به لا باستهلاکه؛کالعطصوم والعنافعء وما لايع 
استعجاژه ككلب الصَّيدٍ أو غيره وكالدّراهم والدّنانير. 


ANVIL ام لو‎ e 
قال الشيخان: وحَكى الامام أنّهم ألحَقوا وقهما لیْصاغٌ منها الحْليْ بوقفِ‎ 
العبد الصَّغْيرء وتردَّدَ هو فيه“‎ 


وما یستأجر نادرًا کالریاحین؛ لسرعة فسادها. 


وقضته: أن محلۂ فی الَحصودۃ, وأنَّه به يصح في المَرْروعَةء وهو ما بحثہ 
التوويّ في «شرح الوسيط» فقال: الظَاهرٌ الصّحَّهُ في المَزروعة!'' 

وقد يصح حیثُ لا يصح الاستئجارٌ؛ كوففي الفَحْل للصراب» وشَلَتْ 
عبارته المَشْاعَ فيصِحٌ وقفه ولو مسجدًاء كما صرح به ابن الصّلاح وقال: يحرم 
المُكث فيه تغلیبًا للمنع. 

وتجب القسمة لتعینها طریقًاء قال السُبکیْ: القَولُ بوجوبها مخالفٌ للمذهب 

ے٥‏ أ ل 
المعروف إلا أن يكون فيه نقل صریح بخصوصه”" 

0 992 ا اقا 
والمّنعٌ على ما ذا كانت بیعّاء وأفتى البارزي بجواز المُكث فيه ما لم یقسم 
وبخث بعضهم عدم صح الاعتکافِ قبل القسمة وقیاشه عدم انعقاد التحية 
: اث و 2 ع 
یه بجامع توقفب کل منهما على سوہ وقد یفرق بینهما بان في ال خلال بها 
انتهاکا لخرمته كما حر رم المکث فیه؛ لأن فيه انتهاكًا لها. 

وظاهر أنه يمع الاقتداءٌ فيه لها مع نحو اللّباعد بأكثرٌ ین ثلاث منة ذراع 
تقريًا لدم تمحض الفاضل مسجدًاء وشیت الموج أيضَاء فيح وففه 
كما صرحوا به وهو شام لوقفه مسج وحيتئلٍ يمع لب فيه بنخو 


.)۳۱۵/۵( و «روضة الطالبین»‎ ۰۲۳ /٦( «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)٥٥۸ /۲( ینظر: «آسنی المطالب»‎ )۲( 
.)6 ۵۷ /۲( ینظر: «أسنى المطالب»‎ )۳( 


= کابا بی 


صلاةٍ واعتكافي بغیر إِذْنِ المُستأجر» ويحرّمٌ المُكث فيهء ویکره نشد الضالة 
فيه» ویصح فيه الاعتكافٌ والتَّحيُّ ويصح الاقتداءٌ مع التَباعدٍ وان لم أدنِ 
المُستأجرٌء واستحقاقه المَنفعةً لا يمنَعُ من ذلك» ویمتنع فيه أيضًا ما یمتیع في 
المَسجدِ کوضع التجاسات. 

قال بعضهم: ويلرّمُ من تحريم المُكث على الجُنب والحائض تمكين 
المُستأجر من الفشخ. 

وفيه نظرٌء ولعل الأؤجَة أنه إن كان الاستئجارٌ لما يمتنِعٌ في المسجد ثبَتَ له 
الا ور دون 

ولا بد ین کون المَوقوفِ معيًّا قبل ال مملوگا للواقفی» فلا يصح وقفُ 
أحد العَبدیْن, ولا ماني للم ولا وقف نحو ام الولد والمُكاتب» بخلاف 
المُدبّر ومعلّقٍ العتق بصفة لکن لو وجدّت الصّفْةُ عتّا وبل الوقف كما قاله 
السَیخان" تبعًا للبَغْوِيٌ وان خالّفَ کثیرون. 

ولاغيرٌ مملوك نِعَمْ يصح وقف الامام ولو على آولاده من بیت المال» لکن 
بشزط مراعاۃ الُصلحةء بخلاف وب ناحية على شخص واحدِ مثلا» ویصح كما 
شملَنه عبارته أيضًا وقف المَغصوب وما لم یره وبُؤحَذٌ منه صِحَّةُ وقف الاغمّی. 

(و) الشانی: (أَنْ يكُونَ) أي : الق بمعناه له حیث لا ُضاهي الَحريرَ 
(عَلَى َضلٍ) مین أهل لتملّكِ الموقوفيء والمُراد بالأصل هنا من یتلقی 
الومّف آولا؛ كالأولاد في توله: موقنگه على أولادي ولد أولادي ثم 
الفقراء»» وكالموجود من الموقوف عليهم في فوله: «وقفته على الفقراوا 
وقوله: «وقفته على آولادي وآولاد آولادي أبدًا ما تناصلوا * نم الفقراء». 


() «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۰۲۵۲ واروضة الطالبین» (۵/ ۳۱۵). 


نو تمارک - 

(وْجُوو) حال صدوره لا بنقطِخ؛ كالفقراءء والكساكين والمساجد؛ 
والربط والقناط وى معنی الفقراء: : العلماۂ على الصحيح» ونی «فتاوي) 
القَمَالِ خلافه؛ لأنّهم قد ينقطعون. 

أو ینقطِع لکن کان الوقف عليه (5) على (فَْعِ) هو من يتلقى الوَقفَ بعدّه 
انطع معي هل تسب الموقوفِ مطلقًاء موجوڈ حال صدوره إن لم يكن 

جهة آهل تملك ك الموقوف؛ کعمرو في قوله: «وقفثه على زی د ثم عمرو ثم" بكر 
الفقراواء بخلافي ما إذا كان جهة؛ كالفقراء في المثالِہ وظهر أن الوجوة لیس 
ِن لازم الفُرعء بخلاف الأصلء فلذا لم یه به كما فيد به الأصل. 


لایتال: لا وج لتخصيص هذا السرط بما لايُضاهِي الَحریر؛ لأن ما يُضاهِيه 
وپ سو رہ a N‏ 
لأسا تقول هو كذلك لکن لا یچبُ با ذلكَ الأصلِ والمَرعٍ» بل إن بيه بعض 
سی و جیوه ول نم میں سس ماگ 

وخرجّ بكونه على أصل وفرع: ما إذا لم يكن كذللكَ» بان لم یی ین الموقوف 
ا کر دوف تام الہ ھر اط 


قال السبکم: ومحَل البطلان إذا لم يشُل: لله وإلا فیصح؛ لخبر أبي 
طلحة: اهي صَدَقَةٌ شوا٣‏ نم یعین المحتصرف. 

وبکون الأصل معیتا: ما إذا كان مبهمًا؛ ک «وقفته على أحد هذين». 

وبكونه أهلا للتّملكِ: ما إذا لم يكنْ كذلكَ؛ کالجنین والبهيمةٍ إن أطلق 
أو وقفَ على علَفِھاء فإن قصّدّ به مالکھا فهو وقف علیه أو كانت موقوفة أو 


.)٦٦٤ /۲( في (ج) (ن): «بن». (۲) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
ومسلم (۹۹۸) من حديث أنس موه‎ ))١57١1( رواہ البخاري‎ )۳( 


- کاب لبي 
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مرصدَة في سبیل الله صح القّف على علَھاء وکعبد نفیسه مُطلقا وعبدِ غیرہ إن 
قصّد نفسّه فان آطلق صح ووقع اوو اس هو اول 

وأمًا صحَّة الوقف على الأرقاء المَوقوفينَ على خدمة الکعبة ونخوها فان 
سوا رس سی اوري مید بے ین 

قال شیخ مشایخنا: ما المُبِعَضُ فالظاهر أله إن كانت مهايأةٌ وصدَرَ الوفْفُ 
عليه يوم نوبت فكالُرٌ» أو يوم نوبة سیه فكالعبد» وان لم تكن مهاياة و على 

قال الزَّرْكَشِيٌ: فلو أراد مالك البعض أن یقف نضفّه الرَّقِينَ على نصفه الح 
OE 7‏ 

وقوله: وع على ال الحو َه أي: فما خص الحرّيّة فهو للجزء الحرٌ فله 
ریہ وما حص الرق يكونُ وقفًا على رقيق فيأتي فيه تفصیله. 

ومنه أن یقصده"" نفسه فيطل »و فض ية هذا تفریق الصَّفقةٍ فيما لو وق على 
من یصح الوّقفٌ عليه ومَنْ لا يصح الوّقفٌ عليه. 

وبکونه موجودًا: ما إذا كان معدومًا؛ ک-«وقفت على مَن سیولد لي ثم 
الفقراء»» وساي منقطع الاول فهو باطل علی المذهب. 

ویک ون الوقف على فرع لا ينقطع: :ما إذاانتقی کوئه على فرع؛ ك «وقفت 
على آولامي» ولم یز أو كان على فرع مُنقطع؛ ك هوت على أولادي كم 
آولاد أولادي». وتسم : : منقطع الآخر. 


(۱) «آسنی المطالب» .)]٥۹/٤(‏ (۲) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٥٥٤‏ 
(۳) نی (ج): «یقصدا. 


۱ 
فک و لو و کاو ی زر 
۵ > وس سس مہ ل لو جس سے x‏ کر کے 


7 2 بر و 1 او ہوک 

فقيل: هو باطل مُطلقاء وهو قضيّةٌ کلام المُصتف» وصححه المَسْعودي 
والامام» وفیل: إن كان عقارًا فان کان حیوانا صِحّ؛ أن مصیره إلى الهلاك 
وربّما هلك قبل الموقوف عليه 01 أن ار اون وقیل: 

يد و وید 

قال الشیخان(: وهو الأظهّرٌ عند الاکثرین» ونصّه في «المختصر» وعلی 
هذا فالصٌحیخ أنه َبْقَى وقمًا بعد انقراض المذكورء ویْصرّفٌ إلى آقرب النّاس 
إلى الواقفب یوم انقراضه. 

والمعتبرٌ قرب لحر لا استحقاق الإرثه فَيْقدَّمُ اب البنت على ابن عم 

وهل 29 به فقراء الأقارب؟ قولان» آظهر هما: الا ختصاص. 

وهل هو على سبيل الوجوب؟ وجهان في «الرّوضَةَ»”" كأصلها!"'» وصرح 

و 8 
الخوارزميٌ وغيره بالوجوب. 


فان عدِمَتُ آقارئه أو وقّفَ الإمامٌ من بيت المالِء صرف إلى مصالح 
اله فو ےسک ار اق وقال لیم 1 سھگ 
و فما فما هرد إلى لک راتان رتا اعتبار اال 
الزكاة اعتباژ بل الوقف حتّی يختصٌ بفقرائه ومساکینه» قاله اركش . 

وني «الرَّوضَّة)”" کاصله ۲ عن الما نه لو وقف على رباط أو مسجد 
معيّيٍ ولم يذكر لمصرف إن خرب فهو منقطعٌ الا خره وعن صاحب لتكو 


.)755/6( واروضة الطالبين»‎ ء)۲٦۸‎ /٦( «الشرح الكبير»‎ )١( 


(۲) زاد في (ه): «أي: القرابة». (۳) «روضة الطالبين» ۲٦ /٥(‏ ۳). 
)٤(‏ «الشرح الكبير» )٥( .)۲٦۸ /٦(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ 555). 


.)۳۰۱ /٦( «روضة الطالبین» (۵/ ۳۳۳). (۷) «الشرح الکبیر»‎ )٦( 


7-7 
EY 
لجا‎ 


5 


نه إن كان في موضع يُستَبعَدُ في العادة خرابّه بن كان في وسط البلدة فصحيحٌ. 
وان كان في قرية أو جادة فهو منقطع الآخر. 


00 اله منقطع الاخر ونه جزم صاحت «الرّوض)7) وغيره. 


سب كابا جين 


22. 


ومُقتّضى”" كونه منقطع الآخر أن یُصرّف مَصرفه إذا خرب المسجد وتفرّقٌ 
a lS‏ وهو ما قاله صاحب «البخر»"» وحَكاه الحَنَاطِيُ ف 
«فتاويه» وجهّا» وقال المَاوَرْدِيٌ: يُصِرّفٌ إلى الفقراء والمساكين. وبه جزم 
صاحبٌ «البحر» في موضعء وقال المتولي: يُصِرّفٌ لأقرب المساجد إليه. 
وقال الاماء :حف لتوقع عوود(" 

واعتمد شیخنا السَّهابُ ارم أنه إن توفع عوذه حفط الریع» ولا صرف 
لأقرب المساجد ان كان تم مساجد وال صرف لأقرب التاس إلى الواقف إن 
وج ولا فللفقراء والمساکین» وحمل على هذا التفصيل الأقوال المذكورة. 

ولا خی أن طلاقهم ني منقطع الآخرٍأَنّيُصرَفُ لأقرب لأس إلى الواقف 
یش کل على تقديم صرفه لا قرب المساجدٍ على صرفه للأقرب المذكور عند 
۳ اوقم فليتأمّل. 

وبتعین ني الفرع وأهليّيه مب ی ووجوده بالشرط المتقدم؛ ؛ نحو قوله: «وقفته 
على زيدٍ ثم أحد الرجلین» و ثم رجل ثم الفقراء» یبا ونحو قوله: «وقفته 
على زیدِ ثم الَبد لنفسه»). أو ام حمل هذه المرأق ثي الفقراء»؛ 2 أهلية کل 
ین العبدِ والحمل مك 


(۱) «روض الطالب» (ص 457). () في (ھ): «وقضیدة». 
(۳) «بحر المذهب» (۲۱۹/۷). (4) «الحاوي الکبیر» (۷/ ۵۲۰). 
)٥(‏ «بحر المذهب» (۷/ ۲۱۷). )٦(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ 4۷۵). 


مج تاجن - 
وقوله: «وقفّه على زید تم ولدي محمد ثُمٌ الفقراء» ولا ولد له لعدم وجود 
2 ويُسمّى في جمیع ذلك: منقطع الوّسطٍ. 
فان صحَخنا منقطع الآخر فهذا آزلی ولا فوجهان أصحّهما: الصّحَه 
وعلی الصّحَّةِ فیصرّف في الوّسط مصرف منقطع الا خر إن عرف أمَد الانقطاع 
كما في صورة الب والکمل, وال فى من بعدّه الق راء في الأمثلةٍ كما في 


2 


مر ع و 


وهل سور دلج ما مف ات تفه في نف وعلى الال 
يُحتمَل أن المُعتبَرَ موثٌ آخرهما موتا فِيْصرَفٌ مصرّف منقطع الآخر إلى موته. 

واعلمْ أنَّ في هذا الشَّرطٍ الثاني رمرًا إلى أله لا يجورٌ توقیّه ولو بِمُدَّةِ طويلة 
فلو قال: وقفْتُ هذا سن فباطل» نعم إن عقبه بمصرفي آخر؛ کان وه على 
الاو نع علی سای ری سس رپ می 
عن الحُوارزمی ومحَلٌ هذا فیما لايُضاهِي الحرین أمّا ما يُضاهِيه كقوله: 
اخعلةمسجدا م فیصح موب 

(9) الثالتٌ: (ألايكُون) أي: الوفف بمعناه الظاهر (فِي مَحْظُور) أي: 
علی معصية وا أكان على ما يبظ فيه قضد القربة کالوقف علی الفقر اء 
والمساجیہ أم على ما لا يظهَرٌ فيه کالوقف على الأغنياء وأهل الم وسائر 
لفات كقطاع الط نا على الاب به من أن المَرعي في الوقفب على الجهة 
التَملِيِكُ كمافي المُعمِّنِ والوّصيّة لا جهة القربة. قال المیخان): وهذا هو 

الأشبَهُ بكلا م الأكثرين. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٦٦٤‏ 
(۲) «الشرح الكبير» /٦(‏ ٢٦۲))ء‏ و«روضة الطالبین» (۵/ ۳۲۰). 


0 1 َ ‌ ب بب 


لکن الاحس توشط بعض المتأشرین؛ وهو صحّه علی اضو را 

على أهل الذَّمة مه وسائر القسقة؛ لتضمّنه الاعانةً على المَعصية وان كان على 
معصية لم یصٍحٌ؛ کالوقف على كنيسة للتَعبّدِ ولو من ذم ولو على ترمیوها 

وان لم نمتَمه خلافا لِما وقع لابن الرفعة أو نحو قناديلهاء أو خصرهاء أو على 
خادمها كما قاله ابن الصَّبَاغْء أو من يقطع الطَّرِيقٌ آويته ود أو يتنصّرٌ أو على 
الزناة و الاق آو شاربي(! الحم کما نبّه عليه بعضهم. 

وکوقفب كُتب التّوراة أو الانجیل أو السّلاح على قطًاع الطریق» أو الخیل 
على معیّن لیقطعٌ عليها الطْريقّء بخلافِ ما لو وا على قاطع طريقٍ لی رکبھا 
في حوائجه» أو وقّفَ على كنيسة لنزول المارّة» وني الوقف على کا 
ونزول المارَّة وجهانء أوجهّهُما: البطلان. 

ولو وقّفَ دازا على أن يسكتها فقراءٌ البهوده فان جعَل لفقراء المُسلمينَ 
معهم نصيبًا جار وال فوجهان؛ لاهم إذا انفرَدُوا صارّث ككنيسة الب ذکرہ 
الم اوَزدی ار أوصی بمال و قصد 
ا ۶ على من يأوِيها ليلا صخت كالوّصيّة صي لهم 
ابتداء» قاله الشيخ أبو حامد. 


قال في (المَطلب): ولا يبِعُدٌ مجيه في الوقفيء واستدلٌ بعضهم على مجيئه 
فيه بما ذکروه في الوّصايا ین أنه لو أَوْصّى بشراء أرض لتكونٌ وقفا على الکنیسة 
لم يصِحٌ» الا أن تجعل الکنيسة لترول المارة ِن هل الم ة أو للسكنى فتصح؛ 
إذلا معصية؛ لأنّها رباط لا کنیسٹ قال: وهو نص في المسألة. انتھی. 


)١(‏ نی (ج)ء (ن): «السرقة أو شرب». 
(۲) «الحاوي الکبیر» (۷/ 5 7 6). 


NESE TO EAE 
وق کونه نصا فیها نظرء لان هذا مص؟ کا ‌نیا إذا جَعلَتٌ لنزول المارّة‎ 
أو للسشُکنی ولهذا كانت رباطًا لا كنيسةء بخلاف تلك فان ظاهرٌ المنقول عن‎ 
أبي حامدٍ أَنّھا كنيسة بحالِھاء لكنّه لم يقصِدٌ تعظيمّهاء بل الضّوءَ على من یأویها‎ 

لیا فلمل . 


وسكت المُصِنْفٌ عن اشتراط الالزام والّنجیز فلو شرّط فيه خيارًا لنفیه 
آو غیره آو آن ببیعه آو آن یرجع فیه متی فاك آو آن یرجم با ات 
الموقوف علیه أو أن يزيد أو ینقص, أو أن یتقدم أو تخر من شاء كان باطلا. 

نَعَمْ إن شرَط فيه خيارًا للموقوفٍ عليه المُعیّن لم يضر بناء على اشتراط 
برك لاه رط یقتضیه الق كذا قاله بعضُهم بحثاء وجرّمَ به التاشري» لكنه 
لم يُقيّدِ الموقوف عليه بالمُعيّن ولا علله بشي فالأَوْجَهُ حمْلّه على ما إذا آراد 
الخیار نی القبول أو في تناوّلٍ الرّيع» والا لم یصخ. 

ولو علَقه ک «وقّفث داري إذا جاء رس الشّهر أو قدِمَ فلان» فهو باطلٌ أيضَاء 
نعَمْ أفتى الأستاذ آبو (سحاق فيما لو قال: «وقَفثْ داري على الفقراء بعد موتی) 
بصحَء وقفها ووقوعه بعد المّوتِ؛ کعتق المُدبّر وساعَده أئمّة الرّمانِ» ونقله 
کی عن نص الشَّافِعيَ والأصحاب. 

قال السَّيِحَانِ”": وهذا کنّه وصيّةُ؛ لقول القَمَالِ: لوعرّضّها على البيع كان 
ےت ۱ 

ذلك فیما لا يضاهمي التحری ما ما يُضاهيه ک «جعلتّه مسجدًا إذا 
جاء رّمضان» فينبغي صحته ذكره ابن الرَفعَة 
(۲) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۰6۳۰۰ واروضة الطالبین» (۵/ ۳۳۲). 


-ے ککابا ليع 


0 - ۰ ۶ مرو و 1 ي > ير 
ولا بد من إیجاب صريحًا کان ک «وقفت» و«حبَسشت». أو كناية ك١‏ حرمت» 
ع ه و 7 
و«ابدت داری للمساکین». 


ویْشتَرط قبول متْصل بالایجاب کالبیع إذا كان الموقوف عليه معيّناء 
غيرٌ مسجدٍ ونحوه كما رجح في لمح وهالمنهاج»( لكنّه اختاز 
في «الرّوضَةَ)”' في السرقة 2 أنه لابُشترط سد یی الوسیط» عن نص 
السَافعیی» وقال لدع 70ھ 


م بر ا ۳۲ ۱۲۳۲ 
قال الرّويانيٌ ی إن رجَع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له» وان حكمّ به 
لخیره بطل حقه. انتهّی. 

دیجوروسوی۔ چیہ وسر یر 
بالرّدٌ والمَضْل بين الایجاب والقّبولِء وان كان بعد القَبِولٍ لم يضر صر مُطلقا 
ریت الْأَذْرَعِتَ”" رد ما قاله الرّويَانِتُ» هذا في البطن الأول أا الثاني وما بعده 
فنقل الإمامٌ والعزالش آنه لا يشرط قبولُهم قطعًا؛ لأن استحقاقهم لایتصل 
بالإيجاب» وأنَ في ارتداده برهم وجهين» وأجرى الحتولّي الخلا فی اشتر اط 
قبولهم وارتداده بردّھم بناءً على هم يتلقونَ الحق م يِن الواقفِ أم ین البطن 


الأول؟ 
۰۳ ۳ 5 ۶ و 8 5 7 3 و 
إن قلنا بالاول فقبولهم وردهم کقبول الا ولینْ وردهم. والا فلا یعتبر قبولهم 
وردّهم كالميراث. 
)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص .)۱٦۸‏ (۲) «روضه الطالبين» ٣ /٥(‏ ۳۲). 


(۳) «قوت المحتاج» (۳/ ۳۳). 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» /٦(‏ ٦٦۲)ء‏ واروضة الطالبین» (۵/ ۳۲۵). 
)٥(‏ «قوت المحتاج» (۳/ ۳۶). 


(N= SIVE‏ ا 
FA‏ سم ک3 کي ٠‏ 2 1 لہ ¢ در 
۱ زس و رص .ع و ما ماس ا ت ہے 


و وه 


قال الرافعیغ") وتبعه النوویْ": وه ذا أحسَن. ولا یبشد آنه لا یتصل 
الاستحقاق بالایجاب مع اشتراط القبول كما في الوصبّة 


قال السبکی۳: لکن الذي يتحصّلٌ ین کلام لش افعع والأصحاب أنه لا 
نت حرط تبثم وإن شر طا قبول البطن الأول وه ير برهم كما بر بر 
الأول على الصُحیح فيهماء وهذا وی مما استحسته الرٌافعیٔ. 

وی آی: الوقف من حت صرف 12 يكون (على ما > قرط “) أي: على 
الوجه الذي * شرّطه (الوَاقِفَ) فيه صريحًا أو ضْمُنًا (مِنْ تقٍیم) لبعض الموقوفٍ 
عليهم على البعض الآحَر. 

(َتأخِيرٍ) كذلكٌ في الاستحقاقٍ أو الصَّرفِءٍ ك «وففث على أولادي وأولاد 
أولادي ما تناسَلواا» أو «بطتا بعد بطن) على أن يُقدَّمّ في الاستحقاقٍ أو الصَّرفٍ 
کل بطن على مَن بعده» أو ذکوزهم أو علماوّهم على غيرهم» أو على أولادي 
شم آولاد أولادي ما تناصلُواء أو بطنًا بعد بطنء دم في الامستحقاتی كل بطن 
على مَن بعده. 

(وَتَسْوِيَةِ) بيتهم في قذر الاستحقاق؛ ك «وقفت على أولادي وأولادِ أولادي 
ما تناسَلُوا على ألا يُفضَّلَ أحدٌّ منهم على غبره» فیستّوون فيه كما لو سكت عن 
ذلك. 

(وتفضیل) لبعضهم على البعض الا خر فيه؛ كقوله في المشال: «علی أنَّ 
للذكر مثْل حظ الأثیْن)ء أو بالعكس. 


(۱) «الشرح الكبير» .)۲٦٦٢ /٦(‏ (؟) «روضة الطالبين» (۵/ .)۳۲٣‏ 
(۳) «فتاوى السبكي» (۲/ ۸۲ -۸۳). ( )ني (ش)ء (ك): «شرطه». 


سب کتبا لين 


فلو اندرّسَ شط الواقف فلم یعرف مقاديرٌ الاستحقاق أو كيفيّهُ الرتیب 
بسن أرباب الوقف قُسّمتٍ ال بيهم بعد حلفهم بالسویّة وحَکی بعض 
المتأخرین أن الوجْة اوق إلى اصطلاحهم. 

الا وهو القیاش. 

نان وا نی زطه ولا و ا 
تقاف )اد قت وطال نک لا 7 تب بها كما آفّی به النووي وان تُوزعَ فيه» فان 
کان الواقف جع الیقول بلا یمین کما صرح به نت ازى 
وزاد أنه یرجم بعدّه إلى وارثف د نم إلى الناظر ین جهته لا ین جهة الحاکم. 

ولو كان هناك وارث وناظرٌ واختَلفا فهل ير 4 جَعٌ إلى الوارث أو التاظر؟ 
وجهانء رجح منهما الأَذْرَعِيٌ الا 

وفي الذَّخائرِ»: إذا اتف ار فيالوقفب وأربابە فی تفضيل أو ترتيب ولا 
بين فوجهان: 

ء و ۹ 9 3+ ٤‏ 2 5 

احدهما: القول قول أهل الوقفی؛ لانهم المستجقون. 

والثانی: قول الناظر. 

ذکرھما الاش في «الحلیة»* وقال في «الانتصار»: 3 الااصح آن القول 

و 
قول الناظر. 

ولو وج في دفتر من تقدَّمَ ین ار تفاوتٌ اتبع؛ لأ اهر استنادٌ تصدّفِهم 
إلى أصل. 


(۱) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۰)۲۹۳ و«روضة الطالبین» (۵/ ۳۵۲). (۲) «بحر المذهب» (۷/ ۲۳۳). 
(۳) «الحاوي الکبیر» (۷/ ۵۳۳). (6) «حلية العلماء» /٦(‏ ۲۷). 


وه الكراة انار من جهة الواقف لا ین - جهة الحاکم آخذا مما تقد هم ان 
در لایزید على صریح الق أو أعسمٌ» وق بان الغالب هلت 
لد ما كان عن أصل ولا كذلك القول؟ 

و و می رو و نوہ له یرجم إلى عادة 


تد حى لو انمت عادةالمُدرُسِينَ في شء ِن للم قال :فان 
كفي هي یت اس . وقال في غیرها : یرجم إلى عادة نظار الق 


ان اتف عادتهم ۱. انتهی. 

وهو شاملٌ لغير من هو من جهة الواقف؛ وقد يُفرّقُ بینه وبينَ ما تم عن 
المَاوَرْدِيٌ حي فده بن هو من جهة الواقفِ بأنَّ عادةً النظَارٍ المتَفقة مع 
وت وی من مُجِرَّدٍ إخبارِ الواحد» ولا يخمّى ما فيه. 

رات صاحبّ «الخادم» لما ساق كلام المَاوَرْدِيٌ السَابق حکم بمُخالفته 
ما ذكرٌ عن التّوويٌّ في «فتاويه» وغيرهاء فلو اختّلَفوا لم یبد اعتباژ عادة الأکٹر؛ 
التسوية فيما تدم كما 2 (زوائد الرَّوضَة» إذا كان الوقف في أيديهم. أو 
لأرة لواحدٍ منهم ما TC‏ ومحله آیضا تا 
لم ترذ عادةٌ بالنّمُضيلء فان اطردَتْ كما في المُعیدِ والمُدرّس والطالب لم يُسوٌ 
بل العاد وتو غيل آرباب الو فك صرف لاقرباءالواقف 3 للمصالح. 

قال في (الشرح الصغیر»: وکان يجوز أن یُوقّف إلى لتبیین. 

© © ٭ 


(۱) ينظر: «آسنی المطالب» (۲/ .)٦۷٤‏ 


AS 1 
i .سے‎ 


(فصّل) 
۶6 ےک هه مه 
وال لهےَة ال امادللمر ES‏ 
(وکل مَا) أي : شي: (عار )نان حتف قرط البیع (جَارَتْ) أي: 
سک (ویٹۂ)ء وکل سا لا یجوژ يمه الموج یه شروطه؛ كمجهول. 


وابق رت لا تجوز هبته. 


م گے لت : ۱ 
استولدهاء فانه يجوز بيعها للضرورة وتمتنع هبتها من المُرتہنِ وغیره» وكالدين 
فاته يجوز بيْعْه لغير مَن هو عليه كما صحَّحَه في «الرَوضَّة)0". وان صحّح في 

7 1 و 5 27 : 
«المنهاج» بطلائه وتمتنع هبته له كما في (الروضة) و(المنھاج)''' وغيرهما هناء 
؟ .ی 2 ۱ اکر و ھے م ا م )ات اك 
وان فرعه جمع على بطلان البيع» ونقلوا الصحة عن تصحیح جمع تبعًا للنص. 

> ۰ ۳ < e ۰ 1 

ما هبته لمّن هو عليه فهي صحيحة وتکون إبراءً» وکالموصوف في الم 
كمئة درهم وصَفھا في ذمّته بصفة | لسُلمء فانه یجوز بيَعُها و نمتنع هبتها كما آشار 
إليه الرّافعِيُ في الصلح» ونقل عن تصريح جمُع من متقدمي الأصحاب. 

سو ا ا تر وت 
كما شی عليه في 190 وان اعترض عليه بتصریسح الرافعی ٤‏ اللَقطة 
بخلافه» وظاحژه أن هن ذلك کے و انت الید. 

ولا مانع مِن قبولِ غير المُتموّلِ للتّمليكِ بلا ءوض وکالحمّام المُختلط» 

اه يجورٌ لأحدٍ المالکین هبة الا خر حصّتّه مع الجهل بہاء وفيه نظرٌ؛ لاله یجوژ 


( «روضة الطالبين» (۵/ ۶ ۳۷). (۲) «منهاج الطالبين» (ص ۱۷۱). 


بنع حصت ٭ے حصّته من الخ أيضًا كما ذگرُوہ في الب والذبانح. وکثمرَة البائع إذا 
ألحدَّتْ ؛ ثمرّةٌ المُشتري واختلطًا فوهّبّها منه» وكالمال الموقوف للورثة إذا جهل 
قذرٌ ما لکل منهم فتصَالَخُوا بتساو أو تفاوت. فإلّه لا بد ین جَریان التَوَامُبِ 


ولو أخرّجَ بعضهم نفسّه من البين”" وومب لهم حصته حصته مع الجَهل كان 
جائرًا آیضا للُرورۃ فيهماء هم كلامّه امتناع هبة الاختصاص کجلد الميتة 
والخَّمرٍ المحترم وهو كذلكٌ في الھبة بمَعْنی التمليك. أمّا بِمَعْنى نقل البد 
فجائزة وهبة التخصوب المَعجوز عن انتزاعه وهو ما رجه الرّافعٌ!'' 
وغيرّه من وجهیّن أرسلهما في «الرّوضَة0"» وهبة ة الزّرع قبل بدو ر الصّلاح 
بدونٍ شرط القطع. | ۰ 

(لكنه أطلق في (الروضة)"' كأصلها أنه یجوز هبة الأرض المَزروعة مع 
زرعها ودون زرعها وعکشه زاد في «الروضة»: ولو قبل بدو الصّلاح بلا رط 
الققطع)””. 

و جواژ مبة لَنافع لجوازپیوها وہ بی بیع للمنافع؛ وهو 
أحدٌ وجهین, فلا یملکها إلا بقنضهاء وهو استيفاؤها لا بتبض الا وال 
الات نی یده والشانی: أن الدَّارَ عارية ولا تملك المَنافع» وعلی هذا تکون 
الا مضمونة ورجح الأول ابن الرفعة َة والسّبكيٌ والبّلَقيِیء وقال الزَّرْكَشِيٌ: 
الأرجَحٌ الثاني وبه جرَمَ المَاوَرْدِيّ وغیژه() 


.)۳۱۱/۲( في (ه): «العين». ونی (ج): «الدين». (۲) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۳۷۳ /۵( «روضة الطالبين»‎ )٤( .)۳۷۳ /۵( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


.)5857/7( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )٦( زيادة من (ھ).‎ )٥( 


سب کابا بيو ب سل 


ولا بد في الهبة المقابلة للهديّة والصَّدقة ین الَیخة وهي الإيجابُ والقبول 
كما في البیع؛ فیفیسڈُھا التعليقُ والتاقيت إلا فيما بني من المُْرَى الب 
ويقبَلُ للمحجور وليه فإن لم یفعَلِ انعر لوعي رت 
فان کان الواهبُ الولی قبل له الحاكمٌ إلا إن كان با أو جَدًا فیتولی الطَرفيْنِ 
وللعبدِ نفسّهء فان كان صغيرًا فهل یقبل السّيّد؟ فيه نظرٌء ولا بعد أنه الولغ۷). 

وعلم مما ذْكرَ أنه لوغرس شجرًا وقال عند غرسه: «اغرشه لطفلي)ء أو ١جعلْته‏ 
له أو «اشتري حلا أوغيرّه لزوجته أو ولده الصغیر وزيّنها”" به»» أو «جهر 
بنته بأمتعة» لم يحصّل المِلْكُ في شيء من ذلكَ؛ لانتفاء الإيجاب والقبول» فلو 
ی اكه د ر وفي «فتاوى القاضي حُسین): 
أله لو نقَل ابنته وجهّرّها إلى دار الرّوج فان قال: «هذا جهازٌ ای" فهو ملك لها؛ 
آي: مؤاخذة باقراره وإن لم يقل وا ى ته 0 

وني صحَّةٍ قبول بعض المّوه وب أو قبول أحدِ شخصین نضْفَ ما وهب 
لهما وجهان. وقضية کلام الیخین" تر جيح المَنعء وجّرّی عليه الإسنو 07 
ومَشّى غيره على الصحت وفرق بين الهبة والبیع. 

(ولا تم الهبَة) الشاملة للهديّة والصّدقته ولا يحضّل الملَكُ فيها لا 
بالقبّضِ) من الواهب أو نائبه أو باذنه فيه فتلزم ويحصل الملك. فان استقل 
به لم يملكها ودحَلَتْ في ضمانه» أو كان الموهوب جزءًا شائعًا فقبض الجملة 
إذْنِ الواهبٍ دون الريك صح وأَئِمَ وضمنٌ نصیبّ السريك» ولو حصّلَتْ 


)١(‏ ني (ھ): «كالولي». (۲) في (ه): «وزينهما». 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ 1۷۸). 


(6) «الشرح الكبير» (٦/۳۱۲))ء‏ واروضة الطالبين» (۵/ ۳۷۳). )٥(‏ «المهمات» (7558/5). 


تاج لع کک وا ےا 8 EL‏ 
سر ا ےک ا کا کک سي اک ردان همم 

00 5 2 ۲ 2 097و تھی 4 
زد قبلّه مفصلة فهی للواهب لحدونها علی ملکه أو تصرّف قبلّه نفد تصرفه 
وکان رُجوعاء أو إن ظنٌّ لزوع الهبة بالعقد. 


وصفة القبض كما في البيع» لکن لا يكفي هنا الاتلاف ولا الوضع بينَ يديه 
بلا دنه( نعَمْ إن أكلَّه باذن الواهب أو أعبّقّه أحذهما بان الآخر كان قبضاء 


وء و 


© ه م رو مالل ا ۱ ره 8 ۶ 
ولو زالّث أهليّه آحدهما قبل القبض لم ینفیسخ العقد» ویقوم وارثه أو وليه 
مقامّه» فلو لم يرث الواهب ال بيت المال فهل يقومٌ الإمامٌ مقامّه في الإقباض؟ 

َ‫ 72 26 گی وو a‏ ری OS‏ و ۲ ۳ 

قال بعضهم: ینقدخ أن يقال: إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيتٍ المال 
كان للإمام أن یملگها المتهب كان له إقباضه إِيّاهاء والا فلاء أو بِينَ الاذن 
والقبض أو رجع الواهبٌ أو وارثه عن الاذن بطل. 

ولو قال لعبده: إن وهبّتك فأنْتَ حر فوعَیَّه ولم یقبضه قال الرویانی ۳: 
یحتمل ألا تقَع الحُرّيّةُ؛ لأن الهبة لا تقَع الا بالقبض ویحتمل أن تَم. قال 
والدی: وهو الاشبه. 


سے ص 


(وَإِذَا قبَضَهَا) أي: الهبة بمَعْنى المَوهوب بأنواعه (المَوْهُوبٌ لَّهُ) ملکھا 
و(لَمْ يكن لواهب أَنْيَرْجِعَ فِيهَا) أي: في الهبة بالمعنى المذكور بقولٍ أو فعل» 
أو بِمَعْنى التّمليك بأن يفسخه للزومه بالقبض إلا أَنْ يَكُونَ) الواهبُ (وَاِدَا) 
للموهوب له ولو صغيرًا أو لسیّده» غيرٌ المُكاتّب له الذي لم تنفیسخ کتابلہ؛ أي: 
ذا ولادة له با كان أو أمّا أو جذا أو جدَّة ین جهة الأب أو الأمٌ فله الرّجوعٌ فیهاه 
أو في بعضها بأنواعها بزیادتها المتصلةٍ عر الجمل الحادثِ ولو قبل وضعه. 


)۱( ف (ج): «إدن». 
(۲) «بحر المذهب» (۸/ ۰۵ 8). 


- دكتابا لین 


وان سقط حقه من الرّجوع مادامَت في ولاية الولد» فان خرّجَتْ عنها 
تلفي أو بيع -أي: ولو ین الوالدٍ كما تاه إطلاُهم واستظهرهبعشهم- أو 
هبة ولو لولده» أو رهن من غير الوالدٍ كما بحثه رکش وجرَمَ به غیزه مع 
التبض فيهماء أو كتابة أو إيلاد أو جر فلس - لم برجع» بخلاف حجر السفه 
وتزویج المّوهوب وتدبیره» فلا يمع الج وع كما لو نك الرَهنْ والكتابة 
ر «رجَفث فیما 9 أو «ردذته إِليَ» أو «إلى ملكي»» أو «نقضت الهبة 
أو أَبطَلٹھا أو فسختها». لا بنحو البیع والهبة والوقف والاعتاق والوطء والإيلاد 
والاتلافی ويلرّمُهِ بالوطءِ مهْرٌ الیثلء وبالإيلادٍ والاتلاف القیمه وتلغو الب 

والوَّطْءٌ حرام وان قصّدّ به الرّجوعً» وإذا رجََ ولمیأخذ الما من الولد فهو 
أمانة في يده ولا یجوز تعلیق الرّجوعء ولو كان الموهوب بيصا فتفرّحَ أو حب 
فزرَعه الولد لم یرجغ» وهل يجوز الرجوغ ی صورة البیع قبل لزومه؟ وجهان. 

قال بعشهم: یحتول أن یکونا مأخوذين من نظيره في اللقطة ولو أراة 
لج وع في منفعتها دون عنها فوجهانٍء أصحُهما كما قال القاضي أبو الطیّب 
والرُويَانِيُ: المنغ؛ ان المنافع تابعة للك لب ولو مض الولد ورجح 
الأب ب ثُمٌ مات الولدٌ فهل يصح رجوعه أم لا لأنّه صارٌ مَحجورا؟ قال بعضهم: 
لم ارہ منقولا. انتهى. 

قضيّة الیل باه صار مَحجوڑًا اختصاص ذلك بما زاد على ات 
ول الژجوع الصّدقَةٍ كما تالا "فطع بها غير لحم 
الأضحيّة. قال: : وأمًا المُتصدَّقٌ به الواجبٌ في زكاة أو فدية أو كمّارةٍ فلا ر جوم 


(۱) «التدريب في الفقه الشافعی» (۲/ .)۲٦۸‏ 


اہ کی 2 TDG‏ وک نکر 
۰ 6 ۹ے مہ ۰ 00 
د ایک یا لجدلا 


للوالدء وكذا لو کان أرسَل إليه لحم أضحيّة ة تطوع وهو فقي ر أو غنيٌء فإِّه لا 
ينبغي أن يرجع؛ ّنم یر ليستفية الصف مرفي مل هذا تع 
قال: قلته تخريجًا ولم أرَ مَن تعرّض له”". انتهی. 

وما ذگره جرّمَ به في «الأنوار»”" ومثل مع الرَّكاةٍ بالوقف عليه. وقضيته: أنه 
لا رجوع فيما نذَرَہ له أيضًاء وبه أفْتّى بعض اليَمنّيِنَ وصوّيّه الأزرقٌ منهم» 
وقال بعضهم: له الرجوغ. 

وخرّجٌ بالهبة الإبراء فلا رجوع فیه وان قلْنا: لَه تمليكٌ كما في 7 پا 


ویکون ازام وان مالم ین تللق ومنه ما لو وع هت لولده 


وباسناد ال رجوع إليه ولیہ فلو وعَب لابنه شین ثم جن فلا رجوع لوليّه قطعًا. 

(وَِذَا أَعْمَرَ شَيْنًا) غیره ک «أعمَرْتَكَ هذا العبد» أو (وعَبْلہ) أو «جعلتّه لك 
عمرّك) أو «حیاتك» أو «ما عشت) واه قتصّرّ على ذلك. أو زاد «فإذا مت فهي 
لورتتك» أو «عاد الع» أو «إلى ورثّتی؛ أو فهو حر). 

(أو أَرْفَبَة) غیره؛ ك «أرمَبْتُك کذا» أو «جعلته لك رُقبى» أ ي: إن مت قلي عادّت 
إلى وان مت قبْلّك استقَّث لك وک «ومَبْيُّها لك عمرلٌ فلن مت قبٔلی عاذت 
إليّ أو إلى زید» وان مت قبْلّك اسعفَرّتْ لك (گانَ) ذلك ال ۳ 

مُرقّب) على صيغة المفعولء (وَلِوَرَلت ه) ویلغو الشرط لاطلاق الصٌےحں۔ٴ(٥:‏ 


(۱) ینظر: «أسنی المطالب» (۲/ ۸۳). (۲) «الأنوار» (۲۲۸/۲). 
(۳) «روضة الطالبین» (۵/ ۳۸۰). (4) زاد نی (ھ): «أي الوالدا. 
0( (صحیح البخاري» (1۲۵ ۰/۲ واصحیح مسلم؟ ( )من حديث جابر َجَعَالنّةعَنْهُ. 


سب حكدابا موق 


ا عمری هي لَه وَلعقبه». فإنّها لنّذي اغ لا ترجع إلى الذي 
أغطّاها؛ لأنّه أعطّی عطاءً وقَّحَتُ فيه المواريث. 

وخبرهما”" «العُرى ميراث لأهلها». خر بي داوة”": الا تُمْمِرُوا وا 
رقم ارح كنا ار اف ره فهو لور ته ) . 

والتهی فيه للارشاد؛ آي: لا تعمروا شيئًا طمعًا في عوده إليكم» واعلَمُوا أنه 


۹ 


میر اث. 
وه و - 27 ا و : 

والعمرى من العمرء والرقبى من الرقوب؛ لان كلا منهما يرقب موت 
صاحبه وظاهرٌ كلام المُصِْ وغيره أنه لا فزق فيما تقرَدَ بينَ العالم بمدلول 
هاتينا 7 لصیفت_٠ 70٤‏ وم 
بمدلولٍ ات اللمظتيْنِ شرعًا فذالك وان كان لایڈڈ معناهما قفي الحكر 
عليه بمُقتضاهما إشكال» وشْبهُ أن يُصدَّقٌ بیمینه إذا قال: لم أعلّمْ بمُقتضاهما 
شس و يت 
مزه ولو شم نيه أ أجدي؛ ؟لحو: و جاک ری او شم فو 
او دی و 
نما يملك مدَّةٌ حياته فلا تأقیت فيه. 

بب 

)١(‏ رواه البخاري ٢(‏ ٢٦۲))ء‏ ومسلم )۱٦٢١(‏ من حدیث جابر ودَيَُعَنْهُ. 


(۲) «سنن أبي داود» .)۳٥٣٢(‏ 
() «قوت المحتاج» .)١١١ /٤(‏ 


رک[ 
سس ب ا x‏ مل - 
کو )۶ 
(فصل) 


2 


في اللتطۃ 


وهي ما وڪڌ بنخو قسج آو شارع في أرض ہدار الإسلامء أو بها ملم من 
حقٌّ ضائع بنخو سوط أو عَفلق محترم لا یعرف الواجدٌ مستجقه. 


(وَإِذَا EE‏ اعد (لقطة) آي: تا ضائعًا (في) آرض بدار الإسلام أو بها 
سا و مسلم یمک أذ کر مفھاتگوب اق رمالا کما هو 
ا 

(مَوَاتٍ أَوْ طریق) أو نحوهما (كَلَهُ أَخْذمَا وتو کها۱» و) لکن (أخذما أَوْلَى)؛ 
لما فيه من ابر (إِنْ گان عَلَى يْقَةِ) من نفسه (مِنَ لیام بهَا) أي: بحفظها وعدم 
الك عقوا ء لايع a‏ فان مارا سے كنا 
يُصرحٌ به کلام الشیخين" كما لا یچب قبول الوديعةء وقضيثه وجوبٌ الأخلٍ 
هنا إذا تعيّنَ لأخذها كما یچب القبول هناك إذا تعيّنَ لأخذها بل أَوْلى؛ لأن 
الوديعة ني ید مالكها بخلافِ هذه ولا ينافي ذلك ما در عن كلام خی 
لصح حمْلِه على حالة عدم الْعِيَن؛ ومن تم قال الز ی ينَفي أن یکون 
وقد الخلاف ما [ذالمب تین عليه» فان لم ین هناك غیژُہ فلیجب الاد كما 
في الوديعة في الحالة المذكورة. 


o ۰‏ 2 ے 
قال: وهذا أؤلى بالوجوب فان الوديعة تحت ید صاحبهاء لک قضيّة ما 
بح الأَدْرَعِتُ”" في الوديعة من أنه لو تعدّد قادرونَ على حفظها فعرضث على 


(۱) نی (ج): «أو تركها». 
(۲) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۰)۳۳۸ واروضة الطالبين» (۵/ ۹۱ ۳). 
(۳) اقوت المحتاج» .)٦/٥(‏ 


سب تابا لبيوع 


أحدهم تعيّدّث عليه؛ لأنّها حينئذٍ فزض كفاية» فمَنْ عيّنَ له تعّنَ؛ لثلا يؤدّيّ إلى 
التواكل كما في أداء الشهادة. انتھھی. 

وجوبٌ الأخذٍ هنا وان وُجِدَ غيرٌه؛ لثلا يد إلى التواکل فيلرّمُ ما بطلان 
تقبيده الوجوبَ بتعيّيِه لهاء له حینثل منافب لكلام السَّحْيْنِء وم بطلان بيه 
المذكور هناك وأمًا الفزق بين البابینِ بتاک الأمر بطلّب المالكِء لكنّه منافب 
ما تقدّم عنه من أولويّة الوجوب هنا. 

وقضيّةما في (الإحیاع)''' في کتاب الأمر بالمعروف من قوله: والخق عندنا 
یفضل ول اکا ا يمكان لو ترگها لم تضع ان کانت سن 
آو رباط يك کر ارتا ا وان کانت في مضيعة فان کان 
عليه تعب في حفظها كبهيمة تحتاجٌ إلى علَّفِ وإضطبل لم يلرَمُه ذلك .. إلى 
کر 00ء سم لمنفعة نه رو لکن ا «الخادم» (لی رده 
بما ذکر في نظيره من الوديعة من أن له ذلت. ۱ 

وقد يُفرّقُ بن الوَديعة في يد مالکها فلا يجبُ على غیره |تلاف منفعة نفیسه 
وحَرْزه مجانًا بخلافِ اللّقطة» فهي كما لو مات رفيقُه وخافَ ضياع آمتعته 
یجب عليه نقلها مجّانًا؛ فليتَأمّل. 

وقضيّة إطلاقٍ المُصنفٍ صحَّة التقاط غير الواشت بالقيام بہاء والفاسقٍ 
7 9 9 کتابةً صحیحة را والعحجور 
عليه بصبّی أو جُنونٍ أو سم وهو کذلك نی الجمیع» لکن محلّه في الرّقِيقٍ إذا 
أده سیّده» وا لم یصنٌالتقاطّ وان فص به سیده. 


(٢(‏ ي (ج): (اوقد بقال». 


وهل دنه له في الاكتساب مُطلقًا إِذْنْ في الالتقاط؟ وجهان. بِحَتٌ الر کش 
سا حاصنه ترجيخ ولهسا وفي الب إن كان ممياً اكما قال الإمام. قال 
الگ ےه : توالت 

يتزع القاضي طسق وتات لوا أهاد للحفظ یلها عد 
وأجرثه في بيت الما كما في «الأنوار”» ینب مشرفا عليهم فی مرف 
فإذا تعٌ تملّكَ الول لقطة المَحجور ويُعرفها لا ون مال الحجوره بل يرع 
الأمرّللقاضي لیبیع بعْضّها لمُؤنة التعريفي فی وان کان القياسٌ كما قال شيخ 
مشايخنا لزومها للمحجور؛ لِما قرّرُوه مِن آن مؤنة التّعریفيِ على المُتملّكِ. 

الو اا من ذالٌ ویتمکُها له ان ىال تملکها 
حیث يجورٌ له الاقتراض له» ولا حفظها أمانةً أو سلَمَھا للقاضي. 

سم يصح تعريفُ افيه وتملّكه بان ولیہ وني جوز ابقاٹھا ہیدہ إذا کان 
انتا رات وقد ينال : الأو جَهُ عدم الجواز؛ لأن یه لا تصلْحُ للمال» فان قصّرٌ 
الول في انتزاعها منه فتلفت أو أتلفها ضینها الوّليُ؛ أي: غيرٌ الحاکم كما بِحَنْه 
الزگشی في ماله أي: أصالة لا قرارًا فقَطْ كما قال ال اذ فع أنه المفهومٌ ین 
كلام الا صحاب مُعترضا به ما أَفْهَمَه مه قول الالء فقرار الضَّمانٍ على الول 
وان صرح به اب یُونس في «التعجیز» كما لو قصّر بتَركِ ما احتطبه في يده حبّى 
ِف أو + لا عليه حفظه تم رف التالفَ نم یلك له قيمتها بعد قبض 
الحاكم لها إذما في ال لیمک تمه إن رای المصلحة في تملکها له كما 
تقد أي: یادن لغيه في تملکها حينئذٍ كما تقدَّم» فان كمل قبل تملّكِ الوَليَ 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب» (495/5). ٠‏ (۲) «قوت المحتاج) .)٠٤١ /٤(‏ 


(۳) «الأنوار لأعمال الأبرار» (۲/ ۲۳۵). )٤(‏ في (ن): «والولي». 
)٥(‏ «الشرح الكبير» (5/ .)۳٥۵۳‏ 


سب تابا ليع 


75 
تملّكَ لنفسِهء فان کان في آثناء المدَّةِ فله التَعرِيفٌ كما قاله المَاوَرْدِيٌ. 

والذي يظهَرٌ أن له میم على تعريفي الول لوقوعه مُعتدًا به» وان لم يُقصّرْ 

ضمِنّ المَحجور بالاتلاف لا بِالتَّلفِء فان قصّرٌ كما هو قضيَّةُ إطلاقٍ السَّيِحْيْنِ 
و بی سی سير وی ا 
بعضهم کالناشري أنه يجوز للول ولغيره أذ اللّقطةٍ ین ای أو المَجنونٍ 
على وجه الالتقاط لیعرقها ویتملکها لنفیسه على الأصحٌ» ویر الصّبِيُ أي: 
اھکر امعان ای 

وظاهرٌه أن ذلك مب عل الاصخ من صك التقاطهما ایشا وفيه نظرٌ؛ لال 
إذا صح التقاطهما فما أحذاہ غيرٌ ضائع فكيف يصح التقاطه! والشیخان" إِنّما 
کے مہ سر لو عم لتقاطهما علی وجو یش یز 
باختصاصه به حيث قالا في جملة التفريع على ذلكٌ القول: ما إذا قصَدَ -أي: 
الوَليٌ- بأحَذٍ اللَطةِ ین الصَّبِيٌ ابتداءً الالتقاطً ففيه وجهانٍ ولیکونًا كالخلافٍ 
في الأخذٍ من العبد على هذا القصّدٍ إذا لم نصحّح التقاطه. انتَهَى. 

ففي تخریج المَسألة على مسألةٍ العبد إشعارٌ بالمَنع على القول بصحهة 
الالتقاط کما نی مسألة العبده کک ہہب ا ر ین ا فان 
الالتفاط واقمٌ للمَیّدِ بخلاف الول فهو هنا کالأجنبی هناك نِعَمْ إن أرادُوا 
تخصيصٌ ذلك بما إذا انتفت مصلحة المَحجور كان قريبًا فليأمّل» وهي بین 
ابض وسيّده فيُعرٌفانها ویتملکانها بحسب الف والحُرَة إن لم کن بیَھما 
مهايأةٌ وإلّا فهي لصاحب النوبة حالةً الالتقاط لا حالةً التملّكِء فلو تنارّعًا 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ ۸۸). 
(۲( «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۰)۳۲ و«روضة الطالبین» (۵/ 4۰۲). 


متها ا یر ام ا 
ر تو ھ8 لا و دب و 2 ۶ ہے افو ل 1 )۱( 
فيمّن وجدت فى نويته صدق المبعض كما نص عليه الشافعئتٌ؛ لانها في يده . 


0 . 2 3 ۰ ت ٥‏ 3 2 
وقضية هذا التعليل آنها لو كانت في ید السَّيّدِ للقطع بسبق ید المبعض وترتب 
2 ما 1 2 
ید الد علی يذه فالملك له فالید له وان كانت تحت ید السك 


قلث: مُجرّدُ سبّق وضع المُبكّض یہ لا یستلزِع کون اليد له؛ لجواز أنْ یکون 
وضع يده في نوبة السّيّدِ نتکون ال علیها له» وان كانت تحت ید المُبعّض؛ لا 
اليد في نوبة السّيّدِ على المُبكَضٍ وما في يده لس فلذا لم يُنظَرْ إلى سبق وضع 
اا تو بالفغل ا روو ا وعلی هذا لو کانت في تھا 
أو لا في ید واحدٍ منهماء فالذي يظهَرٌ لف کل منهما لخر وجغْلها بيتهما. 
نّم ظاهرٌ کلامهم صِحَةٌ التقاط المُِعٌض بغیر إِذْنِ سیّده مُطلقًا وان كان بیتهما 
مهايأةٌ ووقَمَ الالتقاط في نوبة السَّّدِه ولا یخلو عن إشكال؛ لاه في غير نوبة 
کے کال رعے سے ا في کلام لصتي اة مالقا هارت 


و 


5 1 5 ۳ وہہ 7 2 و ۲ 5 ۔ 
أو ریخ في حجره مثلاء ووديعة خلفها مُورّنه وجهل مالكهاء فلا یثبُت لذلك 

2 1 7 ¢ 2 1 ۰ ل بير 
حکم اللقطة من التخيير بين الأخذٍ وعدمه والتعریفی وغير ذلك» بل بحفظه 


2 


أنه مال ضائعٌ» وظاهرٌ هذا الكلام أنَّه یستحق" بحفْظٍ ذلكَ» لکن يُحَالِفُهِ ما 
نقَلّه الشیخان٣‏ عن الإمام في 7 الترات :واف أن أمرّ المال الضائع إلى 
الامام. ویْمکن أن يُجابَ تتخصیص ذلك بغير هذه الصورة لمزید العُلقَِ فيها 
به ات هذا على هنا ]ذا و الإمام ونائبه» أو على أن الما أنه تحمل 
بعد استئذانِ الإمام. 


وبکون الارض بدارٍ الإسلام أو بها مسلمٌ أو ذمّيٌ على ما تقدّمَ: ما لو كانت 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۲/ .)٤۸۸‏ () في (ھ): «يختص». 
۳( (الشرح الكبير» )۰۸/7 ۲ء واروضه الطالبین» (۲۷۹/۵). 


- كبا لین 


0 ص- 97 - 7 1-0,> 
والباقي له. 

وبكونها مواتا أو نحوه: مالولم تكن كذلك كالأرض المملوكةء فليس 
ما وج فيها لَقطة» بل هو لذي الیدِ وإن لم یدّعه فلذي البد قبْلَه وهكذا إلى 
E ES‏ 
أو له او لكر دافا ف ا ا 


(وَإِذا دا ده آی: 70 00 يَعْرِفَ) بفتح الياء عقب أخذها 
كما قاله المُتولّى وغیڑہ (سِتَة أَشْيَاءَ): 

(۲)(وعفاصَها) كذا في «التّنبيه)”"”» قال النووي في اتحريره)0©: قال الخطابيٌ : 
امت الجلد الذي یلبس راس القارورة وقال المْصتف ف «المُهزْس)9) 
والجمهور: والعفاص الوعاء وكلاهما صحیحٌء ویتعیّن حمل كلام المُصنف 
رحِمّه الله تعالى هنا على الاوّل؛ لأنّه جِمّمٌ بِينَ الوّعاءِ والعفاص. انتْهَى. 

(۳) (وّ و کاء‌ها) أي: خيطها المشدودة به. 

)٤(‏ (وَجِنْسَهَا) من ذهب أو فضَّةٍ أو غيرهما. 

)٥(‏ (وَعَدَدَهَا) فیما عد کال راهم والدنانیر. 

)1( (ووزتها) فيما يورّن ن كالسّبائك» وكيلها فيما كال کالحبوب والأدهان 
وذزعهافیما یدرم غ كالثياب. ويجمع ذلك قول غیره: «وقدرها» آي: بکیل أو 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ ٩۰‏ 4). (۲) «التنبیه في الفقه الشافعی» (ص ۱۳۱). 
(۳) «تحریر آلفاظ التنبیه» (ص ۲۳۵). )٤(‏ «المهذب (۳۰/۲). 


میم ei‏ رب کچ زات 5 4 

ع ر ع 3 ۔ و 
وزن ا روى الشیخانِ''' قوله َب ام والس لسائله عن لقطة 
الذهب أو الورق: «اغرف وكَاءَهَا وَعِمَاصَهَا ُه عرفها سَنَهَ) . وقيس على معرفة 
خارجها فيه معرفة داخلهاء وذلك لیعرف صِدّقٌ واصفها. 

وقولّه: «وإذا أحَدھاه متعلَی بالظرفِ بعده وقوله: «عليه أن يَعْرفَ» ظاهره 
و 1 ف نان 7 ۶ہ 2 1 و 
الوجوب. وعليه مَشى ابن الرفعة» ومَشّى جِمْع على الندب. واستنبطه المحقق 
ويُستحَبٌ آن یهد على الالتقاط ولا یج ويذكُرٌ في الاشهاد بعص 
الط ات ولا يسكت عنها ليكون في الاشهاد فائدةٌ» ولا يحرٌ ا 
7 ء كما نقَله القَمُوليُ عن و۶ وجرم به 2 «الأنوار» 2 06 استحباب 
الإإشهادٍإذا لم يكن السلطان بحيثٌ إذا علِمَ بها ها ولا امتدّعَ كالتًعريف 
ی یی 


م2 


7 0 تاد الاستيعاب 0 م الضمان به بخلاف الضمان و باستیعابها 


) ويَحْفَظهَا في ززیئَا) وجوبا كسائر الأمانات اہ ذا أَرَادتَملَكَهَا عَرّ 
وجوبًا في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من سم بنفسه 
أو نائبه ولا يكفي تعریف مشهور بالخلاعة والمُجونٍ. قال ابن الرْفْعَةِ: ولا 
لف الكمانة اس ا توق يق له 

ستة)؛ للحديث الاب ويُّقاسٌ بما فيه غيرٌه (عَلَى أَبْوَابٍ المَسَاجدٍ) عند 
خروج النَّاسٍ من الجّماعاتٍ وفي مجامع النّاسٍء (5) یکی منه (فِي المَوْضِع 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱)» ومسلم (۱۷۲۲). (۲) «کنز الراغبين» (۳/ ۱۱۷). 
(۳) ینظر: «أسنی المطالب» (۲/ 4۸۷). (4) «الانوار» (۲/ ۲۳۵). 


الَّذِي وَجَدَهَا فیه)؛ لأنَّ طلَبَ الشَّىءِ في مکانه أكثرٌ. 

فان أرادَ سفرًا استناب بإِذْنِ الحاكم مَن یحفَظھا ويُعرّفهاء فان سار بها أو 
استناب بعر إِذنِ الحاكم مع وجودو ضونّء ولو الط في الصّحراءِ وهنا ال 
تبعها وعرّف فيه اء والا ففي مقصده وان بعد أو غير قضدِه إليه حتّی لو قصَد 
ابتداءً بلدة ثم قصَدَ آحری ولو بلدنّه التي سائَرٌ منها لزته لّعریف فيها. 

وينبَغفِي ألا یکونَ المُرادُ في صورة القافلة أله یجب عليه أن ينْبّعها وان لزع 
العُدول عن مقصده أو محَل إقامته بالصّحراءِ؛ لما في ذلك من الصرر الذي لا 
يُحتمَل» بل یعرف فيها ما دامَتْ هناك فان ذعَبّت إلى غير مَقصده فان شاء 
تبّها وعرّف فيها وان شاء ذهب إلى مقصده وعرّف فيه. 

وأشارٌ بقوله: «علی أبواب المساجده» إلى أنه ان المّساجد وهو 
کذلك كما لالب الط فیها أو یکره لّعریف فیها كاب بوق #شسرح 
المهذّب»”" وقال اى ان المنقول أويحرّمٌ كما اقتضاہ کلام »9 
و«أضلِها»”". وقال لدع *: إِلّه المنقول والصَّوابُ للأحاديث الظاهرة 
فيه وبه صرح المَاوَردٍي ٩‏ وغیزه. 

ولعل النّوويّ لم بر باطلاق الکراهة كراهة التَزِيه. قال: ویچبُ أن 
یک ون محل التّحريم أو الكراهة إذا وق ذلك برفع الصّوتٍ كما آشارّث إليه 
الأحاديتُء ما لو سا الجَماعَة بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة. ویٔسٹٹنی 
المسجد الحرام اعرف فیه نبا تراصب مسجد المدينة والافصّی. 
(۱) «المجموع شرح المهذب» (۲۵۱/۱۵). () «روضة الطالبین» (۵/ 4٩‏ 1۰). 


(۳) «الشرح الکبیر» (5/ ۳۱۳). )٤(‏ «قوت المحتاح» (4/ ۱16). 
)٥(‏ «الحاوي الکبیر » (۸/ ۱۳). 


ولا یچ استيعابٌ السَّنةٍ ال فیعرّف أولا 
کل يوم طرقي لها نم کل يوم مرت ثم کل آسبوع مر أو مرت نم کل شهر 
کذلك بحیث لا سی أله تکراا لمامضى. ` 

وميك ال سشان عن مقدار المُددِء وفي التهذیب»() ذكرٌ الأسبوع في 
فا الأول ویقاس ااا رن رش المتأخرین الاك بسبعة ات 
والرّابعةَ ببقيّ السّنةء وحکی الزَّرْكَشِيُ بصيغة «قیل»: أن مرادهم بکل مد ین 
الأربع ثلاثة آشهر. 

وئی قولهم: ابحیث لایس إلى آخره إشارةٌ إلى ضابط الفضلِ بينَ كل 
تمرف وقد وهم نذا مخالفٌ ليما ياي ین جواز تفريت الق وهو خطأء 
فان الكلام هنا فيها بحسب المجموع مع الفاصل فيه بخلاف ذاك. 

وا لماح لو قیاق تمایق یو مج 
کفی في الأصحٌ, وقیّدہ الإمامٌُ بما إذا لم ی يود ذلكَ إلى نسیان النوب الس ابقة 
وإلا فلا يجوز قطعًاء وبأنْ يبيّنَ في التّعریفي زمَنَ الوجدانِ حتّی يكو ذلك في 
A‏ جَرَى من التأخير السابق المُنِيسيٌ ولا المُبادرةٍ إلى التَعريفٍ عقب 
الأحذِء ولا عقب إرادة النَّملكِ». 

ويُستحَبٌ أن يذكر في التعریفی بعص صفاتھا ولا يستوعِبّها؛ لثلا يعتمدّها 
کاذبٌ: فان استوعَبّھا ضمِنَّء فعلم أنه يحرّمٌ استیعابُھاء وبه صرح کید 

0 شبك ما 


)١(‏ «التهذیب في فقه الامام الشافعي» )٢( .)۵ ٤۹ /٤(‏ في (ه): «وقاس؟. 
(۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ )٤( .)4 ٩۲‏ «قوت المحتاج» .)۱٦۹ /٤(‏ 


5 کاب لین 


ویط ول طلبه غالبّاء ما القليل فإن لم یکن متموّلا كحبّة الجنطة لم يُعرّفْء بل 
لواجده الاستبداد به. 

نم إن فرص تقوم نحو الثمرة لنخو شدَّة جوع عرف وان كان متموّلا 
عرَّفَّه إلى أن يظّنَّ اعراض صاحبه عنه غالبًاء ويختلفٌ ذلكٌ باختلاف الأموالٍ 
والملاك وكذا الأحوالٌ كما هو ظاه”. 

َأَفْهَمَ قوله: (إذا أراد تملّكها) أ أنه إذا أراد حفظها أبدًا لم يجبْ عليه تعريفهاء 
وهو ما قاله الأكثرون» وصح الامامٌ والعَرّالكُ وجوبه”". وفي «الروضة»۳) آنه 
الأقوى والمُختان وصححه في «شرح مُسلم»”". 

والکلامُ في غير لَقطة حرّم مةه أمّا هي فلا نزاع في أنه لا يجوز التقاطها إلا 
لق ليمت قور 6اا وان کانت حفر کما هو ظاهر اطلاقهم. 

قال في «الرَوضةَ»*): ويلرَّمُه الاقامة مها للتعريف أو دفغها إلى الحاکم. 


نعَمْ إن كانت غیر متمولة في فيتجهٌ عدم وجوب تعريفها وجوارٌ الاستبداد بها. 


ومُوٌنة التعريف على الملتقط إن قصد قصَدَ ال وإن لم یف ولو بعد تقاط 
۴۶ؤ ۹ ی۴ 


بلا فص فهي في بیت المال» فان لم یکن فيه سعةٌ فعلی المالكِ بأن یقت رض عليه 
الحاکم منه أو من غيره أو يأمُرَّه بصزفها لیرجع» وقضيّة کلام الشیخین") أن 
وجویها على بيت المال إنفاقٌ لا اقتراش. قال الْأَذْرَعِيُ: وهو الأقرّبُء وقضية 


(١)«أسُنى‏ المطالب» (4۹۱/۲). (۲) «روضة الطالبين» (۵/ .)٥٥٤‏ 
(۳) «شرح النووي على مسلم» (۲۲/۱۲). )٤(‏ «روضة الطالبین» (۵/ 4۱۳). 


(5) «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۳۲ واروضة الطالبین» (8۰۸/۵). 


كلام ابنِ الْوَفْعَة”" أنه إقراض. 

ون ره بقضدٍ الب ولم يذ صَاِبَهَا) بعد تمام التعريفب (گان ل 
غنيًا كان أو فقیرا (أَنْ يتَمَلَكَهَا) باللَفظ ک «تملّكْتُ)» وفی معناه إشارة الاخرس 
وتي الكتاب ةمع اله ولو كانت مما ليمك کخمر ولب فلا بد ما یل 
على نقل الاختصاص من" لفظ أو نخوه كما بحثه ابن الرّفعَةٍ فعة. 

قال شيخ مشایچن!۳: وله ود لقطة كاللقطةٍ إن كانت حاملا به عن 
التقاطها وانفصّلٌ منها قبل تملکھاء وال مله با لاه وتقدّم أن لول يتملك 
لتحجوره ان ری العا نی تملکه حبث ي الاقتراش له وعلی قباس 
ذلك یل الاختصاصٌ له إذا كانت معا لا يملكُ لکن ينغي آن يكو الشرط 
هنا مجر عدم الق رر فیه فان رکا لا بقضد الب AL‏ 
من حينئذه ولا یت ہما سَقَء بخلاف ما لو عرقهابقضد مك فلا تجب إعادة 
التعريف فيما يظهَرٌ. 

وقوله: (بشََرْطٍ الضَّمَانِ) أي: لصاحبها إذا هر بعد تملکھا بان يردها عليه 
بالتخلية بيتهماء ولو قبل طلبّه إن اَثبّتَ نبَتَ ملکه أو أََرّ هو له مع زیادتھا إلا المنفصلة 
الحادثة بع لب كَل حدَتَ بعدّه ون لم یفص ومع آزش عيب حدّت 
ده إن كانت باقية ولم تعش بها حق لازمٌ ولم یز ض المالكُ له لظ 
بعد بییه اني زمن خيار لا يخص المُشتّري فله فسخ البیعء أو یدق له مها 
في ات2 وقيمتها يوم اف المُتقوّمة إن كانت الق والمُراد بیان بوت 
لضْمان بحکم الشرع على الوجّه المذکور لا احتیاج اسملّك إلى انشاء التز ام 
ولو مات قبل مك وورگه نو صب أو بیث الما فهل یل حى املك 


(۱) «كفاية النبیه في شرح التنبیه» (۱۱/ ۲۷ 8). () ني (ج) (ن): اعن». 
(۳) «أسنى المطالب» (۲/ .)٤۹٤‏ 


ممم 


- ابا لين 6 


و ا 
سفسیس ولا ی لانتقال. ۱ 
(واللقَطَة) منقسمة (عَلَى أَزبَعَة أَضْوْب) جنع شرب بالسّكون و آي: نوع: 
(آخدها: ماب یی عَلَى الذُوام) المُعتاو بلاعلاج بن یکون مما لا سرع فسادہ 
کالّیاب والأواني والنقودء ولیس حيوانًا بدلیل ما يأتي. 

(قَهََا) المذکوژ من تعریفه امک ان لم یجذ صاحبّه تشرط شمان 
(حُكْمْهُ) ليس له إلا ذلك. 

(وَالتّانِي: مَالَايَمَ بْقَى) على الدوام المُعتاد بعلاج ولا غيسره؛ بأن یکون مما 
بسیغ فاده (گلطعام الرَطْبٍ) بغتج الا كالهريسةٍ» کاب بضع الراء 
ہی وا یمر وی لتم بس یوید ام 
ا تیةء وان له لت تناک آغله) بعد 
تملکه في الحال (وَغْرمه) أي : غرم بدَلِهِ لصاحبه عند ظهوره (أَوْ هبدن 
الحاکم إن وجَده (وَحِفْظ م تُمَيْه) سواء في ذلك وجّده في مفازة أو عمرانِء ولا 
تن إمساكه لسن ثم بعد الأكل أو البيع یچبُ تعريفُ المأکول أو المبيع 
لا القيمة والشّمسَ إن وجَدّه في المرانه فان وجّدّہ نی الصّحراء قال الإمام نی 
صورة الأكل: فالظا رنه لا یجب التَعرِيفُ؛ لاه لا فائدةً فيه حگاه عنه في 
ار وة“ و«أضلها»٩‏ وصحته فی «الشرح الصغیر». 

قال الأَذْرَعِيُ”: لکن الذي یفهمه اطلاق الجْمهور أنه يجب أيضًاء قال: 
ولعل مرا الإمام نها لاعف بالصّحراءء لا مُطلقًا. انتَّى. أي: كما یرشِدُ إليه 


ا 


.)۳٥٣ /٦( «الشرح الكبير»‎ )٥( .)5١١ /٥( «روضة الطالبين»‎ )٤( 
.)۱٥۹/۲( «قوت المحتاج)‎ )٦( 


ہبی ا ا لا 
ای ا پا وک اتا جو6 -- 
تعليله فتعرّفٌ نی العُمرانٍ إذا انتقل إليهاء وني الصحراء إذا دخلها التاس. 

وماذْكرٌ عنٍ الإمام وغيره في اح يته جریا في البيع أيضًا لوجود المعنی 
اليك و دن سر اش 
التَخْييرٌ بالت٘شهی بل عليه فغ ا بحشه في «المُهِمَّاتَِ)”"2» والتعبيرٌ ب 
«أو» بعد «بِينَ» مما يجري على الالسنق والقويم الواو". 

ولا يجبٌ هنا ولا فیما اتی إفرازٌ القيمة المغرومة لا عند تملّكها لعدم 

صحَّة تملّكِ الدَّينِء فان أفرزها ولو بغير إذنِ الحاكم إن لم يجذه صارَثْ آمانت 
ویتملکها بعد التعریف. 

فال الان وهذا شخي صيرورءّ المُفرز ملكا لمالك اللقطة» ولهذا 
لو تلف بلا تفریط سقط حقه» والمُعتبّرٌ في القيمة قيمة یوم الأخذٍ إن فص 
كال بيشي سس سی ری تبل الأكل. 

(وَالثَالِتُ: مَا يَبْقَى) على الدُو ام المعتاد (پولاج؛ كَالرٌ طب) الذي يتجففُ 

بضع ال اه کال الذي م ۸0-0" 

المَصْلّحَةُ) لصاح (ینْ + ییو)رطب رذن الحاكم إن وده (وَحفظ تمر 


4 ۵ کر سم 


تخفیه وَحفظه) نم إن تبرع ع الط ب یہت 

الباقي إن ساوّى مُونة التجفيفيء بخلاف ما يأتي فی الحیوان من أنه يُباعٌ کله. 
قال الرّافميٌ: لأن علق يتكرّرٌ فيُودّي إلى أن یاکل نفْسَهء فان استوّى 

الأمرانٍ أعني البیع والتّجفیفَ فكما لو كانَتِ المَصلحة في التَجفِيفٍ كما صرَحَ 

(۱) «المهمات» /٦(‏ ۲۸۷). () في (ھ): «بالواو». 

.)۳٦۸ /٦( «الشرح الكبير»‎  ٤( .)5١7 /٥( واروضة الطالبین»‎ ء)۳٦۸‎ /٦( «الشرح الكبير»‎ )٣۳( 


۔۔ کابا لين 


وشح ہی وت سی بقء الع بذر الامکا 
حة ابيع أ اه اش ایا لها میا لذن 
المُعرَّفَ الرّطبّ كما هو ظاهرٌء وليس له الأكُلٌ في الحال كما أفهّمَه کلامه وان 
حالف فيه بعض الأصحاب. 


0 


(وَالرَابِعٌ: مَايَحْمَاجٌ إِلَى تَمََةِ كَالحَيَوَانِ) غير الادمی (وَهُوَ) أي: الحيوان 
(ضربان): 

آحدهم ا: (حَي وا Ch‏ جرسیو پور ہس نہیں والتور 
والفهد. كشاة وعجل وفصيل وجحش» فيجورٌ أخذه للتَملّكِ والحفظ وجَدّه 
ي صحراء أو حضّرٍ صيانة له عن الخّونٍ والسباع» فن له للحفظ ال 
اه مخ ب ما عدا الأوی من الخصال گت 


وإن هلب فان كان ين عفازة َو مر فيه (بيْنَ أكْل) في الحال 
بعد تملک» إن كان مأكولاء (وَغُرْم تن َمَيِه) لصاحبه عند ظهوره» وله تملکه إذا 
أَفرَرٌہ بعد التّعریفِ وما افْتصَاہ کلامّه کالشیخیْن( 7 عدم وجوب ار 
هنا هو اهر عند الإمام. . قال: لاه لا فائدة فيه في الصَّحراءِء والمُتَجهُ حمله 
على ما تقد في اضرب الثاني. 

على أن هذا التَعليلَ جار فيما يأتِي ین الخصلتین الأخيرتين مع عدم 
ذکرهم کلاع الإمام هذا فيهماء والأَوْجََهُ إجراءُ کلامه فيهما أيضًا مع حمْلِه 
على ما تدم أيضًاء إذ لا معنى لوجوب التعریفِ في المَفازة في سائر الخصال 
حیث خلا عن الفائدة لعدم اليأس هناك نعَمْ صاحبٌ «الوافي» حَکی عدم 


(۱) «أسنى المطالب» (۲/ .)٦۹٤‏ 
(۲) «الشرح الکبیر» (5/ ۳۵۵ و«روضة الطالبین» (۵/ ۶۱۱). 


ال ہکا "اس 4 و صا هم حارج يما ہے بحرا 0112 م 


لوجوب عن المَاوَرْدِيّ» ووجَهه بأن البدل بعد الأكل لازمٌ لس الا خی 
70+ 9 فهو بمنزلة الامساله لأضل اللّقطة. انتهی 


ويُمكِنُ الفزق بين هذه الحَصلةِ وین بعدّها عن الامام» لکن لا یخی ما 


فيه؛ لأ مساك اضل اللْقطةٍ لا يتضي عدم وجوب التعريفيء والمُراد امن 
هنا قيميّه يوم الا تقاط إن اد للأكل ویو الأكل إن أَدَ للعریفی. 


(اؤ تَرَكه) أي : إمساكه سواء كان مکو لا أم ل (والتطوع , بالإنفاق عَلَيْهِ) فإن 
را الرّجوعَ به فلينِق بإذْنِ الحاكم» فان لم یچذ شيد تم يتملكه بعد تعريفه. 
ول محلّه إذا لم أت یجاژہ و آوچ وان عليه ین أجريه إن لم یت 

موسر بورد ا 

(أَوْبَيْصِهِ) كذلك بإذْنِ الحاكم إن وجده (وَحفظ )ثم مك امن بعد 
تعريف المع وا كا اه ين الحقر فهو مني یس الأخي رين فقط عنة 
الأكثرين» فستیع الأولى لشهولةٍ البيع في الحضر بخلاف الكفازق فقد لا یچ 
فیها من يشتري و لعل 


(۷) (وَحیوَان نت من صفار السّباع (یتفیه) بأن یمتیع بقوته كبعير وفرس 
وحمار أو بعَدُوه كأرنب وظبي» أو بطيرانه كحّمام» نوج في الصَحراء) 
أي : اَم في غير زعن نہب ونخوه (ترکه) وجوباء فبمتيعٌ أده لتملکہ؛ للنهي 
عنه حینثل في بر الصّحيحيْن”"» فإن اسه ذلك ضونّہ ولا َأ بره إلى 
موضعه. فان دفَعَه إلى القاضي برع كما في الغضبء ما أخذه لحفْظِه مُطلفًا أو 


() في (ج): «للتمليك». 
(۲) رواه البخاري (۹۱))ء ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زید بن خالد الجهني یهن 


ب TT‏ 
لتملکه في زمن تهب ونخوه فجائژ للحاكم وغيره. وينبَغِي أن يجري في القسمین 
تخیر الاتي فیهما في الحضّر. 

(وَإِن وَجََدَّهُ في الحَضَر) أي : في قرية أو بلدة أو بقزبهما ولو في زمن أ و 
فله أده لب وللحفظ خشية ضياعه دم وجدایه ما یہہ وبامتداد البد 
وسر یہ سی سی اي » بخلافه في الصّحراءء فان أخذه 
للحفظ فالظاهر اله بشم بير ما عدا الأولی مساق 

وان أده لماك (فَهُوَ مک بَيْنَ ایام التكَامَةِ) المُتقدّمةٍ فيما لا یمتیع» 
وقوله (ذ فیه) متعلّق بامُخیّراء نعم تجويزٌ الأولى له هنا لا یأنی على قول الأكثرينَ 
السَّابِقٍ فيما لا يمتنِعٌ كما هو ظاهرٌء وقضية كلام المُصئف أنه لا يجوز بیع جزء 
الحیوان لنفقَةِ باقيه» وهو ما حكاه الإمامٌ احتمالا عن شيخه؛ لأنّه يدي إلى أن 
یستغرق نفسّهء وقطعٌ به أبو الفرج البزَاز”'» قال: ولا یقت[ على المالك أيضًا 
لهذا المعنی. 


واعترضه ارفص يهر الجمالٍ ونضوه وف لو مر بیع 
ی حن المكتري بخلافه هناء فمتع الإضراژ بالمالِكِ بلا ضرورو ونقلا 
2 ال حور الاما قبل يا سنوي ۳ 
رآ وا بر ثم راض ریم نز بعادي لام وهو 
ما جع به ابن المقری في الأولى واقتضاه كلامه في الثّانية. 
)١(‏ کذا فی النسخ. والذي فی مصادر ترجمته: «الزاز»» وكذا سيأتي في موضع من هذا الکتاب. وهو أبو 
الفرج الزاز عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری» .)۱۰١/٥(‏ 
(۲) ینظر : «أسنى المطالب» (۲/ 4۰۲). (۳) «روضة الطالبين» (۵/ 4۰۸). 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» /٦(‏ ۳۱۲). (۵) کذا في النسخ. وسبق التنبیه عليه قبل أسطر. 


~A 
- اك‎ 1 
لا 2222 بن سه بمااه حصار‎ 


وقال الأَذْرَعِیُ فيها: | نه الو جه. لکن ذکرا في «الروضَةَ»۳) و«أضّلها»”" قبیل 
ذلك أيضًا أنه إذا امک اللقطة وترّعٌ بالإنفاقی فذاك وان أراد الدّجوعَ فلیتفق 
بإِذْنٍ الحاکم. فان لم یجذ حاكمًا أشهّدَ كما سبق في نظائره. انتھَی. 

وظاهرٌ أن هذا اقتراض أو في معناه ولذا ثبت له از جوغ وذگرا مثل ذلك 
أيضًا في مُونة التعريفي عند قضد الحفْظِء وقد قدَّمْنا جميعَ ذلكٌ» ولا یخی 
مخالفشه لمنع الاة قتراض الا أن يُفرّعَ هذا على جوازه؛ والفزقٌ بينَ الاقتراض 

ین الملتقطٍ والاقتراض ین غيره في غاية + لاشتراكهما في جود المَعنی 
لتقم ولو كان الحیوا آدميّ له هل وغيره زمَنَ أمن وغیرہ إل 
لمیر فیمتیعٌ أخذه زمَنَ أمن ولو للحفظ وال الامة التي تجل للماتقط فيمتيع 


أْدُا مطلقًا للم ویتخیّڑ هنابین الخَصلتِيْنِ الأخیرتین. 

ونفقتّه من کشبه ویحفّظ الفاضل, فان لم يكن له کب فعلی ما سبَق في 
غير الادمیت. 

وهل له ایجاژه بغي إِذْنِ الحاکم مع وجوده؟ فيه نظ فلو باعه ثم ظهَرٌ 
المالك وقال: «كنْتٌ أعتقته»؛ قبل قولّه» و کم بفساد البيع. 


© © © 


A 


1 


(۱) «روضة الطالبین» (۵/ 5 .)٥٤‏ 
(۲) «الشرح الکبیر» (5/ ۳۵۵). 


- ابا لبي 


( فص 4 


ویستّی ملقوطا ومنبوذٌا ودعتا. 

0 0۰09 2 ۱ یه 4 9 

(وَإِذا وجد لقبط) وهو كل صَبيٌ منبوز ولو مُمِيرًا لا کافل له معلومٌ» (بقَارِعَةٍ 
الطريقٍ) مشلا وهي أعلاه أو ص درٌه أو ما بر منه» والمُرادُ هنا الطّريقٌ لن 
(َأخذه ورب کال أي : حفظه» لا حضانثّه المفصّلَهُ في الإجارة (وَاجبة عَلَى) 
سبیل (الکفاء یت ہی ےت ےت 
الحفْظِء نَم المجنون کالصّبی» وإِنّما اقَتَصَرُوا على الصَّبِت لأنَّه الغالب. 

قال السبکی وغيرٌه: ومّن له کافل ولو ملتقطً فيد إليه» وغيرٌ المنبوذِ فهو في 
حضانة ولیّ» فان لم يكنْ له أبٌ ولا جَدٌ ولا وصِي» فحفظه مِن وظيفةٍ القاضی 
فيسلَّمُه إلى من يقومٌ مقامّه؛ لأنَّه كان له کافل معلومٌ» فإذا فد( قامَ القاضي 
مقامّه» فلا معنى للقّطه إلا أنه إن وحد بمضيعة وجب أخذه لیرد إلى حاضیہ!' 

ويجبُ الإشهادٌ على أخذه وعلى ما معّه» فلو تَرَك الاشهاد لم يثبّتْ له ولاية 
الحضانة وجار للحاكم انتزاعه منه. 

وقيّدَ المَاوَوْدِىٌ”" وجوت الاشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط نفسه9» ما 
مَنْ سلّمّه الحاکم له فالاشهاد مسحب له قطعًا. 

قال شيخ مشایخِنا'“: وهو ظاهرٌ. 
(۱) نی (ھ): «قصد). (۲) في (ج): «حضانته». 


(۳) «الحاوي الكبير» (۸/ ۱۲). )٤(‏ في (ج): ابنفسه». 
)٥(‏ «أسنى المطالب» (5477/7). 


کے و و لیا دی — 
6 )الط إلا في د لسلم) مکّفب رشيدٍ ولو فقيرًا أو أو أَنتى (أَمِين) 
أي: عدل ٍ ولو مستورًا؛ لکن یرل القاضي بالتستو من يراه بحت لا یلم 
لما يتأذّى» فإذا وی به صارّ كظاهر العدالق فلاب عر في ید فاسق» ولا محجورٍ 
عليه بسقَّهِ ولا صبيٌ ولا جنونِ ولا کافر. حم إن كان اللَقيط كافرًا َو فی يد 
الكافر العذل في دینه الحرٌ الرَّشيدِء ولا مبعّض ولو في نوبته» ولا مُكاتب وان 
ون سید فان قال له: «التقط لي» فهو ناب ا وعلم 


ے سں قر 


به أو أقرّه فى يذه فيكون المَيّدٌ هو المْلتقَط وهو ثائيه. 


(فَإِنْ وج مَعَهُ) أي : مع اللقيط وني“ صحبته (مَالٌ) کم له به كالموضوع 
عليه من غطاء أو غيره» أو تحته ِن فرش وغيره» وكدراهم متثورةٍ عليه أو على 


5 ۶ ماع ی 20 و ع ع 
فراشے''' او تحته او تحت فراشه. وكدابة عنانها بيده او مشدودهة رو(۲) ۱ و بئیابه. 


سک سے س 


0 "وو 
قال لدع (*): : والمذمَبٌُ الصٌّحیخ ها للرّاكبٍ كما سبق في الصلح. 
12008 
فيها ین لقیط أو غيره فهي بینهما. 
وهل یحکم له ببستانٍ أو ضيعةٍ وجد فيه؟ وجهانء بخلافِ ما لا يُحَکكَمُ له 
به؛ کالموضوع بقربه ین نحو دراهم أو داب مربوطة بشجرةء بخلاف الموجود 


زب البالغ يُحكُمُ له به؛ لأنَّ له رعایڈہ نعَمْ إن حُكِم بان البقعة له حم بذلكَ 
أيضًا له كما صرح به وی في «نكته). 


(۱) في (ه): «وهو ق». (۲) في (ج). (ن): «فرشه». 
(۳) في (ه): «ببدنه». 

.) ۲۰ /۵( ۳۹۰))ء و«روضة الطالبين»‎ /٦( «الشرح الكبير»‎ )٤( 

.)۱۹۳ /4( «قوت المحتاج»‎ )٥( 


سب کتابا لبن 


وكدفين تحته» فان کم بأنْ بقعته له فهو له أيضًا. 

(اَنقَق عَلَيْهِ الحَاكِمُ) بِمَعْنى ماه( بالانفاق وغیره (ِن) بنفیسه أو نائبه ین 
سیب فیس سے ہد بالافاقعیه مه فان فقل ضین 

َم إن لم یکن تم حاکن عليه منه للضّرورةء ویچبُ عليه الإشهادٌ بالنفاق 
کل مرو كما نقلّه ابن الرفعة َة عن القاضي مُجَلَي. 

ولو بلغ اللقیط واختَلفا فیما نی صُدَّقٌ المُلتقط ان ادّعى قدرًا لائقًا بالحالء 
ون اعى زيادةً على اللاتي فهو مقر بتفریط فيضمَنُ فلا معنی للتحليفِ» وهل 
یضمَنٌ الزيادة فقّط أو الجمیع؟ فيه نظرٌ. 

سرت بی شا بی نزعع پوس تم 
لتتقطِع المُطالبة بالعين» ثم يضمن م كالغاصب إذا ادّعى اللْفَ» وکالمال 
الموجود معه الموقوف علیه آو علی ا و کرک ارکب له 
القاضي من ذلك ما یحتاج إلى القبول". 

(و إن لَ بوجد مَعَهُ مَالٌ) يُحَكَمُ به له ولم جذ ما یستجقه ین وقفب أو نشوه 
) َتَمَقَنَهُ) أي : مؤنته واجبة (فِي بَيْتِ المَالی) على وجه الإنفاق دون القزض» وان 
كان كافرًا كما صححه 2 (الروضة»۳۱) و«اصلها»؛ إذ لا وجه لتضییعه ولا 
قد ينفعُنا بالجزية إذا بل فان لم یک في بیتِ المال شي؛ أو كان هنال ما هو 
هم كسد ثغر يعظمٌ ضرژه لو ترك فنفقّه على الأغنياء قزضا لا إنفاقاء فان 
امتتعُوا ین الإقراض قسٌّط الحاكِم نفقتّه جبرّاء فان کٹڑوا وتعذَّرَ التَرزَيمٌ عليهم 
فعلى مَن یاه منهم» فان استووا في اجتهاده تخير. 


(۱) في (ھ): «أنه يأمر». (۲) «روضة الطالبين» .)٦۲۸/٥(‏ 
(۳) «روضة الطالبين» (۵/ ۶۳6). )٤(‏ «الشرح الكبير» /٦(‏ ۳۹۱). 


کنن انان - 

نم إن هر رقیقًا رجَعُوا على سيّدِه أو حرا فعليه إن كان له مال ولو باكتسابه. 
ولا فعلی قريب تلرَّمُه نفقته» فان لم یکن قَضَى من سهم الفقراء والمساکین أو 
الغارمينَ بحسب ما يَرَاه. ۱ 

ولو حصل في ب بیستِ المال شيةٌ قبل بلوغه ویساره ی منه» وضعف 
اللو" اعتبارٌ القريب أن نفقة القریب تسقط بمُضی الرّمان» ورد بأنّها لا 
تسقط إلا إذا لم یقترضها القاضي وقد اقَتَرَضّها. 

وأَجِيب: بأنّه اقتّرضَها على اللقیط لا على القريب» واستقراڑھا على القريب 
باقتراضها إِنّما هو إذا اقتَرضَها على القريب» وقد يقال تارةً یَُصَّدٌ بالاقتراض 
الط وتارةًيُصَّدٌ به القريبُ» فاللائق التّمصيلء وییٔقی الکلام حال الاطلاقی» 
ا 


قال الْأَذْرَعِيُ”": والظاهر هلو أَنفَیَ عليه من وقف اللقطة تم هر له سيد 
وا هت 

سیر تو رت بشزل 
الواقفِ» ولو وّجَدّ وقف على الفقراء فهل ینفق عليه منه م مُقَدمًا على بيتِ المال 
ویکونْ مکمه کم التر خرف علی اللقطاء ارت 

قال السّبكيٌ: فيه احتمالان عندي آطهرهما الثاني؛ له موصوفٌ بصفة الفقر 
ولم يتحقق E‏ 

قال الأَذرَعِيُ غۓ: ولعل الاول أ رجح إذ لا يُشتَرط في الصَّرفٍ إلى مَن ظاهژه 
لفق که بل یکُنی ظاه* الحال. 


(۱) «روضة الطالبین» (۵/ ۲۵ ). (۲) «قوت المحتاج» (4/ ۱۹۷). 
(۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۲/ 599). )٤(‏ «قوت المحتاج» (4/ ۱۹۷). 


-- كتابا لين 


۰ و و 
(فصل) 
وا لو حه 
وهي تقال على الإيداع وعلی الع مين وق الشيء بد ع إذا سکن لانها 
ساكنة عند الوّديع ولها بالمَعتّی الأول أربعة أركان: 
ےہ ۳ ت : دی و 2 ہے کے ود 
(۱) وديعة بمَعْنى العین المُودعَةء وشرطها كونها محترمة ولو نحو حبة بر 
و باج 
ی و 
(۲) وصیخت وشرطها: 
- لفْظ من جانب المع صريحٌ؛ ك «استودَغتك ھذا)ء أو كناية مع ال 
ک «خذ هذا». 
- وعدم الرَّدّ من جانب الودیع» فيكفي قبضه دون الوضع بين يدَيْه مع 
سکوته. نِعَمْ لو قال: آودعنیه فدفعه له المُودِعٌ ساكتا فيشبة أن يکفي ذلك 
کالعارت وعلیه ارط اللفظ من حدهما عليه ك 
۳ ۳ 5 و 5 و 2 1 ع م م 
(4-۳) ومودع وودیع» وشرطهما شرط موکل ووکیل فلو آودعه صبىٌ 
ار متیر او می رس مت نا اده مهولا یل اسر ابا 
لول آمُره نَعَمْ إن آخده منه حسبة خوفا على تلَفِه في يده لم یضمَنْه وكذا لو 
جو سر یی سر و الجراع فبیلالفصل 
الر رح ایر سز ران دل سر 
فیضمنون بمُجرّدِ وضع أيديهم كما بحثه الززکشی. 
(۱) «الشرح الكبير» (۲۲۱/۱۰). 


همم د و مرو و 

و هر یک لے نک و کی زر 

یکسا ليل مہہ مان دجبا باحصا 
ع ہے الہ 


(والودیعة) بمَعنی العین (أْمَانَهٌ) لان الوديع ال تول 

ضيتاه لرغب التاس عن قبولها. 
(يُستحَبٌ قَبُولھا) أي: لد نی الإيداع أو بمغنى الین مع حلفي 

المضاف أي : إيداعها (لِمَنْ قام بالامَانة) أي: ت تحققّ الاتتمان (فیها) بأن يثقّ 
بأمانة نفسه فيها ويقيِرٌ على حفْظِهاء ولا یکون بهذا الحال لا وقد وجَدَ من 
نفْسِه ما یوب ذلك كما أشارٌ إليه بالّعبیرِ بالماضي» بل يحبُ عليه قبولّها عند 
عدم غيره كأداء الشّهاداتِ فان لم یفعل عَصَی لتركٍ الواجب بلا عَذْرِء لکن لا 

و 29 س7 بت لحلظ تاهاد 
الحفظء وقد منعه الفارقِيٌ وابن أبي عون باه صارٌ واجبا عليه فأشبة شبه سائر 
الواجباتء لكنْ ظاهِرٌ كلام الأصحاب الأول ووجه باه قد توعد الأجرةٌ 
علی الواجب کمافي سفي الب بخلاف پویے ‏ سی ھ من 
قبولها؛ لابه من ضما لللف). 

قالا بن الرَْعَا": محله إذا لم يعم المالكُ بحالہ وال فلا تحريم. ونر 
فيه الرر کش بأن الوجة تحر یمه عليهماء أَمّا على المالك فلاضاعته مالّه وأمًا 
على المُودع فلإعانته على ذلك. وعلمٌ المالك بعجزه لا یبیخ له القبول*. 
انتھی. 

والأزجة عمل الأول على ما إذاالع ين البالك الشراع بسبي: الث له 
والثاني بالسسبة للمالك على ما اط ذلك باب شود على ما 


.)۷٤ /۳( في (ج): «الحال». (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۷ «أسنى المطالب» (۳/ ؛‎ )٤( .)۳۲۳ /۱۰( «كفاية النبيه فی شرح التنبيه»‎ )۳( 


- بیع سس 


أن الماك لايسمَحٌ بإيداعه لو عل حالّه» فان ظنّ سماحتّه به أو علِمّها لم 
يحرم أو شك ففيه نظرٌ. 

E‏ ووو وب بي 
بأمانة نفیبه فيهاء ففي قبوله وجهان: 

آحذهما وبه جزع في المنهاج»"' : کر اهته ومحلهما کما قال پ 239 
إذا آودع مطل التَصرّفِ مال نفسه ولا حرع القبول جزمًا. 

قال ار بن الر فعة فعَة0): : وید أن هذا إذا لم يعلّم الماك الحال» ولا فلا تحریع 
ولا كراهة» وفيه ما مر. 

والإيداع صحیح. بت بے ے تہ تی 
على الإثم لکن لو كان المُودِعٌ وکیلا + أو ولی يتيم حيث يجورٌ له الإيداعٌ» فهي 
7 و 

(وَلَا تَضْمَنٌ) أي: لاتصيرٌ مضمونة (إِلَا بالتعدّي) فيهاء ومنه التفريط في 
حففهساء کان ينتفع بها كبس الثوب وژکوب ال بلا نر بخلافي ما إذا كان 
ذو یس ثوب الصّوفٍ لدقع الو عنهاء وكركوب دا لتق لنځو سفيها إلا 
بالرّكوب» وكأن ينقلا ین مَحلّة أو دار عيّتها المالكُ إلى أخرى دوٹھا في الحزز. 

نعم إن نقَلّها یظن نها ملکه ولم ینتفع بها لم يضمَنْء وكذا لو نقَلّها إلى مثل 
المُعيٍَّ أو أحرّرٌ منهاء وكذا إلى دونها إذا لم يُعينها المالك أو ین بیتٍ إلى آحَرَ 


() «منهاج الطالبين» (ص .)١16‏ (۲) «قوت المحتاج» (۵/ ٤‏ -۵). 
(۳) «كفاية النبيه في شرح التنبیه» (۱۰/ ۳۲۳). 


_ ا ا 
في دار واحدةٍ أو خانٍ واحدٍ ولم ينْهَهُ المُودِعٌ وان كان البيثٌ الأوَّلُ أحرّرٌ وكأن 
یودِعَھا غيرّه بلا إِذْنٍ مِن المُووِع ولا عدر له» بخلاف الاستعانة بمَنْ یحولها إلى 
الحِرْزِء أو یعلفها أو یسقیها. 

فان كان له عذّرٌ؛ِ کسفَر؛ ومرّض مَخوف. وحریق في البقعةء وإشرافِ الحززٍ 
على الخراب ولم یجذ غیرَہہ وجب رڈھا لمالكها أو وکیله» فان فقَدھما 
فالقاضيء ویچبُ عليه أَخذها وان لم يجب عليه قبول دين الغائب ومغصويه؛ 
آي: 2 الجملة فان فقده فلأمين. 

نم هو مُخیَر في صورة المرض عند فقد المالكِ ووكيلِه”' بينَ رها إلى 
القاضي تُمٌ الأمين» وبينَ الوّصيّة بها إليهماء والمرادُ بالوّصيّة الإعلامٌ بها والأمْرٌ 
برڈھا مع وضفها بما تتمیّ به» أو الإشارة لعینها» ومع ذلك یجبُ الاشهاذ كما 
في ال افعی عن الغرّ الي . 

وکالت رض فيما دک کل حال تُعتبْرٌ الوَصيّةُ فيه من ال کوقوع الطَّاعون 
بل كما ذگره در فإن لم یفعل بأن ترَكَ رد والایصاء مُطلقًا مع الامکان 
أو ردّها (إلى المالك أو وكيله)”" أو أَوْصَى بها إلى القاضي أو الأمين مع إمكانٍ 
ردّھا أو الایصاء بها إلى القاضيء أو آوصَی بها ولم يُميزها كأن قال: هي" ولم 
0 تاسمه آو ی ضامّاء لكن محل ضمانه 
رل الإيداع والایصاء إذا تلقث بعدَ المَوتِ لا قبله على ما صرّع به الإمامُ 
ومال إليه السبكڻ. 

وقال در * له الأصحٌ؛ لا المَوتَ کالسّفر فلا يتحمّقٌ مان به. 


)١(‏ في (ج): اوولیه». (۲) زيادة من (ه). 


سے تابا لبي 


وقال الاشتوي: إن بمُجِرّدِ المَرض ومُصي إمكا ن الد أو الایصاء كما هو 
لیب ضاممالهاء حّی لو تلقّت بافة نی E‏ مقو کساتر 
آسباب اّقصیراتِ» ولو لم يوص بها. 

٦‏ وقال: تما لمیوص بها لها بغر تقصیر وادّعی 
صاحبٌ الوديعة تقصیرّہہ فالظّاهرٌ براءته» بخلاف ما ذا لم يجزم الوارث بات 
بأن قال: عرفت الایداعٌ لکن لم آدر كيف كان لام وإنَّما جوز نها تلقث 
على خکم الأمانة فلم يُوصٍ بها لذل اک فيضمنها؛ لأنّه لم يدع مسقطا ولو لم 
ها في تیه تلد مي وه وخلفت تلم یه تما 
أنّها تلف والمَو جود غیڑھاء بل تجب قيمتها في التركة» ولا عبرة بکتابة المیّت 
على شيء هذا وديعة فلانٍ أو في جریدته لفلانٍ عندي كذا ودیعة حتّی لو نکر 
الوارث لم رمه لیم بذلكَ؛ لاحتمال أنه کته هو أو غیزه تلبيسّاء أو اشْتَرى 
الشيء وعليه الكتابةٌ فلم نها أو رد الود سج ہے 
يمْحُهَاء وإِنّما يلرَمُه ذلك بإقراره أو إقرار مورّثه أو وصيّة أو بينة. 

(وَكَوْلٌ المُودع) بالفتح بيمينه (مَقْبُولٌ في) دَعوى (رَدَهَا) أي: الوديعَةٍ (عَلَى 
المووع) 07 407 بها عليه عند الذّضع"” أو وع النزاعٌ مع وارثه؛ 
لأنّه اتمه فان مات قبل اليمين قامَ وارثه مقامّه وانقطّعت المُطالبة بيميئه: 
بخلافٍ رڈّھا على غير المودع ودعوی الأمين الذي أودَعه" عند سفره الرَد 
2 ۹1ھ الب لأنّه لم يدّع الرَّدّ على موتمنه. 

وكدَعْوى رڈھا موی تلفها مُطلقاء أو بسبب خف كسرقةء أو ظاهر کحریق 
وجب عرف دون عمويه فیقبل وله بیمیڈ بيمينه في ذلك لاحتمال ما ادٌعاہ فان 


)١(‏ في (ج): «الرافعي». (۲) في (ج): «ودعه». 


عرف عمومٌ الظاهر أيضًا ولم تم صُدَّقٌ بلا یمین فان اتهم فمع اليمين» وان 
جُهل الظاهر أثبته ابیت ثم حلفت انھا تلمّتْ به» وحیث نكل عن الیمینِ حلّفٌ 
المالك على نفٰي العلّم بالّلَغيِ واستحَی. 
0 ۰ ب ع 2 2 ہے 
ويجري هذا التفصيل في كل آمین کوکیل وشريكِ إلا المرتبن والمستاچن 


فلا پُصدَقانِ نی رَد وإن صقا في ال على ما تقرّرّء بل التصديق في التلف لا 


یختصٌ بالأمين» بل يجري في غيره کالغاصب لكنّه یغرم البدک. 
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(و) يجب (عَلَيْهِ) أي: على المُودع (أَنْ يَحْمَظَهَا) أي: الوديعة (في جزز 
)فان حفظها في غير حزز مها أن حفظ لیا أو التقوة في نخو إضطّبلِ 
الدّوابٌ» أو حفظ الو في جیبه الواسع الغیر المزرور أو في كور عمامته با 
ربط ضونها. 

ولو آودعه درام في السوق ولم يُبيّنْ له كيفيّة حفظها فرتطها في كمه 
وآمتکها بيده أو جعلّها في جيبه لم یضمَنْء وان أمسَكها بيده بلا ربط في مه 
فأخذها غاصبٌ لم یضمَنْء أو ضاعت بغفلة أو نوم ضمِنَ. 

ولو قال له: «اربط الدّراهمَ في كمّكٌ)» فأمسّكها في يده فتلمَتٌ» فإن ضاعت 
بنوم أو نِسيانٍ ضون» أو بأخز غاصب فلا ولو جعَلها في جیبه بدلا عن الرّبط 
ا وی 
عن جغلها في جيبه ضون ال إن أمسَكها بيده مع الط نی الكُمٌ ولو امتكل قوله: 
«اريُطهافي کم فان جعَل الخيط خارجًا فضاعت بأخذ طرار ضمن» أو 
باسترسال فلاء وان جعله داخلا فضاعت باسترسال ضون أو بأخذٍ طرّار") فلا. 


)١(‏ في (ج): «طراز». 


- ابا لبي 


هذا كله إذا لم یرجع إلى بیته» فان رجح إليه لزمّه إحراھا فيه» ولا يكون ما 
ذَكِرَ جررًا لها حینتز؛ لأن بيته أجرّرُ فلو خر بها في كمه أو جيبه أو يده ضون» 
قاله المَاوَرْدِيٌ”'2» لکن قضيَّةُ ما يأتي عن الشيخين الرّجوعٌ في ذلك إلى العادة. 

ولو أودَعَّه الدّراهمَ في السّوقٍ وقال له: «احمّظها في بِيتِكَ» لزمَه الذهاب بها 
إلى بيه فورًا وحفظّها فيه» أو" في البيت وقال له: «ا حفظها فيه» لزمه الحفظ 
فيه فورّاء فان أخرٌ فيهما بلا عُذرٍ ضیِنَّ وان لم يحمّظها فيه وربطها في كَمّه أو 
مر لصو مرو ۰ نے و ملو ا عل مقط وو ہی لک ھا ہے و 
شدها في عضده مع إمكانٍ احرازها في البيتِ ضون نعم إن شدها في عضده 
مما يلي أضلاعه لم یضمَنْ؛ لآنّه أحرَز من البيت. 

قال الأَذْرَعِيُ: ویجب تقییڈہ بما إذا حصّلٌ التَّلفٌ في زمن الخروج لا من 
جهة المُخالفة» والا فیضم. 

قال الشیخان): وفي تقیبدهم الصُورة ہما إذا قال: «احفْظها في البيت» ما 
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يشعِرٌ بأنّه لو أودّعها في البیتِ ولم يقل شيئًا یجوز أن یخرح بهاء ویْشبه أن یکون 
ازجوعٌ فيه إلى العادة. انتهّى. 

وقیاشه فيما لو آودعّه في السوق ولم يقل شيئًا الرّجِوعٌ فيه إلى العادّة من 
الذهاب إلى البیتِ فورًا أو غيره. 

سی 4 ۔ ۔ ۔ 2 کے ۶ ° 7 ۲ 

(وَإِذَا طولِب) الودیعٌ (بهَا) بأن طلَبّھا مالکها وهو هل لقبْضِها وكطلبه طلّبُ 
من يقومٌ مقامّه كما هو ظاهر (آخرَجها) له أي: بنفسه أو نائبه فورًا وُجوبا. 
)١(‏ «الحاوي الکبیر» (۳۷۹/۸). 
(۲) أي: أو أودعها له في البيت. 


(۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۳/ ۸۱). 
(€( «الشرح الکبیر» (۷/ ۰)۳۱۰ واروضة الطالیین» /٦(‏ ۳۳۹). 


ده SC‏ و 
زر کل او کی( 
ذلا س 
سے تھے مضا م لجن رس بمراای جےے ہب 


والمُرادُ بإخراجها له: التخلية بيتهماء لا مباشرةٌ إخراجها وردّهاء أو 1۳ 
مُؤنة ذلك فان ذلك على الماك فإن لم یک مالگھا آملا لقبْضِها كأنْ جُنَّ 
أو حجر عليه بِسَمَهِ لم يجب ذلك بل لا يجوز ويضمَنْ به. 

(فَإِنْ لم يُخْرِجهَا) أي: :لم يردها عليه (مَعَ القَذرَة يعَلَيهَا) وقت طلبها (ختی 
لقت ضود) ها ببدلِها ین مثل إن كانت مِثلیگ أو یه إن كانت متقوَّمَة لرل 
لواجس علیہ وليس له أن يلسرم المالك الإشهاة وان كان أشهَدَ عليه عند 
لدع فا يُصدَّق في الع بیمینہ بخلاف ما لو طلبها وكيل المُووع؛ لاہ لا 
بل قوله في دفعها إليه» ولو قال مَن عنده وديعة لمالکها : خذ ودیعتَكَ لزته 
أخذّها كما في «البيان»» وعلى المالكِ مؤنة الرد. 


وخر ج بقوله: : «مع القذرة علیهاء ما إذا لم يقز على ذلك» كأن كان في جنح 
ليل والوديعَةٌ في خزانة لا يتأتى فی بايها نی ذلكٌ الوقت أو كان مشغولا بصلاة 
أو تضاء حاج أو نی حّام أو بأكل الا فلا ضما عليه لعدم تة تقصیره وال 
عم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


وهذا آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب 
كما هو مجزاً بالآصل المستطاب 
الذي هو في غاية الحسن والإطناب 
والحمد لله وحده. 
© © © 


جمْع فريضة بِمَعْنى مفروضة أي: مقدّرةء والمُرادُ مسائل قسمة المواريث. 
شمیت بذلكٌ لبها عن سهام الورنَةِ وفيها المُقدّرُ لب على غيره. 

والفر طن لعف اعت وش عاهنا “ضيبت فقدر اقرعا لو ارت 
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(والوارئون) المجمع على إرثهم (مِنَ الرجال) أي: الذكور بطريق الاختصار 
(عَشَرَة) وبطريق البشط خمسّة عشَّرٌ: 


(۱) (الابْن) 

(۲) (وَابْنُ الان وَإِنْ سَفل) أي: ابنٌ الابن» بتثليثٍ الفاء. 

(۳) (وّالات). 

)٤(‏ (وَالجَذُ) آبوه (وَإِنْ علا) بخلاف الج آبي الأ فإنَّه ين ذوي الأرحام. 

)٥٤٥(‏ (وَالأخ) من الأبوين أو الأب أو من لام 

)٦(‏ (وَابْيُ الأخ) من الأبويْنِ أو ین الأب بخلافه من الأ فان ابه ین ذوي 
الار حام (وَإِنَ یرای ابن الأخ أي: بعد. 

(۷) (وَالِعَم) ین الأبویْنِ أومن الأب بخلافه ین الا فِإلَه ین ذوي الأرحام. 

(۸) (وَابْنُ العَمٌ) کذلك (وَإِنْ تَبَاعَدَا) أي: الم كعم الاب وعم الد 
وابن العمٌ؛ كابن ابنِ العم وابن ابن ابن الم 


(۹) (وَالرَوْجُ) ذو النكاح الصٌحیح ولو قبل ال خول. 


ہب ا کا NEDGO‏ 
(۱۰) (وَالمَوْلَى المُعيِق) والمُرادُ به كما قاله الدَافْعتُ0": من صدَر منه 
و 2 7 7 و ك 

الاعتاق» وكل من یتوس ل به» فدخل فيه معتقٌ المُعتق وعصباتهما المُتعصبّون 
بأنفسهم وان بعدوا كأبنائهما وأخواتهما دون غيرهم؛ كبناتهم وأخواتهم. 

واعترض القاضي أبو الطَيّبٍ على عدّهم عشرة بهم عدوا الاب وابته اثنیْنِ 
وهما أكثد؛ لأن مَن دوتهما المُرادیٔن بقولهم: «وإن س مر » ليس بابن ابن حقيقة 
بل مجاراء وكذا الكلامُ في الأب وأبيه» وإذ قد أرادُوا المَجارٌ كان الصحیح أن 
یقولوا: الاب وان سل والأب وان علا؛ لأنّه أخصرٌ. 

واخ کو تصَدوا پر اخراج ان رر لام أي وان بعد‌تا 
کابن بنتٍ الابن وأبي ي أمّ الأب» وبهذا سقط ما قيل م من أن مثلّهما یدخل في عبارتهم. 

(وَالوَارِنَاتٌ) المجمَع على إرثهنَ (مِنَ النْسَاءِ) أي: الاناث بالاختصار 
(سَبْعْ) وبالبسط عشر: 

)١(‏ (البنْت). 

(۲) (وَبِنْتَ الابْنِ) وإن سمل الابن. 

(۳) (وَالأام) 

(5)(وَالجَدَة) أ م الأب را الأم وان مت المدلية إلى أحيهما بذکر بين 
أنثيين ؛ ام أبى الام وم أبى 1 الاب فهي غير وارثة عندنا اتفاقَاء والمُدلية إلى 
الأب , بمحض الذکور؛ کم أبي الأب أو بمحض الإناثِ إلى محض الذكور؛ 
كأمٌ أمّ أبي الاب فهي وارثة عندّنا خلافا لبعض الأئمّة. 

)٥(‏ (وَالأخْتُ) من الأبوين أو ین الأب أو من الامٌ. 


(۱) «الشرح الكبير» (5/ .)٥٥٤‏ 


- ایض 
)٦(‏ (وَالرَوْجَةٌ) ذاثُ الٹکا اح الصٌحیح ولو بلا دخول وهي بالهاء لغة قليلة 
يحسن الإتيان بها في الفرائض للفرق قاله نوی . 
(۷) (وَالمَوْلَاة المعقَة) للمیّتِ أو لاصله أو لمُعتقه 
فان اج جتمَع کل الرجال ورت الاب والابر وال وك فقط؛ لا غیزهم 


محجوت بغير الژوج. 


أو النساء ورتت البنث وبنت الابن والامٌ والااخث للابوین والروجف 
وسقطّتِ الجَدَةٌ بالأمٌ والمُعتقَة بالأختٍ المذکورق كما سقط بها الأختٌ للأب؛ 
لھا مع البنتٍ أو بنتٍ الابن تسقطھاء وبالبنت الأختٌ للم 

أو من يُمكِنْ اجتماعه من الصَنفيْن ور الأبوان والابنٌ والبنت وأحد الژوجین. 

ول ولد الجمیع أو بعشهم والباقي ذو فرض صرّت التّركة كلها في الأولى 
وباقیها في الثّانية لبیت المال رگا للمُسلمينَ إن كان الإمامُ عادلا بأن یضرفه في 
مصارفه السَرعیّ ويجورٌ تخصيصٌ طالفة منهم به وصرفه لغير آهل بلده ولمَنْ 
ود أو سم أو أعتقّ بعد موه ولمَنْ أوْصَى له لا لقاتله» ال رد الباقي على 
من وجد من ذوي الفروض إل الژوجین بنسبة فروض من سواهما. 

فان لم يوجَدْ أحدٌ منهم صّرِفَ لذوي الأرحام على تفضيل في المُطوٌلاتِ» 
وهم أحدَّ عشَّرٌ صنفا : کل جَدٍ وجَدَّةٍ ساقطيْن؛ كأبي الأ واء آبي الأمٌء وأولاُ 
البناتِ للصلب أو للابنِ من ذكورٍ وإناثِ» وبنات الإخوة لأبويْنٍ أو لاب أو لام 
وأولادُ الأخواتٍ كذلك من ذكورٍ وإناثِ» وبنو الإخوة للم والعم للأمّ وهو 
أخو الأب لأمّه» وبنات الاعمام لأبويْن أو لأب أو لأمٌّ والعَمّاتُ والأخوال 
والخالات. والمُذْلون بهم 


(۱) «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص 715). 


5 + ہچ ا ےو اس( وی 
REEDS SES‏ — 
س سس 1 2 
جس ما ساس ل سح صبا سے برا تہ سم 


ولا فرق في الرّدٌ وتوریثِ ذوي الأرحام بِينَ المیّتِ المسلم والکافر كما هو 
و إطلاق الااصحاب وحہ 2 صرفت التّركة آه ۰-ضهالبیت المال في 
المیّت الکافر كانت فیا لا إرثا. 


مَنْ لا یَسقط) بأحدٍ (بحالٍ) في حال (حَمْسَةٌ): 

(۲-۱) الرَّوْجَانِ 

)٥-٣(‏ (وَالاَبَوَان) الأب والای 

)٥(‏ (وَوَلَدُ الصُلْبِ) ذكرًا كان أو غيرّه بالإجماع. 

(وَمَنْ لا يرث بحال سَبْعَة: 

)١(‏ (العَيْد) المُتمحّض الرّق ومثلّه الأمَة 

(۲) (وَالمَدَيْرٌ) 

۳( را الولّد) 

(5) (والمُكَائَبُ) ومثلهم المُبعَضُ والمُعلّقُ عتقّه» وکما لابرئون لا يُورئونَ 
الال تروت ما ملکه هر كا كاذ لاان علیه حال خرینه 
وأمانه ثُمٌ نقض الأمانَ والتحَق بدار الحرب فشبي واسٍقُ وحصّلّ المَوتبُ 
ار انفد الد لور 

«وقیل وان لم یضمَنْ کطفل؛ أو فيل بحن كدفع صیالء ولو عم 

بقتله أو شهد به آوزگی به شهوته لم ره بخلاف نځو المُفتي على اجه 
ولو حفرٌ بئرًا غير عدوان فوقع م فيها مُورنّه ومات فالمّشهوز نی المَذهب كما 
قاله بعضهم ا رتاوم جر اا ری خلاقه. و انا المقتول فقد 
يرث كأنْ مات جارخه أو ضاربّه قبلّه. 


سس کالم 


)٦(‏ (وَالمْرئَة) وان انلم بعد ومثله تن في معناه کیھودیٗٔ تنصّرّ وکما لا 
يرث لا يورّثه نم لو فطع طرف مسلم فاريدٌ المَقطوحٌ ومات سراية وج 
فد ال ضرا نات كاشوارتة لول ال ده ومتلة جد الف 


(۷) (وَأَهْلٌ مِلْتَيْنَ) يعني الاسلاع والکفر بأنواعه» فلا تواژث بِينَ مسلم 


وکافر وان سم قبل قسمة التركة» ويتوارّتٌ الكافرانٍ وإن اختلفت ملتهما 
وداژهما كيّهوديّ وتصرانتق» أو مجوسی أو وّئنيع. فلو كان لبهودي أو تَصرانِيٌ 
ردان يودي ترا رگ وصور أن يخا لز جا بهو ونصر ات 
NNE E‏ 
المُصتف: «وأهل مِلتيْن». 

(وَأَقْرَ SS‏ 
وغیژه ذکرا كان أو أنثىء يُقدَّمُ على من بعدّه في التّعصیبء فلا یرت أحدٌ به 
مع وجود الأقربٍ منه. سواءٌ ورث مع وجوده بالفزض كالأب مع الابن» أو 
لم يرث معه أصلا كبني الاخوة مع الجَدَّء لکن في عبارته تسمحٌ بالئسبة للجَدٌ 
والاخوة كما یعلم مما يأتي. 

سیت هم مد ین الورة, وأقرئهم (الانسنٌ) لقوّة 
سننسے س می وأعطي تب 

نم تم ابْنهُ) وا بنه) وان سفل؛ لقيامه یه مقامّه في سائر الاحکام» فکذا في التعصيب. 

4 الآبُ) لأن المیّتٌَ بعضه ويُنسَبٌ إليه. 

م ابو وان علا؛ کالاب. 

شم الاخ لأب وَالأم) جمیتا: 


ا ا می دا سےا سے ای ےہ 

2ج عر يه ف« 89 و ی ہپ ا ۱ 

ثم الح للآب) فقَط هذا إن دم الجَدّء والا شارگاه في التعصيب في بعض 
الأحوالٍ وانفردا عنه به في بعضها على ما بين في المُطوّ لات. 

(نَمَ ان الأخ لأب وَالأمٌ) جميعًا. 


(نمَ ابن الاخ للاب) فقط. 

نم العم عَلَى هَدًا الترتِيب) أي: :الم لاب وال مالم لاپ رما نه 
أي: ابن العم للأب والام يع اب مخ وب لاب رالا عل 
للاب نم اب عمّه كذلك» وهكذاء والمُرادُ بالاخ وما بعدّه الجنش الصا دق 
بالواحد والأكثر. ۱ 

(قاذا عم العَصَبَاتٌ) يِن السب والمنّت عه عتیق (فَالمَوْلَى المُعْتِقّ) ذكرًا كان 
أو یره يأخذ جميمَ الميراثِ أو مابقي بعدَ الفروض. تم عصبته بنفیسه کابنه 
وأخيه يُقدّمُ الأقرب فالاقرب كالب فَيْقدّمُ ان المعتی. شم ابثه وان نزل» 
وهكذاء لكن يقد دم آخو المعتق وابن أخيه على جَدّه وفي السب يشار الجَدٌ 
لاخ ويسقط ان الأخ كما تقدّم. 

والعِبْرَةٌ بأقرب. عَصباتِ المعتق وقت موت العتیق» فلو مات المُعتق عن 
بن ثم أحدّهما عن اب ثم ایق ورک ابن مق دوف ابن یه ولا حق 
لعصبته بغيره» أو مع غيره كبنتٍ مع معصبها وآخته مع بنيه ثم معتق المُعتق» 
تم عصبئّه كذلكٌ» وهكذاء ولا ترث امرأةٌ بولاء لا من عتيقها وأولاده وعتقائه. 
: (وَالمُرُوض المَذّْكُورَةُ في کتاب الله تَعَالَى سِنَةٌ) واج تد «المذکورة نی 
كتاب الوا تعالى كما قال جمْعٌ عن ثُلْثِ الباقي للأمٌ في مسألتّي زوج أو زوجةٍ 
أبویْنِ وفرض لد في بعض أحواله مع الإخوة» وعن فروض باب العَولِ 
کالشُبع والتسم. فإنّها لم تذگز في كتاب الله تعالى» بل هي من قبيل الاجتهایه 


- یکا با لزان 07 


وهذا کلام صحيحٌ لا لاقیه نزاعٌ ابن الهائم فیەء كما یُدرِکه الواقف عليه بتأمله. 

(۱) (الصف) 

(۲) (وَالرّْعٌ) 

(۳) (والثمنٌ) 

3 
)٤(‏ (والثلثان). 
و و 

)٥(‏ (والٹلٹ) 

)٦(‏ (والشدس) بدأ کالجمهور بالتصفِ؛ لاه کب کسر مفرد ثم بالبقيّة 
على هذا الترتيب. قال بعضهم: لسهولة التدلي بطریق التنصيفي. 

قال الك وکنث اوہ لو کور ا الا لان الل تعالی با به حتّی رايت أا 
التجار وأبا عبد الله ابنَ الخسین بن مُحمّدِ شیخ الْحَبْرِيٌ بدأ به» فأعجَبّني ذلكث". 

(فالتد 2 (r)‏ قزض ه َة 

(۱) (البّنت)» 

(۲) (وَبنّْتٍ الابْن ادا الَمَرّدْت) آي: کل منهماء أو بنت الابن» وحذّف نظیره 
من البنت بقرينة هذا عمَن يُعصَّبّهما وعمّن یساویها من الاناث في الذرجة أو 

(۳) (وَالِأختِ من الأب وَالاّمٌ) 

00 ى بي‎ ۳ E 1 7 ers 

)٤(‏ (وَالآَخْتِ مِنَ الأب) أي: إذا انفردّت كل منهما عمّن ذكرَ ففيه الحذفُ 

من الثاني لدلالة الاوّل. 


(۱) ینظر: «بداية المحتاج في شرح المنهاج» (۲/ 1۱ )۰ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ ۱۲۸). 
(۲) في (ج): «فالنصف؟. 


نظ ا کت ان ھن - 


اء 
وا 


۰ 


(ہ٥)‏ (وَالرَوْج ! دا 4 ین لها) آي: لروجته المي (وَلَدٌ) وارث ذكرٌ أو أنثى 


خنشی (وََا و ابْنِ) وان نرّلَ كذلكٌ» سوا فی الول والابن کان منه أم لا. 


ما 


وخرَّجّ بولد الابن ولد البنتِء وبالوارث: غيرٌه کالرّقیق. 

(وَالرَبُع قَرَض الْتيْنِ) فهو فرض: 

(1) (للرّؤج مع لول آي : ولد الرَّوجةٍ الوارثِ وان لم يكنْ منه ذكرًا كان أو 

غير َو ول الابْنِ) لها وان نگ وكان من غيرها كذلك. 

(0)(وَهُوَ) فرص (لِلِرّوْجَةِ) والزوجتیّن (وَالرَوْجَاتِ)» أو آراة بالرُوجات ما 
فوق الواحدة (مَع عَدَم الوَِ) أي: : ولد الرّوج الوارثِ وان لم يكَنْ منها آومنهن 
ذكرًا كان أو غیره َو وَل الابن) أي: اب اوج الوارثِ ون نزل ولو من غیرها 
أو غیرِهیٌء بخلاف ولد لبنی» وسواء في ول الابن لک وغيره» والمعنى مع 
عدم کل منهما أخدًا ین أو في حير التّمَى. 

رواشم فَرض الرَو جَة) والزوجتیْن (وَالرَوْجات)ء أو أراد بالروجاتِ ما 
فوق الواحدة (مَعَ الولَدِ) أي: ولد الزوج الوارثِ ولو ین غیرها أو غیرهن ذكرًا 
كان أو غيرّهء َو وَلَدِ الابْن) آي: رو وان سس غیرها آو 
یہ ياه الفا و وم اہ 
اجه والرّجعيّات ولم قير الزّوجاتٍ بالأربع» وقد قال البلقِينيُ: لا يتصوٌ 
میراث عدو زائ على الأربع بسبب الزَّوجِيّة الا في صُورتیْن: 

إحداهُما: طلّقَ أربعًا رجعيًا وقال: ذكرْنَ لي أن عیانص والحال 
ممکن فکڈرنہ؛ 7 في «الإملاء» وهو المصحح في «الرّوضَة) كأصّلها أن 
له تزويج أربع حينئذٍ خلافا لما نقله القاضي عن الجدیده ولو قال هو( بن 


() ني (ه) «هن». 


سس کاب الما 


انقضاء العدو فله التزویخ وان أَنكَرْنء قلته تخريجًاء فعليهما لو تزوج أرب 
و بس ی مر رو و للجمیع علی الا دجچ» 

الثّانية : لش رابت تع ریا مت ولا بامر جوح بت 
تا ان بين مان على الأرجح» وقیل: اين به المْطلعات» تل 
الززوجات. انتھھی. 

قال غیزه: ويُتصوّرٌ ذلك فيما لو أسلَّمَ على ثمانٍ وسلَمُن معه أو في العدة 
ومات قبل الاختيار. 

(والثلقان رض أَرْبَعَةٍ): 

)١(‏ (البتتيّن فَصَاعِدًا) 

(۲) (وَبَتاتِ الابٰن) والمُراد اثنتانِ منهنّ فصاعدا 

ر۳( (وَالاختیْن تَيْن) فصاعدا ( من الأب ب وَالاَمٌ 


(4) (وَالأُخْمَيْنِ) فصاعدًا مس الآب) إذا انفرّد کل من الضرق الأربع عم 
ضبن أو یحجِبُھنٌ جرمانًا أو نقصانًا. ۱ 

ال ترض اب فهو فرض: 

)١(‏ (ِأام الم تُحْجَبْ) عنه إلى السدس بِمَنْ یأتی من ولد ميتها أو ولد 
ابه الوارئین» بخلاف غير الوارئین» أو اثنين فصاعذا من |خوته وأخواته مُطلقَا 
وإن خجبوا بالشخص : كَم إن كان معها آب وزوجٌ أو زوجة فليس لها ات 
الباقي كما تقد فان حُجِبَتْ بِمَنْ در فسَيّأتي. 


)١(‏ في (ھ) «الزوجية». () في (ه) «الزوجیة». 


RA‏ کی ا ورس 281 ا اي 

(۲) (وھ هُوَ) فرض الاين قَصَاعِدًا) أي: للائنین فقط وللأكثر من الائنیْنِ 
بنا على ما هو الحق أن قولّنا: «بع بدرهمیّن فصاعدًا» معناه بدرهمیْنِ وباك 

قال المَولّی التفتازان: وتحشيفه مه تحقيقه أله حال محذوفٌ العامل؛ أي: فیذهت 
الد ضاغدا بعش انید کر ۵ فرق الذرعاہ اتی 

(من) جملة (الاخوَة وَالآَحَوَاتِ) جميعهما أو مجموعهما حال کون الإخوة 
والأخواتِ (مِنْ) جملة (وَلَدِ الأمٌ). 

وو o‏ ۶ ر 86 مس ۰ ۰ ع 

(والسدس فرض سَبْعَة) فهو فرض: 

)١(‏ (لِلْأَم) حال كونها (مَعَ م الوَلَدِ) الوارث لميّتها ذكرًا كان أو غیرّه» بخلاف 
ولد البنتِ. 

(۲) (أَ) مع (انْيْن ن قَصَاعِدًا من الاخوة وَالأَحَوَاتِ) له سواء کانوا لابوین أو 
اذاه لا ا کات سر فا تھے مسر ضس حفت 
الإخوۃ والأخواتء فالظاهر -كما قال ابن الرْفعَةِ وغيرٌه- إضافة حجبها ین 
و و ء ع 1 
الثلث إلى السّدس إلى الولد أو ولد الابن؛ لأنه آقوی ولو كان معَها ولدان 
ملتصقان لهما رأسان واربعة آرجل وان آید وفرجان فعن ابن الان اعا 
کالائنین في جمیع الأحكام من خجب وإرثِ وقصاص وغیرها. 

وخرّجَ بالاخوة والأخوات: آولاذهم فلا يحجبوتها إلى السدس. 

فان قیل: لِمَ جُعل ولد الابن کالابن في حجبها إلى السدس ولم یُجِعَل ولد 
الاخ كأبيه في ذلك؟ 


أجيب بالفری بإطلاقٍ الوّلد على وَلدِ الابن مجازا شائعَاء بل قیل: حقیقة 


- کاب الم 

١‏ بخلاف إطلاقِ الأخ على ولیہ وبأل ال یبن الإخوة لحخيه ن 

لا حبرت ولشصورهم عن درجة آبنم وی ال على س حجبهم دون آبائهم. 

(۳) (وَهُوَ) فرض (لِلْجَدَّة) أمّ الأمٌء أو أمٌ الأب بشرطها ۰ فاکٹر (عند 

عم الأمّ) مُطلقًا أو الأب في أمٌ الأب» فان وُجِدتِالأمٌ مُطلقًَا أو الاب في أمَ 
الأب لم ترث شيئًا. 


)9()٤(‏ هو فرض لبنت الابْن) وان نرّل فصاعدًا حال كونها (مَعَ بنتِ 
الصّلْبٍ) أو مع بنت ابن أخرى أَعْلَى منها 

(5(وَهوَ) فرش (لِلْأعُتِ) فصاعدًا (مِنَ الأب) حال كونها (مَعَ الأختٍ 
مِنْ الأب ال : 


)٦(‏ وو در الاب) حال كونه (مَعَ الوَلد) الوارثِ (أَوْوَلَد الِابْنِ) 
الوارثء (وَفَرْضٌ الجَد) آبي الأب (عِنْدَ عَدَم الأب) مع الولد الوارثِ أو ولد 
الابن الوارثٍ فان لم یک ول ولا ولد ابن كذلك لم يَفرض لهماء ولو وجد 
الاب حجب الجَدَ كما یأتی. 


م عرس کیو و 


(۷) (وَهُوَ قَرْض الوَاحِدِ) حال كونه (مِنْ) جملة (وَلَدِ الأمّ) ذكرًا كان أو غیزه. 


(وتَسقط الجَدَّاتُ) للامٌ أو للاب (بالأمٌ) وتسقط الجدّاتُ للاب أيضًا 


7 جهة من 2 بقرباهاه فتسقط َم ام أمٌّ لام بأمٌ الام 


آ2 5 


ابا الاب رش دى چالاب 0+ جهه 
الام؛ کام م كما أن آم الأب تسقط بالأم ولا تسقط بُعدی جهع لام کم م 
کی سر ا ا الاب بل بث یشیّرکان فی السّدُس؛ لأن الاب لا يَحجُبُ 


اه من جهه ة الا فا التي تذلي به ۳ 


والبُعدى من جهة آباء الأب كأمٌ أمٌ أبي الأب تسقط بالقربى من جهة أمَّهاتٍ 
الأب؛ كام 1 الاب والبعدی من جهه مهات الاب؛ ام 3 م الأب لا تا 
بالقربی من جهة آباء الأب؛ كأمٌ أبي الأب على ما اقتضاہ قول الشیخیّن() 
عن البَعْوِيٌ فيه القولانِء يعني في المسألة قبُلّهاء لکن قال ابن الهائم: الأصح 
خلافه؛ لما قطَع به الأكثرون آن قربی کل جهة تحجُبُ بُعداھاء ولأن الموجود 
۲ رد + اف 77 2 7 
فی کلام البغوي حكاية القولین بلا ترجيح”". 

ولا لرَمُ من الترتیب على خلافِ الاتحاد في الرّاجح منه» ومَن آکثر النظر في 
کتب القوم لا یتوقف فيما صحّحناه””". انتهی. 

(5) تسقط (الآَجْدَاهُ) للأب (بالاآب) وكل واحدٍ منھم بالمتوسّط بيت وبينَ 
المت فیهم؛ كابي أب الأب یسقّط بأب الأب. 

۔ 2 رعو ۷1 ٭ 7 1 3 ر 98-0 

(وَيَسقط ولد الام) ذكرًا كان او انتی (مع) واحد من (اربعة): 

(۱) <الوَّلَدِ) ذكرًا كان أو أنثى. 

(۲) (وَوَلّد الابْن) كذلك» 

(۳) (وَالآب). 

)٤(‏ (وَالجَدٌ) بالإجماع ولايتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. 

ےه POEs‏ و 4۲ ۰ ۳ ا ت 2 صے ص 

(ويَسقط ولدا م) ذکراکان أو غیره حال كونه (مَعَ) واحد من (ثلائة: 
الابن وَابْن الابن) وان نرَل» (وَالأب). 

سے٠‏ ۶ + رموه هس ہگ ےمے۔ 2 

(ویسقط ولد آب) دكرا کان او عيره» (ب)هؤلاء الثلائق (وبالأخ من الأب 


(۱) «روضة الطالبین» /٦(‏ ۲۷). (۲) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ 5 .)١‏ 
(۳) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۱6). 


- کاب الد اف 


وال أي: الأخ الكُقیقء ولو عبر به كان أخصّرٌ. 

و یر و یت ا 
الع لب وا رن لاب ولا یک نا رو 
وی ی و سو ہو سا و ود و 
له وال نار عم المتت وان 1 یت ع یه وب ی ان ول 

والأخت من الأب والأمٌ أو من الأب إذا كانت عاصبّة مع غیرها تحجبٌ 
من يحجبه أخوهاء فتحجبٌ بني الإخوة والاعمام وبنیهم» والشقيقة تحجَبُ 
الأخ للأب» بخلافی ما إذا كانت صاحبة فرض فلا تحجب ما يحجبه أخوها؛ 
أي: وبخلاف ما إذا كانت عاصبة لامع غيرهاء كمّع الجَذ كما في بعض صُورٍ 
المُعادةٍ حیث يَبْقَى بعد نصيب الج أكرٌ من التصف» وتسقط بناتٌ الابن 
او د E‏ ن يُعصّبهِنَ كأخ وابنِ عم والا خن مه 

نک ی ی 
عصَبَهنْ كما سيأتي» وبالأختٍ من الاب والأمٌّ معَها بنت أو بنت ابن. 

و نے ہے و رھ ہے م مر 7 

وتسقط کل عع ممن عو باستغرای ذوي الفروض سر ےل 
وأخ منھا وعَمٌ» الم ساقط بالاستغراق : نعَم الأ ین الاب والأمٌ في المُشترکة 
والأَث مين الاب والامَ أو ین الأب في الأكدريّة لا يَسقطانٍ بذلك. 


17 ۲ کے 7 KG‏ ا سر ۷ گی 

)ین ال كور( یعون أَعَوَاِِهِمْ) وهم: 

(۱) (الإين). 

(۲) (وَابْنٌ الانن) وان نرَلَ 

(۳) (وَالأخ من الأب وَالأَمٌ): 

(4) (وَالأَخُ مِنَ الأب) فالمُرادُ الجنش الصّادق بالمُتعدّدِ في الجمیم. وهذه 
العبارة تفید حضّرٌ تعصییهم فی أخواتهم الأربعة لا حصر الأربع في تعصيبهم 
وان أُومَمَتْ ذلك فلا يُنافِي أن ابنَ الابن يُعصّبُ غيرٌ أخدٍے أيضًا من بنات 
ری کت سس وکلا تن هي فوقه كم ےی 
جه وبنت عم یی وبنتِ عم جه إن لم يکن لها شي ء م من الثلْیْنء ولا 
الأخت شة شقیقةً كانت أو لأب يعصبّها الجذ في بعض الصور. 

(وَأَرَعَة من الذکور رون دُو 1 و أَحَوَاتِهِمْ وهم: 

۳۳ لابوین أو لاب 

() (و بنو الأَعْمَام) كذلك» 

(۳) (وَبنَو الأخ) لأبوین أو لأب. 

)٤(‏ (وَعَصَبَاتٌ المَوْلّى) أي: المُعتق؛ لأن الأخواتِ في الأربعة الأولى 
اب O‏ بيني ہی برت 
و سرد وس مو وي مر سی 
دون آختیهما لفهوهما ین الأعمام 2 أن الأختٌ في المَوضعیٰن و 

© © چ 


( فصّلَ) 
فا تي2 

هي كقوله: «أوصَيْتٌ للفقراء بثلكِ مالي». أي: تبرّعْتُ لهم بعد موتي» ولها 
أركاث: 

1 افرخی وقد ذگرء بقوله: اھر انتا رب کی 
بِالمَعْلُوم) ك«أوصَّيْتٌ له بهذا العبد» أو «بدينار» (وَالمَجْهُولٍ) ك«أوصَيْتٌ له 
بعبل من عبيدي) أو ١بأَحَدٍ‏ العبديْنِ). ويعينه الوارث (وَالمَوْجُودِ) عند الوّصيّة 
والمَوتٍ أو عند الموتِ فق ط؛ كأن أَوْصَّى له بعبدٍ من عبیده فوجد في ماله في 
الحالِيْنٍ أو عند المَوتِء وكذا بهذا العَبدِ وان لم يرذ" «ٍن ملکته» وملکه عند 
الوت كما في الوشم ۳ لکن قال ابن :ذا لم بر" ما ذكر الا 
البطلانء وكلامٌ السَّافِعِيَ والأكثرين یقتضیه. 

قال لبق : وهو المُفتّى به» فقد نص عليه الشَّافعييٌ وجرّمَ به رفن في الكتابة 
واقتضَى کلامُه الاتفاق عليه*»» فإن لم يُوَجَدْ في الأوّلِ* في ماله عند المَوتِ 
ِطَلَتْء بخلاف ما لو قال فيها: «بعبدٍ من مالي» ولم يُوجَدْ حينئذٍ فيشتري له. 

(وَالمَمْدُوم) عند نوت والوّصيّة؛ كان ری بما تحوله له أو الجر 
أو ہما يدث ین نخو حفل وثمرة وصوف ولبن» وی مسألة الحمْل إن أوْصَى 
ہما تحولّه هذا العام أو کل عام ال وإن أطلق فقال: ی ہما تحوله فهل 
يعم کل عام أو يخمّصٌ بالعام الأوّل؟ قال ابن الق الظَاهِرٌ العمومٌ. انتَّهَى. 


.)3١5/57( «روضة الطالبين»‎ )٢( في (ج): انرد». وئی (ه): «يزد.‎ )١( 
.)١١ /۳( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )٤( في (ج): «نرد». وی (ھ): ایزد».‎ )۳( 
نی (ھ): «الأولى».‎ )٥( 


سس اج لا کک ا ما داوم کی ا .- 


ويقاسٌ بها البقيّة» وني مسألةٍ حدوثِ الحفل يشر مل(" انفصاله دة یمن 
حدوثه فيها بعد الوص کان ينفصِل لاکتر ون أربع مسنينَ» وكذا لما بيه وین 
سنَة أشهر وهي ذات فراش یکین الحخدوث منه. 

وین الوصية بالممعدوم الوصية يه بالمنافع؛ كأنْ وی بمنافع رقيقه أو داره 
بن أو آبّاه فان اطلق حول علی التابيق: 

ولم ية سی یرت و ود ویسرجین وخمر 
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مُحتّرمةء لکن ينافيه قولّه الآتي: «من کل مالك» إلا أن يُحمَلَ المِلّك فيه على ما 


نت ۳ الاختصاص. 
(وَهِيَ) أي : الوّصيّة صيِّةٌ معتبّرةٌ (مِنَ الثّّثِ) بعد الدّين عند المَوتِ وان لم یکن 
لهال عند ال ص 


(قَإن) کان عليه دين مستغرقٌ لم تنفد الوصية تراك و بنمقاوها 
حتّی لو بر منه بإبراء أوغيره نت وان لم کن عليه ین أو بری منه فان 
خرّج ما وی به من ال حبذ فذاك. 

وان (زَا٥)‏ عليه (وٌقِفَ) أي: الزَّائدُ (عَلَى إِجَارَةِ الوَرَنَةِ) عند المَوتِ 
المُطلقين” التصر ف فان أجازوه فذاك وإجاز تهم تنفيذٌ لا عطية مبتدأةٌ 
أو ردوه بطَلت وفي مسألة الوّصيّةٍ بالمَنفعة حيث فَيّدَتْ بمُدة نما يُعتبَرٌ من 
اّما ین قیمتہ متفه رقم مسلوھاء فإذا كانت قيمه بمنفعيه منة 
وبدونها ثمانین فالوصية بعشرين» والعبره ي الم جازة سو او 
فلك جار آو رَد اال آو الاجاذة یکو و لاک ال او غل الل 
المّوتِ إذا لم یذ عليه عنده» ولا بإجازة أو رد مَن لیس وارثا عند المَوتِء ون 


)١(‏ في (ج): «اشترط». (۲) في (ج): «المطلقي». 


رت سے۴ 
سس ککابالم وان 


ê 
كان وارنًا عند الوّصيّة بخلاف الوارثِ عند المَوتِ الغير الوارثِ عند الوّصيّة‎ 
ولا من ليس مُطليّ تصرف من الورنَةء لکن هل تبطل الوّصيِّهُ أو تَوفَفُ أو‎ 
يردها ولیه؟‎ 

أفْمَى السبکی بالبطلان» ويجب حنلّه على ما إذا لم تتوقع آملیّه ولا 
انتظرت. ولو كان الوارث بيك المال ات لكأن ای اا فا 
والوّصيّةُ بالرّيادةٍ على الب 

قال المُتولّي وغیزه: مکروهت وقال القاضي وغیژه: محرّمة. 

' ویسحب أن ينص عن الب شيئ وقیل: إن كانت ورکته أغنياء استوفی 
لت ا كذافي «الرّوضّة)”"» وجرّمَ رم الثاني في (شسرح 
مُسلم)" ونقله عن الأصحاب ونص عليه في «الأم)7", وَضوَبَة الرذ؟ ا 

(ولاتجوز) آي لا تصح (الوَصِيَّةَ صِيَّةَلِوَارِثْ) خاصٌ عند المَوتِ ولو بما 
خر من ال لا آن جیوه باقي الوَر) عند المَوتٍ المطلقین ٩‏ التَصرّف 
فتصح وإجازته تنفيذٌ كما تلع وفیما لو كان باقي الورنَّةٍ أو بعضه غیر 
مُطلقين”" التصرّف ما تقدمَ عر ئا ور عام كاد 
کان واریُه بیت المال فالوَصیّ با فأقل وني ر 

اکن الثاني: الحُوصِيء وذگره بقوله: (وَتجُورُ) أي: تصنٌ (الوَصِيَهُ مِنْ کل 
مالك عَاقل) بالغ خر ولو كافر» أو محجورا عليه بسقوء بخلافِ غير المالكِء 
وبخلاف المجنون و الوق وان وال 9و0 


(۱) «روضة الطالبین» (5/ ۱۳۲۲). (۲) «شرح النووي على مسلم» (۱۱/ ۸۳). 
(۳) «الام» (۵/ ۲۲۰). (6) «آسنی المطالب» (۳۱/۳). 


)٥(‏ في (ج): «المطلقي». )٦(‏ في (ج): «مطلقي». 


لك ولا - 


الرّكنٌ الثَّالتُ: المُوصّى له» وهو نا جهةٌ أو غیڑھاء فان كان غيرٌ جهة فشزطه 
أن يكو مُعيّنًا أهلا للملك كما ذكرّه بقوله : ریکل ممل آي أهل لملكِ 
المُوصّى به کالحمُل بأن عم وجوده عند الوص صیّة کے اھر 
نها أو لأكثرٌ إلى أربع سنين» ولم نکن المرأةٌ فرشا لمن يمكِنُ کون الحمْلٍ منه 
ِن زوج أو سبد للم بوجوده عندّها في الأَّلِ وكون الظَاهر ني الثاني وجوده 
عندّها لنذرة وطء اله وني تقدير الرنا إساءةٌ نع لو لم تکن ار 
را قط أي: قبل الوَصيّة؛ لم تیحالص كم تقل عن الأستاذ أبي منصورء 
بخلاف ما لو انفصَلّ لاکتز ين أربع سنين أو دوه والمرأة فراش لمن در 
انعو و هرم ها ق از ار اال وه کت د اڈنشر لاف 
عدمّه وفارق الأصْل فيما إذا كانت فراشا كما تقَدُمَ بمُعارضته بالظّاهر هناك 
وکالمسجد بأن آَوصَی بعمارته ومصالجه أو أطلّقٌ وتحمل علیهماء وكذا إن 
قصّد تملیکه كما بحَتّه لاف ۱) ور جه النووي(؛ لأن له ملكا وعليه وقمًا 
ویقبلالول الوّصيّة للحفل ولو قبل انفصاله كما صحُحه الحوارز من واقتصّی 
کلام یخی" كما قاله ال الأكثرينَ عليه واه ما ذكرُوه في باب 
الإقرار ین أنه يصح الإقرارٌ للحمل ويُحمَلٌ على جهة مُمکنة کوصیّةء وقیل: لا 
يصح قبوله قبل انفصاله حي وج به في «الرّوضصٍ)”. 

وین الوّصيَّةِ للتملكٍ” الوّصيّةُ لرقيق؛ لأنّها محمولةٌ على الوَصيَّة لسيّده 
ويقبلها الرّقِينٌ وان تهاء اس دون السَّيّدِ وان مات الرَّقِيقَ قبل قبوله» ولو كان 
الرَّقيْلُ قاصرًا" فهل يُنتَظَرٌ کماله أو يقبّل السّيّدٌ کول الحُْر؟ 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۱۹/۷). )٢(‏ «روضة الطالبين» .)١٠١57/5(‏ 


(۳) «الشرح الكبير» (۷/ ۱۱ و«روضة الطالبين» (5/ 2.2٠٠١‏ (4) «الروض»(ص ٣-۳۸۳‏ ۳۸). 
)٥(‏ في (ھ): «للمتملك». () في (ه): ۷صغیرا1. 


35 ات 


اباب سود وي 
عتقّ بعد موته ولو قبل القبول فهي لاس ولو قارّنَ اليتق المَوتَ فيه نظرٌ ولا 


و وت 


اي ہی سس وس 
«المطلب»: لم تصِمَّ كنظيره في الوقفی() 

وفرّق السّبكيٌ بأن الاستحقاقٌ هنا منتظّرٌ» فقد یعتق قبل موت المُوصى 
فیک ون له أوْ لا فلمالكه بخلافه نّم فإنَّه ناجرٌ وليس الرَقيق هلا للمك". 
ا 

وهو أوجَه لا آن الاقرب إذا لم ب یعتق البطلان» ولو بیع بعد المَوتٍ ولو قبل 
القبولٍ فالملْكُ للبائع أو قبل المَوتٍ فللمُشتري. 

وخرج با لمع : غیژہ؛ كأنْ وی لأحد الرجلین نعَمْ إن قال: أعْطُوا هذا 
لأحدٍ هذيْنٍ صح وفزق باه في الاو تملك لغير معیّن فلم یصخٌء وفي الثاني 
وصيّة بِالتَمليكِء وهو من المُوصَّى إليه لا يكون إلا لمُعيّنِ منهما. 

وبمتملك: غيرٌه؛ كأنْ أَوْصَى لميِّتِء نِعَمْ إن قال: اصرفوا هذا الماءَ لأؤلى 
التاس وهناك میت فد على الحی المُتنجّس. 

قال الرٌافعی!': ولا یُشتَرط أنْ يكونّ له ارت یقبل له. 

007۶ وس وا یآ 
قصَّدَ تمیگها فان فر بعفها صحت؛ ان لھا على مالکھا فهو المقصوةٌ 
بالوصیّةء فيُشتَرطٌ قبوله ويتعيّنُ الصٌرفُ لجهة الب رعاية لقرض المُوصِي. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۳۱/۳). (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۳۱/۳). 
(۳) «الشرح الکبیر» (۱۸/۷). 
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2 ات زر که کا . و اک کا 
۱ رسف ) و ا هم ا ع3 ہم مہ 


ولايُسلَّمُ علَتُھا للمالك بل یصرفه الوَصِينُ ان كان ولا فالقاضي ولو بنائبه 
فان مات صاز المك غيرٌ مقيّده وان مات الموصي قبل التّفسبر روجع وارثه 
فان قال: «أراد العلف» صحت. أو التّمليكَ و«حلّفَ»». أو «لا أذري» بطلت. 
كما فی «البیان») عن «العدة». 

ولو بیعت قبل موتِ المُوصِي فالوصية للمُشتريء أو بعدّه - وإذا قبل 
الوصيّةٌ صرّقَها لب وان صارّث مك غیّره. هذا حاصلٌ کلام النُووي. 


وبحت الرزکشی صحة الوصيّة ية للخیل اسب وإن أطلق» آخذا ین صحَةٍ 
لوقف عليهاء وعدم صة لَص ملق لو حشٍ یمه ی لن لت مه لا 


يقَصضد الارفاق به عادةٌ أخذًا من إضافة الدائة 2 إلى زید» والأقَرّتٌ خلافه. 

وان كان جهة فشر طه انتفاء المعصية في الوّصِيّة له سواءٌ ظْهَرَّت فيه القربة 
كعمارة المّساجد. وان كان المُوصِي كافرًا واعتقده حرامًا اعتبارًا باعتقادناء 
وعمارة قبور الأنبياء والعُلماءِ الصَّالْحِينَ؛ ليما فيها ین إحياء الزّيارةٍ والتَرَّكِ بہا. 

قال صاحبُ (الذّخائر): ولعل المُراد أن یبن على قبورهم الِقبابَ والقناطِرٌ 
كما يُمَعَلُ في المَشامِدِ إذا كان الأَغَنُ في مواضعَ مملوكة لهم» أو لمَنْ دهم فيهاء 
لا بناَ القبور نشیسها؛ للنّهي عنہہ ولا فعْلّه في العقابر مسب فان فيه تضییغًا 
على اللہ 

قال الرَّرْكشِيٌ: وفيه نظرٌ. والمنَّجِة أن المرادَ بعمارتها ردٌ الٌراب فيهاء 
وملازمتها خوفا من الوّحشء والقراءء عندھاء وإعلامٌ الزّائرينَ بها كَيْلا“ 
تنذَرِسَ. قال شیخ مشايخنا: والأوّلُ هو المُتبادَزُ 


( «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۲۳۰۱/۸). 
() ني (ج): «لثلا». 


۲ ہا 
0۵ 


ومنه ما ذگره بقوله: (وَتَجُورُ) الوّصيَّهُ (في سیل الله تَعَالَى) ک أوصَيْتُ بثلك 
مالي في سبیل الله تعالی» أو «لسبیل الله تعالی)ء وتصرّف لغزاة الركاةء ولو قال: 
7 كناك سرت سو الب وان لم کل «لله) صحء وصرف 
للمساكينء أو لم تظهّز کالأغنیاء امین وك أسارى الکفار من أيدي المسلمين. 

أمَاجِهَّة المَعصیة فتمتنع الوّصيَّةُ لها كأمل الحزب وأهْل الرّدَةِ؛ِ كعمارة 
كنيسة للتَعبّدِ ولو ترميمّاء واسراجها تعظیما لهاه وكتابة التّوراة والانجیل» 
وقراءتهما مِن كافر أو غيْره» بخلاف كنيسة تنزلّھا المارّة أو موقوفة على قوم 
سکم تا ولو مارّةَ أهل الذَمَة فقّط فيهماء وظامِرُہ الصحةوإن اه كي 
وهو المتجهه وان جزم کت بالبطلان إذا سمّاهًا كنيسة» ولو قال: «لنزول 
المارَّةِ والتَعبّد» فوجهانء والأوجَة البُطلانْ؛ لو جود جهة المعصية. 

الرّكنٌ الرّابعٌ: الصيغةء وهي لفظ ولو حكمًا یشور بها صريحًاء كأن قال: 
«أوصَّيّتٌ له بكذا» أو «أَعطُوه كذا»» أو كناية؛ کقوله: «هو له من مالي» أو «وهبته 
له» أو «جعَلته له بعد موتي». 


۶ ۷ ۷ 


ومتها: الکتابت ولو كان المکتوب صریکا إن اعرف نطمّا هو آو وارثه بأن 
تَوَّى الوَصیّت فلو کتّب: «أوصَيِّتٌ لفلان بکذا» أو «أشهَدَ أن الکتاب خطه وما 
فيه وصیتّه» ولم يُطلِع الشهود على ما فيه» لم تنعقذ وصيته. 

وفى «البخر» لو قال: «كل مَن اذَّحَى على بعد موتی فأغط وه ما یدّعیه» ولا 

و 2 8 ۳ 2 1 
تطلبوا منه حجّة» كان كالوصيّة تعتبرٌ من الثلت» ولا یتوقف على حُجّة. 

وفی «الاشراف»: لو قال المريض: «مایدّعیه فلان فصدّقٌوه» فمات. قال 
الجرجانی: هذا إقرارٌ بمجهول» وتعبینه للوّرثَة» ولا بد من قبول الموصّى له 
إن كان معیّّا محصورا ولو متعدّدًا كبني زید» ویچبُ استیعابهم والتسوية بیتهم. 


ی کک ا 
دج ال ۸ 4 دل عر an‏ 
مگ رس کے ا کے 


فان کان المُعيّنُ غيْرٌ آدمِيئ كمسجل قال ابن الرفعة ة: لابدٌ من قبول قيمة فیما 


نظته. 


ولعلّه رب من قول الْأَذْرَعِيَ: الأقرب أنه كالوّصيّة لجهة عامّ فلا تحتاح 
إلى قبول» بخلاف غير المحصور كالفقراء فلا يُسْتَرطٌ قبوله» ویجور الاقتصارٌ 
منه على ثلاثةء ولا تجب التّسوية بیتهم 

ولا حاجة إلى البول فيما لو كان المُوصّى به إعتاقًا ك «أَغْتقوا عنی فلانًا بعد 
موتی»» بخلاف ما لو أَوْصَى له برقبته؛ لاقتضاء الصيغة القبول. 

00 ۰ فان مات المُوصَی له قبل ريت 
المُوصِي أو معّه بطلّت الوصيَُّ أو بعدّه بلا قبول ولا رد خلفَه وارثه ولوعاماء 
ولو قبل بِعض الموصّى به ففيه احتمالانِ للعَرَالِء والأوجَه الصَّحَة وان 
رجح في نظيره من الهبة البُطلانٌ؛ لأن الوّصيّة آوسع» وبالقبول يتبيّنُ الملك من 
حين المَوتِء فلا يصح رده ولو قبل القبْض على الأصحٌ عند الشیخیّن» وان 
صح في (تصحیح التنبيه» خلافه. 

وله الفوائدٌ الحاصلة وعليه المُونةُ من حينئٍ فلمَنْ أنمَقّ عليه بإِذْنٍ الحاكم 
أو مع الإشهادٍ عند فقده الرزجوع عليه» وللوارِثِ والرقیق المُوصَى به والقائم 
مقاتھسا ون ول رو مُطالبةالمُوصّى له بالقبول أو ال إن توقف فيهماء 

فان متت كم عليه بال وتحلّه في اتصرّفِ لنفيسه» أما لو امتتح لول ین 
البو لتحجوره وکا الحظ له فيه فالمّجهكما قال لکش أن الحاكم یل 
له. ولا يحكم بالرّد فان لم يفعل فالمتجة جواز قبوله إذا رجع. 


گم 2 ۳ ام 07 لي ° مم 7 م ۰ ٠‏ کے 
(وتصح الوصیة) بمَعنى الایصاء بنحو قضاء دين» وتنفیذ وصية ورڈ وديعة 
3 8 2 ۰ 1 7 1 ۰ 17 3 ۾ ت ی 
وعارية» وأمر محجور عليه لجنونٍ او سفه أو صغر ولو حملاء إن كان مَوجودًا 


ککابالمایض 


حال الایصاء أو تابعًا لموجود حال الایصاء وعلی آولاده الم وجودین ومّن 
یحدّث. كما نقلّه البق عن نصّه ین خُر مُكل مُكل مختار في الجميع ذي''' 
ولاية ابتداءً مین الشرع» أو مأذونٍ له فيه في آمر المّحجور بخلاف الّقیت 
والصبي والعجنون والمکره مُطلفًا ووّصِيٌ لم یود له في آمر الَحجور فلا 
و 
تما يصح الایصاء إلى من اجتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ فیه) عند الموتٍ وکذا عند القبول 

كما نقَلّه ابن العمادء ووجَّهَهُ بأن الفشق والعجْرٌ واختلال النظر ینعزل به دوامّا 
فابتداء َولی. 

(حَمْس خصّال) وتعبیزه بالصحَة لا ينافي استحبابها فيما دک ولا وجوبھا 
إذا عجر في الحال عن قضاء حق لیس به شهودٌ بل قال الْأَذْرَعِيٌ: يِظهَرُ أن يحب 
على الآباء الوَصيُّني مر الأطفالٍ ونخوهم إذا لم يكن لهم جد مل للولاية إلى 
EE‏ ہین توك الوضة يه استولی على ماله 

۱ ئن من قاض أو غيره منَ الظَلمةء إذ یچبُ عليه حفْظُ مالِ ولیہ عن الضّياع. 


2 


ا والبلوغ وَالعَقْلء وَالحری وَالأَمَائَةُ) أي: العَدالَةُ ولو ظاهرَةٌ فلا 
تصح الوّصيّةُ إلى كافر» أو صَبؾء أو مَجنونِء أو رَقيقٍ وان أن له سيِّده؛ أو فاسق. 
نعَمْ يصح إيصاء الم في محجورہ الم إلى ذمَيّ معصوم عدلٍ في دی 
كمايصِحٌ ایصاژه إلى المُسلي ای الیه رکا له أن رضي ین خر 
نص له على الایصاء إلى ذمّيَ فهل له أن يُوصِيَ إلى ذمّی كالمُوصِي او لا؛ لان 
المُوصي يلزمة رعاية لعصلحة الا جحق والتُويض إلى المُسلم أرججحُ في نظر 
اشُرع؟ فيه تداع منه ابن الیماد ومن واه ال 


(۱) في (ن): «وله». 


و 
یا ساس سام دجبا عجرا نا خصال 


وشول کلامُہ الأعْمَى والأنّتَى» وهو کذللک» بل أ الأطفال اول من غیرهاه 
وأجیر العَيْنٍ -وهو الأأوجَهُ خلافا لابن الرّفْعَةٍ- 01 
الانابق بخلاف الرّقيق. 


قال السبکی: ومُقتضی کلامهم أنّاإِذا صحّحْنا وصبّة الب در فله تعیین 
شخص تعنفیذها؛ وهو محتمل ومثغه آیضا ما قاله القاضی. ای 

لکن قال في (المَطلب١‏ وتبعه القَمُولِيُ: والذي يقتضيه الفقهٌ عدمٌ صحتّها 
منه» والو جه ضبّطه بکل من يصح تصرّفه. انتهى. 

ولا بد نی الوصی أيضًا من کفاییه في التصرّف المُوصّی به» وعدم عداوته 
للمُولى عليهء فلا يصح الإيصاءٌ إلى من لا يكفي في التَصرّف لنخو سفه أو هّرم 
ولا مَن بيته وبينَ المُولى عليه عداوة. 

ود منه الإسنويٌ اشتراط کون ال لدم من ملٍَ المُوصّى عليه حتّی 

.200 ا 2 شاع مل 1 .ك0 2 
لا تصح وصية النصرانِيٌ إلى الیهودي أو المّجوسيّ وبالعکس للعَداوۃ. ورده 

4 ع2 بر )هام2 ۰ 7 ن3 م ك ت 
شيخ مشايخنا بأن المُعتبرَ الحداوة الدنيويّة» ولهذا جرم الذميري بالصحَة. 

20 ا مد و مات ای ری ہے وو 

وهل تصح إلى آخرس له إشارة مفهمة؟ فيه نظر. 

وی رو نی تزویج» ولا في محصیة؟ کنو کنیس ولا علی ہہ 
ولج عند الموتِ حي بصفة الوَلاقہ بخلاف ما إذا لم يكن حيتئٍ بصفّتھاء 
لکن لو اتصَفَ کاڈ اھ رحقاقظات یت رلا تی ورد ما ي 
من تصرّف الوصیت. 

9 © © 


0و 
٦‏ 


ت 


رحتاباتكاح ) 


آي: ارو" (وَمَا یلق ومن الاخگام) جع حكم بمغْتى الب لام 
وا ج ف ي می ما فهي بمفتی الب تمتها علیها ین 
دو یس یو بیو رت مہہ 
قبيل عطف الکل على جزيه د ا اون 
الجنایاتِ لظهور ارتباط جميع ذلك به. 

(النكَاخٌ مُسْتَحَبٌّ لكت وہ ا ہت 
لاء بأن توق نفسّه إلى الوطء ولو حَصِیًّاء وكذا عاجز عن حر قدَّرّ على أمة أو 
عن مسلمة قدَرَ على كافرة» كما هو ظاهر اطلاقه» لکن قال ابن السُمعانؿ: هنا 
بباح فقّط. 

أو يحتاجُ إلى الخدمة أو الأنس» كما بِحَنّه لکشت وخولفت فیه» ولعلّ محَلَه 
حيتٌ لا یتأّی ذلك بغير النکاح» أو تحتاج المَرأةٌ إلى الق أو تخاف من اقتحام 
الفجَرَة بل لو علِمَث عدم اندفاعهم عنها إلا به وجب عليهاء كما بِحَنّه الأذْرعِيُ. 

نعم المُسلمٌ بدار الکرب لا يُستَحَبٌ له التكاح؛ للا يودي إلى کفر ولیہ 
ورقّه لو سبيت امه حايلا به؛ لها لاتصدّق في ن حلّها من مسلم» نص عليه 
السَّافعنُ» وعلی كرامَة التَسرّي أيضًا في هذه الحالة. ۱ 

ومحَلٌ الاستحباب في الرّجل إذا در على آهیته مِن مهر وکسوة قصل 
لتّمکین ونفقة يوه فان عجر عنها استحِبٌ له تزکه ولا یکرت خلاقا لما في 
(شرح مُسلم». 


)١(‏ في (ج)ء (ھ): «التزويج». 


ENES 0 EAS 
- الل دالا کیا ياجلا‎ 

ويكسِرٌ شهوته بالصومء فإن لم تنکیز به لا یکی رها بالکافورِ ونخوه بل 

2 و ہے بے ۶ نے و و 
یتزوج» وصرح البَغْوِي بکراهة الاحتبال لقطع شهوته وبعضهم بحرمة ما 
يودي إلى ابطالها من أصلها. 

وخرَّج بمَنْ یحتاج إليه غيرٌ ره فيْكرَه له إن فد آهبته» أو کان به عله كهّرم 
ومرضي دائم وتعنينء وبِحَتٌ بعضهم تقییدہ أيضًا بالدَّوامٍ لیج من یمن وق 
دونَ وقتء وال فلاء لکن التّخلّي أفضَلٌ له منه فان لم یتعبّد فالتكاحٌ أفضَل 
له من تركه. 

وقب مقر دم الكراهة للمَرأۃ حیث لم يكن بها عله ولا تصو 
ORTON‏ ری آن 
مَن جاز لها النکاخ إن كانت محتاجة إليه استحبٌ لها النکاخ والاکراء خلافه 
وین هنا يُعلّمُ آن ما قیل من أنه بس ُستحَبٌ للمَرأة النکاخ مُطلقا مردوڈ. 


وآفهم کلام المُصتف أنه لا يجب النكاح مطلقاء وهو کذلك وان خاف 


ہن 


العنت وعجر عن التَّسرّيء نعَمْ قد يجبُ لعارض بان ندرّه حيث يُستحَبٌ كما 
قاله ابن الرفعَة كالمَاورْدِيٌ» لکن خالَمَهما ابن العماد ومَنْ وافقه. 

وقيل: يجب نکاخ مظلومة طُلَّقَثْ قبل وفاء حقها ليُوفيّها باه من توبة 
صرّتها ورد بأن تداركَ الطلاق البدعی الذي هو من صور”" ذلك بالرَّجعيّة 
لایجب. فبالشکاح أَوْلَىء وفيه نظرٌء والمتَجه الوجوب إذا تعيّنَ طریقا في 
الخلاص من حمّها لتوقفي لو الواجبة عليه حينئنٍ» وعدم وجوب تدارل 
الطّلاقٍ البدعی في نفْسِه لا يناي الوجوبٌ لهذا العارض. 


)١(‏ في (ج). (ن): «صوره؟. 


مر ای البالغ ا شید ولو كما (أَنْيَجْمَع) في لشکاج نآ 
فی عو أو قود ولوبدون حا ومصلسة. وا یجوژ للد )و 
ا یرسیت 06 ثنتین) حرتین ن أو أَمَتیْنِ أو مختلفتین 


في عقد أو عقدین. 


ولا تجوز الريادةٌ على الأربع واه ان زاد على ذلك في عقي واحدِ 
بان اعد ون أو ول لاهن واحدًا بطل في الججميمء إلا أن يكون فون 


قو واي 


ا 


مجوسية و حمس فيختص الطلان باه أو تن حم جنځه کأَختیْنِ في حمسي 
او یت في لحر أو ثلاث أو أربع في العبدء فیختص البطلان بہماء بخلافهما في 
لا ا PN‏ 


ہے 


و 


۳ 


ون اَي وإن نيسي وجب اتوت إلى بيه اقا ماو رت سب 
ولم يتعين اسَابق ولم يرج تعینه» أو هل السَّبقٌ والمَعيَةُ فهُما باطلان. 

رہ ابي الصَّغْيرٌ فلابیه وإن علا دون غیره تزويجّه ولو أربعًا للمَصلحة. 

اون پوس یی محتاج ام تیوه ار 
لگا ُحتابجا کان تا خب بدورا حول عله ونخز ذل أو يموق 
ہا" قط ول بشزطها لاندفاع الحاجة یا 

وبالرشید المَذکور العف سور فان لم یحقخ الی اللکاج لم بو 
وإِنِ احتاج تزوّجَ واحدة بٍذن وَليّه» وهو الاب وان عات ؛ ثم الحاکم إن بلغ 
سفيهاء والا فهو الحاكِم فقط أو قبل له وليه نکاحها بإذْيهِ بمهر المِثْل فأكَلّ 
فيهماء فان زاد عليه صح النكاحٌ بقذر مَھر المثل من المُسمَّى ولَعَى الزَّائدُ. 


لاخ( مُبِعضًا سو لایجوژولایصخ له أن يتزوّج 
(أَمَه) ومئله لمعضَت أو أراد تن فیها رق (: بشرطیّن): 
آحذهما : (عَدَمُ) قدرته على (صَدَاقِ الخُرَّ) والہُراڈما تزضی به من مهر 
مها فاقل فاضلا عمًا یحتاجه ِن مسکیه وخادیه ولبایسه وم رکوبه ونخوهاء 
وان رضِيَت بنکاجه بلا تهر أو بمُؤْجلٍ توق قذرته عليه عند الکحل» فان قد 
عليه ولو بسبب وجوب الإعفافٍ على فزعه امتنَحتٍ امه لاستغنائه عنْ إرقاق 
وده أو بِعْضِهء وین نّم كان المُوصّى بحمْلھا أبدًا إذا عتَقّها الوارث كالأمة. 
LL‏ ل مشقَةٌ ظاهرةٌ في قصْدهاء وضبّطّھا 
الإمامٌ -كما نله عنه الشيخانِ- بان یسب مُتحمِّلُها في طلب الرّوجة إلى 
الإسرافٍ ومُجاوز الحَدء (وإن لم رس فيه غرم)”" أو یخاف زئًا في مد قضدهاء 
وكذا لو لم يُمِكِنٍ انتقالّها مه كما بِحَنّه لکش وغيرٌه أو لم تصلّح للاستمتاع 
لنحو صغر أو رَتق أو ب برص أو هرم أو جَنونٍء أو طلبت زيادة على صداقها وإن 
CG CS ut‏ 
زانية على ما أفتى به جماعة؛ كانّتٍ القدرةٌ على صداقها کالعّدم فله نكا الأمة. 
ودخل في قوله: لح لین وبه صرح القاضي. والمَجنون بالنونٍ وقد 
وو ارد وان میم ال پش ین ال وان تقفت فه 
بعضهم» والممسوحٌ وان خالقه فيه ابن عبد السّلامٍ نظرًا لانتفاء المحذور ین رق 
لو إذ لا يلحم ووج ذلك في الجمیع الم ليها مل إرقاق الولد. 
وني قوله: الأمة الصغيرةٌ والآيسة؛ لما در وكذا من شرَط سيّدُها ولوفي 
العقد حر َيه أولادها؛ لان الظامر عدم تأ ثير هذا الشَّرطِء وان أفْتَى شيخ مشايخنا 


(۱) زيادة من (ه). (۲) زيادة من (ھ). 


- حابالکاح 


بخلافه؛ إذ لا تعلیق فيه والحْريةٌ لا تثبّتٌ في المُستقبل من غير تعليق» فأولادها 
رثا نعَمْ إن ظرّ الواطِينٌ تأثيرَالشّرطِ لم يبع انعقادهم أحرارًا كما في نظائره. 
(9) الششرط الثاني: (كَوْفُ) وقوعه في (العَنّتِ) أي: الرّنا بأنْ تغلب شهوته 
وتضعف تقواه» بخلاف من ضعْفّتْ شهوته أو قوي تقوّاه» والمرادُ عمومٌ العَنتِ 
لا خصوصًه. حتى لو خاف العتَتَ من أمةٍ بعینها لقوَةٍ ميْله إليها لم ينكحها إذا 
كان واجدًا للطّول» قاله الرُويانِيُ 

قال شيخ مشایخنا: وال وجه ترك لد بوجود الطَّولِ؛ لألّه يقتَضي جوارٌ 
نكاجها عند فقو الطّولٍ فيفوثٌ اعتبارٌ عموم العَنتِ مع أن جود اطول اب في 
المنع ین نكاحها. انتَهّى”" 

وہذا الشرط عُلِمَ أن حر لا ينك الأمة 5 إن كان تحت مَن یلح لاستمتاعه 
جاور مر و او اتا ای کاضرت الا سیف هار یات رز نش نها 
كما هو ظاهرٌ أو يقدِرٌ على التَسرّي بما یلح لاستمتاعه لا ینک الأمة. 

فلو مت من ھی له لزمه ایز قيمة آمة آو صداق شق ان وفث فته 
تحت ولا ففي شوق مت وان لا ینک نش و تک لا نر لها لا 
تدقع العتت وأنّه لا ينح أمتيْنٍ لاندفاع العَنتِ بالواحدة. 

نم قد تتصوَر لاد عليها إلى الأربع» کان نکھا بزطه ثم م غاب عنها 
بحيث تْحَقه مشقَةٌ ظاهرةٌ في تضیما أو يخاف زا فی مو قضیهاء وعجر عن 
حر وخحاف الا کح أخرىء کم غاب عنها ذلك وھکذا إلى تمام الأربع؛ 
لأنه جائرٌء ولا ینفسخ نكاحٌ واحدة منهنٌ بعد ذلك وان اجتمَعن وم الّنا 
وقدَرٌ على الحرّة. 


(۱) ينظر: «تحفة المحتاج» (۳۱۸/۷). 


5 
کے رز 3 ۱ کے 3 و وکیا ١‏ 
لبس بت اجه سار جح او ے کے 
ہہ ۹ 


1 نی رو‎ ETO 
رتو و ا و رین الرویاني‎ 


4 


اب و 
سے ورس تھب پر می 

وقد ترد الإمام في الأولى؛ لأنَ إرقاق , بعض الوَلدِ أهون من إرقاقٍ كله 
وعلى تعليل المَنع اقۃ قتصَر الشيكان. 

قال الزَّرْكشِيٌ: وهو الرَّاجِحٌ. قال: وهذا إن قلنا ینعقد مُبِعَضَاء فان قلنا: 
ند حرا كما رجه الرّافصيُ فی بعض المَواضع امتتعت الأمة مُطلقاء ونکاخ 
الرلود وهو مر كلايهم في الثانية ال لكين بخت العف لثانة الم 
نظرا إلى انتفاء محذور رق الَلد» وتردّد بعضهم في الثالثة نظرًا إلى عتق الأولاد 
7 منهما ف نکاح ال كارع الما كنات 9 
الک من کلامهم. 757 ال افش ولا غیژه 
وقال الیش ظاهِرٌ القرآن یل على عدم اعتبار ذلك. انتھی. 

کل على الاو بب الثاني ما صرّحُوا به في نکاح المُشرك من أن 

اش الا وال إذا اعد المُْرك نع انم لم ید في ذلك لا إِنْ قاری 
بعد ذلك اجتماع الإسلاميْنِء فإِلَه فيد أن هذا الششرط مُعتبر في حفّه د زا 
عند مقارنة العقدٍ مع أحدٍ الاسلامین كغيره من المُفسداتِ. 

وقد یجاب نذا ین ذلك بان مراد اشک أله لا بد منهما في الجملة يکي 
وجودڈھما عند اجتماع الإسلاميْنٍ وإن قدا عند العف ومرا الق عدم 


ومع ۵ 


اعتبارهما عند العقد» فلیتامل. 


۵ ۳ 
س حابالتکاح 


وحیث جار نكاځ الأمة لم يتأ بما یطرَاً عليه من سار أو نکاج امرآقہ ولا 
بد من إسلام الأمةِ نی حن المُسلم فلا یجل له ولو رقیفًا نكاح الأمة الكتابية. 
وف ال )المت > کان آو عبدا؛ ولو مجبوبّا آو سس والمراد به ما 
0 و EO‏ 4 ى ےل 2 4 
يشمّل المُرامِقء نعَمْ يُفارق المُراهقٌ الباِعَ في أنه یجورُ له الدّخولٌ على التساء 
الأجانب بلا استئذانء الا في الاوقات اللَلاثة فلا بنَّ من استعذانه أيضًا. 
(إلّى) شيء ين (المَرَأق | ا ي: الأأش الُشتهاق ولو م على ۳۳ َة | 


]1 کس 


۶ے ےی 


(أحَدهًا : نظره الی) شيء من ( جن تی ۷') ولو مُبانًا کشعر وظفی حتّی قال 
القاضي: دم اتد والججامة ين المأ عورة. لکن نظرٌ فيه بعضضھمء 00 
رز نت Ea‏ الا مس ارم 


کی 


ونقل العبَادِي في «طبقاته ته؛ عن عَبّْدانَ المَرْوَزِيٌ مِن قدماء الأصحاب أن 
لكر ارت تح و دک اہ رھ تدای 
ولعل وجُھَه أن المَذهبَ حُرمةٌ النّظر إلى الامة كالخرّةٍ. 

(لِغیْر حا جَةِ) وستأتي؛ (فَمَيْر رَجَائِ) ولوبلا شهوة أو مع من الفتنة فيما يظهر 
له ين نفیس» وان كان انظ ور وجهَها رها على ماصحّحَه في مره 
و«المنهاج»» لکن في «الروضة و«أصلها) عن أككر الأصحاب جل النّظر إلى 
وجهها وكمَيْها مع کراهته؛ وصوبه به الاشتوي لک الأكثرين عليه واعتمّدَ 
البلقینش الأول فقال: التَرجِيحٌ بقوّةٍ المّدرك والفتوی على ما في «المنهاج». 


)١(‏ نی (ھ): «الأجنبية». (۲) نی (ه): «لأن». 


: + مس Y/Y‏ 
گیب م اا 
ال ۱ سے بے ون دجبا بماان خصار 

ات 


وشول الرّجلّ المَمسوح» لکن الأصحٌ أن نظرہ إلى الأجنبيّة كالنظر إلى 
محارمه وسيأتي وقیّدہ الزز کش بالئسلم في حى المُسلمة إذ لا أقلّ مین أن 
یک ون کال رة التي لا تنظرٌ مع الف إلى المُسلمةٍ وغیره بأن يكوا عفیفین 
کنظیره الاتّي. 

والأجنبيّة مالكة بغض الرجل» سوا كان البعض الا خر رخا آو مملوگا» 
وكذامالكة جمیعه؛ لأنَّها أجنبيةٌ منه» ولا يُنافيه قول (الرٌوضةا و«أضلها» أ 
م مَحرّمٌ لها؛ لأن المراة أنه في کم الحرم في حل النظر ونخوهاء لا أله محر 

٦ 2‏ ؛: ‏ "٣ت‏ ؛ لکن الأصحٌ فما لو كانا عفیفین أن 
نظرہ إليها کنظره إلى مَحرمه وان كان کافرا وهي مسلمة كما ذکرہ الاشنوي 
في «طرازه»؛ أو مکاتبًا على ما اعتمّدّه جمْعٌ منهم شيخ مشایخناه ونقلوه عن 
النْصّء وهو نظيرٌ جواز نظر الزجل إلى مُكاتبته كما یأتي. 

لکن في «الرّوضة» عن القاضي وأقرَّه خلافء وقيِّدَه القاضي بأنْ یکون 
معّه وفاء قال العراقيٌ: ومُقتضی قول «الرََوضْة» و«أضلها) أنه يعي عبد 
المّراة نت جواز خلوته مپا» وبه صرح صاحت «المُهذّب» و«البیان». 
ومسافرته بها وبه صرح المرعشِيٌ شي في «ترتیب الأقسام)ء والمس وعدم النقض» 
وهو مردود في هذیْنِ الأخيرين. انتھی. 

وخرّج الصَّغيرٌ غيرٌ ارات فإن کان مُميرًا فنظرّہ إلى الأجنبيّة كنظره 
إلى محارب» أو غير مُميّر بألا يحَكِي ما یراہ فكالعدم ویجوز التَكشّفُ له 
والصَّغيرةٌ غيرٌ المُشتهاة فیجوژ النظر بلا شهوة إلى ماعَدًا فزجهاء وقطع 
القاضي ناف 


م 


56 


ر۶2 7 
تا باإتكاح 


واستتی ابن القطانِ ن على الأول لام زمَنَ الزضاع والتربية للضرورق؛ 
بخلاف الصَّغير يجوز النْظرٌ | إلى فرجه ما لم ب مه کما صکحه اھ نی وجرَم 
به غيرٌه» ونقلّه السبِيُ عن الأصحاب. 

وجميعٌ ما تقزر في الرّجل يأِي مله في المَرأة» فَحْرُمُ على الكبيرة ولو مراهقة 
نظرٌ شيء م من أجنبيٌ ولو بلا شَهوةٍ ومع أمْنِ الفتنة» ونظرها إلى المَمسوح أو 
عبْدِها مع عفتها کنظرها إلى محاریھا. 

وقضیّة ذلك حرعٌ نظرها الی لش OD‏ وباي در نظر اسب 
إلى المُشتّركة والمُبعّضةٍ ما عدا مابينَ سُرَّتِهِما وژتهماه وقضيّته حل نظرهما 
إليه ما عدا ما بین سرت ورکبته» وقد يُفرَّقُ بأن لت لما كان لكي بالأصالة 
كان له من التظر ما ليس للسَّيِّدةِ فجارٌ له نظرُهماء وجار لهما نظره تبعَاء 


و © 


بخلاف السَيدةء فلیَأمّل. 


والمُشکل یحتاط في : نظره والتظر الیه» فیْجعل مع النساء رَجلاء ومع م ار جال 
امرأة» كما صححه في «الرّوضة» و«أصلها». 

e‏ ری ا او ا 
ةر مو الاب اد ری لكن تما 0010 

عَمْ النّرٌ إلى الفزج مطلقَا ولو من نفیسه مكروةٌ بلا حاجة وإلى باطنه آشذ 
كراهة . قال بعضهم: الخلاف في النظرٌ إلى الفزج لا يجري في مسّه لانتفاء 
العلّةِ أي : وهي کوثُه يورث العَمَی. ٤‏ + 9 . انتھی. 


: ہہ سل یر ری 
بي اك ولا - 
سے فا x‏ ےی اس سس عجرا ے _ سم رم 


وهو شامل لمَسّه بذک بدون إيلاج» وكما یجوژ نظَره إلى جميع بدَیِھا حتی 
الفرْج على ما بش عكر تا جا إلى جميع بده كذلك نعم بحَتَ الک 
هلا يجوز للمرأو الط إلى عورة زؤجها إذا متها منه» بخلاف العكس؛ ؛ ان 
يمك الاستمتاع بها بخلافها هي» وفيه نظَرٌ» ويلرّمُه حرمّة نظرها بشهوة إلى ما 
0 0 ×× 

وخرّجٌ بحل الاستمتاع بہما: ما لو حرم كما لو اعتَدّتْ زوجته عن شبهق 
أو كوتِبَت آمشه» أو كانت وه أو نخر ذلكَ» فیحرم النّطرٌ إلى ما بينَ السّرَّةٍ 
والرکبة دونَ ما زا عليهما كما يأتِي ذلك بالتسبة للأمَةء ولا أَئَرَ للتحريم 
بعارض قريب الزَّوالٍ کی وخوم 

رو( الضْرب (لثالسث: نَظَرْهُ إلى ذوّات مَحَارِمِهِ) بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة”"» وذواتٍ بِمَعْنى صاحباتء فإضافتّها من إضافة البيانء 0 
إلى الأخصٌء أو بِمَعْنى أبدانٍ فلا إشكال في الإضافة (أَوْ مَته) التي يحرم 
الاستمتاع بها کأمَیّه (المُرَّوّجَةٍ هو ة عن غيره» والمكاتبة کا وس 
و«أصلها»» والمبعّصة كما قاله ال والژویانی 


َيَجُورٌ) النظر إليه بلا شهوة (فیما عَذَا) ما (بَيْنَ السّرَّة وَالرّكْة) ولا یجوژ 
العو بي بيد زی 
۳ 4۷ؤ ۶ مد 
هم كالأجانب. 
وكنظره إلى ذواتِ محارمه أو أمتِه نظر الرّجل إلى الرّجل والمرأة إلى 
الان فوح قفا اما وله ۱ 


(۱) في (ج): «مصاهرات». 


١۶٤‏ ے 
اب النکاج 


نم يحرم نظرٌ الأمرد الجمیل ال وجه حیث لا مَحرميَّة ولا مك ولو بلا 
هو ولا حوف فتنٍ كما اعتمده او وزع فيه والخلوةٌ به كالتظر له 
كما في «المجموع)»» وفّق بِينَ خرمة النظر | إليه وجواز النظر إلى وجه المَرأة 
وكميّهاء كما في «الرَّوضة» و«أضلها» عن الأكثر, ین" كما تقدَّمَ بأن له أمدًا 
نتر زواله بخلافھا. 

ونظَرٌ الكافرة إلى المسلمة ما لم تكن مملوكة أو محرمًا لهاء لکن فی 
وضت» و«أضلها آنه يجوز أنْ تنظْر منها مایپْڈُوعندً المهنة ورجّحَ 
البلقينن وغيرٌه خلافه واستظهره شيخ مشايخناء وأيّدّه بما في «فتاوي» وی 
نهیم علی ہت ےہ كلارهم ۔جے 
للكافرة. قال الزَّرْكشِيٌ: وفيه توقف. 

قال ابنُ عبد السّلام: والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة. ونارَّعَه 
ی قا في لادم سک مارد جاح هی 
النظر؛ ال ال رات 

(9) الضرت (الرَاب بع: افر لَجْل) إرادة (النگاج, يجو ولو مع صُهوۃ 
وخوفِ فتنة وعدم إذْنٍ منها أو من وَليّها إلى الوَجْه ۾ وَالكَمَيْن©) خاصّة وهذا في 
الد ات تار یت الل إلى قا عدا ابي 2 سی كنا نان 
اب الرّفعَةَ: اٍنه مفهومٌ کلامهم. 

ویجوژ لكل منهما أن ينظرٌ إلى ما عدا ما بين سره وزكيته» ويجورٌ تکریڑ 
النظر عند الحاجة إليه وان زا على ثلاثِ مرّات» كما هو قضيَّهُ اطلاقهم» 


)١(‏ في (ج): «الاکثر». 
(۲) في (ج): امراتب». 


شع با ان پ بو 
کم دی لع کک ول کر ا ٤ے‏ کا دا 
ڪڪ ا ساوسلا ميا | سح صا سس برا وہ ممتمہرے 


ت پ اتب 
١‏ 


وهو المُتَجِهُ وان قال الرَّرْكشِيٌ: يحتمّل تقدیژه بشلات» واحتّجوا على ذلك 
7 لٹ کے 0 ۳ 00 وه َه م6 
بما صح من قوله وا للمُغيرة وقد خطّب امرأةً: «انظر | لها فإنه آخزی أن يودع 
or‏ ۳ ع 7 7 2 
كما(" أي: تودع المودَهُ والألفة ومن قوله: «إِذّا عَطلبَ حدم امْرَأة؛ فلا 
جاح عَليْه آن ینظر لیا رد گان نما يَنْظرٌ يا ِلخِطْبَة ون كَانَتْ لا تَعْلَم”". 
والمرادٌ ب «حطب» في الخرین :را تر سا داوة واین 


6 o٤ 


حبّانْ في (صحیحو) إا ألقي فِي قلب افری جِطبة ار رآ قلا بأ س أَن يَنْظرَ 
۳ ویژیده المعنى» فّه لو تأخر ال عن الخطبة وهنا أعرّصض عن 
منظوره فیوزیه. 


وخر بقولہ: 5 الشکاح) النْظرٌ إليه قبل إرادته والرَغبة فيه» فلا یجوژ 


¢ سر © مه 


واقتصاره على الجواز لاژنائی ما وه ین الاستحباب' “من الجانبین 
ید ابن عبد السّسلام الاستحباب بِمَنْ یز جو رجاءً ظاهرًا أنه یجات إلى 
سر دون غیره. قال: فان غلّب علی اف جات لم ینظن وان استوّت 
الإجابةٌ وعدمُها ففیه احتمالٌ» إذ اضر لا یجل إلا عند غلبة الظنٌ المُجوزٍ. 
انتهى» وال وجَه الجواز عند الاستواء. 
وین أن یک ون بعدَ الخطبة فان وقَع قبُلّها فهو خلاف السُتَ كما هو 
ظاهرٌء وان حَکی بعْضُهم احتمالا بالخرمةء فان لم يتيس ر له النظرٌ إليها بعَتٌ 
إليها من ينظرٌ إليها ين محرمه أو نخوه کممسوح ویصفها له» ولو بِعَتٌ إليها 


.)۲۳٦٣٢٣( رواہ الترمذي (۱۰۸۷) وقال: حسن. (۲) رواه اأحمد‎ )١( 
وأحمد(17/9417/5)» وابن حبان (۲ 6 )من حديث محمد بن مسلمة رت رضهاللهء:‎ ))۱۸٦٤( رواه ابن ماجه‎ )۳( 
في (ج): «استحبابه؟.‎ )٤( 


ص 2 ۳ سم 
تابالنڪاح 


مع تيسّر النظر جارّ» كما هو ظاهرٌء والظاهرٌ أنه لا یجوژ له نظرٌ ابنها الأمرد وان 
لم یتیس نظرٌه هو ولا البعث إليها خلافا لبعضهم. 

(وّ) الضرت (الحَامِسٌ: النَظَرللَحُدَاوَا) بنخو حجي وِفَصْدِ ووضع لصوقٍ 
على جرح (فَیجُو ز) بلا تہ و (إِلَى المَوَاضِع الي ختاج) في المُداواة لا 
أي: إلى نظرها بشزط خضور محرم أو زوج. 

قال البِلْقِينِنُ: والمُرادٌ أن یکون هناك من يمع حصول الحَلَوةٍ كما هو مذكورٌ 
في العدد. 

وفقد امرأَة تداويهاء وفقد مسلم ومسلمة یداویانِ في مسلمة والمداوي 
كاف فلا يجورٌ نظَرٌ الرّجل للمُداواة مع وجود امرأةٍ تداويء ولا نظر الم 
أو ال لمُداواةٍ مُسلمة مع وجود مسلم أو مسلمة يداويانء ولا نظر الم 
لمُداواة مسلمة مع جود ذمُيّةِ على ما بحثّه الأذْرعِيٌ؛ بل يجب تقدیمها على 
المسلم آیضا. 

ویجوژ لت ایشا ال إلى ال جل لمُداوايه بش زط حضور من یم 
خصول الحَلوةء وفقد رجل يداوي وفقد مسلم ومسلمة يداويانٍ فی مداواة 
الم أو ال للمسلم. 

وينبغي أن یکون في معتّی فقد المُسلم ما لو كان الکافر آعرف أو سر أجرةٌ 
أو آطوع بحیث یشق الصَّبْرٌ على تمنع المُسلم عادةً. 

یشترط في التظر مُداواۃ الوه والكميْنِ مطلقٌ الحاجة» ولمداواۃ غيرهما ما 
وی القلِ والذبر اک لحاجة بحيثُ يبا الهم كما نخان عن الإمام 
وأقرّاه. وقضیِنّه أنه لا يكْفِي الشّينُ في عضو باطن. قال الززکشٍِٔ: : وفيه نظر. 


یم ENS‏ ادا نہیں 
ال ما سر ۱ 7 يرا سس E‏ 
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قال في «الأنوار» : وشط النّاظر العداله ة إلا | إذا فْقِدَ هناك وأن یستر من العضو 
ما لايحتاج إلى کشفه. انتهى. وینبَغی ألا يجب سر الزائ لذاته» بل يقومٌ 
مقامّه تيسّر غض البصر عنه. 

(و) الضرت (السادش: الظ لِلشَّهَادَةِ) تحمّلا أو آداء (أَو لِلْمُعَامَلَة) بیع 
أو غیّره (فَيَجُورٌ ی الوّجْهِ خَاصَّة) ولو إلى جمیعه على ما نله الرُويانِنُ عن 
جمهور الأصحاب». وقال المَاوَرْدِيٌ: إن أمكنَ معرفتها بالتظر إلى بِعْضِه وجَبَ 
الاقتصارٌ عليه وتُكلّفُ کف وجُھھا عند الشَّهادةِء فان امتعث وتيسّرَتٍ امرأةٌ 
أو نخڑھا أيرَثْ بکشفه فان لم يتيز لمیر شاه بكشْفه وان خاف 
الشَاهِدٌ الفتنت فان لم ب يتعين يه 

ويلحقٌ بالنظر یس نظرالحاکم لتحلیه لتحليفهاء قاله الجُرجانِيٌ» ومثله 
كما هو ظاہر نظہ لماع شهادزها حیث احتاج إليه. 

قال الأَذْرَعِيٌّ: والظاهرٌ أن السَّهادَةَ والخکم لها كالشّهادةٍ والخکم عليها. 

(و) الضر ب (السّابعٌ: النظر ی الأَمَة عِنْدَ) إرادة بیع اه فَيَجُوزٌ) أي 
بلاشهوةولا خوف فتنة ولا خلوة فيما يظهَرٌ (الی المَواخِ ضع اي يَحْتَاُ) في 
معرقَتها (إلَى تَفِْيهَ) أي: رؤيتها والاطّلاع عليهاء وهي ما عدا العورة. 

وحیث حم النّظرٌ في هذه المسائل حرٌ رم المس» وحيث جار الّظرٌ فقد 
یرم العس كمس وجُو الأجنبيّةٍ وكمَيْها بناء على جواز نظرهما كما تقد 
وکمس وجُو مَن راد نکاخها کی وکمس بطن أمةٍ ونخوها أو ظھُرھا أو 
غمز ساقها أو رجلها؛ أو تقبيل وجُھھا كما حَكَاه الرّافعی عن القفال بلا حاجة 


ae‏ تسیب وت نی 


أو شفقة وكمّسٌ ما عدا ما بين السَّرَّةٍ والرّكبة من سيدته» وكذا من أمة أراد 
ابتياعها كما هو ظاهر. 

وهل يحرم من( آمته المُحرَّمةِ عليه بنخو تزويج؟ فيه نظر. 

وكمسٌ الوجه من المَرأة التي آراد معاملتھاء أو تحمُّل الشهادة عليها أو 
آداءها وقد يجورٌ كمس بطن أمة ونخوها أو ظهرها أو غمُز ساقها أو رجلها 
وتقبيلها لحاجة أو شفقةء وعليه يحمل ما في «شرح مُسلم2”" من أله یجوژ 
بالإجماع مس المَحارم في الرّأسِ وغيره مما ليس بعورة» وكمّس مواضع 
المداواة عند الحاجة إليها فيها. 

حَايِمَةٌ: یرم اضطجاعٌ رجلیْنِ أو امرآتیّن في ثوب واحدٍ إذا كانا عارييْنِ 

۰ 5 ۰ 2 

وان كان كل منهما فی جانب الفراش» وکذا اضطجاع ابن عشر سین وأبويه 
أو إخوتِه أو آخواته كذلكَء وهو المُرادُ بوجوب التفریق الذي عبّرُوا به كما 
هو ظاهر. 

نم نارّعَ سک وغیژہ في ذلك بالنسبة لآبائه وأمّهاتِه والزْرْكشِيٌ وغیزه في 
اعتبار العَشرقء وقالوا: بل المُرادُ السّبعٌ واحتَجُوا على ذلك. 

© © چ 


(۱) في (ه): «مس». 


کک انان - 
ا ر کے 


روم 4 
ای 21 سے و دک 
ی ار رح مار يدوعيوبه و رما تعلق يذل 
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مت / 
ہے ۱ 
EA)‏ 


(ولا صح عفد النگاح إِلَابوَلِيٌ) يوجِيّه بنفسه أو نائبه (3) خضور (شَاهِدَيْ 
عَذل) أي: شاهدین متَصفیْن بالعدّالة» وقيّدَهما بها دُونَ الول مع اعتبارها 
رس ہپ «لانگاح إلا ب يولي ٠‏ مُرَشِيٍ)(" آي: عذلء كما 
قاله الرّافِعيٌ تب رگا بلفظ خبر ابن حبّانَ : «لا نكا إآ إلا ولي وشايتي غدلي ٠‏ 
وما كان ین نکاح على غير ذلكٌ فهو باطل*» فلا روج ا تال یادن 
ولیّھاء وروی ابن ماجه خبر: بر الا شزوج المَرأَة د ۲ ولا الم هتفه0 
وأخرجّه ال ارقطنی بإسنادٍ على شزط الشیخیّن. 

فلوزوجَث نفسّها ولم يَحكُمْ به قاض یاه ووطتها لزوج فعليه مر مثلها. 
ولا حذٌ عليه ون اعتقد لَحریم للشبهة نکم يُعزّر معتقده. 


ولو لم يطأفرَوّجَها الول قبل التفریق بیتهما صّ» ولو طلَّمّها ثلانًا جارٌ 
له تزوّجُها بلا محلّل؛ لأن وقوع الطّلاقِ فرع صحَة التكاح» ولا يناي هذا ما 
سیاتي عنِ الحْوَارِزْمِيٌ كما لا یخفی» نعَمْ لو زوّجَتْ نفْسَها في زمَنٍ الکفر ثم 
أسلَمَتْ هي وزؤْجُها مر يكاحهما. 
(۱) في (ج): «من ولي». 
(۲) رواه الشافعي (ص٢۲۲)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۸/ )۲٦٢‏ من حديث ابن عباس َنةً. 


)۳( ااصحيح ابن حبان» (هلا١‏ 5). 
)٤(‏ في (ه): «باطل باطل باطل». 


)٥(‏ رواه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطنى (۳۵۳۵) من حديث أبى هريرة روبع 
قال ابن حجر في «بلوغ المرام» :)۹۸٦(‏ رواه ابن ماجه والدارقطني» ورجاله ثقات. 


ا صن باتكع .ل ]ةا 


کم و ور گی لی 1 ۳ 09807 1 که و 0) 
(وَيََْقِرٌ الوَلِينٌ وَالشَاهِدَانِ) أي: كل منهم في انعقاد النكاح به (إِلَى سِتَةِ شرَائط): 
71 1 5 ۹4 
5 ار 5 
(۲) (وَالبْنُوعٌ) فلا ينعقَدُ بصبؿ. 
ماه | ) : : HEY TT‏ 
(۳) (وّالعقل) فلا ینعقد بمجنون» لکن لو تقطعٌ جنون الولی فهل تنتظر 
إفاقته کالاغمای أو یزوج الأبعد في زمن جنونه دون افاقته؟ 
صح في (أصل الروضة» الأول وني «الشرّح | لصغير» الثاني» ولو قصرّت 
نوب الافاقة جدًا فهي كالعدم كما قاله الامام وقیاش آّه لو قضّرّ زمنْ الجنون 
جدًا فهو كالعدم» فتُتظر إفاقتّه» ولو أفاقٌ المَجنون وبقِیّث آثارٌ خبل تحما 
مو 5 - و ۹۹ مج 00 5 
مثلها ممن لا يعتريه الجنون على حدة في الخلق, ففي عود ولايته وجهان. قال 
في «الرّوضة)»: لعل الأصحّ استدامةٌ حكم الجنون إلى أن يصفْوٌ يِن الخبّل”". 
ے‫ مس ۰ 1 
)٤(‏ (وَالحْريةُ) فلا ینعقد بِمَنْ فيه رق. 
ان ر0 ع 5 7 2 
)٥(‏ (وَالذ کُورة) فلا ینعقد بأنثى. نم قال ابن عبدِ السّلام: لو ابتلي الناس 
بولاية امرأةٍ نفذنا من أحكامها ما یذ من أحكام الذکر؛ وقضيّثه : نفوذ تزویچھا 
لمَنْ لا ولي له. 
ولو زوَّجَتِ امرأةٌ امرأةً في دار الكفر قرَّرْنا نكاحها بعد الإسلام؛ بناءً على 
کا ؟. 1 مسر سی لاه ورف من وہ یت 
صحةٍ آنکحتهم» ومثلها الخنثى, نعم لو زوج مته مثلا فبان ذكرًا صحء ذکرہ ابن 
١‏ 0 1 دو ہہ رت ہے لاه او 
۱ لمسلمء وكذا لو شهد على العقدِ ثم بان ذكراء بخلاف نظير ذلك في الزوجِينِ 
على ما جرّمَ به الروياِی: خلافا لما صوَبَه الإستوي. 


(۱) «روضة الطالبين» (۷/ ۱۳). 


خر کنا اجويلا - 

یکو ریو او پور بی رب سنوی سرد 

سق سق ولو بغیر شرب الحَمرِ وان أسرّ فشقه تَعَم الامام الأأعظمٌ إذا لم ينعزل 
بالفشق -وهو الصَحیخ- يزوج بناته وبناتٍ غيّرِه بالولاية العامة تفخيمًا لشأنه. 
وقيل: لا کغیرہ فيزوجُهُنَّ من دوه من حُکامه. 

ومن العلَّةٍ يون أنه لا يزوج بناتِه أو بناتِ غیْرہ إلا إذا لم يكن لهن ول 
خاصٌء وأْقْتّى العَرَاليُ بأن الوَّلَِ إذا كان لو شلب الولاية انتقلّثْ إلى حاكم 
و رف وال فلاء واستخته نی «الرَوضة» وقال: کی ر العمل 
به واختاره ابن الصلاح في «فتاویه». 

رد عبر الحَدالة الباطنة بل تفي الظاهرةٌ وهي المعروقّة بالمُخالطة 
دون لَریةع الحاكم في کل ين اللي والشاهدين؛ لا التکاح يجري بين 
آوساط التاس والعَوامٌ فلو اعترَتْ فيه العداله الباطنة لاختاجُوا إلى معرفتها 
ليِحْضِرُوا من هو منٌصفٌ بهاء فيطُولٌ الأمْرٌ عليهم ویشق. 

تم الانعقاڈ بالَالة اظاهرة ما هو فی اهر كما ذگرہ السبکی وغيرٌه. 
قال ابن الصلاح الخلاف في الانعقاد بالظاهرق 7 إذا كان العاقد غير 
الحاکم فإن كان هو الحاکم لم ينعقَدْ جَزما؛ لاه لا يشقّ عليه البَبحتُ. قال 
اراق : وهي طريقة في الم س إجزاءَ الخلاف فیه. انتهی. 

وهذا بخلاف الإسلام تا حل قد النکاخ بظاهرهما بالدار 
ی رت اه فیھما باطناء كما لاينعقدُ بمستورهماء وهو من لیف 
إسلامُه وحزیشه بان يکود بمَوضع یختلط فيه المُسلمونَ بالکفار والأحرارٌ 
بالأرقَاءِ ولا غالب؛ لسُهولةٍ الوٴقوفِ على الإسلام وال 


(۱) «روضة الطالبين» (۷/ 16). 


2 بالتکاح ك9َ7 آذ ۲۶ 5 


ولا بعستور الصا بان كنك ق بلوغه و تحتقل أن تكون رت الشروط 
كذلك» فلو عقد بشيء من ذلك تم بان كاملا صمّ كما لو بان الخنثى ذكرًا 
كما تقد وتبطّلٌ العدالة الظاهرةٌ بتفسيق عذل في الرّواية على ما قاله الامام 
فلا يصح اعد به. 


لکن خالمّه مُجَلَي فقال: ال شه اب کرات لأن الجرح لا یثبٔٹ إلا بشاهدین 
وليس للحاكم قبولٌ ظاهر اللَدالة في إثبات التكاح أو فساوہہ بل عليه أن یت 
حتّی يعلّمَ باطتهماء فلو ترافع إليه زوجان في نفقة أو نحوها من حقوق الروجبهة 
ی تج سای سس ا 
الذكاح» فلو عم فسقَهُما لم بحكمْ بيتّهماء وقضية ذلك آله لا يفرّق بيتهماء 
لکن الظّاهرٌ كما قاله جماعة أنه لا يفرّقُ وان لم يتَراقَعَا إليه. 


ولو تاب الوليُ الفاسقٌ» قال البغخوي: زوج في الحالِء وذكر المتولي 


نخوه في القصل» وقال السیخان: القیاش وهو المذكورٌ في الشهادات اعتبار 
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ولو بان فش الشاهدينٍ عند لعقد ببينة أو بإقرار الَوجِيَنِ أو بعلم الحاكم 
تبيّنَ فساده» فلا مھُر لها ما لم د يكن دخل بہاء ولم يقض عليها بالزّنا بوطیّه لهاء 
فلها مهرٌ المثل. 

عم لو اق الزوجانِ عند الحاكم بأنَ العقةً ۲ 6 
أقرًا باه جرّی بفاسقین لم بلتفث إلى إقرارهما للتنافي كما قاله المَاوَرْدِيٌ 
قال بعضهم: وهو ظاهرٌ بالتسبة إلى حقهما لا بالنَسبةٍ إلى تقرير التكاح. 


)١(‏ في (ج): #بمستوري». (۲) في (ج): «بالعقود». 
(۳) «روضة الطالبين» (۷/ 55). )٤(‏ في (ه): «القاضي». 


-[ ا فا ازجا ال - 
قالةالخوار زوق تويك الطلان باقرارهما ا إلى حقهنهاء ما باللسة 
إلى حقٌّ الله تعالی» كما لو لها ثلانًا نّم تو اقا على فساد العقدٍ بذلكَ لم يجز 
نیمدا نکاخا با ما له ولکویه سل مو سوست 
قال: ولو أقامًا بينةَ على ذلك لم 7 تسمَع» وبذلك أفتى القاضي. 
قال الأَذْرَعِيٌ: وهذا في الظّام نا ذٍ في الباطن فالتَظرٌ إلى ما في نفس الأمر. 


قال: نے ہے عدم سماع پوت 
عف جدیا کما کت فلو آراةا کا ین المهر أو آرادث بعة الدخوك 
مھ المثل» أي: وکان آکثر من المُسمّی كما هو ظاهرٌء أو كانت مفوّضة فينبغي 
قبولّها. انتَهَى. 

يعْنِي بالسبة لذلك فقَطْء لا لاباحتها بلا مُحلّل أيضًا فيما يظهّرٌ ما لو 
٦‏ 0 ۰ "ای" عله 
في «الأنوار». 

0 ال شيدة أن الكفيي؟ فلا یل |قراژها فی ابطال ما 
ثبّتَ لها من المال» كما بحثه ابن / الرفعة. 

قال الأَذْرَعِيّ: وينبَغي فيما إذا كان بعد الذخول ومهر المثل دُونَ المُسمّى 
آتها لا تبطل الزيادةٌ بقوْلِھاء وينبَغِي ألا یبطل حق السّيّدِ بمُوافمَة قَةِ الأمَة. انتهّى. 

ولوأقرٌ راوخ بالفت وأنكرَتٍ الزُوجة فرق بيتهماء وعليه نصفٗ المُسمّى 
ان لم یدش بهاه وکا إن دحل بہاء وهي فرقةٌ فشخ لا تنقصض عدء الطلاق لو 
٦‏ لور رضاح ۱ 


ل ا زر 
تابالتکاح 


لوسر بت ور وت لاف نها هل تروخ 
مادامّث مُصِرَّةٌ على الإنكار» وان أقرّتٍ الرّوجة وأنکر ارو فالأصح قبول 
بے ےہ فلا مر وو کو 
لم يُستَردَ على ما قاله الاو وخالقَه غيرٌهه ولو مات لم ترثه» أو بعد الدذخولٍ 
فلها آقل الأمريْنِ ين المُسمّى ومفْر الیل فلو نكل وحلَمَتْ هرق بیَھما۔ ولو 
أَقَدَ الشّاهدانِ بفسقهما عند العمّد فلا لقو ليما 

نم لو كانًا بَرثانِ المَعقود عليها ومانّثْ لم یستجقّا شيئًا ین الّهر قبل 
ہے جو وس چو ویر ود و 
ند ین کفرهما أو رقهما أو أنوثتهما عندّه» وكذا يقال في تین سالب الولاية 
عت لد ار ہق عور راہ نش نف اسر نتم 
غير ولج وشهود صُدَّقَتْ؛ لأن ذلك إنكارٌ لأصْلٍ العقیء نقَله ابن الرْفْعَةِ عن 
الذّخائر ( ثر» والزَّرْكشِيٌ عن «الامٌ». 

ويف امد أيقا إلى المع والبصرء راطق اهاز عن 
الجرف الذَنيَ ومعرفة لسان المتعاقدیْن؛ وعدم التعينِ للولاية فلا ينعقد 


مع صمم أوعمّى أو خرس أو تغل يمن سبط أو جرفة دی أو عدم 
معرفة لسان المُتعاقديْنِ» فلو كانًا يضبطان اللَفظ ففيه وجهان؛ لأنّهما ينقلانه 


إلى الحاكم. 
لعي ا شر عہڈ لا أن کاو کال 
منهما أو ین أحدهما. 


)١(‏ في (ج): «المفقود». 


ی 
اک ان ا نا 
اين ا مہہ ون جن ار یہ انا سلما 


قال ابن العماد": ہیی سر الشکاج آن یکوتا ہت لقوله 
تعالى: واش دوادو عل ینک 8ء ولأنّه قد لا یجد الجنییْن عند ر 
السهادة. انتَهّى. 

ولا یفتقِرانِ إلى كونهما غيرٌ ابتي أو عدوي الزَّوجِيْنِء بل یجوژ كوثهما ابتي 
أو عدوي الژوجین أو أحدهماء وابنَ آحدهما وعدوٌ الاخر والجَد إذا لم یکن 
ولا كالابن وكذا الاب كما لو كانت بنته كافرة أو رقيقة أو ابنه سفيهّاء وأذِنَ له 
في النکاح. 


ویجورُ کون الول أعمى وذا حرفة دنيةء وأفتّی العراقِيٌ بأنّه لا يجوز تولية 
عقود الشکاح لأعمى. قال: لا ذلك من وظائفِ القضاةء وهي للبصراء ت 
آبدی احتمالا بالجواز ز لعدم المنافاة ہین عقد النکاح والعمّی. 
٠‏ وافتقاژ الول والشَاهدينٍ إلى سا تقرّر ابت في کل نکاج( (لا أنه لا قر ۴۰ 
کاخ الم إلى إِمْسلام الولي) بل ی یڈ مع عدم إسلام اَي إذالم يكين 
مف ماني وین بخلاف ما إذا ارتكبه كما في السام الفاسق بل لا ین بغير 
الوَليّ الکافر لها أو لسیدها مع وجوده وعدم عضله وإن كان الروجٌ مسلمًا 
وان ارک تعییره بلایفتفر خلاقه فان فد أو لز ا القاضي ولا یزرم 
قاضيهم والژوج مسل ؛ بخلافِ روج الكافر؛ لأنّ نكاح الکفار صحيحٌ: ۷ 
صدَر من قاضيهم فَعْلِمَ أله لا یوم مسلمٌ كافرة لا القاضي بشرطه كما تقرّر 
دس NN‏ 
وال السَّمِّدَ أو ولیّه على ما يأتي بيانه» وكأنّه نما عبر بما ذُكِرَ رمرًا إلى ما ذکر 


.۲ في (ج): «الرفعة». (۲) الطلاق:‎ )١( 
(ه) ارد».‎ ٤ (۳) 


تک ...سب ب 


من التفصيل» وقضية إطلاقِه أنه يلي اليهودي النصرانیّة وعکشه وهو ما جرَمَ 
به المَاوَرْدِي وغيره. 

قال في «الکفایة»: وبه قطّمَ أصحابنا واقتَضَى ترجيحّه کلام الرّافعِيَ 

وهل يَلِي الذَّمّيُ الحربيّة وعکشه؟ قال البق : لم أقفْ على نقل في ذلك 
0+ اتا ل روا ا ک9 قر ند ل 
يلي مرتدة ولا غیْرھا. 

(و) إلا أنه (لا) يفتقِرٌ نکاخ (الأمَة ی عَدَالَةِ السّيّد) ولا إلى حریّه بناء على 

المس من 220 رک بالملك لا بالولايق فیزوَج آمته کل ین الفاستی 
والمُکاتب بإذْنِ سيِّدِه أي کتابۃً صحيحة كما قاله بعضهم. 

وکذا المبعض بأنْ ملکها ببعضه لح وقول البَعَوِيٌ: لا یوم أصلا؛ لأن 
تزویجها بلا إِذْنٍ لا یجوژ وباب التزويج منسد عليه لرقّه» ولو جار النّرويجُ 
ذه لکونها لبعضه جار آن بروج فرع ۹۹+۶ 
لا بالملك. 

وأفِهَمَ کلامه أنَّ الذي یروج الأمَةَ هو السَیُد۱) وهو کذلك وان كان مُسلمًا 
وهي كتابيّة وكذا إن كانت غيرٌ كتابيّة في أحدٍ وجهيْن صحّحه الشیخ أبو علق» 
وجزم به شرا «الحاوي»» وهو ظاهر نص الشّافعت؛ لذن له بیکها واجازتها؛ 
وعدم جواز المع بها لايمتعُ ذلكَ كما في یه المحرم که وثانيهما وبه 
جرم البغوي: لا؛ لأنّه لا یملك الم بها. 


)١(‏ في (ھ): اسيدها». 


فان قلت: غيرٌ الكتابية ااي 


قلت: تحل للكافر» فقد قال في «الرََّوضة)0": ونكاح المَجوسِيّ أو الوثنْيّ 
الأمّدَ اله جوسية أو الوثنيّة کالکتابی الم الکتابیة. انتھی. 


وقد صدَّحُوا بأن الأمة الكتابة به تج للكتابي» بل في حل غير الكتابيّة لتاب 
وجهان في «الکفایة». 

فان قلت: هذا یشکا على الأصحٌ من أن الكمَارَ مُخاطْبُونَ بفروع الشريعة. 

قلت: : پمک أن تقال ارم ين نکلیفهم بفروع الشریعة مساواتهم لنا في هذا 
الحكم الخاصء ولو دل عا لیا 277٣٤‏ 

نع إن کاب اليد بالغ رشيدة زر آمتّها ولخ نكاجهاء وان لم یل ماه 
كالأخ والعم ولو لغیر مصلحة بشرط [ذنها نُطقًا وان كانت بكرًا لا إِذْنَ الأمة. 

وبحث البلقینی أن أمة المُبكّضة يُرْوّجُها من يزوح المُبكّضة بإِذنهاء يغني مَن 
]23+0 5 1 4 س 7 9 : 1 و 
يُزوجها بتقدير كونها حرة» وهو وليها لا مَن يُروجُھا في الحال الذي هو مالك 
بعضها ووليهاء والظاهر أن الذي يروج أمة المُكاتبة هو سیّڈھا بإذنِها. 

أو كان محجورًا عليه لصبّی أو جنونٍ أو سفه فيزوج آمته ول ماله 

2 04 ع ع 8 و 3 

ونکاحه وهو الاب والجَد ذكرًا كان أو أنثى» بأن كانت بكرًا مُطلقا أو ٹا 
مجنونةء بخلافِ السَّفيهِ والمجنون البالغ» أي: المُحتاج على قياس ما يأني 
عن الاأذرَعی بما فيه. 

7787 الال لأنَّ القاضي يَلِي مالّها ونكاحهاء أي: المحتاجة 
على قياس ماذْكِرَ بخلافِ الصَّغْيرٍ والصَّغيرةٍ مُطلقَاء إذ لا يلي نکاخهما بشرط 


(۱) «روضة الطالبین» (۷/ ۱۳۲). 


وجود المصلحة في تزويجهاء وكونها مِمَّن یجوز لمالكها تزويجها بتقدير كماله 
فليس للوليٌ المسلم تزويج أمَةٍ مسلمة لمولیه الكافر بخلاف الامة الکافرة 
لكوليهاالذعر ولو كان کافزا آو الا المسلمة فله تزویجها. 

ووجة هذا التّفصيل: أن الذّكر له تزويج آمتهالکافرة مُسلمًا كان أو کافرا؛ 
فقاع تحضر اھ اتی فیقیّد مقامٌ الّلی مقامّها بما إذا مك 
تزويجهاء وذلك إذا كانت مسلمة. 


وإِذْنْ السفیه والسّفيهةِ صريحًا في تزويجهاء ولو زوّجها السفيه بإِذنِ وليّه 

صريحًا جار وما تقرّرَ من اعتبار ولي ماله ونکاجه الذي هو الأب والجد 

والقاضي هو قضيّةٌ كلام «الروضة»» واعتمده المُتأخرونَ» وان مَشَى عليه 
صاحبٌ «التمشية» على اعتبار ول المالِ ولو وصيًا وقيّمًا. 

وقیك 7 00 0000" آمتّه بما إذا كان هو مُحتاجًا 

ای تک وی تہ 


جه 


مر 
رب انا سر 


سس ہو تر بے ین أن القاضي يزوج َم 
السَّفِيهِ والمّجنونٍ والمجنونة أنه لا فزق فيها بينَ المُسلمة والكافرة» وهو ظاهرٌ. 
«وازتی اللا أي أ 2 حقهم بالتّر وج (الأبُء ثم اج ابو الأب) وان عل 
یلم منه الأة قرب فالا قرب بخلاف الجَدّ أبي الأ فإنّه لا ولاية له نم الح 
کر سيم و جات و مارا 
الاخ یلاب رالا تم اب لاخ ی لآب) فقط بخلاف این الاخ للم قط 4 
العَی * مه على دا التزتيب) المذكور في الأخ واه اي ثم العم للأب 
والای د م العم للاب فقط م ابن العم للأب والام ثم ابن العم للأب فقّط 
بخلاف العم للام فقط وابنه فلا ولایةٌ لهما. 


کان 4ج 
09 ےو وم بر 


2 2 و و‎ 0 ۱ 0+00 E 

(فَإِذا عم العَصَبّاتٌ) المذكورن (فَالمَوْلَى لیذ يزوح بحل الولاء (ثْمَ 
ََبان) یزوج ون بترتييهم في الإزثِ فيد الأ ثم ابنه على الجَدٌ على 
العکس من السب . قال البَلْقينِيٌ: يقد و ارين 

نعَم إن کات العتيقة مجنونة زوَجَها القاضی دون المُعتق؛ لاه يلى مالهاء 
كما يزوج المَجنونة البالغة التي لا ولی لها مجبرٌء ویتق دم على آقاربها على 
الأصحٌ, فإن كان المَوْلَى المُعتقٌ كافرًا زو العتيقة أقاربُها المُسلمون إن كانت 
مُسلمةء ثم القاضي. 


فان كانت كافرةً زوَّجَها مَن له ولاؤھا أي بعد أقارب السب. وان کان أنثى 
وج العتيقة باه تن ی الُعتقة ولو بلا ماه یرجھ أبو المُعتقق كم 
جُدھا بترتيب الأولیای ولا يُزوّجها ابنها. 

اص ° 2 7 2 » ° ۔ 7 ع 2 هه 71 

نعم لو كانت المعتقة ووليها کافرین والعتيقة مسلمة لم يزوجها أي: بل 
2 یروجها القاضي كما هو ظاهن أو كانتا ۹ لاس اف تھا ی لعتيقة کافرین 
زوّجَّهاء فإذا مات المُعتقة زو العتيقةَ من ع له الوّلاءٌ» فیْقَدُمُ ابنها على آبیها. 

وان كان ُنثى زو عتيقته وله لو كان أنثى اذه واذنهاء فان زوَّجها الحُنشی 
و 7 
و و یت 

وفهم مما ذْكِرَ أنه إذا اجتمّعَ عددٌ من عصبة النسب أو الولاء في درجة کا خوة 
أو أعمام لاب وأمٌ لم يُقدَمْ آحذهم على الا خر وهو کذلك. 

فإنأؤِنَتْ لکل منهم في تزويجها شن أن رجا هم بساب النکاج 
سب سر ثم أورَعهم ؟ م أستهم بای إلى غیره منهم برضاهم. 


فان تنارّعوا فقال کل «أنا الذي آزوح»: 


مسج لل 


* فان اک الخاطِبُ وجب الإقرا بيتهم؛ قطًا للتراع» فيزوج قن خرجث 
قرعتء ولا تنتقل الولاية للحاکم. فلو زوَجَها المَفضول أو غير مَن خرّجَتْ 
قرعشّه صح تزویجه؛ لاذنها فيه» وفائدة القرعة قطع التزاع بیتهم لا نمي ولاية 
مَن لم تخرج له. 

* وان تعدة الخاطبٌ لم زوج إلا ِمّن تزضاه فان رضیّت الجمیع أَمَرَ 
الحاكم بتزویج الأصلح. ذکرہ في «الرّوضة» و«أصلها» عن البغوى وغيره» 
وجزع به في ار الصّغير». ۰ 

فان تشاجَرُوا فهو عضل فيزوج القاضي الأصلحَ منهم قاله الفُورَانِنُ وغيرُه 
ETT‏ «فإِن تسا جَرُواء فَالسَلْطَانٌ وی ء مَنْ لا ول [»۳). 


وفي کون التشاجر عَۂ لا بالتسبة لمَنْ أراد الترویج من يُعيّنُ القاضي الأصلح 
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وفمه. 


وإن لم تان لکل منهم بل وت لأجدهم لم یو ها غیژه أو قال لھم: 
ازوّجُوني»؛ اشترط اجتماغهم» ولو َو لجماعة ین القضاة على أنْ یستقل 
کل منهم بتزويجها فتنازعوا فيمَنْ يزوج. 

قال الزَّرْكشِيٌ: فالظَاهرٌ أنه لا یقرغ؛ لأن كلا منهم مأذونٌ له في الانفراده ولا 
ی مس شا ۳۳ لا 
ثلاثة اشترط رضائمہ فلو ماتوا ا واحد من عَصبة َكل 6 منهم أو 
بعضهم فقَطْ كَمَى موافقة أحدٍ عَصباته لمَنْ بقي منهم. 


(۱) رواه آبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲) وقال: حسن والنسائي في «الکبری» (۵۳۷۳) وابن 
ماجه (۱۸۷۹) من حدیث عائشة وَإئدعَنها. 


005 ا 7 کک سز 1 ری ان 
ص که( اک 5 37 7 2 / پر 
لسا مگ رح کہا مک عجرا ھ7 ص سس 


نم لو تزوّجَ واحذ من العَددٍ المُستويينَ على غيّره منهم؛ كأن كان أخا لام 
أو ابا مدع لاله أقَرَبُء فلو اجتمَا قَدّمَ الاب وذلك كابتي ابن") عم آحذهما 
أخ لام والآخر ابن. ۱ 

)دیع المع وعَصبائه ایشا زوج (الحاكِمٌ) تن هي في مَل ولاه 
حيس التزويج» وان كانت ذمية» بخلاف الحربيّة والمُستأمئَةِ كما تقد أو كان 
زوج خارججا عن مَل ولايته أو سوح هي محل ولات خر نها وعاقہ 
کما لو سمع ال دی عن محل وليه شم سر فوری اا 
وكذ إن كان نبال فارعا ثم اجتمّعًا فيها فیما يظهَرٌ من ترد في ذلك كما لو 
أَؤِنَتْ حال إحرامهاء ولا یروج من ليست في محل ولایته حي التّرويج. 


وإن كان التّویجٌ في مَل ولايته» أو كانت هي في مَحَل ولاية مستنيبه فقّط 
حينئلٍ ولو استنابه قاض في بلدةٍ وآخرٌ في آخری» فمي جواز تزويجه من هي 
بإحدى البلدتین وهو في الأخرى احتمالان ينبَغِي أن يكو أوجَهُهُما الجَواژ. 

ولو تعمد الإقدامَ على تزويجها مع اعتقاد نها في غير مَل ولايته نم بان 
نها كانت فيهاء فبِحَتٌ بعضهم عدم الصَّحَةٍ لفسقه بالإقدام على هذا الزویج» 
وخروجه عن الولاية بتعمُدِ الکبیرة فإن السك في جل المنکوحة ة يُوجِبٌ يُطلان 
العَقَدِء وقد يُنظَرٌ فيه بما صرّحُوا به من صحَة نکاح آمة زوّجَها وارث یظن حياةً 
موه فبان میت ۱ 


2 و 2 3 0 2 
وهل المُراڈ بمَحَل ولايته نفس البلدة دون مزارعها أو بساتینها» حتى لو 
زوج امرأة بالبلدة وهي بنخو المُزارع أو بالعكس لم یم يصِح؟ وتر دد فيه , بعضهم» 


(۱) ليست في (ه). (ن). 


۔- کِتَابَالٛکاج 


وال آن ظاهر کلام الأصحاب الأوَّلُ. نی لکن يتبَغِي أن یک ون المُراذ 
ال وا 


۶ 


ولو کات سید لات قاقاضے لات ا آغی فقاس ما قالوه رد 
أن التتصرّفَ فی مال اليتيم لقاضي بلده دون قاضي بلد ماله أن ولایة تزويجها 
50-6 
فان فقِدَ الحاکم أيضًا جار للرَّوجِيّن أن یلا أمْرَهما خر عَدلا لِيعقدَ بيتهماء 
5-7 2 
وإن لم يکن مُجتهداء ولو مع وجود مُجتهدٍ على ما هو ظاهرٌ إطلاقھم بخلاف 
ما إذا وج الحاکم ولو حاكِم ضرورة فإِلّه لا يجورٌ أن يُولَيَا إلا المُجتهد. 
ولا فرق بين السُفر والخضر في الحالین. هذا ما تلخص من كلام كثير في 


ع 


الا 

قال ابنٌ العماد: ولو سافرت المَرأةٌ مع رُفْقَةٍ فحکُمَن واحذا من الرفقَةٍ 
فزوّجَهاء فإن لم یک لها ول (جاز مطلقاء وان كان لها ولي)” فان حَکُمَتْ 
قبل أن تنتّه إلى مسافة القضر لم یج بناء على الأصحٌ أن الحاكِم لا وَج الا 
الح ااي ا ناکرا 

حکمّت ولیها الأبعَدَ مع غيبة الأقرب جاز وتزويجها بطریق الحكم لا بطريقٍ 

الولاية بالمَرابة. اتو 

ویخالف ما ذگره آخرًا قول «الأنوار»: لو كان لها ول وهوغائبٌ لم یجُز 
التَحكيٌ؛ لأنَّ نيابة الغائب للقاضي. انتّی. إلا أن يُحمَلَ کلام على ما إذا كان 
الأبِعَدُ مجتهدًا أو فد القاضيء کلام «الأنوار" على ما إذا كان غيرٌ مجتهد مع 
وجود القاضي بناءً على التلخيص المُتقدُم. 


() زيادة من (ه). 


E DES î‏ جو در ا کر ضبن 


وأفهَمّ کلام المُصنفِ أنه ولاية للابن» وهو كذلكَ» نِعَمْ إن وَجِدَّ فيه غيرٌ سبب 
البنوّة ولي بهء كأن کان ابنَ ابنِ عم أو أنحا ون وطو شبهةٍء أو نكاح مجوسيٌ» أو 
مولى مباشرة أو سراية أو قاضیّاء ون الحاكم نما يلي عند فقد غیره ممّن تدم 
عليه» ولیس مراداء فإنه يلي مع وجوده ىر سی مذكورة في المُطوّلاتِ. 

(وَلایجوژ) لغير صاحب الد (أَنْ یضرع بخطبة مُعْتَذَّ) غير رجعيّة بطلاق 
أو فشخ أوانفساخ أو موب وكذا وطء شبهة كما جم به زو وغيده؛ 
وليس في «العزیز» و«الرَّوضةَ ما ناف خلاًا لما و لبعضهم. 

ور )لب رار يع )ی( لكر اما هاش ھا 
لها لا قبلّه بخلاف صاحب العِدَّةٍ یجوژٌ له خطبة المُعتَدَّةٍ تصريحًا 
وتعريضًاء ومعلومٌ أن هذا في غير المُعتة عن وفاة أو وَطءِ شبهة أو طلاق ثلانًا؛ 
إذ خطبة صاحبها لا تُنصوّرُ في الأولى» ولا تجورٌ في نی وکذا في ال إلى 
أن تنح زوجا آخر ثم هه فحیتز يجوز له مرش فقط إن كان اللا 
رجعيّاء وبخلافِ ار جعيّة فلا يجوز التَعرِيضٌ أيضًاء ومثلّها المُرتدَةُ في عد 
الرّدّةِ على ما قاله المُتولّي؛ لأنّها إن أسلمَتْ في العدَّةِ كانت زوجة. 

والخطبة بكسر الخاء: التماسٌ الخاطب التكاح من جهة المخطوبة. 

والتتصرر بخ: مايقطّمٌ الرغبّة في النكاح؛ ک «أريدٌ أن أنكِحَكِ». أو «إذا 
انقضث عدّتك نكختك». 

والتعریض: ما يحتول الرّغبَة فی النکاح وغیرها؟ نو :من یجد مك 
و«إذا حللت فآذنينی». 


)١(‏ في (ھ): «العدة». 
۲٦‏ (ج) (ن): «ف). 


مس خر ووس جر مر 
هد سے 8 بالتكاح سيت ا _ |" ۱ 


وی «البحر» عن «الام» لو قال: «عندي جماع برضي مَن جومعت! فهو 
تعريضٌ حرا وهذا يذل على أن بعض التّعریض حرام يعْنِي: وهو ما فحُشّ؛ 
لتضمیه ذکر الجماع. وقال بعضهم: التعريض بالچماع تصريح بالخطبق 
ویمکن رد کلام «الأم» إليه. انتھی. 

وخرّجٌ بالمُعتدة غیّڑھاء فإذا كانت منكوحة رم خطبتها تصریخا أو 
تعريضًاء أو غيرٌ منکوحة حلّث کذلك إجماعًا فيهما. 

لکن لو امتع نکاخالثانية في الحالٍ کیب صغيرة عاقلةه أو بكر عدِمَتٍِ 
المُجبر فهل تجوز خطبتها؟ 

قال الزَّرْكشِيٌ: الظَاهرٌ الجوارٌ لیقع التَّرَويجُ إذا زال المانم. قال: ولا كرامَة في 
أن یقول المُسلمٌ للمّجوسيّة ونخوها: لإذا کشت تروجْتكِ)؛ ان الحمل على 
الإسلام مطلوبٌء بخلافِ الكافر للمسلمةء ولم يتعرِّضُوا لهذه الصّورةٍ. انتهّى. 

أو كانت -أي: الثَانيةٌ- شیف أو أمٌ ولد فالظاهِرٌ كما قال الزَّرْكشِيِيٌ كغيره 
عدم الجواز إذالم يعرض السَّيّدٌ عنهما؛ لما فيه ين إيذائه؛ بل هي في معنى 
المنكوحة. قال: نَعْمْ متى وجَب الاستبراء ولم یقصد التّسريء جار التعريض 
کالبائن الا أن خيف إفسادُها على مالكها. انتَهَى. 


1١ 


وخالفّه لبم حيث بِحَتٌ جوارٌ خطبة الخامسة إن عرّمَ على نها إن أجابَتْ 
أبانَ واحدةً وطرّد ذلك في خطبة أختٍ الزَّوجِةٍ وهو أوجَة» ويحتمل على 
قیایے الج وا أيضًا إذا لم یعزِم على ماذْكِرَ ولا على خلافه اكتفاءً بالإمكان 
وعدم تعين المحذور. 


کے اعت کک و 2 04 مل 
دل ____ 
ہد ی مخ ^( رح اوه م 


وكالخطبة في جمیع ما تقوَرَ: جوابها من یر جوابُھا إجابته» وظاهرٌ التعبير 
بالجواز غ استحباب الخطبة ج يها رت وهو ما عانعن للجمهوره 
واستخبها الْرَالنْ. 

قال الرَرْكشِيٌ: ود يشْبهُ لَصیل بِينَ مَن يُستحَبٌ له اللکاخ فستحَبٌ له ومن 
لا فلا؛ لأن خکم الوّسيلةٍ حکم المَقصدٍ. 

(والنساءُ ضربان: بكر وََيبّ) وهو مَن زالث بكارتها بوطء في قبلها ولو 
حرامًاء ومن نخو قرو كما قاله الأَذْرَعِىُّ» وان كانت نائمة أو مجنونة أو صغيرة 
لاتحي لے رف هونغ بکارتها. 

ار ا بکارتها رطق درا و بغیر وطءع؛ کسقطة ر أصتيع 
وحدة حيض» أو خلت بلا بکارة أو و في قبلها ولم تزّلُ بکارتها لکونها 
عذراءً» كما اقْتَضَاه کلام الشيحْيْنِ فإنّها بكرٌ. 

(الیکر جوز للاب والجد) وان علا عند عدم الاب؛ أي بایان 
اخبَلَّتْ ولايته لقيام أحدٍ موانعها به كما هو ظاهرٌ دون غیرهما (إِجْبَارُهَا عَلَى 
التكاح) بأنيزوجها احڈھما بغير نها بر مها ین نق البلك ین كفو لها مُوسرًا 
بالمَهرٍ حيث لا عَداوة ظاهرة بیّھا وبينَ لول ولا عداوة بيتها وبينَ وج كما 
بِحَنّه العراقِيُ مين غير تقییدِ بالظًاهرة لوضوح الفرق بين الول والزوج. 

فان انتَمَى شرط من هذه القیودِ لم يِجُرُ لواحدٍ منهما إجباڑھاء بل یفشد 
النكاحٌ إن أجیڑھا مع وجود العداوة بيتها وبینه رت وبين الزوج على ما 
تقرّر وإن جهلّها كما هو ظاهرٌ؛ إذ لا أ کر للجھل في الشروط أو انتفاءِ الکفاءق 
وكذا مع انتفاء اليَسارٍ بمهر المثل كما نقلّه الشيخانِ عن القاضي وأقرَّاه لانتفاء 


ایکا 
المَصلحة المعتبَرة نی تصرف لول وان قال جع -م: منهم لین وال زکش- 
انه مه نه مُفرّعٌ على اعتبار الیَسارِ في الکفاءق وهو خلافٌ الصٌحیح واستحسته شيخ 
مشایخناه بخلاف ما لو أجبڑھا بلا هر أو بدون مَهْرِ الوثل» أو بغير نقد البلده 
فيصِحٌ التكاح بمهر الول من نقد البلد. ۱ 

ولا عبرة بِمجرد كراهتها للولي أو الزوج» نعَمْ یکره تزويجها مَنْ تکرهه 
نص عليه في الأ ۶ وهل المُراڈ بالعداوة ما يمع قبول الشّهادة؟ فيه نظرٌ. 

ودحل في البكر الصَّغيرةٌ التي لا تحتمل الوّطء» فيجورٌ إجباڑھا وهو كذلكَ» 
وان توقّف فيه الرْ کش والسَّفيهةٌ التي يَلِي الحاكمٌ مالها بأنْ طرَاً سفَهُهَا بعد 
الزشد. وهو کذلك أيضًا. 

وقول الدميري وغیره: ان الحاكم يُزوجهامع وجو د أبيها بأنّه اولي 
مردوةٌبأنَ كلام الأصحاب يُفْهِمُ خلاقه» وبحت ابنْالعماد نالک إذا لزمها 
الحَج لايُروّجُها الاب الا بِإذْنها؛ لأ الزَّوجَ يمنَعْها منه؛ لکونه مُوسَعَاء ولها 
غرض في تعجيل براءتها. انتَهَى. وهو محل الم 

(والیّب) العاقلةٌ (لا يَجُورُ) لأحد من الأولیاء فوا ات ر ان2 شا 
رجا الاب بعد لها وَِذْنَِا) نْطقا ولو بلفشظ الوكالة؛ لأن المعتّی واحثه 
ولو اَنَث ثم جَعَتْ عن الإذنٍ فکزجوع ال وگل عنٍ الوکالق فن زوَجَها 
لول بعدَ رُجوعھا وةب عليه لم یصح. 

وأفْمَى شیخُنا ال فيمَن أَؤَِتْ لوَليّها أن يُزوّجَها إذا طَلْقَتْ وانقشث 
له أي: أو طَلَْتْ فبما یظه رن بهذا الإذْنِ تزویجها بعد الطلاق وال 
بخلافي ما إذا ول المجبر مَن يزوح البكرٌ المُرْوّجَةَ شم طَلْقَتْ قبل الدّخول» 
فليس للوکیل تزویجُھا بهذا الإذنِ مُطلفًاء والفزق قرَّةُ ولاية الوَلي؛ لها شرعية. 


NESE سس‎ p- 
وخالّف شیخ مشايخنا فأفْنَى في الثانية بأنٌ للوکیل ذلك إن قال له: نك‎ 
أن تزوجها بعد طلاقها وانقضاء عدَيّھاء أو أطْلَقَ كما لو ول المحرم في تزويج‎ 
re 
سر الإشهادٌ على إِذْنِها لوّليّها ليُوْمَنَ إنکاڑھا ولا يجبُء وان كان الول‎ 
الم ضر ہو یدب کی ری‎ 
لیس من نفس ا و الافم اق گا هو شرا مھ اھ ان‎ 
الحاكم لیس بحکم على الصحیح حتی يجب ظهورٌ مُستنده بثبوتِ إِذيْھا عنده.‎ 
ويُعلَمُ دنا بإقرارها أو بشاهدین أو تصادق المُتعاقدیْنء وأَفتی البَعَوِيٌ أن‎ 
رجا لو قلنلحاکم: وت یس سس ہت سی‎ 
جار تزويجها به» وإلا فلاء ولا يعتمّد ا‎ 


e: CGC: 


ےت ات رتو وأخبره رجل آو رجلان 
أنه نت له فروجها ثم قالا: : كذَبْنا في الا خبار فان قالتِ المرأة: «کنت آذئت» 
يصح اللکاخ أو آنگرث صدقت بيمينهاء وعلى اروج المينة باذنها. 

ولو أرِسَلَتْ رسولا بِالإذْنٍ إلى ابن عمّھا أي مثلا كما هو ظاهرٌ فلم يِه 
سول وآناہ مَنْ سمح من الر سول وآخبره فزوّجَهاء صح النّكاحٌ؛ لأنَّ هذا 
إخبارٌ لا شهادث ذگره نی «الأنوار»؛ وقضيّةُ هذا التُعليل أنه يکي کون الرسول 
عذُلٌ رواية» ولوعبدًا أو امرأةًء وان كان العاقد الحاکع بناء على ماقم عن 
القاضي والبغوي 

بل قد یقال: ينبي الاكتفاءٌ بإخبارِ نخو الصّبی إذا ظَنّ صِدْقُه بل لو أقدَمَ 
على العقدٍ من غير إخبار فبان أنّها كانت دنت لم تبِعْدٍ الصحَه أيضًا اكتفاءً 


ا“ 


بوجود الاذن في نفس الأمرء لا أن یُقال: إقدائُہ في هذه الحالة مسق له على ما 


تقد عن ابن العماد بما فيه فلیَأمل 


وعلم من کلام المُصشّف أن الب الصّغيرةً لا تزوج بحال» وخر بالعاقلة 
المجنون م کانت آو کے فللاب 3 الك وان لا تزویجها عند ظهور 
التصلحةِ من كفاية النفقة وغيرهاء فان كانت بالغةً مُحتاجة إلى النکاح كأن 
تظهرٌ علاماثٌ غلبة شهوتها أو يوقم الدّفاء بقول عَدلْنِ ین الط فعليهما 
ثُمٌ على الحاكم تزویجها. 

کالب البكرٌ في حقٌّ غير الأب والجد. فلا يُرَوجُها لا بعد بلوغها وإِذْيھا 
لکن لا يُشتَرط إِذْنُّهاء بل يكْفِي سكوتها ولو عتيقة» كما ذگره الزّرْكشِيُ في 
«شرح المنهاج» وان وقَعَ له في غيره خلافه بعد استتذانها» ولو في غير كفو وان 
لم ین ذلك دنه خلافًا لابن المُنذر. 


«* 


وان بِكَتْ بلا صیاح أو ضرّب خد بخلاف ما إذا بت بأحدهماء نَعَمْ لا 
كو سے نها بعد استتذانها في نکاجها بلا مَھر أو بدون مَهْرِ المثل أو بغير نقد 
بل بالتسبة إلى ذلكَ» وإن کی بالنسبةٍ للتكاح. | 

وتُصدَّقٌ المّرأة في دَعُوى البکارة بلا يَمينِء ولا یف عنها؛ لها أعلَمُ 
بحالهاء وكذا في دغوى الثيوبة قبل العقدِ ولو بلا يمين كما افص اه کلام 
«الرّوضٍ» وغیره» لکن المُتّحِهُ كما أشارٌ إليه شيخ مشايخنا أنه لا بد ین الیمین 
لاقتضاء دعواها ابطال حقٌ ولیّها من الاجبار إذا آراد أن يُرْوّجَها بغير إِذيْھا نُطمًا 
لا بعد العقد حيث رُوّجَتْ بغير إِذْنها أطقاء بل المُصدَّقٌ الول بیمینه؛ لما في 
تصدیقها من إبطالِ النكاح مع أن الأضْلّ بقاء البكارة. 


ا 
| سا ا ےسا د) مسا ک سس 0 ےا ہس کے 


بل لو شهدّت أربعٌ نسوة بثيوبتها عند العقد لم یبطل كما قاله المَاوَرْدِي 
والزویان وإن آفتی القاضی بخلافه؛ لاحتمال إزالتها بنحو إصبع» أو أنه 
خلقت بدونهاء وفارق تصدیقها في دَعوى الرّضاع بآن الولاية ُحققة والثيوبة 


لا تنافيها نظرا لذلك الاحتمال. 


(وَالمُحَرَّمَاتُ) من حيث ِکاحهُنٌ (بالتصّ) في كتاب الله تعالى» وخرَّج 
نحو عكّة الروجة وخالتها مما سيأتِيء فاّه يحرم بالسبة") ربع عشرة: 
سَبْعٌ) منهُنَ يَحرْمُنَ (بالنسب) أي: بسبب القرابة بيتهنَ وبين الرّوج (وَهي: 

(۱) الام ون عَلَتْ) وهي مَن ولدَنْكَ أو ولدّث مَن ولد ۳ ذكرًا كان أو 
أن » بواسطة أو غيرها. 

(۲) (والبئت وَإِنْ سَمَلَتْ) وهي مَن ولدَنھا أو ولد من وَلَدَهاء ذكرًا كان 
أو أنشی» بواسطة أو غيرها. 

وی المنفيّةٍ بلعانٍ حلاف والأصح تحریمُها على نافيها وان لم يَدحُلُ 
ا رسای ا محاریه کی عنه گنا رما 
ذب نفسه لحقّه نَعَمْ في وجوب القصاص بقتله لهاء والحد بقذفه لھاء 
والقطع بسرقة مالھاء وقبول شهادته لها وجه ان أصحهما على ما فهم ین 
بعض تسخ «الرّوضة) المنع» لکن رجح الأَذْرَعِنُ ومّن تبه وغیژه خلاقّه 
ونقلوهٌ عن مُقتضى كلام ام ونسَبُوا تلك لس إلى السّقم. 

قال البَلْقِينِيُ: وهل يأتِي الوجهان في انتقاض الوضوء بِمَسّها وجواز التّظر 


)١(‏ في (ه): «فإنها محرمة». (۲) في (ه): «بالنسبة للجمع». 
(۳) في (ج): «ولدتك». )٤(‏ في (اک (ه): «أكذب». 


- كب اتكاع ل | 
إليها والخلوة بها أو لا؟ إذ لالم من ثبوتِ الخُرمةِ المّحرميّةٌ كما في المُلاعنة 
وم الموطوءة بشْبِهةٍ وبنيها. 

والأقرّبُ عنيي عدم ثبوت المَحرميّة. انتهی. ولا یخی أنَّه لا ية إلا 
عدم التقض بمسّه. إذ لا نقض مع السك والاحتمال قائمٌ قطعًا. 

وأما جوا التظر والخَْوةِ فينبِي أن يُناط الأمرٌ فيهما بظنّہء فإن لم يظنٌ شين 
فهو محل الَأمُل. 

وخرّجٌ بالشسب: المَخلوقة ین ماء زناه فلا تحْرُمٌ علیه نعَمْ تكرّهُ خرو جا 
من خلافِ مَن حرَمَهاء بخلافٍ من ولدته من الڑّنا تَحْرُمُ عليه» والفزق أنه 
كعضو منها وانفصّل منها إنسانًا. 

وکالمخلوقة من زناه المرتضعة بلبن زنا 

(۳) (وَالأَحْتُ) وهي مَن ولدّها أبواكَ أو آحدهما. 

)٤(‏ (وَالحَالَة) وهي أت أنثى ولدتك بو اسطة أو بغیرها. 

)٥(‏ (وَالعَمَّةُ) وهي أختٌ ذكر ولدَّكَ بواسطة أو بغيرها. 

)٦(‏ (وبنت الأخ), 

(۷) (وَبِنْتُ الأختٍ) بواسطة أو بغيرها فيهما. 

ہو سی دی سوہ رہ مت ایم 
التكاح؛ آي: إن لم يُصدّفه الزوج حکاہ «المُرْنِيُ شم قال: وفيه وقفة. قال 
القاضي: وليس لنا تن بط أختّه في الإسلام إلا هذا قال شيخ مشایخنا: وقيسَ 
به ما لو تزوّجَت مجهول النسب فاستلحَقّه وا ثبت نسبه» ولا ينفح التكاح 
إن لم يُصدّقه الرّوح. انتهى. 


لوجم تنة دكن ا 

قيلّ: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الزَّوجَّ إن كان بالعًا عاقلا لم یت نسَبه قبل تصديقه. 
فلا یکون مما نحن فيه» أو صغيرًا أو مجنوئًا ثيَّتَ نسَبّهِ من غير اعتبار تصديق 
ولا تكذيب منه. ولو بعد ماله فلینفیخ" النکاخ ون حينٍ الاستلحاق؛ 5-07 
امجن تصدیقّه نی الا ا غیژه واو ن 
عليه. انتھی. 

رمک أن یجاب با عدم اعبار التصديق فی ثبوت الج ر لا يناف اعتبارَہ 
بعد الكمالٍ في انفساخ التکاج + لأنّه بت النكاح ألا وت ی حقه بەہ فلا سمط 
تیه فلا فزق ين الاين فی تم بو الاج ون سب 
فكما لم يطل في الأولى بدون موافقی فكذا في اي جر کون المستلحق 
غيْرّه في الأولى وإيّاه في الثّانبية لایر له 

(وَانتتان) منهن م مُحرَّمتانٍ (بالزضاع) أي : بسبب خصول الرّضاع بيتهما 
وبينَ الزوج (وَهُمَا: 

)١(‏ (الأئُ المُرْضِعَةٌ) وهي مَن آرضعتَ لك أو أرضَعَتْ مَن آرضعنك. أو 
آرضکت مَن ولد بواسطة أو بغيرها أو آرضعته. 

(۲) (وَالأَختُ من الرضّاع) وهي مَن ارتضَعَت بلبَنٍ أَحَد أبويْك من تسب 
أو کے ومولودة أحد آبویْك من الرضاع. 

(وَأَرْبَعٌ) منهُنَ يَحرمْنَ (بالمُصَاهَرَة) أي: بسبب خصول المُصاهرة بيهن 


رو 


وبين ن الزوج (وهن: 


۳4 ی 


(١)(ام‏ الزو جَةٍ) وان عَلّتْ ین نسب وكذا ین رضاع وان لم یدخل با وجة. 


(۱) ب (ج): افینفسخ». 


ا حابالتکاح با ل لس | 
(۲) (والرَبيبة) وهي بنث زوجته من نسب وكذا من رضاع وان سفّث (إذَا 
ہے4 که م . 5۶ یں موی 7 و 7 ۰ 4 
دخل بالاع) في الحياة بان وطٹھا في الفرج ولو فی الدبرء بخلافي ما إذا لم يدخل 
بها كذلكَء وان وحِدَتْ مُقدَّماتُ الذخول بعهوة فلا تَحْرُمٌ بنٹھاء لا أن تکون 
(۳) (وَرَوْجَةٌ الأب) وان عَلَا من جهة الأب أو الأَمٌ من تسب وكذا رضاع 
ون لم يدخل بہا. 
)٤(‏ (وَرَوْجَةُ الابْن) وان سفل من تسب وكذا رَضاع. 
وكالرٌُوجِيَّةٍ فيما ذکرہ في هذه الأربع: الوّطءٌ في الحياة بملكِ ولو لمّحرم 
٠. 5 4 7 0‏ ۳۲ 1 2 ...> ركس 8 
له كأخته. أو بشبهة وإن حرع على الواطی بالشبهة نظر آَم الموطوءة وبنتها 
والخلوة والمُسافرةٌ بہماء والمُعتبرٌ في التّحريم كالنسب والعدة بشبهة الواطی 
a 7‏ 
وي المهر شبهه الموطوءة. 
2 ع ر و 7 2 ¢ 
وقضيّةُ ما أفْبَى به شيخ مشايخنا فيما لو أَكْرِهَ على الرّنا من أن الولَدَ لحقه» 
22 2 وء سس ےع چم ہے و ے 
سواء أكرمَتٍ الموطوءة أيضًا أم لا؛ لانه لما جعل الاکراه عذرًا في إسقاط 
الحدّ عنه صا ماه مُحيّرمًا كما ذکرہ المُتولّي» قال: وما نله عنه بعض شرا 
01 ۳ 1 2 72 3 
(المنهاج» من انه لا زا هه هر فان کلام (الوسیط» انما هو فیما ادا آکرهت 
المَوطؤةٌ لا الواطئ. انتَهّى ثبوت المصاهرة بوطء المکره» لکن أفتی شیخُنا 
الرَمليٌّ بعدم اللحوق؛ لعدم احترام هذا الوطی بدلیل علبه؛ ان الا کراه 
لا يبييحه. وقضیته عدم الثبوت لیم 
۔ ۰ Ee‏ 7 در ده 2< ٦‏ 3 
وکالوطء فيما ذکر استدخال المای فقد ذکْر فى (الرٌّوض و( أصّلھا) أنه 
۷ھ 3 7 امه 2 
يثبت المصاهرة والنسبّ والعدة دون الإحصان والتحليل» وتقريرٌ المَھر 


وجوج اک ةجولا - 


دوجوب لف نام والفسل والتهر في صودة اش اتد سا 
ما اوج أو ال الأجنبي بشبهة» بخلافي ماء زنا ڑوج أو الم لا يبت 
یز فلق نما راي عدم ثبو لجع مخف ما جما ب 
من ثبوتهاء وعليه ات قتصّرٌ في «الشرح الصغیر». 

قال في «المُهمّاتٍ)”©: وهو الأصح. قال: ونقل المَاوَرْدِيٌ عن بعض 
الأصحاب أله يُشترط في التحريم باستدخال ماء الرّوج وجود الرّوجِيّةِ حال 
الانرال والاستدخال. ۱ ۱ 

قال شيخ مشایخنا۳: ومقتضاه أنه بش ُشتَرط في ماء الأجنبی قیاع الشبهة في 
الحالِيّنء والمُرادُ من ذلك أن یکون الماء مُحتَرمًا فیهما. انتَهّى. لکن قال 
ف المُعتبرٌ اعتباژ الاحترام حال الإنزال فقط. انتَهَى. 

ويُوافقه قول ابن العماد في منظومته: 

وَِنْ تَسَاحَقَ بَعْدَ وطء رَوْجَقِه وأخبّلت من ماه هي ابْتَن 

وقد یه ما تقدمَ نی وَطء الشّبهة من اعتبار شبهة الواطی فقط. 

ومنه ما في «فتاوي البَعْوِيٌ»: لو استدخلت امرأة ذکر أجنبيّ وهو نائم فأَنَتْ 
بولدٍ فهو نسيبٌ؛ لأنه من مُحتَرمٌ. انتهى. وان أمكنّ الفزق فلیَأمل. 

وحیث لا وطء ولا استدخال على ما تقزر عبر فيما عدا الثانية أن یکون 
مد متا فعلم أن الم رم بمُجِرَّدٍ الق على البنت بخلافٍ 
البنتء والفْرٌّقٌ أن الدّجلّ ی عادة بجُكالمة أمّها عقب عقب العَقد لترتیب آموره 
فَحَرّمَتٌ بالعقد ليسهل ذلك» بخلاف بنّھا. 


)٠٠١ /۷( «المهمات»‎  )١( 
.)١6٠١ /۳( «أسنى المطالب»‎ )۲( 


6 ۶2 ۳ سے جم اج 
كت 


(وَوَاحِدَة) تخرمٌ (مِنْ جه الجمْع) أي : بحرم جمْعُها مع غيْرها في عق 
واحدٍ أو ره ولا تشم حالةانفرایھا عنه (وھی: أت الرّوْجَة) لاب أو 
لام من تسب وکذا رضاع. فیخرمٌ جمعها في عقدٍ أو عقدیْنء ولا تم على 
نفراوهاه فان ئا سا رض واحدٍ يط فیهماه أو اق ئل فان رذ 
السّابقة ولم تنس فالثاني باطِل» E OEY‏ إلى لین وإن 
وقعا معا أو جهل البق والمَعیة أو عرف السّبق ولم تتعین السّابقةٌ ولم ترج 
معرفٹھا فهما باطلانِء فإن طَلْقَّتِ الرَ وج وانقَضَتْ عدَّنّها حلَّتْ آختهاه وكذا 
إن لم تنقّض عدَّنُها إن كان الطَّلاقٌ بائتاء وأفهم قولّه: این جهة الجمع) ثبوتُ 
التّحريم فيما تقَدُمَ على التَأبِيدٍ مُطلقَاء وهو کذلك. 

(وَلَايْجْمَعٌ) أي: لایجوژ ولایصح أن يجمَّمَ في النكاح ولو بغير وَطءِ 
بیس ام رأتيْنِ بيتهما تسب أو رَضاعٌ لو فرصت إحداهُما WE‏ 
صغیرتین كانتا أو کبیرتین أو مختلفتین» وهذا يش مل الأحتيْن أيضًا فلا يُجِمَعْ 
(بَيْنَ ار وَعَمَيهَا ولا) بينَ المَرأةٍ و (حالیها» فان جمَح بيتهما بعَقدٍ واحدٍ 
بطل فيهماء أو بعَقدیْنِ فكما مر نی الأختين. 

وخرَج بالنسب والرّضاع المرأء وأتهاء والمَرأة وم زوجهاء وال ره وبنٹ 
زوجها من أخرىء فيجورٌ الجمُعٌ بیتهما وان حَرُمَ تتکاخهما بفرض إحداهما 
ذكرًا في الأولى وقرض أمٌ الزّوج ذكرًا في الثانية وقرض بنیه ذكرًا نيال وان 
لم يحرم النكاح”" بفرض العکس فيهما. 

كما یجوز الجمع بينَ بنتِ الرّجل وربیبته» وأختِ الرّجل من أمّه وأخته من 


(۱) (ھ): «التناكح». 


لے ا 3 داوم هگ ی( .- 


أبيه» والمَرأة ورَبيبة زوجهامن زوجة ا أو بنتٍ خالها”" أو عمّتها كما 
عَلم من الضابط المذکور. 

وخرج ؛ سے سر الک سا کر ین الاک وغیرهما باللکاج 
كما نات : ما لو جع بيتهما بملكِ إحداهما ونكاح الأخرى معَاء أو 
سر سرب یں ام ا جو یر بی 
كن لووط إحداهما وف يها حتت لأخرى إلى أذ تحرمالولى 
ارمز ی اھ لآ رکا ا کی لا بو عيض راما ورهز 
ور فلو عادتٍ الأولیبنخو رد بعیب قبل وطء الأخرى فله وطء هم شاء 
بشرط استبراء العائدة» أو بعد وطيها وت العائدة اتی أن د يحرّءَ الأخری 
ولو وط الثانية قبل تحريم الأولى لم تجلٌ ولم تم الأولى: اذ الحرام لا 
يحرّمٌ الحلال. 

نم لو كانت أمّا وبنتها فوطِئَ إحداهما حرّمَتٍ الأخرى أبدَاء أو وطِتّهما 
ولو عالمًا حرٌمَتا معاء أو كانت إحداهما نخر مجوسيّة أو محرم من لا تباح 
م ا 
وزج بشي ی بقع اي سوا كاي روش 
للواطئ قبل العقدٍ عليها كبنتٍ أخيه أم لاء كما اعتمدّه شيخ مشايخنا. قال: ولا 
تر ہما تقل عن بعضهم من تقییدِ ذلك باس الثاني. انتَهَى. 


)١(‏ في (ھ): «خالتها». 


کے 
س اب الاح 


ل 

م آجاب شیخنا بأن وطء الأب زوجة ابه وی مِن وطء السّيّدِ للأمة؛ لا 
آر الأول التأبيد المُحڑ م وأ الثاني حرمةٌ مؤقتة ألا تزی أن الرّقيقة الموطوءة 
لود إذا وطتّه أَبُوهُ حرّمَتْ على الول وبأنٌ زوجة الولدِ محرمةٌ على الاب 
آبدا» ومع ذلك لو وطِبّها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد» ففرض كونها في هذه 
الصورة محرمًا للاب كبنتٍ أخيه مثلا لا أثَرَ له؛ لأن غايته تحریمها المُؤبَدُ على 
الاب وذلك حاصل بزوجيّة اولي وان لم تكن بنت أخي والده. انتهى. 

0 لعجا ترط 9۰ او 
الأولى» نقله الزَْكَشِيٌ عن أبي الفتوح. 

الال فلو بان أنثى فيُحمَمَلُ نا الحلال وتحرّمٌ ان 
ويُحتمَل أن يرما مما تخب الیل السّابق» يعني أنَّ الحرام لايمتَمٌ الحلال. 


م 


ای يولع الأول آظهر: 

ال ل الا کر رہ من لین 
وان سغفَلَتْ والخالةٌ والعمّةُ وبنت الأخ وبنت الأختء فالمُرتضعة لك أو لبن 
فْعِكَ تسب أو رَضاعَاء تھا كذلكَ وان سفلّث بنث رضاعء وبنتُ ول الُرضعة 
أو القحل تسب أو رضاعا وان سملت وان أرضَعَتها شک أو ارتضَعَتْ بلبن 
آخبك وبتها نسب أورضاعًا وان سفلّث بنث أخي أو نحث رضاع وأخث الحل 
یم أو أي المُرضعة بواسطق أو بخيرها تسب أورّضاعًا عمّةُوَضاعٍ واخث 
المُرضعة أو أمُھا وأم م القّحل بواسطة أو غيرها تسب أو رضاعًا خالةٌ رضاع. 

واستثتى جمع: أمَّ الاخ» وم الأختء وأمَ ولد الولد وان سمل وأختَ الولد 
وان سفل رک وان حكنت 1را A‏ لخال راء الخالة و 
الابن» فهذه الصو تحْرُمٌ يِن التسب ولا تحْرُمُ ین الرّضاع. 


JIY”‏ س0 سل ٠16‏ ۔( ۷۴ رر) ١‏ 17 ٭ 
کپ r 4 a‏ ¢ تر 
1 7 بنا سے 
C076‏ سہے ة ہو سب سس مسا مم سے 


وصورةٌ الأخيرة: امرأةٌ لها اب ارتصَع على أجنبيّة لها اب فان الثانية أخو 
ابن الأولى, ولا يحْرُمُ عليه نکاُھاء وقال المُحققونً: لا حاجة لاستثناء هذه 
الصورِ لعدّم دخولها في الضابط؛ لأنّهُنَ نما حرّمْنَ في السب لمَعنى لم يُوجَدْ 
فيهنٌ في الرّضاعء آلا ری أنه نما حرعث في اسب ام الأخ أو الاخت لأنّها أي 
أو موطوءة أب وأمّ ولد الولد لأنھا بنت. أو موطوءةٌ ابن وطدًا محترمًا وجدة 
الولدٍ لأنّها ی أو أم زوجة أو موطوءةٌ أب وطتًا محترمّاء وأخت الول لأنّها 
بنت» أو بنث موطوءةٍ وطكًا محترمّاء وأخ الابن لأنه اب أو ابن ابن واطی وطبًا 
محتَرمَا"' وهذه المعاني غيرٌ موجودة في الرّضاع. قالوا: ولهذا لم یستثنها 
السّافِعنٌ ولا جمهورٌ الأصحاب» ولا سینت فی الحدیثِ الصحیح. 

ولا تحْرُمُ عليك أختٌ أخيكٌ من نسبء سواءٌ كانت أخت أخيك لأبيكٌ 
لأمّه كأنْ كان لزید أخ لأب وأختٌ لأمٌ فلأخيه نکاُھاء أو كانت أختٌ أخيكَ 
a‏ ماف فلگ کامبا آو ین 
رضاع» سواءٌ كانت أخت أخيكٌ لابيك لأمّهء كأن ترضع امرأة زيا وصغيرة 
أجنييّةٌ منه» فلاخیه لأبيه نکامُھاء أو كانت خت أخيكٌ لامك لأبيه» کان ترضع 


4 ه رمرم يرو 


(وٹرد 0 بِحَمَسَةِ عیوب) آي: یجوز لوج أن يردها بأن يفسَخ نکاخها 
بسبب وجود واحدٍ من هذه الخمسة بها وان قل وكان به مثل ما بها أو أقلّ 
أو أکشرَ سواءٌ كان موجودًا قبل العقد أو حدّث بعده قبل الدخول أو بعدّه. 
ومعلومٌ أله لا یمک الرَدإذا اقا في الجنون لا إذا تقطّمَ نیمک الو في زمن 
الإفاقة كما قاله ابر الر فعَة. 


(۱) في (ج): «محرمًا». 


رص ے 
س كتاباتكاح 


)١(‏ (بالججُونِ) مُطبقًا کان أو مُنقطمًاء وهو مرض بُزيل الشعور من الب 
مع بقاءِ ال والحركةٍ في الاعضای َعَم استَثتّی ّى المُتولّي من المُتقطّم الخَفِيف 
وهو ما يطرأفي بعض الأزمان. تین ول شرا لاستحکام اجره 
والجذام. 

قال الرَّرْكشِيٌُ: ولعل الفزقٌ أ أن الجُنون يُعْضِي إلى الجناية على الزوج. 

واحثّررٌ بالجنون عن الاغماء بالتشرض فلا ترد به. لكِنْ فده المُتولي 
كما نقلّه الزَرْكشِييٌ بأن تحصّلٌ منه الإفاقة على ما هو الغالب بخلافِ الدّائم 
المأيوس من زواله فإنّه كالجنونء ولو زال المرض وبقي الإغماءٌ بعد زواله 
فهو كالجنون. 

(۲) (وَالجُدَام) وهو عله حمر 0 منها العْضُوٌ ثم یود ثم یتقطعٌ ويتنائر. 


(۳) (والبرص) فاقوا نديد مبقع. 


2 


وفضية إطلاقه له لا فزق في کل ین مذین: ين المستحګم وغیره» لکن 
حکی الإمامُ عن ٹ > شیخه أن آواتل الجُذام والبَرَصٍ لا بت ثبت الخیان ونما يشبته 


ت 


الشستحیئ وق ابخان وی عیبر ال وج به في انوا 
وحگی الإمام عن شسيخه أيضًا أن استحكام الجُذام بالط وتردد فيه وقال: 


يجورٌ أن يُكتمّى باسوداد الُضوٍ وحکم أهل البصائرٍ باستحکام لعله انتھی. 
وأمّا استحكامٌ البرص فبوصوله إلى العظم؛ بحيث لو فرك العظمُ فركًا 


)٤(‏ (وَالرّتق ق) بفتحتَيْنِه وهو انسدادُ محل الجماع منها بلحم. 


)٥(‏ (والقرن) بفتحتین 7 ات ان الراء أيضاء وهو انسداده بعظم 


ویخرج لبول ین لقبة ضیف فان زال الما ولو بفضل غيرها فلا رد له؛ 
لزوال مقتضیه ولا تجبَّرٌ المَرأةٌ على ذلكَ؛ لأنّها تتضَرّرٌ به. 


(وَبْرَد الرَّجْل) أي : يجورٌ للمَرأةٍ أو وليّها على ما سيأتِي رذه بفسخ نكاحه 
(أَيضًا) أي : کما ترد المرأةٌ كما تقد ویجوژ أن يتعلق بقوله ۳ بخَمْسة غُبُوب) 
أي: بسبب وجود واحدٍ منها فيه» وإن وج فيها أيضًا أو وجدت بعد العَقدِ 
والوّطءء إلا ال فلا رَد مها إذا حدَدّتُ بعد الوَّطءٍ في ذلك التكاح. 

اروس پر رتو مس يي 

وأجيبَ بتصوير المَسألة بما إذا أوِنّتَ في معن بط عيبه) فیصح النکاخ 
لاذنها فيه وان علِم اللي وتتحَيّر هي لجھُلِھا بالکیب. 

(۳-۱) (بالجُنُونِء وَالجْدام والبرص) وتقدّمت الثّلاثة. 

)٤(‏ (والحب) آي: : قطع درو بحيث لم ی منه قذرالحشفة ولو بفغلهاء 
فان بقی منه قذڑھا فلا رد لا ان عجر عن الوّطء به فكالعْنَّة نَعَمْ لو وجَدَنه 
مَجبوبًا لکنها رتقاۂ ففي «أضْل ار وضع»۲) عن جماعاتٍ ثبوت لد لفواتِ 
1 م المقصود يسن التكاحجء وعن القوي آله کی طریقا ره لا فع 
للا لاه وان نكم لایصل إلى الوطء. 

)٥(‏ (وَالعْنة) أي: لعج عن الوّطء في ال ولو بالشسبةٍ لها مُطلمًاء أو 
ووو سپ کہ ہہ ار 
)١(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ .)۱۳٦‏ 


3 
ص 


وير ا“ کے 
كتاباتكاح 


ونس سو سے وین ید اپ لوا 
فان کان صَبيا أو مَجنونًا فلا رد لها بالعة؛ لأن ن قَوْلَھا مُلعْى فلا يُمكنها دعوَ 

العنة التي غایتها ضرب الْمَدة والفشخ. وذلك یعتید إقر ار الژوج أو يميتها 
کہ رو و شر بلغا عاقلا یاه کما لو 
كانت مه نگُکھا حُرٌ بشرطه فلا صح دغرّاها له زوم لور لا ماع 
الدّعوى يقتَضي يُطلانَ وف العَنّتِء وبّطلان خوفِ العَنتِ بقتّضي بطلانَ 
النكاح» وبطلان النكاح یقتّضي بُطلان سماع الدعو ى» ذكرٌ ذلك الجرجَانیْ 


3 


قال شي مشایخنا): وظاهرٌ أنَّ هذا إذا اعت عند مقارنة له وا 
فتسمّعٌ دَعُو اها لانتفاء ء الدور. انت 

قال ابر الر فعة :وما هن تخیر الکو يدل على عدم جواز إزالة بکارتھا 
اه أو نحوهاء إذ لو جارذلك لم یکن عجْزُہ عن إزالتھا متنا للخيار؛ أي: 
لن تع ااال گار ل جنے يُشتَرطٌ في الرد بسائر المیوب 
لمذکورة کون ار جاهلا بلعیب عند الق فلا رد للعاليم حينئز للع 
كما تقد فان املا في العلم به صُدّقٌ الک بیمیزہہ أو في أن هذا عيبٌ لم 
ُت إلا بشاهدين خبیرئن بالطب وک ود الود على اور كخيار العّیب في 
المع ولا ینفیه ضرْبُ اون الحنة؛ لاه ما تتحقق AEE‏ 


م 0 ۰ و 

قال الزَّرْكَشِيُ: معنى كونه على الور أن المُطالبة والرَفعَ إلى الحاكم یکون 
على الفورء لا نفس الفسخ. انتهى. 

وفيه نظرٌ فان أخرّه بلا عذر أو رضي به فلا رد له وان زاد؛ لأن الررّضى 

14 َ‫ 2 ۳ 7 ترا و ے> کے ۔ سے وہ ہے وو 
بالأوّلٍ ری بما یتولد منه إلا إن زاد بمَحَل آخر أو حدّت عيب آخر فله الرَّدُ 


.)۱۸۲ /۳( «أسنى المطالب»‎ )١( 


كماقاله في الأو جماعة ونص عليه فى «الاملاء» وقيده الماوزوي" بما إذا 
زاة بِمَحَل انر بح منظزاء كأنْ حدت في الوجُه بعد رُؤیته في الفَخِذِ وحَكَى 
فيما إذا كان مْلّ الأول كما لو حدّتٌ في إحدى الیدین بعد ژژیته نی الأخری 
وجهین. قال شيخ مشايخنا": وأقربُهما لكلام الجمهور أنه لا خيار. انتهَى. 

جج ےر رر یی یت 
الرّهن عندّه؛ فان لكل م من الرّاهن والہرتہن إزالة يده عنه. 

وأجیب بأنَّ الرَهنَ مان فاحط لها صیانً للشقوقء بخلافي ما لوأك 
بشُذرِ فلا یسعَط رده كأنْ كان صَيًا أو مجنونًا فيوْحَرُ إلى كمالِه» ولو أَحْرَ 
الرَد نم ادَّعَى الجَهْلَ بثبوته أو بُوریّته وأمكّنَ صُدَّقٌ بيمينه» ولو فسخ بعیب 
شم بان ألا عَيبَ بطل فنسخه. وأنْ يكونَ بحضرَة الحاكم بعد ثبوته عندّه» فلو 
تراضیا بالفشخ من غير خضوره لم يصِحٌ» كما جرّمَ به في (المحرٌراء وان جرم 
الصَّيْمَرِيُ بالصَّحَّةِ وعزي إلى قضیّة كلام الامام۳. 

وت بت المُنةُ بإقراره عند الحاكم أو عند شاهديْن» ويشْهدَا به عند الحاكم 
أو بیمینها بعدَ كولِه عن اليّمين لإمكانٍ اطلاعها عليها بالرائن ن» بخلاف ما 
اذا حلّف أنه لاعن به سقط دغواها ولا یالب ب بتحقیق ما قاله بالط وه لاله 
حف وان کان لها مصلحة فيه کاستقرا له به الم ين تشطيره بالطلاق 


و 


اس 


ولا یمک ثبوتها بل لدم إمكانٍ اطّلاع الشهود د عليهاء فإذا ت ت 
نوی و وی سوا چو و وتو 0 
أو حلفهاء فلو سکتت لجھل أو دهش فلا باس بتنٍ بتنبيههاء ويكفي في طلها 


(۱) «الحاوي الکبیر» (9/ ۳ ۳). (۲) «آسنی المطالب» (۳/ ۱۷۸). 
(۳) ینظر: «أسنی المطالب» (۳/ ۱۷۷). 


۶ مب ۳ 
تو ها "أنا طالبة حقي على موجب الشرع* وان جهلّت کم على التفصيل 
پو هت ساد سب ات سی ا 

وقوله: بت عنته أوحقٌّ الفسخُ فاختاريء قال السّبكييٌ: وبعد قوْلِه حكمتٌ 
وهو مبنيىٌ على أن الثبوتَ لیس بحكم» وهو ما عليه الشیخان") على أن غیْرَہ 
ظ فا فال 

وبحث بحت الأذر ع أن قول : «فاختاري» ليس بشرطء بل المُرادُ به إعلامُها 
بدخول وف الفسخ حتی لو بادرَثْ وفسخت قبل ذکره نقد وان كان ساف 
في المد أو حبس أو مر ض أو حاضث كما صرح به الشیخانا ون بر هت 
فيه الأذْر ع" إذا بل في کل شهر کته والظاهر كما قال شيخ مشایخنله» 
نلاس كالحيضرء أو رَضِيَتْ بالمقام مه في أثناء الس أو قبل ضريهاء 
فتْحسَبُ المُدَّةُ عليه في کل ذلكَ بخلاف ما لو لته ولو بعذر؛ جس » آو 
مرت مرضایمتع الوّطءَ جمیع السنة لا يُحسَبٌ علیه فلا فشخ لھا حينئلٍ» 
فلو وقمَ ذلك لها في بعض السَّنةٍ وزالٌ قال الشيخانِ": فالقیاس استثناف سنةٍ 
ع 1 #۳ ۰ 0° 1 ٦‏ 
أخرى» أو ينتظر مضی ذلك الفصل من السَنة الأخرى. 
(۱) كتب فوقه في (ع): «معتمد؟. 
(۲) «الشرح الكبير» (۸/ ۷٦۱)ء‏ و«روضة الطالبين» (۷/ ۱۹۹). 
(۳) كتب فوقه في (ع): «معتمد. 
)٤(‏ «قوت المحتاج» /٥(‏ 4۹۲). 
)٥(‏ في (ج): «تعذرا. 
(1) «الشرح الکبیر» (۸/ ۱ واروضة الطالبین» (۷/ ۱۹۹). 
(۷) فقوت المحتاج» (۵/ 4۹۲). 


(۸) «آسنی المطالب» (۳/ ۱۸۳). 
)۹( (الشرح الکبیر» (۸/ ))۱٦۷‏ واروضة الطالبین» (۷/ ۱۹۹). 


کہ ل ب د 
کچ ص تب ی م 4 لا ہہ 
الصا ايل ا یت رح جل سد مج 7 میں مہ 


قال ابن الرّفْعَة: وفيه نظرٌ؛ لاستلزامه الاسععناف أيصًّا؛ لأنَّ ذلك الفضل 
نما یأتی مين سَنة أخرى. قال: فلعل المُراد أنه لا يمع انعزالّها عنه في غير ذلك 
الفضل من قابل؛ ؛ بخلانيٍ الاستئنافٍ ولو رضِيّتْ بعد مض السَنة بالمقام مع 
رنڈ 22 يوقا سقط حقها ون الفضخ ما لم یج اللکاخ ورب مده 
آعری» بخلافٍ زوجة المُولِي والمُعسر بالق لتجذُد اضر لبقاء الیمینِ 
وقصْدِ المضارَةِ وتجدد الفقة کل يوم. 

والمْنَّةُ عيبٌ واحدٌ لا يتوق زوالّها غالبًاء وبخلافِ ما لو سکَتَثْ عن طلّب 
الفشخ على ما قاله المَاوَرْدِيُ”"”» لکن ينبغي -كما قال بعضهم- أن یکون 
فرع على عدم اشتراط لور أو محمولا على ما إذا كان لها عدر يمع ين 
الرّفع؛ لا السكوتٌ كالرّضى كما ذگروه في عيب المبيع» فان ادّعی الوطء في 
لوبي يي ال 

فک ايها فين عدوت NI‏ لكو کی 
9٣ي‏ الوطء نأ أرادَ ارتجاعها لدَعواه الوطء فهي الممصدقة َه بيمينها في 
إنكارها الوطءَ لدفع ارتجاعهاء وان كان هو المُصدَّقٌ لدفع العَنةَء فإن كانت 
بكرًا بان هد ربع نسوو بیکازتها دق أي: بيمينها كما ميل إليه کلام 
«اضل الرّوضَّة)”" وره في «الشرح الصغیر» ونقَله ادن وغیزه عن نص 
۷ء وقال الإسْتَوِيٌ”: إِلَه الرَاجح لاحتمالٍ عد البکارة لعدم البلغة. 

وب قال ا رف از امش آٹھالاتحیف إلا لب اوخ 
يميتها. قال: وهو الأشبّة؛ لأنّ الخضمَ متمكنٌ مِن الدَّعْوى فلا معنى للاحتياط 


(۱) الحاوي الكبير» (۹/ ۸ ۳). (۲) «الشرح الکبیر» (۸/ .)۱٦۹‏ 
(۳) «المهمات» (۷/ ۱۹). 


له وقیل: بلا یمین» وجرم به في «الرّوضص»)”". 

وعليه فان ادَّعى عودها حلفت آنه لم يُصِبْها وأن بکارتها هی الأصليّةُ ولها 
الفشخ بيه بعد ميه اء فان لم يدع شيئًا لم تحلف» فلو نكَلَتْ عن الیّمین 
حلَفَ ولا خيارٌ لهاء فلو نكل هو أيضًا فسِحَّتٌْ بلا يمين» وکان نكولها کحلفها؛ 
ان الظامر آن بكارتها هی الأصليّة. 

قال الرَّرْكَشِيُ: ولیس هذا مخالِمًا لقاعدة أنه لايُقضَى باللکول المُجدّدء فذال 
محله إذا نكل المُدّغى وکان حلفه : 2 ص- 00 
للمُدّعى عليه فا تُلزئہ بمج الکو لا له قضاء کول بل مؤاخذةٌ له 
بافراره بالعنة يخم ظهور مُقتضى الوطءِ أي: وبالبيّةٍ الشاهدة ببقاء بكارتها". 

واعلغ أن رد رل بالیوب المذکورة كما يجوز للمرأة يجوز لوليّها 
٦‏ منها ان ٔ9 و0۴9 بالك ولان 
اليب قد یتعدی إليها ای تشله تمیژهم بالولئ قد یال لب" خی 
لی حَ في "البسيط» باه لا خیار للم قال الزَّرْكَشِيٌ: وفيه نظل بل ينبفي 
اح لج مو یو یس آن ترجع سی بواسطة 
سے التي سی الق لاله بے سو بر ہر سو 
مشایخنا شم قال: رب عابي سو سی بای 2 کان لكل منهم 
الخيار وإن لم توصلل إليه إلا بابطال حقٌ غیره وهو محتمل. انھَی. 

ولایخقی أن سياق هذا التقرير ر مصرح بتخصيص تخيير اسيل بالمقارن 
إلا أن الاحتجاج المذكورٌ قد یشور بعدم التخصيص فليتأمًلء بخلاف ما إذا 


(۱) «روض الطالب» ( ص 545). (۲) ينظر: «أسنی المطالب» (۳/ ۱۸۰). 
(۳) نی (ع): «النسب». )٤(‏ «أسنى المطالب» (۳/ ۱۷۷). 


کت ا ا اي 

حدئت بعد العَقَدِ؛ لأنّه لا يُعيِّرٌ بها حينئذ» وبخلاف الاأخیرین منها فلا رد له 
بہما مُطلقَاء وه لا رد بغير ما تقدّم ین اليو السّبِعةٍ كما أف فهمه کلامه نعم 
داي ين عيوب المرأة ألا يُمكِنَ' OS‏ و۳۹ 


از سی اک فضي رپ لک يه وحل الان على ما 
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یھ اا ae‏ 
كما تقدّمَ بأن المانع هناك من جهته وهنا من جهتها؛ إذ لا عجْرٌ فيه. لیم 
ونقل الشیخان" عن أبي محمّدٍ وأقرّاه ومُجَلعْ عن محققی الأصحاب 
و کا وه ات الرض المزین الذي ار زواله ولا یمک ل 
معّه یت به الخیاژ ولو علِمٌ العيبَ بعدَ زواله أو بعد المَوتِ فلا خیان وآنه 
حيث وق الفشخ فان کان قبل الوّطءٍ فلا مھُرَ؛ سواءٌ قارّنَ ایب العَقَدَ أم 
حدّث بعدہہ وإن كان بعده فان کان بعیب حادث بعدّه وجب المُسمَِّىء وان 
كان بمُقَارنٍ للعقدٍ أو بحادث ہین العَقَدِ والوطء أو بحادثٍ مع الوّطءِ وجب 
مر المثل كما لو فسحٌ مع الوّطء بِمُقَارنٍ للعَقدِ أو بحادث بِينَ العَقَدِ والوّطء 
كذا قرَرَه شيخ مشايخنا في "شرح منھچہا''“ وهو لا نافي كلامهم. 
¢ © © 


3 ع 


۰ ۱ 


(۱) «الشرح الکبیر» )۸/ TEA‏ ۱۰ /۰۸). 

(۲) في (ع)ء (ن): «لها الفسخ» 

(۳) «الشرح الکبیر» (۸/ ١٦۱)ء‏ و«روضة الطالبین» (۷/ ۱۹۵). 
)٤(‏ «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۲/ ٩‏ 6). 


ال - - - - ل وض رال 

(وَيسستحَبٌ تخب تس وڈ المَهْرِ) وهو مایق التواف عليه» وسیا باق له ليس لاقله 
ولا لأكثّره حذ مع ما يتعلّقٌ به أي :ذكره (في النگاح) أي : اعفد للاتباع» ولا 
تجبُ لآية « لاجتاح ع رون طلقم يسا ار بن را لبو او لك كما ذا 
زوج أَمَته بعبده إذ لا فائدةً فيها. 

وقد تجبٌ لعارض كما لو كانت غيرٌ جائزة التَصرِّفِء أو يلكا لغير جائزة 
تصرف أو أَؤِنَتْ لولیّها أن یرجه ولم تفرّضء وحصّل الاتفاق على أكثّر ین 
تهر مغل الرّوجة فی الصو الا أو كان روج غير جائز اصرف a‏ 
الاتفاق على آقل من مهر مِثْل الژوجة وأفهم م کلامه أنه لا اعتبار بالتوافق قبل 
التُكاح أو بعدّه في استحباب أو التزام» وهو کذلك حتّی لو خالف الحُسمّى فيه 
الع عله ئل او له كان هو الم 

(فَإِنْ لم يُسَمَّ) الکَھر بالبناء للمَفع ول في التكاح بأنْ خلا عن ذكر اليوض 
كر ذلك و(صَحٌ التّكِاحٌ) لمات (9) حينئذٍ فإن لم یجْر تفويضٌ صحيحٌ 
بأن لم یجْر تفویض مُطلقَا أو جَرّی تفويض فاس (وَجَبَ المَهرٌ) أي: مر 
المشْل بِالعَقّْدِء ومثل ذلك ما لو فد المُسمّى؛ كأنْ كان مَجهولًا لأحدهما ك 
«زوجْشك بما شفت» وقد جُهِلَ عند الایجاب مشیتّه أو غير مملوك؛ کہ 
ومغصوب وخمر ودم» سواءٌ آوصفه بوضفه أم بغیره أم ترك وضفه مُطلقاء أو 
و الماسووية ین معتبرة ات اف مها جيك ا لاه آو لم 


(۱) سورة البقرة: ۱ ۲۳. 


72 وخ ۶۹ھ 
نکن مرت أو شرَط في اھر خيارًاء وني النکاح ما يخالِفُ مُقتضاه ولا جل 
بمقصوده الأصلي کترط ألا يتزوّجَ عليها أو لابق عليها أو لا يُسافِرَ بها أي: 
حيثٌ وجب السَّفْرٌ بها كسَفَرِ الّقلة كما هو ظاهرٌ أو أن یُسکِتھا مع صَرَّتِها 
بخلافِ شرطِ ما یل بمقصوده الأصليّء كأنْ شرَطٌ الخيار في التُكاح. 

نَم ان شرّطه على تقدير جود عَيبٍ لم يضر كما قاله بعضهم؛ لانّه تصريحٌ 
بمُقتضى العقد أو الطلاق قبل الوّطءٍ أو بعدّه أو أنّهِ إذا وطِىّ بِانّثْ منه» أو فلا 
نكاح بیتهما أو أن نها على غيره. 

حم إن شرّط ذلك على تقدير وجود مُقتضيه كما لو وجب إعفافه ونفقٹھا 
على فزعه لم يضر كما هو ظاهرٌّء أو ألا يطَأَمَا أصلاء أو لا بازاه أو الا مر 
مثئلاء فإنّهِ يُمْسِدٌ اللکاح سواءٌ كان الشَّارطُ هي الرّوجة وکا تحتمل الوطء أو 
كان هو الشارط فان كانت هي لکٹھا لا تحتمل أبدّاء أو في الحالٍ فشرَطَتْ تزگه 
أُبداء أو إلى احتمالها فالنکاخ صحیحء فن أطلقت السّرط فيه نظ . 

وبخت ارس" فيما لو كان ارو مَمسوحًا أنه لايضرٌ شر طھا ترك 
الوطی وظاهر أن المُرادَ من شرْطِها الشرط من جھتھا بأنْ شرّطّه وليّها نی 
صلب العَقْدِ؛ إذ الشرط المُفسے اما يُؤثَرٌ إذا وفع في صلب العَقْدٍ وان جَرَى 
تفويضٌُ صحيحٌ صح النکاخ أيضّاء ووّجَب المَھرٌ؛ لکن لا بالعقد بل (بتَانة 
أَشْيَاء) أي: بواحدٍ منهاء بدليل تعبيره ب«أو» فيما يأتي» وذلك بان زو 

٭ مو ليه الک المكلّفة ال شاه القائلة له: «زوجني بلا مھر؛ء أو «على أن 
لا مهرٌ لي؛ وتفی المَھرَ أو سکت عنه» أو سَمّی دون مهر المثل» أو عرضاء أو 
غير نقد الب وان كانت قيمةٌ کل منهما أضعاف مهر المثل من نفد البلی 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۱۵۱/۳). 


کے 
CNTY‏ 


٭ أو أمَته غیر المُكاتبة ونخوها ونفی المهر أو سكت عنه» بخلاف المكاتبة 
كتابةً صحيحةً» فلا بد من ده أيضًا في نفي المَهرِ والمُوصّی بمنفعتهاء فان 
القیاسم س أن المُعترَ إن المُوصَى له في ذلك بناة على أن مھڑھا له كما أن لمعب 
دن الكوقوف عليه فيه بنا على ذلك وأا المأذونة لد و فقياسٌُ عدم تعلق 


الدین بمهرها صحَّة تفویض سيدها بغیر اذنها ود الغرمای لکته ف دم 
أطلَقّ استناء‌ها. 


ولو سكت السَّيْدُ عنٍ المَھر في توكيله بتزويج مه فالمتجة وهو قضیّةُ كلام 
ابن الرّفْعَةِ أنه لا تفویض. 

ولو كانّتِ المُولية المذكورةٌ مریضةً صحّ تفویضها إن بِرَأْثْ من مرضهاء فإن 
ه و و و 2 5 
مانَتُ منه قال بعضهم: كان تبَرّعَا على الوارثء فان لم تجز الوركَة فلها مھڑ المثل 
أي: بالعَقدٍ بخلاف ما إذا أجازت الوّرثة فيجب مهرٌ المثل بالعَوتِ كما سيأتى. 
ولو كان الرّوحٌ غير وارثٍء فقياس ما ذكرُوه -فيما لو نكَحَتِ المَريضة 
بمُحاباۃ من أنّها من رأس ل المال- - صحَّة التفويضء فلا يجب بمُجرّدٍ العَقَدِ شيء. 
ولو زوّجَها الوّلِيٌ باذنها على أن لا مهر لها» وان وط الرَوحٌ أو على أن لا 
مھ لها ولا نفقة» أو على ألا مھر لها وتعطي الروحَ ألما كان تفويضًا على أحدٍ 
وجهین في الأولى وهو المتجة. 

ولا أثْر: 

* لتفويض الأمَةِ وغیر المُكلفة والسّفِيهة» نعَمْ يستفِيدٌ به اولي ین السّفِيهٍ 
الإِذْنَ في تزويجهاء 


٭ ولا لکوت الحَرّة المُكلفة الرّشيدةٍ عن المَھر في الإِذْنِء كما رَه في 


۳ ا 97 
س ال کک زا تا یی جو2 - 


لحی‌صا 

3 07 7 وی >ے ه 6 2 
(الشرح الصغير» واقتضاه كلام «الرّوضَة)”' و«اصلها»۳؟؛ لان النکاح بعقّد 
غالبًا بمَھر؛ فيُحمّل الإذن على العادق 

٭ ولا لاذنها نی ني المَھرِ إذا عقَدَ الوَلَيٌ بمهر المثل من نقد البلٍ» ولو 
سمّى السید دون مهر المثل أو غير نقد البلد وج ما سمّاه. 

)١(‏ والثلاثة الأشياءٌ آي: الواحد منها (أَنْ يَفْرِضَهُ الزوجٌ عَلَى تفیسه) 
ہو علیه وان بے و فزض ری منهآو جو تی 
لم توافقه فكأنّه لم يفرض؛ لاح یب لھا فتوقّفُ على رضاها کاسمية في 
له وشول اعتباژهم موافقتها ما إذا فرص لها مَهرَ مثلها حالا من نقد بل 
لک قال الأذْرعة ": إن اقياسٌ الذي لا ّح غیرہ عدمٌ اعتبارها حینٹ؛ لال 
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سو یں الوّطو لابسته مطالبة وج عرض المَهر وإقباضه. 
يعدن بها إلیھماء وقد يُستشكل”' الخبس هنا على عدم الحَبسي بالمُستی 
المُؤْجَّلء وان حل قبل الَسلیم فن المُسامحة بالمَهرٍ بالكليّة إن لم تزذ على 
المُسامحة بتأجیله لم تنقصٌ عنهاء إذ ليس معنى التفويض المُسامحة بذكر 
اھر ني لد بل المُسامحة به مُطلقاء ولذا قیل بعدم الحَبسِ هنا نظرًا لذلك 
على ن ین صو افويض أن یادن في التّرويج بلا هر وان وَطَِ كما تلع 


(۲) فرص الحَاكِمٌ) عند امتناع لو ین الفزض أو تنازعهما في قذرِ 
مايُفرَصُ بأن یفرض مھ المثل ح الا وان اطَردَث عاده مها بتأجيله مين نقد 
البلد لا آزید من مهر المثل ولا آنقص منه ولا مجلا ولا من غير نقد البلد 


(۱) «روضه الطالبین» (۷/ ۲۷۹). (۲) «الشرح الکبیر»  /۸(‏ ۲۷). 
(۳) «قوت المحتاج» .)٦۹/٦(‏ () في (ع): «یشکل». 


حت باتكّع لل( 
وإن رضیّت بذلكء نِعَمْ القدْرُ اليسيرٌ الذي يُحتمل عادة لا اعتبارٌ به في زیادة أو 
نقص كالتَّفاوتٍ بينَ الحالٌ والمُؤْجَّل فيما لو ار عادةٌ مثلها بالتأجيل» فلو 
5 لها ما ا بحالة لم یفرض ّا ع 
وعلع بما رنه یش ترط علْمُ الحاكم بقڈر مھر مله لیمکت لاحترا عن 
اليادة والثقص ولو جرّث عادةٌ ناحية برض الثياب أو غیرها جار للحاكم 


فرض ذلكء ذکرَہ الصَيمَري وأقرّه الرَرْكَشْي وغیڑہ لکن حمَّلّه الأَذْرَعِنُ م 0 
بعد رده بمُخالفته لنص «الامٌ» على ما إذا كانوا لا یتعامَلون بنقد. 


3 


ولا یتوقف لزوم ما یفرضه على رضاهماه فال حكمٌ منه» وحكمّه لا یتو قف 
لزومه على رضى الخصمين. 

فرِعٌ: قال صّاحب البیان»۳: إذا زوج وله بأرض أو عرض أو بغير 
ند البلدفالذى يقتضيه القیاس آنه إن كان أبَا أوجذًا أو المَنکوحةٌ صغيرة 
أو مجنونة صح المَهرٌ إذا كانت قيمته قذْرَ مهرهاء كما یجوز أن يَبْتاعه بمالِھاء 
وإن كانت بالغةً عاقلةً أو كان الول غيرّهما لم يصح بغير ذنها؛ إذ لا ولاية له 
على مالهاء وإنّما ولایته على عقد النكاح بنقد البلد» وان كانت مجنونة ووليها 
الحاكمٌ صح إذا كانت قيمته در مهر مثلها أي: والمصلحة لها فيه. انتَهَى. 

وخرج بالوج والحاكم: : غيرٌهماء فلا یجوز فرضه استقلالاء فان أذنَّ له 
الروج جاز قطعًاء صرح به القاضي مُجلّي واقتضاه کلام غيره. وظاهه أن 
الول کالمأذونِ له. 

(۳) (أَوْيَدْخلَ بهَا) بأن يطأها ولو ني الذبر یب مر الوشل) أكثرٌ ما 


.)۱۸۵ /۹( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )۲( .)٦۹/٦( «قوت المحتاج)‎ )١( 


ہی کی او ای ار 
کر :د فا يك ص ^ ل رم سے" 
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كان من العَقد إلى الوطء كما صحّحَّه في أضل الروضتة»» وصحُح في 
(المنھاج)''' ك«المُحرَّرِ) و«الشرح الصغیر» ونقله في (الکبیر» في سراية العتق 
عن اعتبار الا كثرين اعتبار يوم العقد: 


س ورا ع 


نَعَمْ لو نكحَ في الكفر مُغوضة ثم أشلما واعتقاڈڈھم أن لا مَھرَ للمُفْوّضةَ 
بحال ثُمٌ وط فلا شيء لها؛ لاله استحَن وطنًا بلا مَھر؛ فأشبّة ما لو زوج مت 
عبده ن أعتقهما أو أحدهما أو باعهما وطِتّها الرّوجُ. 

وقضيّةٌ ذلك أنه لیس لها حبس ولا مُطالبة بش رض» وکالد خول بها موت 
أحدهما كما 7ر «الر وضت۳(2) و«المنهاج ۷, حلافا لمافي «المحرّر) 
وغيره» فيجبٌ مهر المثل» وهل المُعتبرٌ فيه حال الق أو حال المَوت أو 
أكثرُهما**؟ فيه في روص( و«أضلِها»" ثلاثة وجو بلا ترجیح؛ وینبَغِي 
جريانها في فزض القاضي أيضًا. ۱ 

(ولِیس لاقل الصَداق) أي: مایخ که صداقاء (ولا َو حذ) معّن 
سیت ہب سو شس بتر وو أي رجه 
عَلَى م مَنْفَعَةِ مَعْلُومَةِ ) للمُتعاقدينَ؛ کشکنی داره سنةه وتعليوها القرآنَ أو بعضًا 
معا منه» أو من الفقَء أو مين الشّعرٍ المُباح» بخلاف ما لا يمول لقليهہ ومثله 
سیر با والصاةوقشرة البَصلة رمع الباذنجان» أو عدم ماله تر 
الشفعة وحد ال فلا يح کو صَدانًا كالمنفعة المَجهولةٍء فلو عق 


بِسَيِءِ من ذلك فسدَتٍ التَّسمية وین ألا نقص عن عشرة دراهم خالصة؛ 


(۱) «الشرح الکبیر» (۲۷۰۱/۸). (۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۲۰). 
(۳) «روضه الطالیین» (۷/ ۲۸۲). )٤(‏ «منهاج الطالبین» (ص ۲۲۰). 
(0) کتب فوقه في (ع): امعتمد». () «روضه الطالبین» (۷/ ۲۸۲). 


(۷) «الشرح الکبیر» (۸/ ۹ ۲۷). 


س كتابالتكاء 


لأن آنا تعن لا يجوز أقلّ منهاء وألا بُزاد على خمس مئةٍ خالصة 
صداقٌ رسول اللہ یا لأزواجه كما رواه مسل عن عائشة. 

یس سب ری یھو کر ا 
افر ألا قشم ی شش ادم دلو نه 
اذا یو جب مها شی يسنا تست مومت لا وال 
الفاسد کفرض الخمر إذ لا اعتبارٌ به» فلا بر ور تشطيرٌ الَھر بالطلاق فْلم أنه 
لامَهِرَ للمُفْوْضة إذا طلقت قبل القرض والوّطء. 

فإن كان المهرٌ ین عند الطَّلاقٍ برئ من نصفه فإن كانت آبرآئه منه لم 

٦ 0‏ وج ۱ 0 5 و 7 مھ 
لم تستوف سقط عنه نصفهاء وان استوفيّث رجَع بنصفي بدلها. 

فلو كانت خياطةً ثوب معلوم فطلَق قبل الخياطة فعلیه خياطة نصفه إنِ 
نضبّط والا فنصفٌ مھر المثل» أو بعدّها رجَعَ بنصف أجرة المثل. 

آوردعبیها من موضع معلوم؛ فان قبل رده : فعلیه رده إلى نصف 
الأريق باب الم المسافقء وتلیه هنال لاک ونحوه کوچ کل 
إن من ولا فعليه ره لیا وله عليها نصف الأجرة إن لم يتبرغ به أو بعد 
رده رجَع علیھا ؛ بنصفي الأجرة. 

أو تعليمّها فان طلق قبله تعذر؛ لأنها صارّت مُحرَّمَةَ عليه» ولا یمن الوقوع 


(۱) ۱ صحيح مسلم» .)۱٢٤٤١(‏ 


RISES‏ كد 
ل لل الك اي جل - 
ن انيعد والحلوة المُحرّمةِ لو جوا التَعليم ین وراء حجاب من غير خلوقق 


آو بعده رك علیها بنصف ار 

أوعينًا لم تقبض رجَعَ نضفها إلى ملکه. أو قبعّث فان كانت تالفة أصلا 
حسًا أو شرعًا ولو بانتقالها عن ملكها ببيع فيه خيارٌ وهبة مقبوضة ین الزوج أو 
بتدبيرها أو تعليق عتقها بصفة وهي موسرة أو برهنها مع إقباضها أو إجارتها أو 
تزويجها إذا لم يصيز إلى انفكا امن وانقضاء مّة الإجارة وزوال لو 
أو أجاب إلى الصّبْر لکن امتح من تسلم العين» نم رده للمُستحقٌ! لیا هى 
ين ضمانها فله نصفُ بدلها ين لها أو قیمة يوم لھا إن كان بعد الُرقق 
وأقل قيمتها ین القّبض إلى الب إن كان قبُلّها. 

والتَّعبِيرٌ بنصفب القيمة ذگرّه الجُمهورٌ قال الإمامُ: وفيه تساهلء وإِنّما هو 
قيمة”" لصف وهي أقل ین ذلكگ. 

أو موجودة في يدها ولو بعد زوال ملكها عنها اسرد نصفهاء أو كان التّالفْ 
بِعْضَها فقط كموتٍ أحدٍ العبدیْنِ أو هبتِه وإقباضه من روج فله نصف الباقي 
ونصف بدّل التالف. ۱ 

وهل يجري نظيرٌ ذلك في المنفعَة حتى لو قبضّتِ الا في الصورة السَابقة 
راب ا 
الباقية ونصف أجرة السّتَةٍ الفائتة؟ 

فیه ار لج رجا ذلك وان اسن منفعة الك الاک 
المَنفعَة باستيفائها تصیر تالفة فهي تالفةٌ عند الطلاق بعد قبضهاء فلیائل. 


)١(‏ في هامش دح «أي: نحو الراهن». 
(۲) كتب فوقه في (ع): (معتمد». 


- کَِابَالوگاج +ب ع ۳۳ 
وان نقصَث بعد الفراقٍ فله آزش افص إن حصّل في يدها ولو بلا تعد أو 
قبل الفراق؛ فان كان بعد قبضها فإن قنع با جع في نصفھا بلا أزشء ولا 
نصفف بدلها سليمّاء أو قبل قبضها بأنْ رضِيّتْ بها فله نصفها ناقصًا بلا آرش» 
N aS‏ ا 
أو ین الروج في يدها فله نصف الازش» وان آبرآت الجانی منه. ۱ 
وإن زادث زيادة منفصلّة كولدٍ فهي لھاء سواءٌ حصلّث في يدها أو في يده 
فيستر د نصفف الأصل فقط نعَمْ إن حصّل باسترداده تفريقٌ مُحرّمٌ عدِلَ إلى 
اومان کتعلم صنعةء فان سح بها فله نصف قیمة الاصل تعمل وان 
مکل لته قبولّه اه ولیس له طلت القیمقه وان کٹ وزادث ککیر 
لعبیه فان تراضّيًا على نصفِ العین فذالدٌ» والا فله نصف قيمةٍ الأصل خالیا 
عن الریادةوالمّص» ولا تجبرٌ هي على دفع نصفب العین ولا هو على قبولها. 
فظهَرٌ بما تقرّر أن المُراد بالس قوط ما عم لرزجوع فیتناول المَهِرَ المُعيّنَ في 
لد أو بعدّهء والمُراد الرّجِوعٌ إلى الرُوج إن أدَّى من ماله وإلى غيره إن ادى 
عنه لول وان عا إذا أذ عن ولیہ الیو المجنونٍ لا بقضدٍ إقراضه 
نم بلَعَ أ آاق وطلقٌ قب الد ولِہ فان الرُجوع إلى الول دون الوالي لا 
اوت 2م ie‏ 


وقضيّةُ ذلك: أن السّفية كالصَّبيَ والمَجنون» فلو كان الوالد مه دن في 
نی کم حصل ای قبل حول وقي الكهر كان نص لوج ون 
للولد حتّی لو مات أَد ذلك من ترکته» ولو لزعه (عفاف والده فأمهر عنه َه 
طلَ قبل الدُّخولِء فان استمّرٌ وجوب المُفارقةٍ كان الرّاجع إليه دون ولده. 


TT‏ وقد ادى المَھر من 
کشبه ومال تجارته قبل العتق والبيم» رجّعَ النصف إليه أو إلى المُشتري دون 
المعتق والبائع. ۱ 

فلو كان المّهرٌ رقبته بان أوْنَ له سیّده أن يتزوّج برقبته ففعّل» فالّه يصح 
ويجتممٌ ال وجان فی ملكِ مالكِ الوجةء رجَع العتيقٌ أو المُشْتّري بقيمة نص 
لوح على المُعتقِ أو البائع كذا ذگره 7ڑ ارہ عبرت کسر 
بر بالا جوع إلى غير الزوع ےہ رت 
ولعل وجهه ا او و بنشو کسبه ومال تجارته يون 
النکاح من مَهرٍ وغيره» وخالّت بعضهم ففرّعَ ذلك على غير القول المذکور. 

وکالطّلاق قبل ال خول في قوط نصفِ المّهر کل فُرقة في الحياة لا تكونُ 
بسبب الروجةء کشراء لوح لهاء ولعانه إذا قذَفّھاء بخلاف ما يكون بسببها 

وخرج بفرقة الحياق القُرقةٌ بالمَوتِء فلا یسقط بها شيء فعْلِمَ أن کلا ین 
الوَّطءٍ -ولو حرامًا- والمّوتَ ت يُقرّرٌ الم نعَمْ لو قتَلّتِ الأمَة'" نفسها أو تلا 
سيّدها ا و ققَلّتٍ الحُرَّةٌ زوجَها فلا مھر لهاء وكذا لو أعتقها في مَرض موته مَن لا 
یملك غيرّها وتزوجت وأجارّت او نم کم قاله في «البيانِ)”". 

والمُرادُ بتقرّره بماذكر عدم طرق السقوط إليه أو إلى نصفه بطلا أو 
فشۓ: فلا يُنافِي أنه لو تلف المُسمّى قبل قبضه أو فسخ النکاح بسبب ساب 
(۱) «الشرح الکبیر» (۸/ ٢٦٦۲)ء‏ و«روضة الطالبين؟ (۷/ ۲۷۲). 


(۲) في (ج): «المرأة». 
(۳) «البیان في مذهب الامام الشافعي» (۳۲۹/۹). 


مس خر ووس سم 
جاب‌الکاح 


ای لوك سقط لتساك وو و ا شاك غلى أن نموت 1 
يقر المّهرّ في النكاح الفاسد. 

SS‏ ی ی ہے إن 
كان هو الزَّوجُ حصَّلَتٍ الفرقة بذلكَ لکن لا یسقط به شي؛ م من المهر إذ لا 
يمكِنٌ عود شيء له؛ لانتفاء أهليَّةِ كمك عنه» ولا لوَریه؛ لأنّه حن فيستوبُ 


وفارَقٌ المَسح الردة حبث توقفت الفرقة بها على انقضاء العِدَّةٍ إذا كان قبل 
لول بان امد من جنس ن بنج والعادةٌ جاریڈبکووہ إلى الإسلامء 
بخلاف الکمسوخ فيهماء من لو مات لم يُورَتْ عنه الصّداق؛ أنه 
ملكَنْه ِن غير مُعارض» واه لو عاد آدمیّا فالفرقة بحالھاء وهل یعودُ ملکه؟ فيه 
نظرٌ وعدم العود غير بعيدٍ. 

ولواحتاج للإنفاق لے ينف عليه من السداق كما هو ظاهرٌ ويُمَارِقٌ 
الثرتَد حيث ینف عليه من ماله وان قلنا بزوالِ ملکه بأنّه كان مالكًا له قبل 
رد فاسمّصحبّتٍ العلَة بالتسبة للتفقةء وبأن المِلْكَ هناك لم ینتقل إلى معيّن» 
بخلافِ ما هنا فيهما. | 

وان كان هو الروجه حصلّت الفرقةٌبين جهتها ورج إلى الزوج جميع 
المهر وهو ظاهرٌ إن كان قبل الدّخولٍ كما هو السَّياقٌ» فإن کان بعده فیتجه 
أنه مال ضائع؛إذلا جاتر أن یرم وج لد مقتضيه؛ ولا أن يتل لور 
لوُجود الحیاق ولا أن يَبّْقى لها لدم أهليّيها للملّكِء فلو مات بعد ذلك فیتٌجۂ 
لاب هن الك لعدم از 


(۱) «التدریب في الفقه الشافعي» (۳/ .)١5٠‏ 


محر ۳2 مرو ہے و 1 7 
الس ہر | ر کب سے با ےا سے بحم 


ولو مخ بعض أحدهما حجرا والبعض الا خر حيوانًاء فیتجه أن یقال: إن كان 
یه خاصيّ الکیوان ين الک رک والإحساس فله که إلا فله کم الحجر 


ھہ 


(اللیمة) من الول وهو الاجتماعٌ» وهي نع على کل طعام َد لسرور 
حادثٍ من عرس واملاك وغيرهماء لکن استعمالها مُطلقة في الغرس أَشهَنٌ 
وفي غيره تقد فیقال: وليمة ختانٍ مثلا. 

(عَلَى العرس) أي: لأجْله (مُسبَحَبّة) على التأكيد؛ لثبوتها عنه پل قو لا 
سس سور سب سس ریف 
4 م قال في «التنبیه»۳: وبآی شي ۶ ول من الطّعام جاز» فما فی (الرٌوضة)'"'' 
عن ابن الصّباغ وغيره م وا للمکثر شاه ولغیره ها امورل 
على أقلٌ الكمال. 

گے سر رش سن سی سس نہ 
حول كما صح عنه كفي زینب وصفية صفيّة وبخت الذميري"۳ أنّها أداءٌ إلى 
سبعة آیّام في البكر وثلاثة في الب وقضاء ذ فيما زا ویحتمّل امتداذ آدائها 
مُطلقًا كالعقيقة فلو قدّمَها على الق لم تكنْ وليمة عرس فلا تجبٌ الإجابة. 
وينبَِي آن یکون السزي كالنكاح في استحباب الوليمة ووجوب الاجابق 
وقد ندل له بترو الصَحابة لها أؤل او على صف نی انها زو 
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وی سی اید لامکان السَردد مع علْمهم بمشروعیّة الوليمة 
للرّوجِةٍ وترددهم فی مشروعیّھا للسريّةء فتأمّل. 


(۱) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص )٢( .)۱٦۸‏ «روضة الطالبين» (۷/ ۳۳۳). 
(۳) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (۷/ .)۳۷٣‏ () في (ج): «یمتنم». 


ا حابالکاج FY)‏ — 


42 ر يم ةة ۵ رت 
وأنه مستحَبٌ تعددها بتعدد الزوجات ولو فی عقد واحد كما فی العقیقة عن 


ووه سے ۶ . 0 3 ۲ ر ۰ 
العادةٌ صرح به المُتولي» وذلك غيرٌ وليمة العُرس. 
وقول الات عل الرس ا اح تع ی ههد کید فيد 
بغيِرٍ العرس أيضًاء بل لأن الکلاع فيه» ولاختصاص وليمة العرس بوجوب 
الاجابة إليها. 


(والاجابة إِلَبْهَا) بأن یحضر المذع و (وَاجِبَةُ) وجوبَ عین على الأصحٌ 
بشروط : 

٭ منها: إسلامٌ کلب الدّاعي والمدْعُو فلو دعَى كاف مسلمًا لم تچب» 
وكذاعكسه کماذ گر الم اوزدی") والرٌویان ê‏ ؛ فيُحتَمَلٌ أن الشراد نفیع 
رسرب الاق الان ساقدل اکر کسافي ظاتممرتھل 
ہو می فسوسہ سی یہ 

4 مقر هنال العداوۃ بالإ لام كما وجب عليه اسلا تمه 

منه بن يلِم نم م تس إجابة اَی كما هو قضيّهُ كلام السيخيْن» واختارٌ في 
«الْمّوت» کراهتھا إلا لجوار أو رجاء إسادم آو نحو ذلل. 

قال المیخان" هنا: وتکره هُ مخالطته وفي الجزية تحرمٌ مودته» ولا منافاةً 
هما كما هو ظاهرٌ؛ لأن ما هنا عند انتفاء الیل القلبيئع» وما هناك عند وجوده. 


.)۵۳۱ - ٥۳۰ /۹( «الحاوي الکبیر» (۹/ ۵۰۸ -۵۵۹). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 
.)۳۳ /0( «الشرح الکبیر؟ (۸/ ۳۶۷ واروضه الطالبین»‎ (۳) 


ام لم تجبْ في ان 
لسار : في ات ہت ظاهه عبارة «التنبيه» آنّه سواءٌ 
كان المَدُعو نی اليوم اثالث هو المَّدُعو فی اليوم الأوَّلٍ أم لاء وظاهرٌ عبارة 
«البیان»() أنه السا بک إذا كان هو المَذعو أو لا. قال: ولا تصريح في كلام 
آصحابنا بذلك. وإِنَّما رأيتٌ للمالكيّة فيه خلافا. انتَهَى. ۱ 

ومحل ذلك إذا آمکتّه استيعابٌ لاس في اليوم الأوَّلِء فان لم یمکنه 
استيعابُهم فيه لكثرتهم نس ےر ہہت كرا راج دوي 
الاس إليها أفواجًا أفواجاء كما قاله الْأذْرَعِكَ2". 

وسا إذاكانت زوجة واحدقه فلو تكح ايوم واحدة فوع لیا UE.‏ 
ا م بعد غد ال فاولع لاه هوجو الإجابة في الثلاثة؛ لان كل 

لیمة لا تعلق لها بالتي قبلّها كما لو تطا ول الفضل". 

قال رس : ولو أولَم في يوم مره کات الثانية كاليوم الثاني ۹ انتهَى . 
ومحلّه أخدًا مما له إذا أمكتّه استيعاب لاس في المرّةٍ الأولى. 

29۶ : أن تکون الدّعوةٌ عم لنخوع: عشيرته أو جيرانه أو آهل حرفيه وان 
كانوا هم أغنيا فان خط الأغني اء منهم مثا لم تچب الإجابة حتّی على 
الفقسراء كما هو اه فليس الا عموء الدُعوۃ لجميع الاس تعره بل 
ینوی سشو فلا تیےروں ‏ سے 
وخرت عن الضبط أو کانوا فقراء لا يمكته استیعاتھا لم ُشترط التعمیم بل 


چ۸ 


عدم م ظهور قصد ِ التخصيص كما يته الأذرَعكغ(“. 
)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)]۸٥/۹(‏ (۲) «قوت المحتاج) (1/ ۱۳). 
(۳) ینظر: «أسنى المطالب» (۳/ ٢‏ ۲۲). (٤)ینظر: ‏ «أسنى المطالب» (۳/ .)۲۲٢‏ 


(۵) «قوت المحتاج) /٦(‏ ۱۳۲). 


اب التکاح اناك 


سے سس موہ ہر باه تو من شاء 
أو من شاء فلان لم تجب الإجابةٌ» بل قال السافعي: ما حب أن یٔجیب[۷). 

* ومنها: أن تكونً دعوته للتََّرّبٍ أو النَّودُّدٍ أو لا بقصدِ شيء. فان دَعاهُ 
لخوفِ منه لو لم يذْعهء أو لطمّع في جاهو أو نو ذلكٌ لم تحب إجابثه. 

* ومنها: ألا يكونَ في المَدْعو إليه شبهت وينبَغِي أن یک ود المُراڈ لا یم 
أن في ماله حرامًا بحیث يُحتَمَلُ وجوده في المَدْعو الیه فإن عم أنَّ فيه ذلك لم 
تجب الإجابة» بل تكرّةٌإن عَلِمَ أن أكثرٌ ماله حرامٌ أخدًا ین کراهة معاملته حینذه 
وظاهرٌ ان من الشبهة ما لو ظن" فی ماله حرامٌ» ولو علِمَ أنَّ طعاع الوليمة حرامٌ 
حرمت الإجابة إن أراد ال وال فيتبي الحرم أيضًاء ان في الحضور إقرا" 
على معصية» ویر أن المُراة" بالعلم في هذهالمواضع مایشمّل الظن واه 
لو ظنَّ خلوصٌ طعام الوليمة من الشبهة وجب الحضوژ وإن كان ما عداه ین 
أمواله حرامًا. 

# ومنها: : أن یدعوه في وقتِ استحباب الوليمة» كما بحَثه في «التوشيح ح4» فان 
دَعاءٌ في غير ذلك الوقتِ لم تجب إجابته. 


* ومنها: أن یکون الدّاعي مُطلقٌ تصرف فلو كان محجورًا عليه لم تجبْ 
(جابشه وان أَذِنَ الوَليُ؛ لاه مأمورٌ بحفظ ماله دون إتلافه» وبَُحَذُ من ذلك أنه 
يحرم عليه خاد ويم لعغرس ٍ التحجور ین ماله نم ان اتخّها ین مال نيه 
وكان با أو جَذا وجَبَ الحضورٌ كما بِحَنّه الأذْرَعِت9. 

(۱) «الحاوي الكبير» .)۵٥۱۹/۹(‏ 
(۲) ني (ج)ء (ن): «خمن». وئی (ع): «اشترى طعام الوليمة ممن». 


٤ (۳(‏ (ج): (مراده». وی (ع): «يراد». 
)٤(‏ «قوت المحتاج» /٦(‏ ۱۳۸- ۱۳۹). 


<> + ی سنہ رہ و اقم ای 

لو سل SS‏ 

0 "00 0 ار ئ والرزگشی بحثا 
كالمَاوَ ری کل ذی ولاية عامّة. 

ریتھا: الا یک ون الدّاعی ظالشا آو قاسقا آو شه 2ا أو متكا طا 
للمباهاة والفخرء قاله في «الإحياء»”". ويؤيّده ما ذکروه في السّلام عليهء وأشارٌ 
الأدرَعِيُ' إلى أن کل من جارٌ هجرائّه لا تجبْ إجابئ وهو وجية. 

سپ اباد )وا بویا بک سض 
بقوله رو ہو سی سی سو یں ای واذا وجَبّت 
لین ال ذي ريح کی و ضوح أو برو تخیر امن 
حوائجه. قاله لازي" وروی سا أو من غيرها كأن كان عبدًا لم يان 
لهب ذه أو کات بف تقو قد ہبی ود سحي روا 


حضوزه بکشبه ففي لزومها وجهان آوجههما َال و علی ما بت بعضهم. 

وقد يُوجّهُ المنع بتضرّره بفواتِ ما يحتاجٌ إليه في دينه. 
وقياس هذا المنع ایشا في حى الحرٌ إذا فوت حضوژه کب المحتاج یه 
في دَيِه» الا أن یوق بتأکد أمر العتق وما يودي الیه أو تعيّن عليه حى كصلاة 
جنازة ةوأداء شهادةٍ واجابة دعوة سابقة فان دَعَيّاه معا جاب الأقرّبَ رجمّاء 


م دارا د م اقرع. 
(۱) «قوت المحتاج» .)۱۳۹/٦(‏ (۲) «الحاوي الكبير» /۱٦(‏ ۶۳). 
(۳) «إحياء علوم الدين» (۲/ )٤( .)١5‏ «قوت المحتاج» /٦(‏ ۱۳۸). 
)٥(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۹/ ۸6). )٦(‏ «الحاوي الكبير» .)۵۵٩/۹(‏ 


(۷) #بحر المذهب» (۹/ ۵۳۲). 


- جَِابّایَکاع ۳ 


أو کان أمرّ رد سا يضاف علیه من ری آو تم وان اون له الوائ کما بيخت 
لدع( ؛ أو ترتب على إجابته خلوةٌ محرّمةٌ؛ كرجل دعشه أجنبية به ولیس 
سح الخلوة المحرّمة ین مخریها أو مخریه أو ممسوح أو امرأة 
ا امرأۃ دعَنھا امرأةٌ فتَجبُ اجابتها بإِذْنِ زوجها أو سيّدهاء أو 
كان هناك من یتأذّی بحضوره أو لا تلیق به مجالستّه كالأراذل. 

وقول المَاوَرْدِيٌ”": ولا يُعذّرُ بعداوة بيته وبين الدّاعي أو غيره ممّن حضَرَ. 
والرویاق: : لا يُعدَرُ بالزّحام الظاهر. كما قال العراقخ“' أنه غیز معتمد» وأيّ 
أذ شد من مجالسة العدرٌ والكلام في زحام لمحت عادةٌ كما هو ظامٌ؛ لما 
فیه من زیادة المشقة. ۱ 


أو كان هناك منكرٌ ولو نی اعتقاد المَدُعو فقط؛ کفرش حریر للرٌجالِء وشرب 
نبيذِء نَعَمْ يجورٌ الحضور إذا اعتقّدَ الفاعل الجوارٌ کالحنفی في المثالیْنء لكنّه 
إذا حضّرٌ لا ینکر كما هو معلومٌ ین قاعدة أن شرط الإنكارٍ کون المنکر مُجمعًا 
عليه أو يعتقدٌ الفاعل حرمتّه. 

وقضيّةُ ذلكَ: سقوط الوجوب دون الجواز فيما لو كان هناك مالک يتطهرُ 
بالمستعملء أو حنفيٌ يتر الطَّمأنِينة في الصَلاق ولو كان لفاعل يرَى التَحريمَ 
دون المَدُعوء فالوجَهُ سقوط الوجوب وحرمةٌ الحضورء إذ حضوژ المنکر 
ولو في اعتقاد الفاعل فقط لغير إنكاره حرام؛ لأنّ فيه إقرارًا على المعصیةء 
وهو حرامٌ فليُتأمّل. 


(۱) «قوت المحتاج» /٦(‏ ۱۳۷). () «الحاوي الكبير» (9/ 069). 
(۳) «بحر المذهب» (۹/ ۵۳۲). )٤(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» (۷/ ۷۷). 


لج لب NEES‏ 
وفی #الأنوار»”": أن من المُنكر المُسقطٍ للإجابة کون النّساءِ على السّقوفٍ 
والمرافق. 


وقضيَّةُ کون ذلك منکرا تحريمٌ الحضور کخُرمة حضور المنکر لغیر إزالتِه 
لکن لا فا O‏ نظرهرٌ الی ال حال الأجانب» والا يعار 
لكو مهست ن لن جره مط ال سظ7 


و © چ 


.)٤٥۳ - ٥٥٤ /۲( «الأنوار»‎ )١( 


( فصل 

ف کراس نالرات رن وزهن 
(وَالتَسْوِيَُ في القّسْم) بفتح القاف (يَيْنَ الرَوْجَاتِ) يعني الژوجتین فأکثر ولو 
إماءً وكتابيّاتِ ومراهقاتٍ وذواتِ رَتقٍ وخیض وإحرام وإیلاءِ وظهار ر وجذام 
وترص ومرض وجنونٍ أمِنَ شرَّه (وَاجِبَةٌ) على كل ہے عامل ولو مُراهقًا 
وسفيهاء فان وقعٌ جورٌ من المراهق فالائع على وليّه» أو من اف فعلیه إن 
راد المَبيتَ ولو عند بعضهنّ» والا فهو لا يلرّمُه ابتدا كما أشارٌ إليه باقتصاره 
على وجوب التسوية فيه» فله الاعراض عنهن ابتداءً وبعدَ السوية فيه هن 

من ا وان کان المُستَحَبٌٌ خلاقه. 
وکالزوج ولي مجنونٍ ین ضرره عند وجود المصلحة كأن ینفعه الجماغ 
بقولِ أل الخبرق آو مطالبة بعض الرّوجات بقضاء حقّها ین قسم وق منه 
فيلرّمُه أن 0 -  -‏ و دون إلى منزله و یطوف به علی بعضه 
ويدْعُو بعضّهنٌ إلى منزله بحسب ما یری» كذا قاله السَيخَانِ"”» وحمله شيخ 
سیمرلا سی سس و نو دو پر سوہ 
أو لم يؤْمَنْ ضرّره ره لزمّه منخه» بخلاف ولي ضعير لا یتاتی منه الوطءء ولا یزوج 
للمعاشرة عادة فلا يجب عليه أن يطوف به عليهنَ كما أَحَذّہ لین من كلامهم. 
والمُراد بالقسم المَبِيتُ عنَهن فالعمدة في زمانه هو الیل والنھاژ له أو 
بعدّه وهو أَوْلى تابع لا فیح من يعمَلٌ ليلا كحارس فبالعكس؛ وفي حق 
المسافر فوفث النزول ليا كان أو نهارّاء قلیلا كان أو كثيرًا؛ لأٰله وقتٌ خلوته. 


)۱( (الشرح الکبیر؟ (۸/ ۱ و«روضة الطالبين» .)۳٣٣/۷(‏ 
(۲) «آسنی المطالب» (۳/ ۲۳۲). 


چا 999 
ومن هنا بِحَتَ الأَذر ع والزَّرْكَشِيٌ فيمَنْ لا تحصّلٌ خلوته ال حال السَّير في 
محفة أو نحوها نیک المعتبرٌ في حقّه حال المُیر؛ » فيلرّمُ التسوية فيه» وان 
نر فيه بعضهم» وظاهرُه الاكتفضاءٌ بتوزيع مر الو وإن تاوت حتی لو 
كان اٹول في نوبة واحدةٍ نضفت يوم وفي نوبة الأخرى رب كَقَى. 

وقد يُوجّهُ بأنَ آوقات النزولٍ لا تتضبط وتشق مراعاءٌ" التَّهاوتِ فسُومِحَ 
فيه» ومحل هذا كما هو ظاهرٌ في نزول لا یتانٌی فيه القَسمٌ الواجبٌ على المقيم؛ 
ما نزول یتاتی فيه ذلك کیومین بلیلتیّهما ومعه زوجتان مثلاء وجب القسم 
بيتهما كالمقيم» وامتدّمَ تخصيصٌ إحداهما بجميع هذا التزول. 

وفي حق المجنون الذي تقطعٌ جنوه وائضبّط كيوم ویوم» فوقت الإفاقة ليلا 
كان أو از دون یام الجنونء ی لو أقام في الجدون عند واحدة فلا قضاء. 
كذا حَكَاه الشيخان” عن البغويّ وغیره شم یا عن أبي الفرج حكاية وجو 
لَه َقضي للباقياتِ» وعن المُتولّي واستحسّستاه أنه يُرَاعِي القسع في یام الإفاة 
وريه الول فی یام الجنوزه ویکون لكل واحدةٍ نب ين هذه ونوبة من هذه 
وصوّب الزَّرْكَشِيُ ما حکاہ أبو الفرج وله لدع" عن النّص. 

قال شي مشایخنا*): ويصِحٌ حملّه على ما قاله المتولي. 

فلو لم ینضیط") جنوثه وأبَاتَهُ الوليٌ في الجنونٍ مع واحدة وأفاق في نوبة 
الأخرى» تعب دافا ل الوق شوه ور بو و یاه 
العمدةٌ فيه بأنْ يمكتٌ عند کل واحدةٍ جمیع ما هو العمدةٌ في نوبتهاه فیمتنم 


ج 


)١(‏ «قوت المحتاج) .)۱٦١ /٦(‏ () في (ع): «مرات». 
(۳) «الشرح الکبیر» (۸/ -۳٦٣٣‏ ٣٣٦۳)ء‏ و«روضة الطالبين» (۷/ ۸ ۳). 
)٤(‏ «قوت المحتاج» )٥( .)٦٦١ -۱٦١ /٦(‏ «أسنى المطالب» (۲۳۱/۳). 


)٦(‏ ب (ع): ايضبط». 


- حابّایگاح تهنا 


تخصيصٌ بعضهنٌ بالخروج فيه ولو للجماعاتٍ وأعمال الب فتچبُ التسوية 
یهن في الخروج الك آو عدیه. 

عَمء یمتیع الخروجٌ فيه في ملع الفا الآتية مُطلقًا كما مَسّى عليه الشيخانِ 
وان وزعّا فیه بخلاف التّابع لاایجب التسوية فيه حتّی لو مک جمیعه عند 
بِعضِهنٌ في نوبته وترَكَ المُكتّ فيه مُطلًا في نوبة البعض الا خر ولو لغیر حاجة 
فيهما جارٌ كما اقتَضَى ذلك إطلاقهم. نعَم ليس له الد حول على غير ذاتِ 
الوبة بغير ضرورة أو حاجة على ما يأتِي بیائہ. 


وآخرها طلوع الفجر. 

وقضيّتّه: وجوبُ الدّخولٍ لذات التوبة بالغروب. لکن قال الزَّرْكشِيُ 
كالأذرعييئّ”": الوجُه الزجوغ فيه إلى العُرفِ» وفی «البحر» كان الماسرجيسي 
یقول: یدخل إذا غرَبَتْ ویخرخ إذا طلعت. فقيل له: هلا اعتبَرتَ طلوع 
الفجر؟ فقال: لأنَّ مراعاته تسّق. 

وعلى الارّل فينبَغِي أن یک ود ما بعد الغروب مما لايجبٌ الول فيه 
حُكمّه کم لها في عدم وجوب الّسوية فيه وامتناع ال خول لغير ذاتِ 
لو علی ما سياني. - ۱ 

ويجورٌ ليلتانٍ وثلاث» ولا يجوزٌ ما زا ولا بعض ليلة ولا ليله وبعش 
كان للحرّة مثلاها. 


.)۱۱۶ /٦( «قوت المحتاج»‎ )١( 


ہے ۴ 0 | سر سل ۸۱۲ ۷ و٭ 
۱ و ا دا کک ا کے وا کے 
جن سیسسی 
و و و و تو زار ھ4 یکنا ر یآ خصار 


0 2 7 و9 
ثم إن رضین بالابتداء بواحدة فذاك وإلا وجبّت القرعة» فیبدا بمّن خرجت 


فرعته اء فإذا تمّتْ نوبتها آقزعبینالباقیات نب الباقيتيْنِء فإذا تم النوبُ 
راعی التَّتيِبَ» ولا يحتاحٌ إلى إعادة القرعةء ولو بدا بواحدة بلا فرعة فقد 
ظلَّمَء ويقرعٌ فإذا تمّتِ النَوبٌ أقرَعَ للابتداء. 

ولا تجبُ التّسوية لمجنونة لايُوْمَنُ ضرڑھا وان وجبّث نفقتها كما بحثه 
ال ركش ولالمَنْ تخلّقَتْ عن السفر معَه لمرّضِها وقد سافرٌ بالباقیاتِ وإن 
استحقت التّفقةَ كما قاله المَارَرْدِيّ» ولا لصغيرة كما بحلّه لبق 

وينبَغِي تقییہ بمَنْ لا نفقَةَ لهاء ولا لمحبوسة بغير حق أو في دين استدائه 
بغير إِذْنٍ لوح سواء لت بإقرارها آم بالبيّنةِ كما لا نفقةً لهاء ولا لمُعتدةٍ عن 
وَطء شبهة كما في «أضل الرٌوضَةَ»0© عن المُتولي ین غير مخالفة وعلّله في 
ام بحرمة الخلوة بها. 

قال في «المطلب»: وهو تفريع على المشھورِ من تحريم الاستمتاع بهاء ولا 
لناشرَة كما سيأتّي. ۱ 

وخرّجٌ بالرُوجاتٍ: الروجة الواحدةٌ» فلا یچب المبیت عندّها لكنْ بسحب 
وأَذْنَى درجاتھا ألا يخلَيّها کل أربع ليالٍ عن ليلةٍ اعتبارًا بمَنْ له آربغ زوجاتٍ: 
تا ات 6 ٌ7 
لکن تستحبُ؛ لتلا يحقِدَ بعص الاماء على بعض» وتحصینً له 

(ولایدخل) أي: لا یجوز أن يدخل الو (علَى ی لعفشوم لَها) أي: 
غير ذاتِ التوبة م ین القسم فيما هو العمدة ني حقها (لِعَبْرِ) ضرورة كمّرضها 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۸/ .)۳٩۱‏ 


عم 
۔- تاب الکاح 


الم جه الا سلام: أو احتمالاء وکحریق وهب“ وشدة 
طلْقء فيجورٌ دخوله ليبن الحال لعذره. 

ولا فیما هو و كاجو كر ضع متاع وتسلیم نفقة فان دخل کذلك 
أثم م مُطلقاء ولزمه القضاء ان طال مُكنه وا فلاء بخلافِ ما ذادخل في الاو 
لضرورة أو في الشاني لحاجة فلا ثم مُطلقً ا ولا قضاء ء إلا إن طال مُكثه كما في 
«المهذب») وغيره. 

ولا ينافيه ما اقتضاه کلام الشیخیّن" في الثاني من أله لا قضاء مُطلقًا لجواز 
حمله على إطالة فوق الحاجة وکلامُهما على إطالةٍ بقذرها كما ذکرہ شيخ 
مشایخنا وأشار البه اتی المَحلّي في «شرح المنهاج» ولا یخفی أن 
المتبایر ین القضاء حیث وجب قضاء الجميع حتّی في الثاني لا ما زاة على 
قذر الحاجة فقّط. 


ولايلرَّمُه قضاءٌ الوّطءٍ وان طالّ زمَنه بخلاف زمنه إن طالّ» و له في الثاني 
الاستمتاعٌ بغير الوّطءِ وحیث وجب القضاء لم یسقط بطلاق المظلومة أو 
المظلوم بہاء فعليه بعد تجديدٍ النکاج أو الرّجِعةٍ القضاءٌ فلا يجب قبل إعادة 
المظلوم بها كما قاله المتولّي وهو وج 0 بخثٍ الغزالی الوجوب نعَمْ 
الأْجَهُ وجوبٌ الإعادة عند القدرة عليه لتوقف لوب الواجبة عليهاء ولا 
ینافیه اطلاق الا صحاب سن الرجعة في الطّلاق البدعيّ الذي من صوره هذا؛ 
أنه مخصوض بغیرہ أخدًا ین إطباقهم على وجوب کل ما تلف عليه التو 
ین المقدوراتء ولهذا أخرّجَ بعض المتأخرين مسألتتا من ذلك الإطلاق. 


(۲) «المهذب ي فقه ال مام الشافعي» (۲/ .)]۸٤‏ 
(۳( «الشرح الكبير» (۸/ ۰)۳۷۱۵ و«روضة الطالبين» (۷/ ۹). 


بت کا ةجولا - 


لاق لجعي لما صرح به بان نان للا لد ول 
زوا فيه بيس ازج وغیرہ نَم قد اب لفق التحریع ی 
ویجب أن یوالیی القضاء وال کرت نوبة غر الظالمة. 


2 


(وَإِذَا اَرَا) الزَّوجُ" (السَفَر) لغیر نقلة ولو قصيرًا وأراة أن يستَصحِبَ 
بعضَهنَ مه ويُخْلّفَ الباقیات جار له ذلك إن كان السَفر مباحاء وفع 
تفن وَج اي خر لب المع ُ) لكن يلرَّمُه القضاء لمدة الإقامة التي 
ينقطِعٌ بها سمَّرٌ القَصر إن ساك المصحويَة فيهاء بخلافي ما إذا لم ُسانهاء 
وبخلاف ما وال ذهابا ییاه فلا قضاء نی ذللک نعَم لو توّی لقامة بعحل في 
آثناء طریقه فهل يفضي مد الذّهاب؟ فيه احتمالان ذكرَهما المیخان". 


ولو استصحب منهن ائنتین ن إحداهما بقرعة والأخرى بدونها قَضَى 
ات ات سن تَویة؟' صاحبة القرعة الا مقدار الرّ فاف إذا كانت جدید٤؟؛‏ 
لأنها تحت تختص به 

ولو كتّبٌ إليهن عند عند ند ني الاقامة ليحضرٌنَ إليه فهل يقضي المدة مِن وفت كتابته؟ 
وجهانٍ بلا ترجیح في «الرّوضَة0”* و«اضله »۳ صح منهما لبلب الأو 
)١(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ ۰)۳۷۸ و«روضة الطالبین» (۷/ .)۳٦٣‏ 
(۳) «الشرح الكبير» (۰)۳۷۹/۸ واروضة الطالبین» (۷/ ۰6۳۱۳ 
(4) في (ج)ء (ن): «نوبة غیر». 
(6) «روضه الطالبین» (۷/ ۳۰۱۶). 
)٦(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ ۳۸۳). 


ر وروت 
تابالتکاح 


بل صوبّه وكأن الثاني ےا الكتابة إليهن دافعة لمزية مساكنة المصحو بة؛ لما 
فيها ون الاقبال عليهِنٌ ومراعاتِهنَ» فكانتِ المُساكنة حينئذٍ عفوًا. 


د رپ 


وخرّجٌ بغير الثقلةٍ رت ال فلا يور له أن و يعض ولق 
بقرعة» كما لا یجوژ له أن خفن لإضرارهنً» بل يلرَّمُه أن ينقَلّهنَ أو 
يُطلَقَهنٌ أو ينقل بعضَهنٌ ويطلقٌ الباقي» فان استصحب بعضَّهن ولو بقرعة 
َضی للمتخلفات سی هذ السفر. 

0- 9 9 میں یں جو 

ولو سافر بقضدٍ التّقلةٍ ثم غير قضده إلى غيرهاء فھل یسقط عنه القضاء 
لام بذلك؟ وجهان ذگزهما الشيخانٍ" بلا ترجيجء وقال ارس : إن 

نص «الام» یقتضی الجَزم بعدم السْمَوط۳. 

وبالمباح والاقراع: استصحابٌ بعضهن في غير المباح ولو بقرعة أو في 
المباح بلا قرعق فلا يجورٌ ويلرّمُه القضاءً. 

وهل يلرَّمُه قضاء جميع مدَّةِ السفر وان لم یخالِطِ المصحوبة فيه أو لها 
في بلد؟ فيه ترد نله الشُیخان" عن «فتاوي)» البَغويٌّ رجح منه الق الأوّل. 

ولا يجوز له نقل بعضهن بنفیه وبعضِهنٌ بوكيله لا بالقرعةٍ» وعليه القضاء 
e‏ 
ا ی ا سس 


(۱) في (ع): «يخلعهن». 

(۲( «الشرح الكبير» (۸/ ۳۸۰ - ۴۳۸۱))ء و«روضة الطالبين» (۷/ 557"). 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ ۲۳۷). 

.)۳٦۲ /۷( «الشرح الکبیر» (۸/ ۳۸۱))ء و«روضة الطالبين»‎ )٤( 


اج لن ےا وک 
نے داتشه تست کی له لب 
كما قاله الأَدْرَ ع قال: ےر E‏ 0 
ا ہیں EO EE‏ 0 


> سس و 


(وَإِذَائرَوّج) أحدٌ (جَدِيدَة) ولو مه أو تب وفي عصمته أخرى فأکتر یبیتُ 
عندها كما يُرسْدٌ إليه التعبيرٌ بالتخصيص في قوله : (حَصَّهَا) وُجوبًا (بسَبٔع لَيَا) 
مع أَیامھِنٌ متوالية یپیٹھا عندھاء وإنّما عبر باللّيالي إشارةً إلى آصالتها في زمان 
لقسم كما تدم (إن كانت یک بحيث یکی بسكوتها في الإذن في اللکاج 
وان زالّث بکارتها بغير وطع. 

(وَِکاث) مین الليالي مع ها متوالية یت عنّھا (إنْ گات تج ) بحیث 
لا یکی بسکوتها نی الإ بلاغ للباقیاتِ فيها كما ُهمَ م ين التّعبیر 
بالتخصیص» ؛ فلو فرق ما در ین لسع أو الثلاثِ لم يُحسَبْء ووّجَبَ 
استتنافه وقضاءٌ المفرّق بعد ذلك للباقیاتِء ولو خص ایب بسبع فان كان 
بطلبها وجَبَ جب قضاء لبم للباقیاتِ» أو كان بغي طلَِھا أو خضّهًا بدون السّبع 
کخمس أو ست أو البکر بعشر ولو بطلبها فيهما قَضَى الزَّائدَ على الثلاثِ 
فقط في غير الأخيرة وعلی السبم فيها؛ لھا لم تطمَعٌ في حق تشروع لغيرها 
بخلاف الثيّبٍ إذا طلَبتِ السّبعَ. 


وهل طلَبُ الب العشْرٌ بمنزلة طلبها السّبِعَ؛ لأثها في ضمْيِها فقد طمِعَتْ في 
حقٌّ الغير في ضمْن ما طلیه» أو لا؛ لأن خصوص ما طلبله ليس حقا لغيرها؟ 


(۱) «قوت المحتاج» .)۱۸۱/٦(‏ 
(۲) «الحاوي الکبیر» (۹/ .)۵٩۰‏ 


- ديد باتكاع لل 

وهل له إجابتها إلى ما دون السَبع لأنّه بع ما له (جابتها إليه أو لا؛ تضرر 
الباقي من حيث له لا يقضي الجمیع؟ 

فیه نظل ولا یی القول بالأوّل فیهما. 

ا تخیر الثيّب بِينَ ثلاثِ بلا قضاء وسبع بقضاء. 

ودخل في الجديدة: المُستفرء ااا فادهاو او اا منه 
إذا ده د نكاحهاء بخلاف ار جعيّة إذا راجعها لبقائها على النکاح؛ وبخلاف 
الجديدة إذا لم يكن في عصمته غیڑھا كما هو ظاهرٌ كلام الأصحاب كما قاله 
٘ ه8 ٤‏ ۳ مسلم)' وتا الشَّيِحَانِ0» عن «فتاوي البغوی» وأقرَّام 
وان كان الأقوى المختارٌ في شرح سل؛"'اله لا فرق وق مان در 
ال ےس و ہو ری سم رھ 

من وس و وذ هي تلك بيه للا أن : تلك في امرأةٍ وهذه في 


وعلى الأول تحمّل هذه على ما إذا أرادَ القَسمَ للجَديدتِيْنَء وظهرٌ عليه 
أيضًا أنه لا يكْفي مُجِرَدُ وُجودٍ غيرها في نكاجه» بل لا بِدَّ أيضًا من المبیتِ 


عندھا أو قصله ذلك كما هو ظاهر. 

)١(‏ کذا فی النسخ» والإمام المتولي لا يعرف له شرح على مسلمء ولعل المقصود النووي رنه 
(۲) «شرح النووي على مسلم» .)٤٤/٠١(‏ 

(۳) «الشرح الكبير» (۸/ ١۳۷)ء‏ و«روضة الطالبين» (۷/ .)١١ ٤‏ 

.)55 /۱۰( «شرح النووي على مسلم»‎ )٤( 


.)۳۷ /۸( «الشرح الكبير»‎ )٥( 
.)۲ 55 /۷( «المهمات»‎ )٦( 


0 کی SONG Es‏ وک کہ 

f |‏ ا3 ۰ عا )"مه ۰ 

Y=‏ ال کک یاز ا9 جو دا ۔- 
ہہت 


(وَإدا خاف) اوج اتور المَرْأَةِ) وسيأق تما أي : جور وجوده ولو مال 
كما هو ظاهرٌ لظهور أماراته قولا أو فعلا؛ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان 
بلين» أو یج إعراضًا وعبوسًا بعد لطفب وطلاقةٍ وجو (وَعَظھَا) ندبّاء بلا مجر 

7 0 ۰ َه ہے ٤‏ 0 4 ساسا 7 8 و 
ولا ضرب فلعلها تبدي عذراء أو توب عما جَرَى منها من غير عذر» فيقول 
مشلا: اتق الله في الحقٌّ الواجب لی عليك» واحدّري العقوبة ویب لها أن 
النشورٌ يُسقِطٌ التّفقةَ والقسع یندب أن يذكّرٌ لھا ما رواه الشّیخان٢):‏ 0 
باکت لاجر 7 اڈ فراش" روْجها لته للع تُصٍْح'ء مارا 
الترمذی۳: 52 1 5 مات وَرّوجها راض عَنْهَا دَخَلَّتِ الجَنْدًا. 

(فَنْ أَبَثْ) کل شيءٍ يتعلّقُ باروج (لا النشُورً) مطلقا أو مقيّدًا من غير إقامة 
وإصرار وعظها و(هَجَرَهَا) إن شاءً في المضجع لا في الكلام؛ فیکره الهجر فيه 
بز يعرم فيما ہے سے م وقيّدَه جع منهم الأذْرَعي مغ بما إذا قصد به 
را لحظ نفیبه فان قصَد به را عنٍ الَعصیة 27 
ولعل هذا مراڈھم؛ إذِ النشورٌ حينئذٍ عُذرٌ شرعیق. 


ا نس یی 
لکوت أؤلى. 

ويحرّمٌ الهَجْر فیما زاد على الثلاثة لغير الرّوجة أيضًاء لا لمُبتدع وفاسق 
ولو غير متجاهر» ومن يُرجَى بهجره صلاخ دينِه أو دين الهاجر ونخوهم. 


(۱) «صحيح البخاري» (۰)۵۱۹6 واصحیح مسلم» )۱٢٤٤١(‏ (۱۲۰) من حديث أبي هريرة ونه 
(۲) في (ج): «لفراش» 

(۳) «جامع الترمذي» )١١71(‏ من حديث أم سلمة كتا 

(5) في (ج) (ھ) (ن) (ك): لاباتت». )٥(‏ «قوت المحتاج» /٦(‏ ۱۹۱). 


24 ر۶ 2 هر 
ب كتابالتكاح 


وأفْهَمَ اقتصازه على الهَجْر أنّه لا یضربُھاء وهو ما رجه الرّافعی نی 
«المحرّرا. لکن الاظهر عند التوويٌّ في (المنهاج»() وغيره من زياداته جور 
الضرب إن أفاد في ظنه. 

(فَإنْ أَكَامَتْ عَلَيْه) أي: رت على النشوز (صَرَبَهّا) أيضًا إن آفات ولا يأتي 
بضرب میرح ولا مُدم» ولا على الوجه والمَهالك. 

قال في (البحر)'': ویضربها بمندیل ملفوف أو بيده لا سوط وعصّی. انتهی. 

والقیاس جواز الضشرب بها كسائر التعازیر والأؤلى له العَفُوٌ بخلاف ول 
الصَّغير حيتٌ كان الاوّلی له عدم العَفْو؛ لأنَّ الممصلحة هناك تعودإلی العضروب. 

ویضمَنٌ ما تولذ من ضربها. 

ے ےہ ری سے سس و رہ ہت 
احتمالان قال : والذي وی فی بی أن الول قوله؛ لان الشرع جعله ول 
في ذلكَ» وظاهرٌ آن قبول قوله بالنسبة لجواز ضرْبها دون غيره كسقوط نفقتها. 

و ا شہسیان 
لأن فيه عارًا وتوحيشًا للقلوب. بخلافِ ما لو شكَّمَتْ أجنبياء نعَمْ يتعين الرف 
إلى الحاكم | إدا كان بیتھما عداوة كما بِحَنّه الزرکشے ". 

TT TE ۰ 8 4 مره مہ‎ 

) کو پک بر خروج الژوجة عن طاعة الزوج؛ كأن یں 
مسگنه بغير له لا لاكتساب التَفقَةٍ عند إعسارٍ الزوج» ولا للحاكم بطلّبٍ 

حقّهاء ولا للثفتي لاستفتائه"' إذا لم یکن الرَو فقيهًا ولم يسيَفْتٍ لهاء ولا 


.)65717/9( «منهاج الطالبین» (ص ۲۲۵). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 
في (ج): «باستفتائه».‎ )٤( .)۲۳۹/۳( ینظر : «أسنی المطالب»‎ )۳( 


TT‏ ا ل 
ہے کول کک ا ۱ 3 ee‏ 
دبع الحو سخ صیب ا سے چا سے مہہ 


لخلرٌ البلد وارتحال أهلها إذا كان ارم غائبًا وخرّجَتْ مع التاس» ولا لنحو 
ذلك أو أراد الخو إليها فلم تفت له البابَء أو لم تُمِكَنْهِ من نفیسها لا على 
وجه الدّلال أَوَادَّعَتٍ الطلاق أو سافرث وخُدّهابلاإذْنِه ولالغرّضه أو 
امتنعت من إتيانٍ بيته ولو لاشتغالها بحاجتها وقد دَعَا جمیع زوجاته إليه لا 
بعضَّهنٌ» ولا إلى منزل إحداهن ولا بسبب مرّضهاء أو کونها مقعدة أو مقطوعة 
الرّجلء قال المَاوَرْدِيٌ”": أو ذات قذر وحَفر لم تعّد ابر ورٌ. قال الأَذْرَعِيٌ: 
وهو حسن وان استخْرَبَہ الرَويانِيٌ. 

وكالمّرض خوف الطریق. 

وهل المَطْرٌ والوّحلٌ السَّدِيدٌ ونوّهما كالمَرض؟ قال بعضهم: فيه نظرٌ. 
قال: نع لو بعَث لها مركوبًا ووقاية من المَطر فلا عذر لهاء ویختلف ذلك 
باختلافٍ طبقاتِ التاس وعاداتهم. انتھَی. 


ا وی و  ‌1‏ 9 ا 1 2 ہے 
ولو شتمته أو اذته بلسانها أو غیرہ لم يكن نشوزاء وان استحقتِ التادیب. 


سے عو 
©نى 


مه ا 4 و اس چ ۳ 
(قَسمُهَا وَتَمَقََهَا) وكسوتها ولو مجنونة وإن لم تأنّم المُجنونڈ وإذا عادّث 
إلى الطَاعة لا یچب القضاء. 


د .ا بود کے کو 7 " 7 
وکالنشوز في سقوط مادکر: سفرها وحدها بإذیه لغرضهاء بخلافه لغرضه 
فضي لهاينثُوبٍالباقياتِ» وبخلانٍ فر ها مته تحاسم وال 
ولو ظھَرَ زناها فقال الأدْرَعِيُ"" نقلا عن «تجربة» الرویانیع: حل له منم قَسيِها 


وخقوقها لتفتديّ منه» نص عليه في (الامٌء وهو صح القولین. انتھی. 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۹/ ۵۷۹). 
(۲) اقوت المحتاج» ۱٩۲ /٦(‏ ۱۹۳). 


ب دابالتكاح 
(فَصل) 


ا 
بضم الخاء» وهو فرقة بعوض مقصود راجع للزوج آو سیده كما یعلم مما 
سا 
یاتی. 


للع جایز)ي: ناف ولو في حال الوفاقي وعلى غير الصّداقي ولو أكثرٌمنه. 
لکن تكرّهُ الزيادةٌ عليه كما قاله في «الاحیاء» نِعَمْ هو مکروء ال عندَ الق أو 
سی ےرت ور وی 
خُلقِه أو وینہہ أو كراهيه لا لزناها أو نخوه ين المُحرّماتِ كما أفاکہ قولّهم: 
«إن کرهها لا لزناها» أي: : ونخوه فأساء عشرتها بمَنع حقها حتّی اختلَعث لم 

یکره الخلعٌ وأثمَ بما فعَله. 

أو لقضد التّخلْصِ ین وقوع الاق لا أو ال بالفعلِ فيما لو حل 
بالطَّلاقَ لانا أو ین" "ین موطوءة على فغْلٍ ما لا بد ین فعله أي على 
ترکه فخالّع د تم فعَل المحلوف عليه وفي التُخلُصٍ به فیما لو كان المحلوفٌ 
عليه مقيّدًا بمدَّةِ؛ِ كأن حلّف لا بد أن یفعل كذا في هذا الشَّهِرِء شم خالَعَ قبل 
فراغه اضطرابٌ قوي بین لتأخرین» والذي صوّته ابن لمانا وقال شيخ 
مشایخنا() اه الاو جَه عد" التَخلْصء بل يُنظَرٌ فان لم یفعل حتی مَضَى الشّهرٌ 
ین حنثهقبیل الخُلع وبُطلان الخلم. 

ویویده الحنث فيما لو حلّف لین ذا الرَغيفٌ غذا فتلف في الغد بعد تمکنه 
مِن أكْلِهء أو له قبل الغ وفیما لو حلّفَ ليشرَبَنَ مِن ماء هذا الکوز فانصَبٌ 


.)۲ ۲ -۲ ۱ /۳( في (ج): «اثنتين». (۲) «آسنی المطالب»‎ )١( 
كتب فوقه في (ع): «معتمد).‎ )۳( 


¥ و‎ Tir 
فی لا کک 3 و کی(‎ 
سس ا نا ہہ‎ 


بعد امن ین شربه»وفیما لوح ث تا نُصلّي الیو الل نحاشث فی وفته 
مک تیا ور سرت غل 

ولا يُخالِمُه ما قاله السَّيِحَانِ”" فيما لو قال: «ٍن لم تخرّجِي الیل من هذه 
و فم مع أجنبيٌ من الیل ودد التكاح ولم تخرّج أله لا 
حك لاد الا كل ةمحل الیمین» ٠‏ فلم يمْضٍ وهي زوجته. 

وفيما لو كان مه تماحتان فقال لزوجته: إن لم تأكُلِي هذه التفاحة اليوم 
فأَنْتِ طالق». ولأمته: : إن لم تأكلِي هذه الأخرى اليوم فأْتٍ حر فاشْتِبَهَباء أنه 
یتخلّص بِأنْ يخلعها ذلك اليو ؟ نم یعیھاء ویبیع الأمَةَ تُمَ یشتریها أي: ولو بعد 
من ین الأكُل منهما. 

سس یسوی ان لم آفتل» ای : بان الأول تعلیق 


و ولا ی يتحقّقٌ إلا بالا خر فإذا صاقها لاخ با لم تلق كما في 
فرعي الشیخیّن» إذ ليس لليمين هنا الا جهة حنثء فاذا فعل لا نقول: بل بل لم 


وأمّا ١لأفعلنَ»‏ كما في مسألّنا فالفغل مقصودٌ وهو إثباتٌ جزئیخ وله جهة 
بر وهي فعْلّه وجهةٌ حنث بالسلب الكليٌ الذي هو نقیضه. والحنث بمناقضة 
لیمین وتفویت دس رر بخلم و حزث لتفویهلر a‏ 
روب اکر بَعّ: اثنتان يفيدٌ فیهما الخلْعٌ» وهما الحلف على الثفي ک «لا 
أفعَل كذا». والتخا ت غلى الاقات سام نما لا اضعا له بالزمانٍء ک «إن لم 
آفعل كذا»» وائنتان لا یفیك فيهما الخلّمٌ» وهما: الحلف على الاثبات معلَّقَا ہما 
يشعِرٌ بزمانٍ ک «إن لم أفعّل كذا»» والحلف ب «لأفعلّنَ» ونحوها. 


(۱) «الشرح الکبیر» (۹/ »)١61/‏ ولاروضة الطالبين» (۸/ .)۲٠٢‏ 


۵ ۳ 
ب حاب تلاح 


قال السبکی: وقیاس هذا أنه إذا كان التعليق في أكل الرّغيفي بالصيخة 
المذكورة بأن قال: «إن لم آکل هذا الرَّغيِفَ غدًا فانت طالق» فأتلفه» أو تلف 
بعد التمكن من أَكْلِهِ من الغد قبل فراغ النھارِ لا یحّث وما أظنٌ الأصحاب 
يسمّحون بذلك. انتھی. 

قال في «الخادم: وهو كما قال. يعني: من أنّهم لا یسمَحُون بذلك. 

قال: وقد صرَّحَ جماعة من الأصحاب بالحِنْثٍِ في نظير ذلك؛ منهم صاحبٌ 
«البیان»") فقالُوا: لو قال لعبده: «إن لم اَبعْكَ اليوم فامرأتي طالقٌ» فأعتقّہ طلقّت 
اف انف 

وني «البیان») وغيره أيضًا : إذا قال: «إن لم أتزوّخ عليك فأنْتِ طالقٌ» وقید 
لبم فمات همه الاق إذا بقي من یال ما لا يسع لعفو 
التكاحء فالحنث عند الأصحاب مُحقرٌ مُحمقٌ في مسألة الرَّغيف بعد امن من أكْلِه؛ 
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ہوبر سی رید وی یہہ بر 
جزء لوجود یوک تفه وهذا المَعَى مفقوڈفی مسال یب في التُصوير 
ا بل تح وعدم کال التحلون علي يتل وهو الال 

0 6 ص ,0 
طالقٌّ ثلانًا»؛ إِذْ لیس لليمين فيه الا جهةٌ حنثء فإذا لم تدشل لا نقول بر بل 


.)۱۹۸/۱۰( دالبیان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)١97/١١( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )۲( 


یز کر کے اخ کک نک ا 
د ياس تر لاسا ات إذا علق الطلاق بصيغة 
الول ع بائها بيرضي أو بالثلاث نم خلته في الينوتة أو بعتها لم یحنشه 


واه لو کات المحلوف به طلاقّا و تبین ین وقوعه قُبيلٌ الخلع مع نفوذ الخلع 
بمُجامعته الطلاق الرجعیع. 


ولا یی أن ظاهر ما رین الفزق والتّفصيل لا ی بین کون 
المحل وف عليه مُقيّدَا بِمُدَةٍ أو لاء حتّی إذا حلّف ب «لأفعلن» ونخوها ولم يقيد 
مدع خالَمَ ولم یفعل تبيّنَ باليأس بنخو العَوتِ حله قبیل الخلع. 

وأمًا الحلف ب«إذا لم آفعل) فإذا خالع بعد مُضيّ ی إمكانٍ الفعل تین حللہ 
قبیل الخلع» سوا قي بمُدَة أو لا كما هو ظاهرٌ؛ لأ ملق به يقتضي لور 
ان المَعبّى: یی وق فاتني الفعل وفوائه یمن بضع ما ذکر. 

واتّمایجور للع بحیث تحصّل البينونة إذا و قَمَ (عَلَى عوض) مقصود 
راجع لجهة الزوج أو سيِّدِه؛ كأن وق على ما ثبت لها عليه ِن قصاص أو دَینِ 
أو نخوهماء وفي «فتاوي القَمَالِ) الو غل الطلا ف علی ال ديكا لها علیه 
كان بائتاء أو على البّراءةٍ بما لها على غيره كان رَجعیّاء حكاه عنه الرَّافَعكُ”" في 
أواخر تعليق الطَّلاقِ ولم يُخالفة. 

ولاڈ نی صو الا اما عليها الاق ين شيا وها باعل 
أو على غيره؛ وال لم ی لعدم جود المُعلّقِ عليه؛ إذ کل من ابر السَّفِيهَة 
والجاهلّة بالمُبْرأمنه غيرٌ صحيح؛ بل لا بد من علم الزُوج أيضًا في الصورة 
الأولى لکون البّراءة في مقابلة الطّلاق. 


.)٤٤۸ - ٣٤١۷ /۸( «الشرح الكبير»‎ )١( 


58 2 2( رال" كاج 


وكالتّعليق على البّراءة مما لها عليه تمیق على الیو ین صداقھا على 
آحد جوابیّن للقاضي» وقال ابن الرْفعَة وغیزه: لوقه باه لکن محله 
إذا لم تتعل ار بالصداقء وال فلا وقوع؛ (لحَدم e‏ 
ین جمیع الصداق)) لعدم صحتها في قذر الزکاق بخلاف صورة البّراءة مما 
لها علیه فيقَعُ وان تعلّقَ بالسّداق زكاةٌ لانحطاط ما لها عليه على ما عدا در 
ال کاق لکن لا بد من علْمهما به. 

ولو قالت: «إن طلْقتيِي فأَنْتَ بريء من صداقی» فطلَقّھا؛ فَسَدَّتٍ المَراءة 
للتعليق» ووقع لطلاق رَجعیّا؛ لان صُدور الطلاق طمعا في البَراءة من غير لفْظٍ 
صحیچ فيالالتزام لايُوجِبُ عِوصاء كذا قاله الشيخان "في أوائل الباب الرّابع 

ات بت ژتوعه با بر مر لوان 
الخامس "من الخلع في الفروع المتثورة عن «فتاوي القاضي؟ في عیْن لس 
ما يُوافقٌ بحتهما. 

ولوقالت: "أبرأنكٌ من مهْرِي على الطلاق» فطلقٌ؛ بانَتْ» وكذا لو قال: 
«قیلت الإبراء»؛ لن قبوله المزا“ للطلاق بالابرای ذْكَره الخوارزمِيٌ ف 
الکافی) ونظرٌ فيه بعضهم. 

ولو قالّتْ: «بذلْتٌ صداقی على طلاقي» فهو ک «آبرأك على الطلاق» كما 

ولو قال: (إِنْ ارا من مهرد ».ره وطلن برئ» والطّلاق رجعيٌ . 


.) ۱۱ /۷( لیس في (ع) (ه). (۲) «الشرح الکبیر» (۸/ ۰6481 واروضة الطالبین»‎ )١( 
في (ع)ء (ھ): «الالتزام».‎ )4(  .)٦۷٥/۸( «الشرح الکییر»‎ )۳( 


a=‏ 52 لع کت ارس 
37 5 1 5ور ہج ےہ و 2۶ھ کے ذلك ة 

وان فال: ۱ 2 طلقتك فابرتيني» طلقت. ولا یلزمهاابراژه دکر د 2 
(الأنوار»۳) وغیره. 

ولو قال: «اٍن برئت ب ین مهك فأنْتِ طالق» فأبرَأََهُ وقد أقرّتْ به لشخص 
قال بعضهم: یظهر وقوعه بمّهر الیشل؛ ك إن أعطيتني هذا المغصوت) 
فأعطته» ونظر فيه غيره. 

ولوقال: «إنْ أبرأتني من حمّكِ علي طلَّقَئُك) فقَالَتٌ له: «أبرأتكَ» فقال: 
«أنْتِ طالق» والحال أَنّھا تجهل الما منه فلا سك في فساد البّراءة. 

ما الطَّلاقُ فحاصل ماينّحِهُ فبه وفاقًا يما فی به بعش مشایخیا أله إن 
قصد بقوله: : «أنت طالقٌ» الی‌گاهام والانتقام لأجل صدور البّراءةٍ الدالّةِ على 
رغبتها في فراقه؛ وم الطَّلاقُ رجعیّاء ولا مال. 

وان قال: «خاطبتها بالطّلاق» وأراد إن کانّت البَر اء صحيحة لم ی الى 
ند وجو المعلی عليه وهو صحَّة امه حتّی لو فر صلنها وق رجعیا: 
وبرئ من المُبَرّأْ منه» ويُقبَل قولّه في هذه الإرادة باطتاء وكذا ظاهرًا للقرينة. 

وان لم یرد شيئًا تما ظنٌ نفودٌ لَراءة وصحَّتّها فأوقَمَ الطلاق ونجرّهُ لأجل 
ظنه المذکور وطمعه في صحة البَرَاءةٍ من غير قصد ال" لتعليق على صحتها وقع 
الطّلاقٌء ولا مال عليها. 

وقياس هذا وقوعٌ الطلاق رجعيًا في مسألة الشَّيِخيّنَ السَابقة وفاقّا لِما ذگراه 
فيها في الباب الرٌابع كما تقدّم وهو ما اعتمدّه شیخنا المَذكورٌ وبين أنه الحقیقُ 
بالاعتماد. 


(۱) «الأنوار» (۲/ ۶-1۷۳ 1۷). 
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ولو قال: (إن آبرأتنی فأنت طالیّ». فقالت: أبرأَنْكَ)ء فقال: «أنْتِ طالقٌ). 
4 کی ۔ ٠ّ‏ 5 ھ ے ۳ 
نم بان فساڈ البّراءة قال شیخنا المذكورٌ: فالوّجهُ أنْ يكونَ ذلك كما لو قال 
السَیْد لعبده: انتح بداد النجوم» ثم رخنت ر یو وا 

a -0‏ 00ھ 7 7 : ہے 

ولا فرّق في نفوذ الخلع وحصول البينونة بين کون العوض صحیخا أو 
فاسذا؛ كمّغصوب وخمر وميتة ومجهول عینا أو قدزا أو صفة أو أجلاء و كنفقة 
ولده سنة مثلا كل يوم کذا ولم یصفه بصفة السَّلَمِه أو بعضه صحیحٌ وبعضه 
فاسد لکن الواجبٌ في الفاسد م هر المثل. 

وان صرح بوَصفِ الفساد إذا کات المُخالعة مع الروجة بخلاف ما إذا 
كانت مع أجنبۓء وصرّح بذلكٌ فیقع رجعیّاء وني لبعض الصحیح مع ما يقابل 
الفاسة مين مهر الیل وتحل ذلك في المجهولٍ إذا لم ينوي ب شيا واحء ول 
ی ما تیه وان لم يتَوَاطنا عليه قبلء خلافًا للقاضي؛ وفی مر في غير خلع 
الکفار به إذا وقَعَ الإسلامُ بعد قبضه. 

ولو ال بما في کفها وان جهلّه أو علم اه لا شيء فیه أو بصداقها أو ببقیّّه 
وقد بِرىّ منه» وإن عم الحالّ بات بمَهر الوثل. 

ولو قال: (إن أعطيتنى هذا الخمر مثلا فأنْتِ طالق» فأعطته یاه في مجلس 
التّواجب كما قاله القاضی بات بمهر المثل وإِلّا فلا. 

وما ذکزناه لا ينافيه تقييدٌ المُصتّف العوض بقوله: (مَعْلُوم) آي: عَینا أو قذرًا 
أو صفة؛ لأنَّ التَميِدَ به بالتظر لصحّةِ الخلم مع المسمّی» لکن لا بد في ذلك 
أيضًا ین شروط سائر الأعواض؛ كملكه» وطهارة عيّنِهه والقدرة على تسليمه. 

وخرَجّ بالمقصود غيرٌه؛ كالدَّم والشراتِ: فيقّعُ الطَّلاقُ رجعیّاء بخلافٍ 
المَيتة؛ لأنّها قد تَقصَدُ للصّرورة والجوارح. 


وبرجوعه لجهة الزوج أو سيّده: ما لو علق طلاقها على البّراءة مما لها على 


5 


غيره فيقَعُ الطلاق رَجعيًا كما تقدَّم عن القَفّال. 


يف 


وشرط جواز الخُلع أيضًا: کون الرّوج يصح طلاقه. وسيأتي بيانّه في الطَّلاقٍ» 
فوت خلم المْکاّب والبعّض في و ا الیوض ار 
والعبد والمحجور عليه بسقه ولو بلا إِذْنِ» ولا یُدفع العوض إلا لمالك آمرهما 
من سيد أو وليٌ أو لهما بإِذْنهء إلا إن فد الطَّلاقَ بالدّفع إليهماء ک (إن دفعتِ 
إلى کذا فأنت طالیّ» فلا تطل إلا بالذفع إليه رک او شاف من لا يصح 
طلا واچ ا لله 

وكون الروجة مُطلقة تصرف مختارةء فلو اختلعَتٍ امه ولو مکاتبة بغير 
ِذْنِ سيّدِها بعين له أو لغيره من مال أو غيره بات بعّهر المثل في ذمّتهاء أو بذین 
في ذمّتها بات به فتطالب به بعد العتق» أو بان سيّدها فان أُطلَىّ الإذنَ أو قدَرَ 
ديا وجب مهرٌ الول في الأول وما قَدّرَہ فی الثاني مِن كشسيها وأموالٍ تجارة 
بيدهاء فان لم یک شيء ین ذلك وجب ما در في ذمَيها تطالب به بعد العتق. 

وان عيّنَ عيتا مِن ماله تین فلو زادّث على مَھرِ المثل في صورة الاطلاق 
أو على ما قدره أو عيّته في غيرها طولب بالزَّائدِ بعد العتق ران آو اختلعت 
محجورٌ عليها بسفه طلْقَتْ رَجعیّا ولغا ذكْرٌ المال وان أَذْنَ فيه الوَلِيُ فان كان 
ذلك قبل الدّخولٍ بها لق با بلا مال كما صرح به ابو في «نكته»» أو 
ات أو ضغير ول و كان ا 

ولو آکرهها الرُوحُ على الاختلاع كان باطلاء ويقع الطَّلاقٌ رجعيًا إلا إن 
سی مالا فلا يقَمٌ شيءٌ؛ لأنّها مكرمّة على القبول» ولو متها نفقة أو غیزها 
فافئدت للتَخلّصٍ منه نفد كما قاله السسیخان عن الشیخ آبي حامد وأقرّاه 


- ماج سس 


بخلافِ ما لو منَکَھا ذلك لتخالعه» فالخْلمٌ باطل كما ذگره الشیخ آبو حامدٍ 
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أيضاء ويقع الطلاق رجعیا. 


چ 


ولو بت بالبينة أنه آکرهها على الخلم فا 07 0 
ده إليهاء وبانّتُ منه مواخذة بإقراره» وان أُنکر لحلع أو سكت وقَمَ الطلاق 
زجعا. 

والقبول أو نحوه کالاستیجاب في نحو وله ا: «طلقني على کذا» فیجیهاه 
والاعطاء في نحو قوله: «إن أعطيتنى ألما فأنْتِ طالقٌ» فتعطیه الألف. 

وشَرْطٌ القبول اللّفظ لا في الّعلیق من الرجل؛ ك (إِنْ أعطَيْتني ألما فأنتِ 
طالقٌ) فيكفي إعطاؤٌھا. 

وکوثه فور إلا ف التعلیق ب«متی» أو «أيّ وقتٍ» في الإثباتٍ من جانب 
الزوج؛ ك «متّی» أو «أي وقت أعطَيّتنى كذا فأنْتِ طالقٌ»؛ بخلاف التعليق ب 
«إن» أو «إذا». 

أو من جانب الرّوجة الا إذا قالّث: «طلقنى غذا» أو «في جمیع الشهر». 

أو نی التفی ك «متی لم تعطني ألا فانت طالق» فلا بد من الفُورِء ولکل 
منهما الرجوع قبل تام 25ء صاحبه إلا الزوجَ إذا علق فیمتنع رجوعه. 

(وَتَمِكَ بو) أي: بالخلم (المَرْآةتَفْسَهَاء ) لأجل ذلك (لارَجْعةَلَهُ) أي: 
زوج (َلَيهَا/؛ لته نما بت الیوض لتملِكٌ ابع فلا يلك لوج ولاية 
لجع إليهء كما أن لوح ده صداقا ليمك الْضع لم یکن للمرأق ولاية 
سے ولاك تعالی سس ری حلاص انس من الط علیها 
فلو شرَط في الخلع الرجعة ک «خا 1 لَعْتّكِ بدینار على أن لي علیا گ ال جعة» بطل 


ور ا SEED‏ 
الك ۱ رما لج ن ر براه خصار 
اک 


العو ورن الطلات رح جعيًا؛ لتنافی شر طي المالِ والرٌجعةء فیتساقطان ويبقى 
أل الطّلاق» رف كبوث ال جعة. 


أو شرّط فيه رد العوض مى شاء ليرام بانَتْ؛ لرضاه بسُقوط الرَّجِعةٍ هناء 
ومَنَى سقطث لا تعودُ بمهر المثل؛ لفَسادِ العوض بفساد الشرط. 

أو شال «إن أبرَأَينِي فأنْتِ طالقٌ طلقة رجعيَّةً) فأبرَنه طلقَت رَجعيًا جعًا كما قاله 
بعشهم. وهو ظاهرٌ؛ لأن التََييدَ بقوله: «طلقةٌ رجعيّةً» صرّف هذا لتق عن 
مَعنّى المُعاوّضة إلى مُجرّدِ العليق على صفة؛ لن الإبراء فی نفيسه یحتول غيرٌ 
العوضيّة بدليل التّعليتی على الابراء مما على غيره خصوصًا ولم یقَع ربط الطلاق 
به اميا برط ار جعة الذي لا یه في تفيه» بخلافي الكسالة لبق فد 
کُر المالِ فيها لا يحتول غير الووضيَّةٍ َة خصوصًاء ولم يِقَعْ شط ال جعة إلا 
بعد ربط الطلاق بالمال» وشَرْطٌ ار جعة يُنافي الوص فسقّط مُطلقًا؛ لاه إذا 
سقط باعتبار كونه عوضّا وجَبَ سقوطه مُطلفًا؛ إذ لیس له جهة أخرى هنا یل 
باعتبارهاء بخلاف البّراءة فإنها معقولة في نفسهاه فلم يلرّْ من شقوط كونها 
عوصا شقوطها مه وبهذا يظهَرٌ سقوطٌ ما يهم من آن القاس فسا لباق 
لأن الطّلاق عليها يُنافي شرط الرَّحِعد فيتَسَاقطانِ كما في المَسألة السَابقة فتأملّه. 
وقوله: (إلَا بیکاح جدید) اسَْناء منقطع إن أريد معنى الرّجعة اصطلاحًا. 


(وَيجْورُ الخُلْعُ) مع الرّوجة أي: یجل وید (في) حال (الطھُرء و) في حال 
(الحَيّْض) ونحوه» بخلافه مع الأجنبي؛ لما سيأ في باب الطَّلاقِء (وَلا یلح 
المُختلعة الطلاقٌ) لانتفاء الولاية عليهاء فهي آجنبية. 


وهو حل عقدِ النکاح بلفظ الطلاق ونحوه وعد فه اي في «تهذيبه)”" باه 
کے ۶ مت 7 0 ۶ 0 2 
تصرف مملوك للزوج یخدثه بلا سبب؛ أي: من عيب ونخوه فيقطع ب 
(وَالطّلَانٌ) أی: اللَفظٌ الذي يحضل به (صَرْيَان: صریح. وَكِنايَة 5 له 
2 
یحتمل ظاهره غيرٌ الطلاق وهو الصَّرِيحُ» أو یحتمل وهو الكناية. 
(قالصريح تَكَامهُ ألْفَاظِ) أي: مشتقاتهه بل ونفشها أيضًا في الجملة فان نحو 
«علی الطّلاق» صریحٌ على ما سيعلم. 
7 و شک و ا و 5 3 0 
ومي: (الطلاقء وَالرَاق وَالسُرَاع) بفتح لین ك «طلقتكٍ» وافارقتك) 
وسر حتك»» و«آنت طالقٌ» و«مفارقة» وق هن و«أنت مطلقةً) بتشديد 


الطّای و«یا فال و«یا فقاركة» و «یا 2۱ بخلاف «أنتت طلاقٌ» أو «فراقٌ» 
آو «سراح» أو «آنت الطّلاق» آو «الفراق» أو «السّراح» أو «أنت طلقة) آو (فر قّ) 
أو «سرحةا فلِيسَتٌ من الصرائح؛ لاتّها مصادن والمصادر انما e‏ ف 
الأعیان توسّعًا فتكون كناية. ۱ 

نم في صراحة علي الطلاق» ثلاثة أوجه؛ آوجهها: ما صرح به الصَّيْمَرِيُ 
واعتمده الزَّرْكَشِيٌ وغیزه أنه صريك 2 ومثله: «الطّلاقٌ يلرّمُنِي) أو «لازمٌ لي» أو 
«واجبٌ علی» لا ×فرض علي 1 وصرح الصَّيْمَرِيٌ بصراحتهاء وحكى السیخان!“ 


(۱) «تپذیب الاسماء واللغات» (۱۸۸/۳). () في (ج)» (ش): «الصريح» 
(۳) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۶ ۲۷). 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ ۰6۲۷ و «روضة الطالبین» (۸/ ۳۳). 


ی می ا کپچ سپ لم N‏ 
Fa‏ کم کل کب تابن ہت ہک 
4 ع مس و ۶ و 
عن حكاية صاحب «العدة» عن الأكثرين وأقرّاه صراحة قوله: «طلاقك لازم 
لي)» وجزم به ال افع ٤‏ الأيمان”" والتوي» ٤‏ اذ وقیل: ا کنایٹ وجزم 
به في «الأنوار»”"» وقيل: لغو. 
وظاهرٌ أن نخو «عليَ الطَّلاقٌ ما آفعل كذا» تعليقٌ له على الفعل» وقد يوذ 
من تعليل صراحة «علی الطلاق» باشتهاره في معنى الَطلیق") عدم صراحة 
«علع الفراق» أو «السّراح». 
ولوقال:«طَلْقَكاللهُ» كان صريحًاء كما لو قال لأمته: «أعتَقَّك الله)؛ أو 
لمَدِينه: «أبِرَأكَ له بخلاف قوله في البيع: «باعك الله أو «أقالّكَ الله». 
ولو قال: «بطلاقك لأفعلّنَ كذا» فلغوٌ؛ لأن الطلاق لا یحلف به ولو قال: 
«أنتِ طالق من الوثاق» أو «من العمل»؛ أو «سرّحتك من كذا» أو «فارقتك من 
المنزل»» کان كناية ظاهرًا ويُقبَلُ باطتا إن قصّدَّ الإتيانّ بہذہ الرّيادة قبل فراغه 
ony, 2‏ ہم و » #6 2 ۰ ا 0 
مما قبلھاء وينبغي أن یتخرج على ذلك ما کثر في السنة العوام من نحو: «علی 
الطلاق من ذراعي» أو این ظهر فريي». 


2# 0 وی ء 9 7 ے یں 71 0 3 
وذکر الماورزدي" أن كل ما كان عند المشركين صريحًا في الطلاق أجري 
4 ر 0 ا 1 یں یت 
عليه حکم الصریح وان كان كناية عندناء وأن كل ما كان كناية عندهم يعطى 
۳ ا ك و 
حُكمّها وان كان صريحًا عندّنا؛ لأن عقودهم تلحَق بمعتقدهم فکذا طلاقهم. 


1 5 و .ی گے ًّ 4 4 
وعدم العارض المانع كما هو معلومٌ» فلو آتی به سرا بحيث لا يسكع لم یو 


.)۲۹۹ /۳( «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۲۵۳). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ج): «الطلاق».‎ )٤( .)4۹۸ /۲( «الأنوار»‎ )۳( 


.)۳۰۲ /۹( «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


و 2 یوس 
ب جابالتگاح 


كما رجّحَه في «زوائد الرّوضة»» ومن ذكر المفعول مع نخو «طلقت» والمبتداً 
أو حرف النداء مع نحو «طالقٌ»» فلو أسقّطً ذلك فلا وقوع وان تَوّی ذلك كما 
اقتَضّاه کلامهم وصرّحَ به المَمَالُ وغیژه في: «طلقّت» معتل بأنّه لم يخر للمرأة 
ذكُرٌ ولا دلالت فهو كما لو قال: «امرأتي» وتوّی «طالقٌ) لایقع. قال الرَّرْكَشِيٌ: 
وقد يُتوقفٌ في ذلكٌ عند القّرينة کالسشُؤالِ والخُصومة. انّھی. 

ويُجابٌ: بأنَّ الکلاع عندَ فقد ما ده بدليل ما ذکووه من تأثير ١طلَفْتٌ)‏ في 
جواب «طلقها» أو «طلقني» أو ١طلّقِي‏ نفمَكِ)ء و«طالقٌ» في جواب (امر أَتَكَ 
طالقٌ إن کنت كاذيًا» لمَنْ آنکر شيًا. 

ولم يقصِدٍ الحَصْرٌ بقوله: «فالصَّرِيحُ ثلاثة آلفاظ ... إلخ) وإلا فون الصریح 
E‏ الخلع أو المُفاداة؛ ك «خالعتك» و«فاديتك» 57 
مخالعة». و«مفاداة» إن ذكرٌ المالّ أو نواه» ٣یپ‏ اا 

ومنه:انعم) أو ما يُرَادِفها في جواب «أطلّفَتَ زوجَتَكَ؟) أو ۷زوجَيّكَ هذه 
طالیٌ؟) بقصد التماس الانشاء وقد يجاب عن هذا بنيابة نحو «نعم») عن نحو 
«طلَقّت»» وفي معنى الألفاظ الثلاثة ترجمة الطلاق ممّن أحسَّ العریبّة وغیره 
وكذا ترجمة الفراق والسّراح كما اقتضی ترجیخه کلام الرَافِِيٌ"'» وجزمٌ به 
جمم ونقَلّه الإمامُ وغيرٌه في الخلع عن ظاهر المَذهب» وقال الأَدْرَعِتُ": إِنه 


(۳) «روضة الطالبين» )٤( .)۲۷۷ /٦(‏ ابحر المذهب» (۱۰/ ۳۸ -۳۹). 


کی ئ 5 سا لین کرو 3 ۳ ا 5 
ولو قال: «ا فو ریش 7 وان وی» أو اي ها ززجهاه 


٥ ۱ 


طلقت زن لم جر یت 
أو قیل له: «ألك زوجة؟» فقال: «لا)» لم تَطلّقُ وان نی كما نقَلّه الس ان٩‏ 


عن نص (الاملاء) وقطع كثيرين؛ لاه كذبٌ محضٌء ثم بِحَنًا أنه كناية وصرٌح 
به ارو في #تصحيجه)»» وان لها أن تحلَقَه أله لم يرد طلاقّها. 

وفي افتاوي ابن لصلاح»۳ فيمن قال: «إن غبْت عن زوجَتِي سنة فلشت 
ها بزوج ولیتث لي روجو هذا في اهر قرژ بزوال ای د س 
ففي الظَهِريُحَكَمْ بصحته» وفي الباطن يتوقّفٌ على نی الطلاق بذلكَ أو وجود 
سبب ظاهر من آسباب الفرقة 

(وَلَايَفْقِرٌ) الصّريحٌ في وقوع لسلای (إلَى ال للطّلاق بخلاف الكناية 
كما يأتِي وان افتقر کل منهما إلى قصد ال لمَعناة بأن يقصد استعماله 
في معناه فیقع: طلاق الهازل» ومَن ظنٌ مخاطبته أجنبية جنبيّة لكونها في ظلمة» أو 
نکخها له غیزه ظاهرًا وباطنًا فيهماء بخلاف مَن سبق لسانّه إليه» وان لم يصدّق 
ظاهرًا إلا بقرينة» أو جُهِلَ معناه وان نواه» أو لم یقصذ معناه» كمُصوٌرٍ المسائل 
وواعظٍ طلَبَ من الحاضرين شيئًا فلم یوم فقال متضجّرًا منهم: «طلَّفيُكم) 
وفیهم امرأتى كما بِحَنّه اشخان" بعد نقلهما عن الامام | إفتاءه بخلافه» وعللّه 
ری * بان لم يقصذ معنی الطلاق أي: لاله لم یقصذ قم عصمة التُكاح 
وان قصَّد الق بخلاف مَن خاطب زوجتّهبالطلاق مع ظنها أجنيية تم صد 
(۱) «الشرح الكبير» (۹/ ۰6۱۳۷ و«روضة الطالیین» (۸/ ۱۸۰). 
(۲) «فتاوی ابن الصلاح» (۲/ 44 5). 


)۳( «الشرح الكبير» )۸/ 6 و اروضهة الطالبین» (607/۸). 
(:)«روضة الطالبين» (/ 00). 


۶٤ -.‏ ہے : م 
جاب الاح سس ۳۸| 


المعنی» اّما يُعتبّر ظاهرًا عند عروض ما یصرف الطَّلاقّ عن معناه كما في هذه 
۱ لور لام مُطلقاء فائه لو : نطَیّ بلفظ الطّلاق مع قضدا 1 للفظ وفهم معناه وقع 
e‏ 

(وَالكِتَايَة: كل لَفْظ اخْتَمَلٌ الطَّلَاقّ وَغَيْرهُ) احتمالا قريبًا؛ كقوله: «حلال 
وه أو «جل اللواء أو «انت علي حرامٌ اء وان اشتهّرٌ عندهم في الطلاق كما 
صححه النوو ی( وقوله: «الحلال علي حرام»» أو «علی الحرام» أو «الحرام 
يلزمنى ما أُفعَل کذا) أو (ما فعلته» أو نحو ذلك كما قاله ررکم وغیره. 

وقوله: «ابعدي»» أو (اذھبي)ء أو «اخرجي» أو «سافري» أو «ذوقِي»» أو 
(تفصصی ١ء‏ آو «تجرعی». آو تهات آو لشت زوجّتي)ء أو «أنتٍ بنتي) 
حیث أمكنَ کوٹھا بت وان ملع نها من غیرہ أو آنتِ آئي أو أختي, أو أن 
شل أمّي أو أختي؛ أو بارك الله لك بخلاف «بارك الله له فيك» فليس كناية أو 
أبرأنّكِ أو عفْوْتُ عنكِ أو الطّلاق فرض علیع. 

قال في «الأنوار»”": أو ساقط أو واقمٌ علیء وأفّی العَرَالِيُ بأنَّ قوه: الطلاق 
ثلانّا من زوجتي تفعل كذا كناي؛ رخاف و صيرّه كناية» فلو 
وی إيقاع الطّلاق بتقدير عدم الفعل وح لاحتمال الف له ندیه إن لم تفعل 
فالطّلاق واقع علی. 

وف الا نوار»۳: لو قال لها: «إن دخلْتٍ الدَّارَ فانت طالقٌ» وفتح التَاء؛ لم 
لق إلا إن تَوّی طلاقها. 
نت لعدم اعتبارهم الخطاً في التذكير والتأنيثِ. 


E 


(۱) «روضة الطالبين» (۸/ ۲۵). (۲) «الأنوار» (۲/ .)٤۹۸‏ 
(۳) «الأنوار» (7/ .)٤۹٤‏ 


وس کک ھن 

وأفتّى بعضهم فیما لو أَبدَلٌ طاء الطَّلاقٍ تاءً باه کنای''' ووافقه بعض 
مشايخناء واختارٌ بعضهم أنَّه صريحٌ فيمَنْ لغنّه کذلات وبعضهم آنه صريحٌ 
مُطلقاء وقد يُويّدُ هذا بأنٌ ذلك من ترجمة الطَّلاقٍ أو في معناها فليُودٌر مُطلقًا. 

وقد تكون الكناية غير لفظ؛ كالكتابة ولو من آخرس كأنْ كتّبَ «زوجتي 
طالقٌ وی فان لم یلو لم تله فان تلق ہما کتبه وان صريحًا طُلَقَتْ وإن 
لم يذو حال الكتابة فنِ ادُعی أله قصَدَ بالتَّلفْظٍ به قراءته دون الطَّلاقٍ قب ظاهرّاء 
وإِنّما فد باللفظ جریا على الغالب. 

(وَتَفْتَقَُ ) الكناية (إلى الي2) للطلاق؛ أي: قصد إيقاعه من الكاني مقترتا بأوّل 
الكناية كما نله النَوَويٌ في «تنقيجه» عن (تصحیح) ابن الصّلاح وأقرّه وقال 
الاشتوي: إِله المُفتّی به» والزَّرْكَشِيٌ: له الصَواب. ۱ 

أو بجميع اللّفْظٍ كما صحّحَّه في «المنهاج"”" و«المُحرَّرِ) وجری عليه 
البلقینی أو یعض 9 اللّفظ من آوله أو غيره 52 فی «أصل الرّوضة) 29 
EET‏ علع عير انه وتوی به الا ص9 مرت 
تخيّرٌ وثبّتَ ما اختارَہہ لا أن يكونَ تفريعًا على الاکتفاء ببعضه» فعلی غیرہ لا 
یکون الحکم كذلك في صورة الترتیب. 

ومثل الرَّافِعيٌ تبعّا لجماعة اقتران النيّة بأؤّلِ الكناية ب «أنت» من «أنتٍ بائنٌاء 
وأيّدَه ابن الرّفعَةٍ بقول ابن شریج: لذا وق زمن الط ر و«طالق» زمن الخیض 
كان الطلاق یا وحصّل لها قرث وان فرق بعضهم بيتهماء لکن صرح جماعةٌ 


(۱) کتب فوقه في (ع): امعتمد». (۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۳۱). 
(۳) کتب فوقه في (ع): امعتمد». )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ 6۲7 


س تاب لاج ل لب 850 
بان ال قن التي به هو لفظ الكناية؛ کالخاء من خليّة في «أنت خليّة». 
وصوبّه في «المهمات»۲). 

ولا تكفي النيِّةُمِن غير الكاني» فلو تلفظ غیره بلفظ الكناية باذنه وتوّی 
هو كان لغوّا؛ ولا من السّكرانٍ فلا يقَمٌ بكنايته وان وى كما قاله ابن الرفَة. 
والأوجَهُ خلافه. 

ومن طرق مرف نه أن یکتب ذلك أو شم به واخ رے؛ اي خر 
بإقراره فيما له وعليه. 

ولو قال: «أنتٍ بائنٌ وطالقٌ» لم يكن الثاني تفسيرًا للأوّل بل يُرجَعْ في تفسيره 
إليه» ولو كرَّرَ الكناية نی الطلاق فان انح اللَفظ وقصَد لکد أو الاستناف 
فذاكَ» وإن لم يقصِدْ شيئًا فوجهان أطلَقَھما السَیخان" ورجح غیرهما الحمل 
على الاستئنافيء وان اختلف تعدَّد”" الطلاق بعدّدها على ما نقّلاه وأقرّاه 
واعترضه ار بمخالفته للم رجُح في اختلافِ الصّرائح ین أنه كاتفاقهماء 
قال: ولعلّه فرح على المَرجوح هناك 

ولو اد زوجته أنه نَوَى وأنكّرٌ هو دق بيميد بيمينه» فان نکل حلَّمَتْ وخکم 
بلطلا فربّما اعتدت" قرائنَ تجوّزُ الحلفت. 

ولو ی بكناية ثم بعد نقضا لو طلقها ثلانا نّم اعی الہ كان تی الطلاق 
بالكناية ليدقَمَ وقوع الثَّلاثِ لمُصادفیه البينونة لم يُقبل؟ لاتهامه حينئز. 


(۱) «المهمات» (۳6/۷). )٢(‏ «الشرح الکبیر؟ (۹/ ۷))ء و«روضة الطالبين» (۲۷/۸). 
(۳) نی (ع): «اختلفت بعدد؟. (6) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۲۷۰). 


)٥(‏ في (ش): «اعتمدت». وی (0): «اعتیدت». 


رک 
آي ا کے مهسا سا حم کے 


(وَالنْساءٌ فيه) أي: في الطلاق وباعتبار إيقاعه (ضَرَئَانِ: ضَرْبٌ في) إيقاع 


رو ش) اي سس مخصوص پر شر سنوی 
تارةً بالسنة ويُسمّى شیاه والأخرى بالبدعة ويُسمّى بدعِیّاء (وَهْنَّ) أي: هذا 
الضرب. وآنّه باعتبار خبّره وهو (ذُوَاتٌ الخیض) بأن يكن ممّن یَحضن 
E)‏ 

(9) الإيقاع (الستَة) أي: ذو السنة أو السُتي (أَنْ يُوقِعَ الطَلایَ في) أثناء 
(طْهْرِ عَبْرِ مُجَامِع فبو) أي : : لم يُجايع المُطلَّقة في قبيها أو برها فیەہ ولا في نحو 
الکیض الذي قلّه» ولا استدحث ماءه في آحدهماء وقد استؤقث حفَهَا ین 
القَسْمء ولم يكَنْ طلاقها بووض منهاء ولا كانت صغيرةً ولا آيسة ولا حاملاه 
و كانت حامسلا من زا وهي تحيض» أو وه مم آڃر جز من نحو خيفي لم 
يُجامِعْها ولا استدحَلَّتْ ماءه فيه» وقد استوقث حقهاء إلى آخر ما دک أو يُوقِعَه 
في أثناء الحَيض لکن في عدَّةٍ طلاقٍ رجي بناء على نها تبني وهو الأصح. 

وهل یی هنا اعتبارٌ جميع القيود المذکورة؟للنظر فيه مجال» لکن الظَاهِرٌ 
أنه لا أ ر هنا لکونها حاملا من زا وهي لا تحيض لبنائها وتأخرها بالباقي إلى 
الوّضع بك حال وذلك لانتفاء المَعتى الاتي في البذعِں. 

(و) الایقاع (الْبدْعَة) أي: ذو البدعة أو البدعيٌ (أَنْ بوقع الطّلاقّ فی) أثناء 
(الحَيْض) لاني عدَّةٍ طلای رجعی كما تقد أو في أثناء الّفاس» (أَوْ في) أثناء 
(طْهرِجَامَعَها فيه أي : : في نحو الحَيض قبلّه أو استدخلت ماءه في أحدهما أو مع 
آحر جزی من اهر ون لم یُجایٹھا فيه ولا فی نحو الحيض قبله ولا استدخلّث 
ماءه في آحیهماء ولم تكن في الصُور الاربع حاملاء ولا طلاقها بعوض منھاء 
ولا کانت صغيرة ولا اة فیما ضور أن فيه تھا آو نی آثاء طهر لم یجاینها 
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فيه» ولا في نحو الحیض قبلّه ولا استدخلَتْ ماءه في أحدهماء لکنها لم تستؤفٍ 
جميع حقّھا ین القشم وقد دحل وف 

والمعنی في التحريم تضررُها بطولِ مد ابص فیما عدا الَالثةِ والخامسته 
لا تشرَع في لوب الطلای, وأداؤه إلى امن للا عند ظهور الحَنل 
یی سر بس ہس سی نس 
فيتضرَرَ هو والولڈ وتفویتٌ حقها في الخامسة. 

ولا فرقٌ”' فيها بينَ کون الطّلاقٍ رجا أو بائناء خلافا لتقییدِ ابن العماد 
بالبائن لتمكيه في ار جعیی من الرٌجعةِ وتوفية حقّهاء » فیکون ان واجبیٔن؛ لأنّهم 
سوّوا في البدعی بين ال جعی والبائن''ء نعَم فده" ابن الرّفعَةِ بحثًا بما إذا لم 
يكن الطّلاقُ بسؤالِهاء وال فلا تحریم كما قي بذلك في الطلاق زمنَ الخیض 
على رأي. 

قال الرَّرْكَشِيٌ: ویمک أن یقال: ات الا سقط لها الق" م فیجوز 
هنا قطعًا9». 

ولو طُولِبَ المولي بالطلاق فطلّقٌ قال جِمْعٌ منهم الإمامٌ والعَرَاِيُ: ليس 
بحرام ام لأنّها طالبة راضية. 

قال ار افع ی ": عدر أن یال بتحریمه؛ لأنّه أحوّجها بالایذاء إلى الطلب 
وو غير ملجاإله که من اي : اسان ان امتتع الط فلو طلَقَ 


(۱) کتب فوقه في (ع): (معتمد؟. (۲) «أسنى المطالب» (۳/ ۲۳۷). 
(۳) کتب فوقه في (ع): (معتمدا. )٤(‏ ینظر: «أسنى المطالب» (۳/ ۲۹6). 


(0) «روضه الطالبین» (۸/ ۶). )٦(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ .)٤۸۳‏ 


اس می ای کو ےت نے هطلس 


ولو ری الحکم ان في الشَّقَاقٍ الطْلاق فطلًَّا في الحيض ففي «مختصر 
الجُوینی» أنه لا يحرم» وهاتانٍ الضُورتانِ أعني طلاق الحاکم والحکم عذهما 
او "من قشم طلاق اس وعدهمانی «الكفاية» من القشم ال تي وهو ما 

وا بدعة. ۱ 

ولو علق الطلاق , بصفة ك «إن دخلت الَار فانت ظالةٌ 4 فالنظر إلى وقت 
الوقوع لا إلى وقتِ التعلیقء فان وُجِدَتْ الصّفةُ في الطھر فشني أو في الحیض 


مه 
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کت سس ومعنی كونه دعي أن كی يدعيًا وترتَبُ عليه أحكام 
البدعيّء إل أله لا شع فيه بای الأصحاب في کل ار إلا ما شکي عن 
الَفالِ أي: من قوله: إِنَّ تعلیق الطلاق بدیۓ. انتّهی. 

ویوافقه ق ول ال ان فو" ویمکن أن يُقالَ: إذا تعلّقَتِ الصّفَةٌ باختياره ثم 
لایقاعه في حال الحَيض. انتهی. 

قال العِرَاقِيّ: وذلك يقتضي اختصاص الاثم هذه الصورة على طريقٍ 
البحث. لا أنه در 

(وَضصَرْبٌ لیس في) بقاع (طَلاقِهن تة وَلَا بِدْعَة) أي: لا یوصف طلاقهن 
بواحدِ 8-00 كوف شا ولايد وإن كان جائزا. 

(وَهْنَ) آي: هذا القُربٍ: والگ؛ لما تقَدَمَ (أَرْيَعٌ: الصَّغِيرَة والآيِسَةُ 
وَالحَامِلٌ) منه (والمُخْتَلِمَةُ) بأن طُلََتْ على ع وض منها في زمان البدعة؛ 


(۱) «الشرح الكبير» (۸/ 1۸۳ - 4۸6). (۲) في (ع): «بصيغة». 
(۳) «روضة الطالبین» (۱/۸). )٤(‏ «الشرح الکبیر» (۸/ .)٤۸۷‏ 


موه مس 
تابانکاح 


وأا تقیید المصلّب المُختلعة بقوله: يلم یل ها) فهو ممنوعٌ. فان 
التي لم يدل بها من هذا الضَّربٍ مُطلقًا وان لم تكن مُختلعة ولا غیڑھا ممّن 
کر كما صرَّحُوا به ولعلّه كان في نسخة «خمسٌ» بدل قوله: «وأربعٌ» وعطّف 
أي بالواو على ما قبْلّها فغیرہ النْساخ. 

امہ a‏ سردم ش من هنا 
ولأنَ افنداءً المُختلعة يقتضي حاجتها إلى الحلاصِ بالفراق ورضاها بول 
.وه اليوض بود داعي الفراق وود د احتمال الم»والحامل وا 
تضررّت بالط في بعض الصٗور فقد استعقب الطّلاق شروعها ٤‏ العدَةٍ ة ولا ندم. 


وین هذا القسم لا المُتحيّرة؛ لاله لم یق فی طهر مُحققٍ ولا فی حي 
محقق» وخرج ج بكونٍ ور تن : كوه ین غیرهه بوطء شبهة رتا متقدّمٍ على 
الطلاق فان إيقاعَ الطَّلاقٍ حینتذ بدعِيٌ؛ تار الشروع في الع عن الطلاق؛ 
ری وپ ہر سر و وی 

من الڑّناتحیشُ لم ین طلاکُھا دعي لعدم تأخر الد اي بالأقراء 
مع وجود حمل الرّناء ويكونٌ الطلاق بعوض منها ما لو كان بجوض من آجنیع 
في طُھر جامَعَھا فيه كان جائرا؛ إذ لا تطویلء وأخْذُہ الوص ید احتمال النّدم 


رم ت مه o۰‏ و ۔ 1 ۰ ٠‏ ع2 ۳ ا م 
وخر بالطلاق الفشخ بحيب أو غيره» فإله في آي وقتٍ وجد لا یعد شتا 
ولابدعیا. 
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و جر کنا - 
(فصّل) 


(وَيَمْلِكَ الخر تلات تطلیقَات. وَالعَبْدُ) ومثله المبعَض والمُدبّرٌُ والمُكاتبُ 
(تطلیقتین) سواءٌ أکانت الروجة في کل منهما حرَّةٌ أم مت فإذا َو( آحذهما 
دون ما يملكه ثم راجَمَ أو جدّد ولو بعد زوج عادَث له ببقيّة ما یملکه» بخلافٍ 
م إذا أوقَمَ جمیع ما یله فتعوڈ إليه بجميعه. 

(وَيَصِحُ" الاسْيِْنَاءُ في الطّلاق) كأنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة فيع ثنتانِ 
وإنَّمايصِحٌ (إِذَا وَصَلَهُ به) أي: بالمستتنی منه بألا یفصل بیتهما بكلام أجنبيت 
وان قل ولا بشکوتِ فوق سکتة امس والین وانقطاع الصٌُوتِ والتَّدك ولا 
يِضْرٌ عروض السعال بیتهما. 

وهل محله في غير الطویل؟ فيه نظرٌ. 

وقصدہ قبل فراغ المشتثنى منه» نم لو قدّمَه عليه ففيه نظرٌ وكلامٌ سبق في 
الاقرار. ۱ 


كما هو ظاهر. 
إن قلا لا بش الاقرال ولا صقت فتحلف أله لم يقُله9». 


)١(‏ في (ج): «وقع». (۲) في (ش): «وصح)». 
(۳) «الأنوار» (۵۲/۲). )٤(‏ ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۲۹6). 


اا ہے ابالئعت اح 1ک 

واعترض بأن القیاس حلفها على نه نفي العلم. 

ویُجا ب بأد الّجة هو الالء لا جرد تفي العم لآ له كما أشنا إليه 
فلا فائدة له في إثباته باليمين. 

ولم یستغرق المُستثنى منه» فلو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلائًا» لم بصن 
8 سی 
e‏ تلا لا واحدة أو الاي Sa‏ 
الثّاني؛ ان الاسيثناءً الثاني لكونه من الأول يخ رجه عن الاستغراق» فالمُسنٹنی 
في الحقيقة ثنتان نی الأول وواخدة في الثانی؛ لذن ثلاثة ال و له ف تأل» وثلاثة 
َ< 7 
إلا ثنتين واحدة. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثنتين الا ثنتين» وفع واحدةٌ فقط لحُصولِ 
الاستغراق بالاستثناء الثاني فیلغی دون الأوّل. 

ولو قال: «أنت طالق ثنتين» لام واحدة منهما فقیل: تقع ثنتین؛ لأنّه بمنزلة 
الاستثناء المُستغرق» وقیل: ای نكا تال الأواحدة: 

أو قال: «أنت طالق واحدة وثانية لا وقع واحدة وكأنّه قال: لا تقم الثانيةه 
أو «آنت لا طلّتِ» أو «أنتٍ لا طالق» أو «أنتٍ طالق واحدةٌ» أو «لا شيء»؛ لم 
تَطلَّقْء على ما قاله الرّویان ني" في الأخيرة آنه قياس قول ابنِ شریج. 

والعيرةٌ بالملفوظ دون المملوك فلو قال: «آنت طالق خمسا الا ثلانًا» وف 
ثنتانِء ولو قال: «أربعتُكنّ طوالق إلا فلانة» أو «إِلّا واحدةً»؛ لقن جمیمّاه ولم 


() «بحر المذهب» (۰ ۸/۱,.ء. 


يصح الاستثنا 4 ان الأریع ليست صيغة عموم. وإِنّما مي اسم خاص لعدد 
معلوم خاصٌ. فقول : "إلا فلانةً؛ رفع للطّلاقی عنها بعد التتصيص عليهاء فهو 

کقوله: «آنت طالتق طلاقًا لا یقم م عليك». بخلاف وبك | لا فلانةً طوالقٌ», 
فيص الاسیغناء؛ لأنَّ الإخراج في هذه وقع قبل الخکم فلا تناقض: بخلاف 
اتی تھا لش یخان"؟ المسألتین عن القاضي» ومیهما الى صحة 
الامستثناء مُطلقاء وبه صرح الماوزدِيٌ”" وهو الا وجَه الموافق لصحَة الاستثناء 
ین الأعدادٍ في الإقرار» وان كانت معيّنةَ ک «هذه الأربعةٍ لك إلا واحدًا منها» كما 


و 


صرح به صاحت اله وغیره. 


ولك أن : تقول: کل کنالاالہر تک کل علی اطلافهما فی مبسعت 
و 

التذْيينِ تصحيح عدم التذيينِ فیما لو قال: ربعن بر و : (نو 
قبي إلا فلانة» فلا یی على متائل عارفی أن ۹ فضي الأول ال هنا 
لقا ون قضيَة يه الثاني لتدیین إذا يحنت ان الم کر قولّه: «طوالقٌ»؛ اذ 
حیث صح الاسيِثْناءٌ مُطلقا أو مقيّدًا انتظّم ذكْرُه مع اللَّفْظِء وما كان كذلكٌ فهو 
ین محل التَّدْيين كما نوا علیه اللهك لا أن يكونَ ما أطلقّاه في مبحث التَديين 
محمولا على ما إذا لم یسب النيّةَ ومفرَعَا على المنقول عن القاضي؛ فلیتأمّل. 

أو قال: «نسائی طوالق الا فلانة» أو نسوةٌ زوجته فيه : «أندنّ طوالق الا هذه» 
وأشارَ إلى زوجنه أو دا زوجَّتي)؛ أو اکلکن طوالقٌ ال فلانة»؛ صح أيضًا. 

ولو قال ذو زوجة: اكل امرأة لي طالقٌّ | الا انب» طُلَّقَثْ للاستغراق» أو «کل 
)١(‏ في (ش): «أربعتكن». 
(۲) «الشرح الكبير» (۱۲۸/۹))ء و«روضة الطالبين» (۸/ ۹ ۱۷). 


(۳) «الحاوي الکبیر) (۱۰/ ۱۸۲). 
)٤(‏ «التنبیه في الفقه الشافعي» (ص ۰ ۱۷). 


ھ 
بجع 
و 
ست 


_- جاب‌التکاح 


امرآة لي غیرُكِ) أو «سوالٍ طالقٌ» لم تطلّقى. 
ومتوى بک بين 21 و«غير» فقال: الذي اس تقر رأبي عليه أنه ان قَمَ 
اغیر؟ فقال: کل اسراو لي غير طالقٌ» لم تله وإن حرا طلّقَتْء وكذا 


وت قال: کل امرأةٍ لي الا آنت طالقٌ» لم تلق وإن قال: «کل 
امرأةٍ لي طالقٌ لا آنت» طَلَقَتْ. 


ولقائل أن یقول: إن كان الاستغراقٌ في «کل امرأةٍ لي طالق لا أنت» باعتبار 
المملوك فإنّه في الواقع ليس إلا واحدة لزم مُه في «أنشنَّ طوالقٌ إل هذه 
مشيرًا لزوجته التي فيه مع صحَة الاسیثناءِ كما تقد وان كان باعتبار الألفاظٍ 
فهوممنوع؛ لعموم کل امرأَقلي) وخصوص «أنتِ)» ومع عموع المستنی 
مه و ہی کے المُستثنى لا يُتصوّرٌ الامستغراق, لا يقال: يفرَّقٌ بيتهما لعموم 
اكل امرأةٍ لي»» بخلافِ نتن إذ لا عموم فیه؛ لذن تقول : هذا لفزق إن لم 
يت عكس الم كان أقرب إليه بدليل ما سبق عن القاضي في رین مع 
انتقاضه بما تقدَّمَ في «كلكُنَ». فاه ین صيغ صیغ الحُموم فليتأمل. 

ولو قال: «آنت طالق ثلانًا غیرَ واحدة» بنصب بنصب اغیر) وقم م طلقتان» أو بضمها 
قال الماوزدي") والرویاني ۳3 قال آها ال َِعُ ثلاث؛ لاله حينئذٍ نعْتٌ لا 
ىھت لا صحابنا یه نش فان کان الط ین ا فالجوات 
ما قالُوہہ أو ین غیرهم كان على ما قدَّمناه ین اختلاف وجهیّن لأصحابنا. 

قال الأدْرعِي: وينبي أن يُستفسَرٌ العامی يعمل بتفسيره. تهی. فان تل 
استفسازه أو قال: لم ارذ شتا ین الاسيئناء ء أو الصَّفَةِ فلا یبعد أن یکونَ كما 


.)۲۵۲ /۱۰( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۱۲ ۶ /۱۰( «بحر المذهب»‎ )۲( 


صز زی ہد 
کے اپ 3 وک ری 
مت و م۰۳ سرح سس محر يرا tara‏ 


لو نصب للشّكٌ مع احتمال اللّفظ للاستئناءِء وقياس ذلك أن الجر والسکون 


(وَيَصٍح د تَعْليقة) أي: السّلاق (بالصقَة) ك «أنت ال طلاقا شنیّا» أو 
«بدعيًا»؛ وليت في حال شي في الأول ولافي حال بدعة ينف 
وجدّت الصفة بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحال أو قال: : سنا يا بدعيًا» فتطلَقٌ 
في الحال. 


(وَالشَرْطِ) بشروط الاستثناء السّابقة ما عدا الاستغراق؛ لعدم تصوره هنا 
وينبغي جات ذلك في التعلیق بالصّفة أيضًا ک١‏ إِنْ دخلت الدَارَ نآنت طالق» أو 
إن دخأّۓ انار فأنت طالق؛ فيقُ عند وجو الاب عليه لا قبلہ وإن قال: 
«عَجّلْتٌ الطَّلاقٌ المُعلَّىَى وقضيّة كلام الیش( عدمٌ وقوع طلقةٍ في الحالٍ 
بقوله : «عجَلْتالطلاق المُعلقٌ». ورگ لاو به يقَعٌ في الحال طلقة جزمّاه 
والخلاف في وقوع أخرى عند وجود الصفة كما ذکرہ الإمامٌ وغيره. انتهی. 

ولو قال: «أنتٍ طالق إن» أو (إن لم» وقال: «قصِذت التَعلیق بالشرط٤‏ فان 
منَعَ بين الإتمام دَق ظاهرًا يميه ولا فلا فلو تع درت مراجعثه ولا قرينة 
قال اللاستوي ي: فالقیاس عدم الوة قوع. و خالفه شیخ مشایخښنا" فقال : بل القياس 
الوقوعٌ؛ لأنَّ سکوتّه عن الاستثناء ء بلا مانع یل على الإضراب عنه» ودلالة 
الصيغة على موضوعها من التعليتق مشروطة بذكر مدخولها. 

ولو ادّعى إرادة التعليق ك إن قال: «آنت طالقٌ4 ڈ نم قال: (آرذت ان دخلت 
الدَّارَا» و«إن شاء زیذ»؛ لم يُقبل ظاهرًا. 


.)١١6 /۸( «الشرح الكبير» (۹/ ۰) و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۳( «أسنى المطالب»‎ )۲( 


۷2 


ولو قال: «إن دخلت الدَّارَ آنت طالقٌ» بحذف الفاء كان تعلیقاء وصوّبت 
الاشتوي" آنّه إن كان نحويًا وقَعَ الطّلاق الآنَّ بجغل «إن» نافية؛ بدلیل ما 
قالوه فیما لو فتَحَ «أن»» ولا لم يقَعْ شيء. ۱ ۱ 

ورد ما قاله في التحوي بأ نه صحیحٌ إن نواه دونَ ما إذا أطلَقٌ؛ لأنّ المکسورة 
ظاهرةٌ في الشّرطِء والفاءٌ تحلّف كثيرًا. 

أو «إن دخلّتِ الدَّارَ وأنتٍ طالق» بالواوء فإن قصّد التَعلِيقَ بالأوَّلٍ أو الّت 
الثاني أو جەْلھما شرطيْنٍ لنحو طلاقِ؛ دق لکن يمين فيما عدا| الثانیء 
أطلَقٌ فان کان نحویّا فهو لغق أو غيرّه حول على التّعلیقِ بالدخول. 

نَم إن جعل التحوي «ذ» فاحل کون الواو للحالِ فلع طلا أو 
للعطفي فیح فيُسألٌ» فان تعذّرَتْ مراجعتّه بموتٍ أو غیرہ لم يقَعْ شيءٌ وان 
جهأنا كوه نحويًا أو لا فالَچه عدم الوقوع عند تذّر المُراجعة نب على 
جميع ذلك الاشتوي. 

أو «آنت طالق أن دخلت» أو «أن لم تدخلي» بفتح «أن» فیهماء فان كان 
نحويًا وقَعَ في الحال» أو غيرّه فتعلیق. 


۶ 


أو «آنت طالی أن شا الله 4 بفتح «أن) وفع في الحال» سواء فيه النحوي 
وغیره وفوّق الزرْكَشيٌ بِينَ هذا وما قبله ار هذا لا یغلب فیه العلیق فعند 
الفتح ینص رف للتعليل به مُطلقًاء والثاني يب فيه ملق فعند الفتح يُفرّقُ 
بين العالم بالعَربيّة وغیره» فلو اعى غيرٌ التحويّ قضْدَ التّعلیق في «أن شاء اله 
بالفتح فيتبَغي قبوله» بخلافِ النّحويٌء لکن ينبغِي أن يُدينَ. 


.)۳٦٦ /۷( «المهمات»‎ )۱( 


oT +‏ 
ا اوک دا 
5 4 دن سه 
4 و بی ہج یہ 7 مه و 


ولو قال ابتداء: «فأنتٍ طالق» وزعَم أنه أراد الشرط فس لسائُه إلى الجزاء؛ 
لم يُقبل ظاهرًا لاتهایه. 


وقد تزا الفاء للتزيين» وقد یقصَدٌ أن يقول: أ ما بعد فأنت طالق. 


أو قال: «أنتِ طالق وإن دخلْتٍ الذَارَ أو «وإن دخلتِ أنتٍ طالقٌ» وقَمَ حالا 
وان لم تدخلء فلو قصد ال لتعليق دين 

ولو قال: (التی تخل الدار ف تسا طالقٌ) ضر تا ا خرن بخلاف 
«مذه التي تدخل الدَّارَ طالقٌ» مشيرًا إلى معيَّةِ فتطلَق حالا وان لم تدخل. 

ولو قال: «آنت طالتّ لا دخلت الدّار» فان كانت «لا» في لَعْتِه ك (إن) 
کبغدادی؛ كان تعلیقاء والا طلمَتْ حالا. 

أو «آنت 5 پا آدخل هذه الدَار» كان تعلیقّا. 

وان لم تك نکن «لا» في لغؾه كان على ما هو ظاهرٌ إطلاقھم: واستشکَلَه شيخ 
مشايخنا" ہما قبل ثم فر ان المضارع على أصل وضع ال الذي لا 
يكون لا بمستقبل؛ فكان ذلك تعليقا مُطلقاء بخلاف الماضي. 

ولو قال: «أنتِ طالق في الدّار» فكقوله: «إن دخلْتٍ الدَا را لکن ينبَغِى تقییده 
بما إذا قد التعليق اذا من قولهم فيما لو قال: نت طالق في البحر» أو «في 
مک أو «في الظّل) أو نحو ذلك مما لا ینتظر أنه يقَمُ حالا إن لم يقصِدٍ التعليقٌ» 
بخلافِ ما يُتظَرٌ کالشتاء فهو تعلیق. 

ولو قال: «أنت طالق بشرط أن لاتدخلى الدَّارً) أو «على أن لاتدخلى الدَارَہ 
أو «لا تسافري) قال السُّبِكِينُ في «شرح المنهاج»: وقَمَ الطلاق في الحال”. 


(۱) «أسنی المطالب» (۳/ ۳۳۳). (۲) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۳۰). 


> وا ووس 


و 


قال الناشري: وني فتاوي الأصبحین ما یخالف ما قال(*. 

وقد یم الوقوع عن العليق بالك رط كما لو علق الطّلاقٌ أو تعليده 
على مشيئة الله تعالى» أو على عدمها ك («أنتٍ طالقٌ إن شاء ال أو «أراد» 
أو ارضی) أو «بمشیئته» أو «ٍرادته» أو (رضاه»؛ لان الباء في ذلك على ظاهر 
ال بمعنى الق كما في «آخرخ بمشيئة الله تعالی)ء أو «آنت طالقٌ بدخولٍ 
الدّار» أي: إن دخلت الذَارَ قاله العبّاديٌ» وك «أنتٍ طالق إن دخلتِ الدَّارَ إن 
شاء ال تعالی» أو «بمشيئته»» وك «أنتٍ طالق إن لم يمأ للا أو «ما لم يشَاً الله» 
آو 1 أن يشاء الله) آي: طلاقك. 

ولو لم يقصد التعليق بالمشيئة» كأن قصد ار أو أن کل شيء بمشيتته؛ 
أو سبَقَتْ إلى لسانه لتعوده بهاء أو لم يعلَمْ هل قصَد التَعلِيقَ أم لاء أو لم یقصذ 
به شيًا؛ وق في الحال» وان كان وضع ذلك للتّعلیتِ لانتفاء قضده كما آن 
الاستثناء موضوعٌ للإخراج ولا بد من قضده. 


ولو قال: «آنت طالق إن شاء ال أو «إنلم 2 اللّه» طلقّت في الحال» قاله 


وکذا لو قال: «بأمر الله) آو «بعلمه» آو «بقدرته» آو (بحکمته» إذ لا یفهم 
منها التعليقٌء فلو قال: «في مشيئة الا أو «في رضاه» أو ای حکمه» لم تطلنی» 
أو فى علمه» طلقت في الحال؛ لأنّه قد يقصد ب «في» الاستقبال؛ ك «أنتِ طالق 
في دخولِكِ» أي: إن دخلْتء وعلْمّه تعالى قد سبق وأحاط بجميع الأشیای 
بخلافِ مالو قال: «في مشيئة زیدِا أو «في عله فلا يقَع؛ إذ قد يعلّمُ وقوعه 
وقد لا یعلم. 


.)۳ ۰ /۳( ينظر: «آسنی المطالب»‎ )١( 


ام ای ا چا درس وی عم وہک 
أو «أنتِ طالق ار ولم تل مشینته» أو «ما شاء اللها وقع واحدة؛ 
لأنّها اليقين. 
ء 00 سا کی و اہ کو لم و 1 1 و ہن 3 
أو «أنتٍ طالق إلا أن يجيءَ الغد» قال القاضي: لم يصح الاسيثناء فيقع 
لمجیء الغد لا محالة. 


ولو قال: «آنت ظالر واحدة وٹلاتًا إن شاء الله "0 أو «ثلائا 707700 إن سنا 
الله أو «ثلانًا وثلانًا إن شاء الله) وقَعَ واحدةٌفي الأول وثلاث فيما بعده؛ 
لاختصاص التعليق بالأخير بخلافِ واحدة ثلاناء أو ثلاثا ثلاثا إن شاء اللث 
فلا يقَمُ شيءٌ؛ لعَودِ المَشيئة إلى الجمیع لحذف العاطفي. 

او طا و ا طالی | ۱۶ للا ولم ينو عود الاستثناء ء إلى کل 
من المُتعاطفیْن طلْمّت حفصّة دون عَمرةً. 

ااروپ سی ومسي 00 لکن ره 


رك سے 


وصرح به لبقو عدم م الوقوع على واحدةٍ مهم 

ولوقال : «آنت طالق أنتِ طالق أنت طالق إن شاء الله له“ قاصدًا التوکيد لم 
تَطلَّقٌء كذا ذگره الم یخان» ومفهومُّه أنَّهِ لو قصّد الاستتناف طُلَقَتْ واختص 
ایق بالأخيرء وهو قياس نظائره مما دس ولا یحْمّی أنَّ ما تضكَته هذا 
الكلامٌ ین اختصاص عود المَشيئة للجميع بحالة عدم العَطفيٍ مُخالفٌ لما 
ذگرُوہ في باب الب ين عَود نحو الاسيثناء للجمیع عند العطفی» ولما 
صحّحه النْوَويٌ”" في الأيمانٍ مِن عَوْدِه الع حالاً العطف. 


(۱) «روضة الطالبين» (۸/ ۱۷۲). (۲) «روضة الطالبين» (۱۱/ 0). 


ر ۳ 
س حتابالتکاح 


ولهذا نسَتّ نسب في «الخادم» النْوَوِيّ إلى التناقضٍ؛ لكونه جزع في كتاب الوق 
بالود للجميع وصحّحَه في کتاب الأيمانء وصحّحٌ هنا الود للاخبرق 
والژو جَهُ العَودُ للجميع هنا كما في البابيْنٍ الأخيرين. 

ولهذا لما نقل الرَافِهِيُ”' عن ابن الصَّبَاعْ في أنتِ طالقٌ ثلانا وواحدة إن 
شاء الله أو «واحدة وثلاثًا إن شاء اللہ ایض نے أنه لا یقع 
شي ۶ ثم 7 خالفه ذكر في أن الراجج ما قاله ابن ابا أنه تبعه عليه 
الرُويَاننُ في «البحر»" وأن ابر الرفعَة۳ قال: إِنَه اللائ بمذهب لشافعي. 

وين هنايتجة مافي «فتاوي العَرَّالِيَ) م مِنَ الود للجّمیع في «آنت طالق 


واحدة واثنتين وثلاما إن شاء الله» . 


ويظهَرٌ أن قو بعضهم عقبّه: «ولعلّه على وجه) لیس على ما ينعم قد 
عم آنه لابد من قصُدِ التَعليٍ بالمشيئةٍ قبل فراغ ما قبلّه» فھل يكفِي هنا وجوة 
قضده قبل فراغ المَذكور الأخيرٍ وإن نی فيما قله أو لا بد ین وُجوده 
بل الفراغ ین كل مذكورء آو بفصل فيالعطفی بین عطفي المفردات فكي 
وجوذه قبل الأخير» وعطف الجمل فلا يكي والفرق استقلال کل جملةٍ 
للنظر في ذلك مجالء والاکتفاء بوجوده قبل الأخير فقط کالمُستبعد في الجُمل 
مُطلقاء وان كان قوَّةٌ اطلاقهم قد تطیه. ۱ 

لکن قال الرَّافِعِيُ' في الأيمان: قال القاضي أبو الطّيب: لو قال: «إن شاء 
الله أنت طالقٌ» و«عبدي حر لا تطلَقٌ ولایعتق» ولو قال: «إن شاء الله آنت 
طالقٌ عبدي أ کال ان عرف الف قد يُحذّف مع إرادة العاطفي. 


.)۱۳۲ /۱۰( «الشرح الكبير» (9/:"). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 


اڪ کت ام ام ل ا ا او 
- اک داك 
وليكَنْ هذا فيما إذا نوی صرٴفَ الاستثناء إليهما جميعًاء فإن أطلَقّ فیشبهة أن 
يَجِيءَ خلاف في نّه بخّص بالجُملة الأولى أو يعمّهما. قال في «الروضة»': 
قلت: ال ی ال لتعميم في الصورتين» انْھی. 

ولا یخفی صراحة هذا الکلام في تعلق المَشيئةِ عند تقامها بجمیع 


م 


وم 


ہے 


اكرات حاتي الب وعدیه وان لم ھت عم بالجمیع» بل اقتصَر 
على مُجرّد قفصي التعليقِ على الإجمالِ كما هو المُراد بالإطلاق المَذكورٍ 
على ما قاله الرَّرْكَشِيٌ في الأيمانٍ حيث قال: قلْتٌ: مراذہ -أي: مراد الرافعت- 
بالإطلاقِ نيّةُ الاسيّثناء في الجُملة ین غير أن يخطْرٌ بباله تعرض لتوزيعه على 
الحلفي أو لا. انتهى. 

لكنه قال هنا: لو تقدّم -أي: الشّرطٌ- بأن قال: «إن شاء الله أنتِ طالقٌ» فلا 
يُشترط فيه یه التعليق حینثلء صرح به الرَّافِجِييُ”" في كتاب الأيمانء فإِنّه نقَلَ 
عن آبي الب وساق ما تدم عنه ثم قال: قال ابن الرْفعَةِ': وهذا يقتضي أنه 
لا تشترط انيه إذا تدم التعليق. انتّهی. 

وعلى الأول فيُمكِنٌ أن یوخ منه تأييدٌ الاحتمال الأوَّلِ؛ لألّه إذا تعلقّتِ 


۶۶ 


المَشيئة مع تقدمها بآخر المذ کورات مع عدم قضیه بها تعلقت المُتأ 


و هع 
هو اہ 


خرة بأوَلِها 
وإن لم يقصِذها عنده بجامع عدم قصّدِها عنده في الموضعيّن. فلیتأمّل. 

وشمل قولّه: «الشَّرْط» ما لو كان المشروط فعلاء فيقَمُ الطّلاق عند وجوده 
ولو من مُکرو عليه وناس للتعلیق عليه وجاهل بصدور التعليق أو بکونه على 
ذلك الفعل. 


.)۲۳۲ /۱۲( «روضة الطالبین» (۱۱/ ۵). (۲) «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۳۱/۱۶( «كفاية النبيه في شرح التنبیه»‎ )۳( 


5 ر 7 7 ۱ یم 
سے كنا باتكاح 1 


نم إن كان فغل نفيسه وان فص مجر یی وعدم الامتناع م ین الفعل آو 
کے حور نض > ی إطلاقهم؛ لكِنْ فيه وقفةٌ؛ أو كان فص غيره وکان يبلي به 
بان ید يش عليه حلله لنحو صداقة أو حياي وقد قَصَدّ بحلفه منْعَه أو حثه وقصد 
إعلامّه بالحلف ليمتِمَ أو یفعَل وان لم عم به» وان تمك الحالف من إعلامه 
لم یقم عند وجوده ممّن ذُكِرَ كما اقتضاه كلام «ل وضة»() و«أضلها»”" فيما 
إذا فص اعلامّه ولم یعلم به» وإنِ اعتمد جمع منهم الإإشتوي ي الوقوع حینئذ. 
نم إن أنكرٌ الحالف وقوع الفعل منه فأثبت ثبت عليه أنه فعله» فادعی النسیان؛ 
لم ینف ذلك كما قاله الأَذْرَ ع بخلافي ما إذا لم يكنْ يبالي به أو لم يقصِد 
منعه أو حثه أو إعلامّه فيقَعُ عند وجوده مُطلفًا. 

ولو علق بفعله ناسیّا أو جاهلا أو مكرمًا ففعَلّه کذلك وَمَ؛ لاله فغلّه» وقد 
ضیّق على نفیسه بخلافِ ما لو حلّفَ لا ینمی فنیسي لا يِقَعٌ؛ لأنّه لم ینش بل 
نی فلو فعَلّه عالمًا عامدًا مختارًا مثلا لم يقَعْ فيما يظهرٌ؛ لعدم وجود الصْفة 
7 "0 
وطفل ففعل مختاژا وق أو مكرما فلا ۱ 

وفرق شيخ مشايخنا”” بينَ ذلكَ وبين الوقوع فيما إذا لم يعلّم المع بفعله 
علق وکل من لا بای بتعليقه» أو مم بالي ولم يقو الحالت إعلاته 
وفعل مکرها بأن فعل الآدميّ منسوبٌ إليه وان اتی به مُكرمّاء ولهذا یضمَنُ به 
بخلاف فعل البهیمق فكأنها حينَ الاکراو لم تفعل شيئًا. انتهى. وهو منقوش 


(۱) «روضة الطالبین» (۸/ ۵۵). (۲) «الشرح الکبیر» (۸/ 5 ۵۵). 
(۳) «المهمات» (۳۱۹/۷). () «قوت المحتاج» (۱/ ۳۷۹). 


.)۳۳۱/۳( «أسنى المطالب»‎ )٥( 


ا کنا ا - 

وهل المُرادُ به غیژ المُميرِ أو غيرٌ البالغ؟ فيه نظرٌء والذي يظهَرٌ الثاني 

هذا كله في الحلف على فعل مُستقبل» فان حلفَ على نفي شيء وق جاهلا 
به أو ناسيًا له كما لو حلاف أن زيدًا ليس في الا وکان فيها ولم یلم به» أو 
علم ونسی. فان قصّد قصّد بحلفه أن الأمرّ كذلكٌ في ظنّه أو فیما الّھی إليه علْمّ 
آي: لم یعلَمْ حلاقه ولم یقصذ نامر کذلك في الحقيقة لم یحتَث؛ لاه إِنّما 
حلّفَ على مُعتقیه وان حلّفَ أن الأمرّ کذلك أو أطلقّ ففی الحنثِ قولانه 
رجح اب الصّلاح وغیژه الحنْتٌ» وصوبه الزَرْكَشِي؛ لأنّه غيرٌ معذورء إِذ لا 
حث ولا من ہل تحقيقٌ فان عليه أن يتت يثبّتَ قبل الحلف» » بخلافه في التعلیق 
بالستقبلء ور انوي وغیژہ أخدّا من كلام این عدم الست. قال 
شیخ مشایخنا: وهو اار 510 انتھی. ۱ 


واعتمَدَ جَمعٌ ین شیوخا الحنت في الأولى» أعني إذا ة سد أن الام کذلك 
في نفس الأمر. 

ویتچه أن بُستفتى منها عليه ما لو قصّدَ آنه کذلك في نفس الأمر في ظنه فلا 
حنْتٌء وهو مراڈھم بلا شك. 

ولو قال: «إن لم تدخلي الدَارَ ايوم فأنتِ طالقٌ» فنسیّتِ الحلِفَ ودخلث 
في ذلك اليوم فهَلُ يتخلّصٌ بذلك الدّخولٍ؟ 

قال رک" فيه احتمال والأقرَبُ الانحلال. انْتَهى. 

فان صح مارجّحَه استفذنا منه أن فغل الاي يوجبٌ الانحلال إذا كان 
لمع عليه انتفاء الفعلء وقیاش نف المُكره كذلكٌ» وعلى هذا فقولھم 


(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۳۱). 


مد سر 
ب كدابااتكاح 


أنه لا أذ ر لفعل لاف بر ولا حنْثِ محلّه إذا كان للم لئ عليه الفعل. 

ولو ای رجل سيمع منه ال بالطّلاقِ أله قال ممصلا به: إن كان كذاء 
صَدَّقٌ بيمينه كما أفتّی به الأصبحِيٌ. 

ولو قال: «أنتٍ طالق ثلانا» ثم قال: «قلت: إن شاء الله E‏ 
صدقت بیمینها؛ لا وف الطلاق وأراد رفعه بشیء الأصل عدمُہ n‏ 
ذلك تقیید تصدیقه في مسألةٍ الأاصبحی بعدم إنكار الرّوجة. 

ولو قال: «إن غبّت عن البلد المدة الفلانيّة ولم آوصلّك التفقةَ فأنتِ طالقٌ» 
سرت ی یں و وا ای 
كما بحَثه ابن الصّلاح”" إذا ثم بت غيبته تلك الم وه بعضهم بما صرح 
به الأصحابٌ من تصديقها بيمينها فيما لو علق طلاقّها بخروجها بغير إِذنِه 
فخْرّجَتْ فادّعَی الزَّوحٌ أنه بالاذن» وأنكرّث, لكِنْ آفتّی القاضي بتصدیق الرّوج 
ِالنُسبةِ لعدم الوقوع؛ وتصديقٍ الرّوجة بالسبة لایجاب الق وقد فرق ينه 
وبين مسألة الأصحاب المذكورة. 

وق «فتاوى السّبکی»۳ فیما لو قال: «ٍن مضت مد کذا ولم أدخل مها فهي 
طالقٌ» فمشّت تلك المد وهوغائبٌ أَنّه إن شهد آربع نسوة بالبکارة وحلَفَتْ 
على عدم" الذخول لأجل غيبته کم بوقوع الطَّلاقٍ. 

ولو طلَّقٌّ ثلانًا نشهد اثنانٍ أنه قال: «إن شاء الله فعن الخوارزمی أنه 
يعتمدهما إن كان في حالةٍ غضب "له في هذه الحالة یقول ما لیم ول 
فلا؛ لژن العلَمَ لا رك بالظر“. 


.)۳۱۳/۲( _(۲)افتاوی السبكي»‎  .)440 -446 /۲( «فتاوى ابن الصلاح»‎ )١( 
في (ش): «نفي». () في (ج): «الغضب».‎ )۳( 


- 1 کک ناجنا - 

قال الزَّرْكَشِيُ: وفيه نظرٌ؛ إذ لا لرَمُ من تلفظه بالعشينة حصول الاسيثناء 
المُعتبَرِء والقاعدةٌ أن فغل التفس لا یرجم فيه لقول أحدٍ كالمعدّلٍ والقاضي 
والشَّاهدِء ونقل الشَّيخَانٍ” عن أبي العبّاس الرُويانِيَ فيما لو حلّف لا يفعل 
كذاء فأخبره عدلان أنه فعلّه وظنٌ صذقھما ألَه يلرّمُه الحنث. 

قال الإِسْنَوِيٌ: وهو اّما يأتي إذا أوقَعٰنا طلاق النايي. 

ولو حلّف أن هذا الشيء ۶و الذي أخذّته ین فلانٍ فشهد عدلان ا 
طلقت. قال الإستوي: وان تعمّدَء فان كان جاهلا لم یحتّث. 

قال العرَاتِيُ: ول عمّن طْلِبَ منه المبيتُ عند شخص فحلّف لا بيت 
وی الیل الفلانيّة لليلة ُستقبلة هل يحنّتُ بتر مبيتها؟ اجب بان مقتضى 
قاعدة المي والإثباتٍ الحنْتُ لکن أفتّى شيخُنا يني بحضوري فيمن 
حلّفَ لا یکو غريمّه إلا ین حاكم شرع هل يحنّتٌ بت الکو مُطلقًا؟ 
فأجات بعدمه. یراق تصحیخ ار ني «الرُوضة»”" فين حلفت لا يطأ 
في السَّنة الا مره أنه لا یحنَث , برك الوطء مُطلقاء وهو ناظرٌ للمعنى مخالفٌ 
للقاعدة المتقدمة. انتھی. 

وآقول: لاتسلَمُ المَخالفة للقاعدق وذلك لانْالاثبات بحسب المقصود 
من التفي» والمقصود هنا مِن التي هو منم نفیسه من المّبیتِ فیما عدا اللَيل 
الشستتناق فیک ون المقصود ین الإثباتٍ هو إباحةٌ مبيته فيه ا لا التزائہ فلا 


(۱) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۰ء واروضه الطالبين» (۸۱/۱۱). 
(۲) «روضه الطالبین» (۲۶۱/۸). 


دو تر روت 
س ایا 2ے 


2 
نم ريت الإسَتَوٍيٌ”'قال: وعدم الحلْث هنا أي: في مسألة «الروضة»“ 
السَابِقةٍ لا یخالف أن الاسيثناء ین التي إثباتٌ؛ لاله في مثالنا وهو المستقبل 
منع نفیسه من وطء غیر ا ا فر الاب شك الملفوظ به 
له فعلیه إذا لم يطّأ المرَّة يحنَتُء وقیل: الاب نقيضٌ ما دل عليه لفْظّه وهو 
الامتناع فعليه إذا نتفی الامتناغ في المرّة ثبّتَ التَخییژ فيهاء بخلاف الحلف على 
ماض أو حاضر ک لَمْ أا إلا مره فيحّثٌ إذا لم يکُنْ قد وطِّھا جزما؛ لانتفاء 
توجيه التَّخيِير ولهذا لو قال: الیس له علي إلا مد لزمَنْه جزمًا. الّّھی. 


وني «فتاوی السبکیع»۳ فيمّن حلّفَ لیعطِيَنٌ فلانًا کذا کل یوم فمَضی يوم 
ولم بُحْطه: فطل ارتا لد 

(ولا بقع الطلاق) الصادرٌ تنجيرًا أو تعليقا (قبل کي أي : : التروج0) 2 
آراة طلاقها لا قبل النکاح ولا بعدّه؛ كقوله لأجنبيةٍ كبائنٍ منه: «آنت طالق» آو 
«إن تزوجْتّك أو دخلت الدَّارَ فأنت طالیٌ)ء أو کل او 7 کا اوقت انار 
فهي طالقٌ» فلا تُطلَقٌُ على زوجها ولا بتزوجها ولا بدخولها الا بعد تزوجها» 
لانتفاء الولاية علیهاء وقد قال يَكِِ: «لا طلاق إلا بَعدٌ نگاح» وَلَاعِنْقَ ابا 
لك" أي: لا طلا واقعٌ أو معلقٌ ولا عق کذلك الا لكر: اث ولا یجوژ 
حملّه على وقوع الطلاق دون عقده؛ لأنّعدمٌ الوقوع على الأجنييّة معلومٌ لکل 
اح فوجَبَ حهله على الأمرين ليفيدَ» ولا لو قال: «إن دحت الدَّارَ فأنت 


مي 


طالقٌ) ؛ نم کر نم ولت لم بقع اتفافَاء فعذلك «إن تزوجتك»؛ لانتفاء ء الفارق. 
(۱) «المهمات» (۷/ ۱۷ ۶). () «روضة الطالبين» (۲۱/۸). 
(۳) «فتاوی السبكي» (۲/ ۱۳ ۳). (4) في (ج): «التزويج». 


0 2 (ج): اتزویجها!. 
)٦(‏ رواه الدارقطني (۳۹۳۰))ء والبيهقي )۱٤۸۸(‏ والحاكم (60) من حديث عائشة وِوَالبَهَعَنْها. 


و و ۴ 
سے ام 93 ۱ ا 9 7 
و ® ا( نل جيرا ا 
تكسف سک وک اسا ل سر سرا سے أ مه ل سم 


فلو رقمَ التَعلِينَ في نحو «کل امرأة آتزوجُها فهي طالقٌ» إلى جات دہ 
ہچ بی رس یت تیا و سل 
إذا لم یحکم به حاكمٌ یراہ کمالکۓ: ولا امتنَم التَعَوّضُ له كغيره من مواقع 
الاختلاف. 


وماوقع لأبي رُرعة العراقی مما یخالف ذلك احتجاجًا بأن ذلك إفتاءٌ لا 
حكمٌ حقیقی. وتبعّه على ذلك كثيرٌ ممّن بعدّه من غير تأمّل: لا التفات إليه. 
E aay‏ 

أحدھما: أله لم يعد أحدّ من الأصحاب هذا الحکم في الأحكام التي جوّرُوا 
نقضها لا قطمًا ولا على خلافِ» ولو كان منها لتعرّضُوا له؛ لھا عندهم معيّة 
یم 

والثاني : أنّه إن آراد بکونه فتاء لا حکمّا حقيقيًا أنه کذلك باعتبار اعتقاونا 
فلا يفيدُ وال لزم جوا لَعرّض لكل حكم خالمتا فيه؛ لأنّه لیس حكمًا في 
اعتقادِناء وهو باطل إجماعاء وان راد باعتبارِ اعتقادِ المخالف فهو باطلء إذ 
الفرض أنه حكمٌ حقيقي عنده. 

70 هلالک مه صحَّةَ هذا التَعلِيقٍ بأنّه يِن قبيل الالتزام والحکم 
بالالتزام ال ا ی وا وقیه» فیجب حر 

ولو علق طلاق زوجته بصفة کدخول الذّار ر والتروج عليها د نم م أباها ثم 3 
تروجها ثم وجِدَتٍ الصّفَةُ لم تطلی سواء و جذت أيضًا حال البينونة لانحلال 
اليمين بوجودها أو لم توجَذ؛ لارتفاع النكاح الذي عَلّقَ فيه 


(۱) «آستی المطالب» (۳/ ۲۸۵). 


- ابالکاح تایه 


000 


(وَأَرْيَعٌ) بحذفِ النَّاءِ؛ لحذفِ المع دود (لَايَقَمُ طلافهُم) منجّرًا كان أو 
سک (الصبی وا لرن ) وان و جات العف الما علبي حال اها 
(وَالتَائِمُ) وان قال بعد استيقاظِه: آجزته أو آوقغثه (وَالمُكْرَهُ) بغير حق على 
الطَّلاقٍ وان ترك التورة مع قدرته عليهاء كأن ينوي غیر زوجته أو ينوي 
بالطلاق حلّ الوثاق أو ب «طَلقَّتٌ» الإخبارٌ كاذبًاء وان كان الأأؤلى له التّوريةٌ أو 
الاستئناءٌ سرّاء أو كان قاضيًا في الایلاء أو وكيلا في الطّلاق. 


عم ع و 


نَم إن أكرّمَه موکلء وفع تر ہے بای وو 
وکیلا له وقَع أيضًا لذلك» بخلاف المکرو بح فيقَمُ طلاقه کآن امتتع المولي 
و رت می نپ رت ری کت 
وان كان القاضي متمكنًا من إيقاعها كما له إكراه لمدین على البيع لوفاء ینہ 
مع تمكنه هو ین البيع» فان ره على أكثَرَ كان إكرامًا بغير حقّ فلع 
شرط الاکراه قدرةٌ المُكره بالكسر على تحقيق يق ماه به بولاية أو تغلّب» 
كوم هدي لا وی کم و بالفتج عن دفو بنحو هرب 
0+" له إن امتتم ین فعل ما كر عليه حقّقَ ما هل به. 
ویحصل بتخویفی بنخو ضرب شدیدِ أو حبس أو إتلافِ مال» ویختلف 
ذلكَ باختلاف طبقاتِ النّاس وأحوالهم» حتی قال درم وغیژہ: لد الصَّرْبَ 
الیسیر إكراةٌ في حى أهل المروءات» والشّاشْيٌ في (المعتمد): إن الاستخفافٌ 
في حقٌ الوجيه إكراة” 0 وصرّحَ ابن الصباغ بأل السَّتمَ إكراه؛ أي: في حق أهل 
المُروءاتِ دون السَّفْلةٍ ونحوهم» كما صرح به القاضي وغيره. 


(۱) «قوت المحتاج» .)۳۱۹/٦(‏ 


لولس الا کھت ظا - 

وخرج الخویف بالعقوبة الاجا کقوله: «لاضربنك غذاةوالمستحة 
للمکره کقوله لمَنْ له عليه قصاصٌ: «طلْقّها والا اقتصصّت منك»۱. 

ولو خوّف آخرق ہما یظنه مُھلِکا ففي كونه إكرامًا احتمالان للامام 
باق یت أنه لا وقوع؛ لأنّه ساقط الاختیار ولو وجد قرينة اختیار 
وفع کان اق على ثلاث فو خد أو على صریح فکتّی» أو على تعليقٍ فنجر 
أو على أن یقول: «طلقتٌ» ف أو على ظا سم نظا 4 

ولو وافت | لمُكرّهُ ونَوّى الطلاق وقع لاختیاره فعا فعلم أن الصریح كناية في 
حقه» ولو حمَلَه ظالعٌ على أن یله على شسخص أو ماله فأذكرٌ معرفة موضعه 
فلم يُخْلَّه حتّی حلّف بالطَّلاقٍ أَنّه لا يعلّمُه فان حلّف کاذبًا حَنِتٌء إذ لا إكراة 
نی الحقيقة على الحلفي. وإِنَّما خیره بين الحلفي والدّلالة بخلاف ما لو قال 
لةاللضيوض :لانت حى تحلف بالطلاق أك لا فخ اقحات 
یحتّث بالإخبار بهم؛ لاه أكرّهُوه على الحلفي بالطلاق. 


A 


0 


گے م 7 ہہ +2 و 

ولو اکره على الإقرار بطلاق زوجته فاقر؛ لم يفرق بينه وبين زوجته كما 
قاله المُتولي وغيره؛ لان الظاهر آنه كاذبٌ في إقرارہہ أو بطلات زوجة المُكره 
بالكسر فاقر ر لم یتعلق بإقراره شي5. 

وهل يكون إقرارًا من جهة المُكرّ؟ وجهان بنا على ما إذا وکله لیر عن 
قاله القاضى. 

ولوادَّعَى أنه طلْقّ صبيًا أو مجنوتا دق بيمينه إن أمكَنَ الصبا وعهد 
الجنون أو و جدث صورته؛ وان قالّتْ لا شیء بە؛ أو نائمًا؛ صَدَّقٌ بيمينه إن 


.)٦٦ /۸( «روضة الطالبين»‎ )١( 


د بالك سح( 
مک كما قاله الزویانیی") وأقرَّهَ الرَّافِعِيُ”"» لکن نظرٌ فيه في «الروضة»"» 
ووخوالاظر يعضوم لاعلاماةً علی لے بخلافبالسّباه وبعضهم بما 
صرح بهفي الأیمان ین أن من عدم قصدِ الطلاقِ أو و العتاق لایصدّق 
ظاهرا؛ ۳۳ حق الغیر بهماء أو مُكرمًا صَدَّقٌ بیمینه» أو وجدت قرينة کخبس 
وان أنكرّت. 

وا رافق المجنون |ٍذالم یت ا فعل من آو بفعل 
لا تعدّيَّ فيه کان شرب دواء مج بقضد الّداوي, آما إذا تعَدّى به کان شرب 
دواء مُجنَنَا بلا حاجة فيقّمُ طلاقه تغليظًا عليه» وکالنائم بل أَؤْلى المُعْمَى عليه. 

ومن سکر بلا تعد كأن أوجَرٌ سکرا أو أكرة على سره أو لم یعلَم أنه مسك 
بخلافِ من سکر بتعدٌ فيقَعُ طلاقه ولو بالكناية خلافا لابن الرّفعَةا'' كما تقدَّم. 

لوط ال كنت مغمّی عل» فکما لو قال: (کنت مکرها» أو 
ا م قال EE‏ و الم أعلَم أن ما شرب 
مُسكرٌ» صُدَّقٌ بيمينه» قاله وین" ولعله إذا وُحِدَتْ قرينة الاکراوه وبحت 
الأذْرَعِيُ”؟ وجوب الاستفساره فان ذکر ما يحصل به الإكراة وال قَضَى عليه 
2 
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(۱) «بحر المذهب» (۱۰/ ۱۱۰). (۲) «الشرح الکبیر» (۸/ 077). 
(۳) «روضة الطالبین» (۸/ ۱۱). )٤(‏ «كفاية النبیه في شرح التنبيه» (۱۳/ ۱۱ 4). 


(6) ابحر المذهب» (۱۱۰/۱۰). )٦(‏ «قوت المحتاج» /٦(‏ ۳۱۷- ۳۱۹). 


کی کب ا عو کو اا ع اب 
١‏ 5 ۳ 
ق امه 


2 ° ۱ مم 2 رن حر ته راع 
بفتح الراء وکشرها» وهي لغة: المرّة من الرجوع» وشرعا: رذ" المَرأةِ إلى 
النکاح في العدة من طلاقی غیرِ بائن. 


(وَإدَا لالح بدليل قوله الآتي: أو اثنتين بنفسه أو نائبه وطلاقه طلاق 
الحاكم في الایلاء ولا یکون إلا واحدةً كما سيأتي. 
(امْوَأنَهُ) المدخول بها ولو في الذبر أو استدحَلّتْ ماه كما يُشْعِرٌ بذلك قوله: 
مالم تنقّض عدَّنُها (وَاحِدَةٌ أو این ”"2) بلا عوض بدليل ما تقدَّمَ في الخلع؛ 
۵ٰ)) ولو في الجملة (2 مُرَاجَعَّهَا) وان كان شر مآ 
عدمها أو قال: أسقطت حق ال جعة بلفظ -ولو اق و ن اک ار تن 
صريح كراجِعْتكِ أو ارتجعتك أو رجعْتكِ وإن لم يقل إل أو إلى نكاجي» أو 
قال: راجعثّكِ للضَّربٍ أو نحوه ما لم یقصذ بالمراجعة ذلك فقَطء أو سکك 
کات مراجعة أو مرتجعة أو مسترجعة كما صرح به المُتولّي” خلافا لاشتراط 
لدع النْيّةَ في ذلك ونحوه ردذتك إن قيّدَ بقوله: إليّ» أو إلى نكاحي. 
حلاقا لقول ابن الر فعة: إن المشهور عدم اشتراطه أو كناية ک «تزوختك» أو 
(رفعت التحرمَ) أو «اخترت رجعتك» أو «آعذت ذلك». وكالكتابة. 


ولا بذ نی الجمیع كما صرّحَ به الماوردي؟* وغیره من الاضافة إلى 
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أو ظاهر ك «راجعتها»» أو هذه أو فلانة ويصفها بما یمیڑھاء فلو ترك الإضافة 
)١(‏ في (ش). (ك): «عود». () في (ج)» (ك): «ثنتين». 

.)٦۹٤ - ٦۹٤ /٦( «قوت المحتاج»‎ )٤( .)۳ ٤٣٣ /۳( ينظر: «أسنى المطالب»‎ )۳( 


.)۳۱۱/۱۰( «الحاوي الكبير»‎ )٥( 


Re 
س تابالتكاح‎ 


كان لغوّاء لکن لو التَمَسَتْ منه الرَّجعة قال الأَذْرَعِ”': احتمّل الصَّحَة ولا 
ا د داز ماش 
رجعة ثُمٌ أَسْلَمُوا أو تراقَعُوا إلينا أقرَرْناهم. 

وخرَج بالطلاق فسح التكاح وانفساخه؛ وبالمدخول بها وبالمستد خلة 
غيرٌهماء وبالواحدة أو الاثنتين في الخُرٌ والواحدة في الرّقيق اللات في الأول 
والائتتان في الثاني» وبلا عوض الطلاق بعوضء وبأهل النکاح غیرُہ كالمرتدٌ 
والمُکرو والصبيّ والمجنونء فلا مراجعة في شيء من فلك. ٠‏ 

ودحل في الأهل السکران؛ أي: المتعدّي بسکرہہ والعبد وال فيه فلهما 
الاج ول باه اف وان احتاجا إليه في ابتداء ء التكاح: والمحرم لأنْفیه 
الأهليّة لکن الإحرا م مانعٌ؛ ولي المجنون حیث یجوژ له ابتداء التكاحء وم 
فبما یر ولي صبي طلَقَ وحکم بطلاقه حنبلييٌ» والحرٌ في حن أمةٍ طلقا وان 
لم یل له ابتداءً نكاجها لیسار أو غيره. 

وأَفِهَمَ قولّه فله عدم استحبابهاء لکن قال الزَّرْكَشِيٌ: سكَيُوا عن كونها سن 
آو لا؛ لاختلاف ذلك بحسب الحال. 

تما یجو له مراجمتُھا حينئل إذا كانت معي فلو طلَق على الإبيام [حدی 
مرأتبّه ّم راجعها أو طلَمّهما ثم راجع واحدةٌ على الإبهام؛ لم یصخ. 

ولتوفللة ااافا معمئة تم نيسيّها فقال: راجِعْتٌ المُطلقة فهل يصِحٌ؟ 
وجهان قابلةٌللحل فلا تصح مراجعتها حال ردتّها کحال رده وان عاد المْرتَدُ 
منهما إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها. 


(۱) «قوت المحتاج» (1/ ۵۰۱). 


N + 0 0 5‏ تن 
]| کے نت ہے ہے 
6 0 ۰ نم 
رکا ¢ و 4 ہے ما ہے ا رک 


(مَا لم تن ۴ قَضيٍ عِدَنّها) الواجبة بالطّلاقی وان لم تشرّغ فيها كأن لھا نی حيض 
أو تفاس أو في َو حمل وطء شبهقه آوحملث من وطء به بعد الطّلاق؛ 
ان لکیض والتفاس لا يُحسَبُ ون العدّةه وعدةُ حمل الشبهة مقدّمةٌ على عد 
الطَّلاقه نم لیس له المراجعةٌ وفك وطء الشبهة لخروچها حینذِ عن عدّتھا 
بکونها فراشا للواطی ولا بعد انقضاء مقدار العدّة بعد الطلاق فيما لو خالطها بعده 
مخالطة الأزواج وقلنا بالأصحٌ وهو بقاءٌ العدة وعدم انقضائها مع المُخالطة. 


دس 6 ووم 


ےر شر یکن له اس ان لم تنقَضيٍ عدّتها 
على الإطلاقٍ كأنْ وطتها في العدَّة نها تستأنفٌ عدَّةٌ للوّطءِ من فراغه. ويدخل 
فيها بقيّهُ عد اللات ولا يُراجِمٌ إلا في تلك البقیّت نعَمْ إن أحبّكّها بذلك الوّطءِ 
سے سر رہ بی تو الجهتین» ولکن (گان لا 
نکاخها) أي: و یرت : (بعَقدٍ جَدِيدِ) إيضاح ویحتمل علی بعد اله اراد 
بالتكاح الوّطءَ» فیکون هذا للتقیید. 

(و) إذا راجَعَها أو نکحها بعقدٍ جديدٍ على ما تقرّرَ (نَکُونُ مَعَهُعَلَى ما بقي) 
لهعليها (مِنَ) عدد (الطلاق) فان کان لم يُطلَنّھا قبل هذا الطّلاق كانت معه 
على طلقتيْنِ إن كان هذا الطَّلاقُ واحدةٌ وعلى طلقة إن كان طلقتين. 

ولو اد انقضاء العدَّةٍ فأنكَرَ الروخ صدقت بیمینها إن أمكَنَ وكان اعتداذها 
ی سر سو ای کر نار ی 
یس أو كان اعتداڈھا بالاشهر فیصدّق بیمینه» أو ادّعى الرّجعة فأنکرٹ: فان 
كانّتِ العدَّةٌ باقیّةً ضُدّقَ بیمینه» وان كانت منقضية ففيه تفصيلٌ فی المبسوطات. 


ولا یه قرط في صحَّةٍ الرّجعةٍ تحقنٌ وقوع الطلاق» فلو علق على شيء ثم 


)١(‏ في (ج): «المحافظة». () في (ع)۰ (ن): «فإن». 


ر 
- حابالگاح 


شك في حصوله فراجَع نّم تین أنه كان حاص“ صح كما نقل عن «البحر»"» 
وان نقَل عنه خلاقه أيضًاء لأن الأول بت كما نقَلّ الاذرَعنْ"» ولا الاشهاد 
عليها لکن يُسَنْ فان ترگه استّحِبٌ أن يُشْهِدَ على إقراره بهاء فقد يتنازعانٍ فلا 
يُصدَّقُ فيهاء وجمیع ما تقر في الحُرٌ إذا طلَق واحدة أو اثنتين يجري فيمن فيه 
8۳887+ 

(َإنْ طَلقَهَا) أي: طَلَّىّ امر أنه لح (تكَانًا) أو من فيه رق طلقتين (لَمْ تَحِلَّ لَه 
إلا بَعْدَ وجُود حَمْسَة آشیاء وان كانت أمةٗ وملکها بشراء أو غيره بعد الطّلاق 
لظاهر القرآنٍ. وهي : 

)١(‏ (انقضاء عدتھا مد“ 

)۳۲( (وتزویجها بغیرو) تزویجا صحيحاء فلا يكفي الفاسد والوطء بملك 
أو شبهت 

(۳) (وَدحُوله) آي: الغير (بهاء و) المُرادُ بالدخول بها (إصَابَتُهَا) بأن تغيبَ 
لها لا بذبرها حشمته أو قذْرُها من مقطوعها. 

قال الإمام: والمُعتبرٌ الحشفة التي كانت للمقطوع(*» ولو مع حائل ومع 
عدم الانزال مع إزالةٍ بكارتها إن كانت بكرًا ولو غوراء“ كما نقَّله اشخان“ 
عن البَعْوِيٌ وأقرّاهء وجزم به في «الکفایة»» وحكاه المَحَامِلِنُ عن نص «الامٌ» 
وإن جَرَى الأَذْرَعِيُ تبعًا «للمطلب» على خلافه. 


(۱) نی (ش) (ج): «جاهلا؟. (۲) «بحر المذهب» (۱۸۲/۱۰). 
(۳) «قوت المحتاج) )٤( .)٦۹۸ /٦(‏ ليست في (ھ) (ج). 
)٥(‏ «الشرح الکبیر؟ (۵۱/۸). )٦(‏ في (ش): «عذراء». 


۷( «الشرح الكبير» (۸/ »)50١‏ و«روضة الطالبين» (/0/ ۱۲۶). 
(۸) 9کفایة النبيه فی شرح التنبيه» /۱٤(‏ ۲۰۷). 


م و !ا 7۷ 

۳ کیب اي ندب 
و لبقلا کب بج۔۹" 
سڪ رس ےا ا ا ساسا “ا صیبا سے 7 ےہ مم 

لح ہا 


وانتشارٌ الآلة ولو انتشارًا ضعیفاء وان استعان بإصبعه أو إصبع غیره» 
بخلاف ما لو انتقَى الانتشارٌ بالكليّة لشسلل أو غیرہہ فعْلِمَ ن المُعتبرَ الانتشاژ 
بالفغل» وهو الأصح. وبه قطّمّ الجمھوژ كما في «الرََوضِة)0©. 

وک ون ذلك الغير المصیب آهلا للوَطء بأن یتاتی منه ولو صبيًا ومجنونا 
ورقیقا وخصيًا ومّحِرِمًا وصائمّاء بخلافٍ صغیر لا یتأتی منه کطفل» وان کات 
الا نخر ار فو اة أجاف ارساف ا اام اسیا ركذا 
ہی ا لا التي وإن صوَّب الأَذْرَعِيْ خلاقه وحكاه عن النْصّء أو غيرٌ ذلك 
لکن يُشَرطٌ عدمٌ اخصلال التكاح» فلا يكي وَطْءٌ رجعيَّةٍ ولا وطء في حالٍ 
رڈ أحيهماء وان راجتها أو راجَعَ المُرتدٌ إلى الإسلامء ويُصوٌرُ ذلك بأن 
لد حلت ما أو او طتها في الدب تب الطّلاق أو الرَدَةِ. 


و ہے 


)٤(‏ (وَبَيْنُونَئّهَا منة) أي: الغير يعني بان يُطلَقَھا ولو رَجعیّاء 

)٥(‏ (وانقضاء عِدَتِهًا عَنْهُ) أي : عن ذلك الغير» ولو اذَعَتِ التحلیل وانقضاء 
الع دَّةٍ عند الامکان دق بيمينهاء وان كذَّبَها ذلك الغیژ في وطیه لها لر 
إقامة البيّةِ على الوّطءٍء وللاوّل تزويجها وان ظنّ كذيّها لتصديقها. 


فان صرح بكذيها امتنع علیهتزوجها 
إلى أن یقول: تیقنث صذقهاء ولو كذَّبَها الغيرٌ والول والشهوة لم تجل على 
الأصحٌ كما نَل نی« وضقه عن المروزيٌ؛ لکن كح لنش ال 
ونقله عن البرّاز". 
()«روضةالطلبين014/0. ۰ ۰ () «روضة الطالبین» (۷/ ۱۲۷). 
(۳) کذا نی (ع)؛ وهو الموافق لمافي «أسنى المطالب». وفي بقية النسخ: الرازي. والذي في مصادر 


خم : «الزاز»» وکذا سیأتی في موضع من هذا الکتاب» وهو آبو الفرج الزاز عبد الرحمن بن أحمد 
السرخسي ترجمته فی «طبقات الشافعية الكبرى» (۵/ .)٠١١‏ 


م 


تنا 
ولو نت الَّکاع ثم كذَّبَتْ نفْسَها وادّعَتْ نکاخا بشروطه فللاوّل تزوّجُها 
إن صدّقهاء ولو أخبرته بالتّحليل 5 م رجَعّت. فان كان قبل أن یعقد علیها قبل 
101111 “وان 
ارت ما ال أو اك الک الطلاق: فللاوّل تروججها9) باطتا إن علم الطّلاقّ 
لا ظاهرًا ولا إذا لم یعلمٰہ 

ولو اذَّعَتْ أنه طلّقَها ثلاث كذّبَتْ نفسها وقاث: «ما طلَقَنِي لا وا احدة أو 
اثنتين» فلها االتَروج EE‏ ود تابدن ون وجه بأنّها لم تبطل 
برجوعها حقا للغير» ولك أن 7 تقولٌ: قد تعلق حقٌ الله الیل في حمّها خا 
قبل إبطالّه برجوعها. 


كر وود 
ب جابانکاح 
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() في (ش): اتزویجها . () في (ج): «تزويجها». 
(۳) «الأنوار» (۲/ .)٠٠١‏ 


5 کے 


وهو حرام للإيذاء» وحدّه ترا ما یوخ من قوله: (وَإذَا َلّفَ) من یصحٌ 
طلاقه ولو رقيقا ومريضًا وحَصِيًا وعنینا وکافزا وکران بالله أو بصفة من 
صفاته» أو بالتزام ما يلرَمٌ بالتذر أو بتعليق طلاقٍ أو عنْق ولم تنحل اليمينُ فيه 
إا بعد أربعة أشهر على (ألايَطَأرَوْجَتَه) الي یمکنه سا وشرعًا وها فيما 
ده من المذّة الآ بیائها وطنًا مُمكنا شرعاء وان كانت أمة وضغيرة ومريضة 
ورجعيّةٌ وان كان لايُْجََلٌ له الا بعد إطاقة الوَّطءٍ والمُراجعة سوام حلّف 
على تزلٍوطیها (مُطلقا) بآن لم یق بد ولا الب أو على تزه ابا بان قي 
بالأبده (أو) على تزكه (مُدَةَتَرِيدُ) ولو في اعتقاده فقط (عَلَى ار بعد أ شهُر) ولو 
بما لا يسع م المطالبة الآتية كما قاله الإمام وأقرّه الشَّيِحَان2©. 


وفائدته حینئذ الإثمُ لإيذائها وقطعٌ طمعها من الوطء في تلك المدّق لکن 
صرح الم اوزدي" بأنّه لابدَ أن تسَع الزيادة المُطالبةء ونقلّه ابن الرفعة") 
وغیه عن مُقتضى النص كقوله: «واش لا أطوّك» أو «لا أطوّك أبدَاك. أو «لا 
أطؤّكِ خمسة آشهر» أو «حتی ينزِلٌ عيسى عَیاسَلراسَل » أو «حتی آموت 
أو تموتِي أو يموت زیڈا أو «إن وطتئك فلل علي صلا أو صومٌ أو عت 
أو «فضرّتَك طالق» أو «فعبدي حز»» سواءٌ أطلق أو قيّدَ بما ذکر (فَهُوَ فهو مُول) 
وسيأي حکمه. 
)١(‏ «الشرح الكبير» (۹/ ۰)۲۲ و«روضة الطالبين» (۸/ ۱ ۲). 


(۲) «الحاوي الکبیر» .)751//١١(‏ 
(۳) «كفاية النبیه في شرح التنبيه» (۲۳۰/۱6- ۲۳۱). 


2 


و خر بِمَنْ يصح طلاقه: غیه؛ كصبيٌ ومجنولٍ ومکرو وبالژوجة غیڑھا 
كالمملوكة والأجنبيّة وان نکخها بعد ذلاگ وبالوّطء ال َم بغيره» وبكونه ممکنا 
حِسّا ما لو لم يُمَكِنُ ذلكَ لنخو شكله أو جبٌ ذگره أو بعضه» بحیث لم یبق منه قذرُ 
الحشفَة» بخلاف ما لو مب ذْكَرٌه بعد الإیلاء فإنّهِ لا یبطل ونخو رتقها أو قرنها. 

وبکونه ممكتا شرعًا: الط نی ابر أو في نحو خیض ونفاس» فلو قال: 
«والله لا آَط وك في الب و الحیض أو التفاس» فلا إيلاء بخلافِ ما لو قال: 
«واش لا أطوّك لاف الدبْر؛ فهو مول» وكذا انی الحَِض؛ أو «ني التفاس» 
أو «نمار رمضان) أو «المسجد» في حل وج جهیّن أفتى به البَعَوِيٌ في غير صورة 
التفاس” ا کے تحت 
NS‏ حوال» دوو مس Nes‏ 

وا اليد الاق نم يُطالبُ بالوطء أو لا فان وطِتها ني هذه 
نس جو شی ہر ہے ثانيًا لبقاء 
اليمين كما لو طلَقَ المُولي بعد فرا اغ المدَة ثم جع فإله تضرّبُ له المده ا 

لکن الذي جرّمَ به السَّرِحْسِييُ”" والرّافعِيُ في «الشرح الصغير» في صورتي 
الحيض والتفاس ومثلهما البقيّه أنه لا إيلاء لأنّه لو جامَع م فيهما حصَلَتِ الفيئة 
فاستثناؤٌه يمع انعقاد الإيلاء. 

وبكونٍ المحلوني عليه ترك الوطء مُطلقَا أو بدا أو المدَّةٌ المذكورة: ما 
ليس كذلكَء كما في قوله: (واللہ لا أطوكٍ أربعة آشهر فإذا مضت فوالله لا أطوكٍ 
أربعة أشهر آخری» فلا یکون بذلك موليًا وان یم الایذاء والمضارٌة. 


(۱) ينظر: «أسنی المطالب» (۳/ ۳۵). 
(۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۳۵/۳). 


مر 7 ا ید 
ولو ۶۹ البحللالة ال کان مر لب ا نمی 6 
مو تزيدٌ على أربعة أشهرء صرّحَ بذلك ابن الرّفعَة فَعَة''. ولو قال عند الاطلاق: 


«أردتٌ أربعة أشهر أو أقل منها) دن 


ا و ی 
حاكم أو محکم لین سَألّتِ) الزوجةُ (قَيكَ) الَاجیل (أر رَبْعَةَ أَضْهُرِ) متوالیة 

حين الإيلاء إن كان من غير رجعية يي 
حينٍ زوال المانع ین الوطء إن كان بها مانعٌ كصغر ومرض. 

وينقطِعٌ النّوَالِي بطلا رجعيّ ورد أحيهما بعد الدخول وبمانع ین 
لے ےج ا رجہ کرک کو یت 
والتشوز والتلبس بفرضٍ من نحو صوم واعتکاف واحرام واعتدادها عن شبهة 
وحبسها بحیث لا یصل الیها شالت المدة بعد زوال ما ذکر. 

نَعَمْ إن طراً ما عدا الرّدَّةَ والطّلاق بعد المدَّةٍ وقبل مطالبته تم زال» فلها 
المُطالبة ین غير استثنافپء ولا ین بمانع قائم به كمرضه وجنونه وحبیسه» 
ولا بلس بنفل ولا بحیضي أو نفاس» فتَحمبٌ المع ذلك وهي حق 
لوج کالاجل حق للَدینِ؛ كما أشارَ إلى ذلك بقوله: الها لکن قضية قوله 
إن ساث ذلك توقف التَأجيلُ على سؤالهاء وهو غيرٌ معروفب» ولعل اليد به 
لتر میرب على التأجيل بين المُطالبةٍ الأتبة وکان هذا هو مراڈ ارح 
بقوله : وقوله إن سال يد منه أنّها إذ لم تسأل لایطالّب ارو بشيء وهو 


کذلك کالمدیون لا يُطالَبٌ بشيء ما لم يُطاليہ''' ربه. انتهى. 


.)۲٢۲٦٢ /۱٤( «كفاية النبيه في شرح التنبيهة‎ )١( 
في (ع): «مما يطلبه».‎ )۲( 


ر وه 
تابالتکاح 


)ان وط فی المدّة أو زال ملکه عن ار الذي علق عثقه على وطيهاء 
أو أبانَ زوجتّه التي على طلاقّها على وطء هذه انحل الإيلا ثم في الوَطء 
له كقارةٌ اليمين إن حلّف بالله تعالی وما الترّمَهِ أو كفارةٌ یمین إن الترّمَ قربف 
ويقَعٌ ما علق ِن طلاق أو عتق لوجود الصّفةِ إن عل ذلك. 

وان مضت المُدَّةٌ ولم يوجَڏ شيءٌ مما ذُكِرَ فان کان بها مان م من الوطء حسى 
أو شرع كمَرض وحیض. فلا مطالبة لها 1 عليه لامتناع لوط القطلوب» 
وان لم كن با 9 يلياك تقّض ب لیمین 
لتجدد الصرر- رفعٌه إلى الحاكم ومطالبته لا لسيّدِ الأمة ولا وی الصّغيرة 
والمجنونة نعَم بسن للقاضي تخويفه بنخو: «اتتى الله في الفيئة أو الطّلاق». 
فإذا کملتا يق عليه حینئذ. 

وإذا طالبثه (يُحَيّرٌ”"' بَبْنَ الْوَطْءِ) وهو تغييبُ الحشفة أو قذرها فأکتر في 
بها مع إزالة البكارة ولو غوراء”» فلا يكي تغييبُ ما دون الحشفة مُطلقاء 
ولا تیه في هنم إن لم يصرّح في إيلائه بالق ولا تاه بانط انحل 
بالوَطء في الدبر. 

(وَالتَكْفِيرٍ) إن كان الحلف باللى تعالى لحنثه بالوطء إن كان بفعْلِهِ عالمًا 
عامدا مُختاراء ول بان لم یکن بفعله؛ کان ممعي ات :د كرو ار کان تہ تار 
جاهلا أو مکرها أو مجنوثاء فلا کفَارة عليه لعدم حنیه وعدم انحلال يمينه» وا 
سقّط حقها من المُطالبة ورتم الإيلاءٌ لوصولها إلى حقّها واندفاع ضررهاء 
فان کان بالتزام أو تعلیق لزمّه موجبٌ ذلك كما تقد ۱ 


)١(‏ في (ع): «تخیر». 
("٢)‏ 6۴ (ش): اعذراء». 


الل رد ارت بت تہ 

(و) بين (الطلاق) وقضيَّةُ تخیر , بِينَ الأمرين ¿ نها ترد" الطلب بيتهماء 
وهو مافي یی و«المحرر» کال" رضي" و«آصلها»*) ٤‏ موضع» 
واعتمّده الأذْرَعِِيٌ 0 “ وصوبّه ل في اتصحیحها. لکن الذي في 
«الشرح الصّغير) ك«التنبيه)7 و(الوجیزاء وجزم به البلقينيٌ في اتد ريبه»”” 
ونه عن نص «الأم وصوّبه لک أنه تطالب بالوّطء يناه فإن ابی طايه 
بالطلاق ولي نسخة: : انم يخير بين التكفير والطّلاتق»» وكأن هذه النسخة هي 
الواقعة لاح حیثُ قال :وقول المُصتّب: تم خر بينَ التُكفير والطلاقِ یفیڈ 
آله إذارغب في الفيئة لا بط ی یکر؛ إذ الوَطءٌ قبل التکفیر لا يجوب ف 
20 التهى. لکن الظاهِرٌ أن قوله: «إذ الوَطء قبل التُكفير لا 
یجورٌا سهرٌ منشوٌہ انتقال نظره من الایلاء إلى الظَّهارٍ. 

ہے وت سی شوت بيعيًا؛ کخوف مرض أو 
زيادته أو بطّه طالبلّه فيخْيَدٌ بين قوله: إذا قدرتٌ فيْتٌ والطلاق: وان کان شرع 
كإحرا م أو صوم واج وظهار قبل التكفير طبه بالطلا فقط لحُرمة لوط 
فان عَصّى بالوّطء ولو فی الدب بشرطه الب كما ی عليه شيخ مشايخنا"' 

و یی ا پت م ذكرَ في «شرح المنهج» أن سقوط 
الطالبة بالوطء في البلا يناي عدم > خصول المَيئة بالوطء فيه؛ ان لا يلرَمُ 
من سقوطها حُصولٌ الفيئة. هی 


(۱) کتب فوقه في (ع): امعتمد». (۲) «منهاج الطالبين» (ص 46 ۲). 

(۳) «روضة الطالبین» )٤( .)۲۳  /۸(‏ «الشرح الکبیر» (۹/ 46 ۲). 

.)۷۱ /۷( «المهمات»‎ )٦( .)۵۵۹ /7( «قوت المحتاج)‎ )٥( 

(۷) « التنبیه في الفقه الشافعي» (ص ۱۸۵). (۸) «التدریب في الفقه الشافعي» (۲۳/ ۲۵۰). 


(۹) «أسنى المطالب» (۳۵۶/۳). 


0011+ 
س كابائكاح 


واعترضه یت عدم حصول الیل مع سقوط ہی 
وانحلال الیمینء د نم ذگر آنه إن أراد بعدم حصولها عدم حصولها على الوجه 
الشرعی مع انحلالِ اليمين وانتفاء المُطالبة فلا [شکال. انّْھی. 

والحبس بين يقدرٌ على وفائه ليس مانعًاء بل يُطَالّبُ بالوطء أو الطَّلاقٍ» 

(فَإِنِ امتتَعَ)مِن الوطء والطَّلاقٍ (طلقَ عَلَيْهِالْحَاكِمُ) طلقة واحدة نيابة 
عنه بسؤالِهاء بشرط حضوره عنذہ لیثبّتٌ امتناعه حتّى لو شهدَ عدلان آنه آلَى 
ومقست ال رم سوا لم بط مال لاب ین دیشرلا 
إن تعدّرٌ حضوره بتوار أو غيبة أو تمرد فلا بُشترط حضوزه» بل تطلَق عليه 
في غيبته . 

قال الذَارِمِيُ: وكيفية تطليقه أن یقول: «أوقعتٌ على فلانة عن فلانِ طلقةّ) 
أو #حكمتٌ عليه في زوجته بطق أو نحو ذلك" ولو طلَق عليه بعد وطَئه 
أو طلاقه لم يقَعْ وان لم یلم به» أو طلَقَ عليه ثم طا روج أو وح یقن 
معا نمدا جميعًاء ولو طلَّقّ عليه مع وطّه لم يقَعْ كما بِحَنّه شيخ مشايخنا"". 


© © © 


(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۵۷). (۲) «أسنى المطالب» (۳/ .)۳٥٣‏ 
(۳) «آسنی المطالب» (۳۵۶/۳). 


کے ا 3 سر نے ری ہد وسر 


) ہو 0 
اهار 


7 سه 2 ۶ 7 2 و9 ۰ 3 4 7 ٤‏ 

(وَالظَهَارٌ) شرعا (أَنْ قول الرَّجُل) الذي يصح طلاقه ولو عبدًا وكافرًا وخصیا 
٠ 2 ‘ei °‏ 
ومَجبوبًا وممسوحًا وسكراثاء بخلافِ من لا يصح طلاقه كصّبيٌ ومجنونٍ ومکرو. 

(لِرَوْجَقِه) أي: فی حقها وان لم يخاطِبّها ولو أمة وصغيرة ومجنونة ومريضة 
ورتفاء وقرناء وکاقرة ور وحانضا) ومعتدة عن شبهة بخلاف غير 
زوجته؛ كأمتِه والبائن منه بخلع أو غيره. 

(آن) آو رآشك وید آو زوجتی آو گیا آویذها کظهر ات ا 
ع ے ع ‌ 04 9 م ّ ١‏ 7 
رضاع أو مصاهرة ل بطر تحريها عليه الأ والأخت» وزو جة الاب الي 
نكحها قبل ولادتهء لیب الحاصلة بعد الخول بأمهاء ناه تج 
بغيره فأتتْ منه ببنتٍء والمولودة ممن أرضعته بعد إرضاعها له» ومرضعة الأب 
أو لام بخلاف غير الأنثى من ذكر أو خنشی» وغير المحرم وان حرم نکاخها 
كأزواجه ي ومَنْ طرَأً تحريمُها كالمُلاعنة» وزوجة الأب التى نكّحها بعد 
ولادته وزوجة الابن وأمالژوجة. 

وكالظَهر اجس والبدَنُ والجملة والذاث والتفس والرَّأسُ والعينُ ول 
والْجل والصُدر والبطیْ والفزج والتصف والريع والس وساد ال تاره 
وی «لّباب» و«الرّونق) أن ذكْرَ الأعضاء الباطنة کالقلب والكبد لا 0 


ظِهاراء قال الزَّكَضِي: وهو غريبٌ. وذگر أبو القّرج الرَارُ أن کل ما یم 


() في (ش): «وحائضة». 
99 فوقه في (ع): لمعتمد). 


بنك سس 


الطّلاق إليه بج إضافة الظھارِ إلیه!''ء نعَمْ ما یحتول الكرامة كالرَأس والعین 
والروح كناية يحتاج إلى نيَّةٍ ة الظّهارء سا «أنتٍ كأمّي» أو نخوها بدون إضافة 
«الظهر) أو غیره إلیھا؛ لاحتماله الکرامة أيضًا 

دس یاف سس ام 9ت 
لتحریم ویصح توقيئه كقوله : «آنت علي كظهر آمّي يومًا» فان قال: اخمسَة 
أشهر» كان ظهارًا موقت وابلاع وتعلیمه عقو لي ان طاه ات بے تلك نات 
علی كظهر أمّي) فإذا اهر من الضرّة ضَنَارَ مظاهر ا متها أا 

(فَإَِ قال َلِك) لغير الرّجعيّة ولم يؤقنه وم ينين یه بِالطَّلَاقٍ) ولو رجعیًا 
بحیث لا یتخلل بيتهما زم یمک فيه الطَّلاقُ مع عله بوجود الصو في المعلّق 
ومع عقّله واختياره» ولا حصّل بعدّه فرقةٌ بغير الطّلاق کذلك بموتٍ أو فسخ 
ہے آحدهما بنخو عیبها آو کہ رحب بنشو تو آحیهما الا رورت 
قبل ال خول أو بعده مع إصراره إلى انقضاء العدّق ولعائه بشزط تقذّم القذفٍ 
والمُرافعة إلى الحاكم على الظھارِ (صار ص8 تنه بخلاف ما لو 
تہ بالطلاق ولو زج ولم را | أو حصَل بعده فرقة بغیر الطّلاق أو جنونه 

أو إغمائه أ و إكراهه على تزك انف بلاق بحيثٌ لا يتخ بيتهمافي الجميع 

ما تقدّمَ فلا يصيرٌ عائدًا. 


وبخلاف مالو قال ذلك للرجعیّة َة أو لغيرها نم أتبَعَهِ بالطَّلاقٍ ار جع 
الب ب E‏ امس بے 
بما ذکز بل بالرّجعة في الأوّلتين. 


)١(‏ فوقه في (ع): لمعتمد. 
(۲) «أسنى المطالب» (۳/ .)۳٥۸‏ 


۷۴ 0 ص۷ ) سس[ 1ع مل ا“ راطا 2 
کے اک زر - پک 2 وپ ا 
ڪڪ ب کا سے ا 5 سس ںا سے یما یہ قفتم 


وفارقَتٍ الثانية ما لو ارتد منصلا بالظھارِ بعد الدّخول تم سلم في العدة 
حیث لا يصيرٌ عائدًا بالإسلام بل بعدّه بان الرّجِعة إمساك في ذلك التكاح» 
والاسلام بعد اة تبديل للدينٍ الباطل بالح والحلّ تابعٌ ل فلا یحضُل به 
(مساك وتما یحصّل بعدّه» وبالوطء بعفیب الْحَشْفَةِ أو قذرها ین مقطوعها في 
الثالثةء لکن تجبٍ المُبادرةٌ إلى الٹرع لحرمة الوّطء قبل التکفیر أو انقضاء المدة 
كما سیأتی واستدامهٌالرّطء 9 ٔ + وکالمُوقّت ف ذلك الخد بمکان كينا بح 
لین قال: ولا یک ون عاتدًا فيه لا إن وطتها في ذلك المكانء فإذا وطتها فيه 
حرم وطنّها مُطلقًا حتی يكفرٌ. 

واعثرض عليه بأن ما ذگره فيما إذا وطتها فيه ِن تحريم وطْيِها مُطلفًا حتّی 
یس نما يجي؛ علی ہمت الم بارّمان» وال فقیاش اگ فیه ین 
عدم التحر يم إذا انقَضَتٍِ المُدَّةٌ عدم“ التحر يم في غير ذلكَ المکان. 


ایی صارٌ عائدًا (لَر له الْكَفَارَةُ) وان ارتقع التّكاحٌ بیتهما بعد ذلكَ 
بموتٍ أو ملْكِ بشراء أو غیره» أو مفارقة بطلا أو فسخ مع تجدیدِ التكاح. 

وهل لز مت الكفار بالظهار ۳ والعود أو بالظّهار والعَودُ شرطء أو بالعود؛ 
لأنّه الجزءٌ الأخیژ؟ 

وج أُوجَوّمًا كما قال شيخ مشايخنا" وغیزه: الأول وهو المُوافقٌ 
تلم جح في کفارة یمین ھا لرمّث بالیّمین والجنث. 

(وَالْحََارَةُ) عُدِلٌ إليه عن الصمير الذي هو الظّاهِرٌ هنا؛ لأنّهِ آوصح وإشعارًا 
بعدم اختصاص مایذکر في کفَارۃ الیمین (عنْق) بمعنی إعتاق (رَفة) ولو: 


() فوقه في (ع): امعتمد؟. (۲) فوقه في (ع): امعتمد؟. 
(۳) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۰). 


- حت باتكاع سس( 


خا 

٭ مغصوبة لا قدرةً على انتزاعهاء 

# وآبقة لا قدرة على ردُها بشرط العلم بحياتهماء ولو بعد الإعتاقٍ لا 
علمهما بالعتق» 


٭ ومرهونة وجانية إن كان المعتق فیهما مُوسرًا وأعتتهما عن كفارته. 
سس سسسم سد سیت 


8 ٤ط‎ 
3 


ا 

٭ وحاملا ویتبعها الحمل وان استثناه؟ لبطلانِ الاستثناء. 

وان کان الاعتاق في دفعتین كأن ملَكَ مسر نصف عبد فأعتقه عن کفارته 
نم ملك نصفه الاح فأعيّقه عنهاء فإن لم ينُوها عند إعتاقٍ باقيه لم يجزه عنهاء 
أو كان لنصفی رقبتین باقيهما وكذا باقی أحدهما كما استظهره الرُرْكَشِئٌ 
۰ 1 ۱ ۳۰ . بمو ۶ ۶ سس ۲ ۳ پک ۶ 
وغیره "حر معسرًا كان المعتق أو موسرّاء أو باقيهما رقیق لکن سَرّی اليتق 
إلیےء بخلاف عتق مَن يعتقٌ عليه کاصله وفزعه فإذا تمه بنيِّةٍ بنيّة الکفارة لم 
يِجْزه عنها وعبّقٌ عليه واعتاق بعض الرقبة إن كان الباقي خُرًا أو لم يسر العتق 
إليه» أو سَرَّى ولم یو بالجميع الكمارة» وال أجزأه. 

ہی ولو سب الأصل 1 ص 1 يي بخلاف الكافرة وا ۳ 8 


)١(‏ نی (ع): «ومحتمًا». 
(۲) ینظر: «أسنى المطالب» (۳/ ۳۱۵). 


کے کول 3 کت اک کر 5 
هم ہے صا ) حارج جو ہے 0۳4 حسم سر 


الا جزای بخلاف SEI‏ کالمشت اة به بشرط العتق» والمستولدق والمکاتبة 


كتابة ود بخلاف الفاسدة. 


نَم لو کب المُعلَق عتقه بصفة عن الكمّارة فوچدّت الصف أ اجرّا إن وجدّث 
بغير اختبار المُعلّقء »على ما اقتضاه کلام لاف( بلا عوض للمُعتقٍ علیها أو 
علی غیرها فلو قال: ا رای آعطيتني آو أعطاني زیدٌ کذا لم 
يجْزه عنهاء ولا یْصدّق في عدم إرادة العوض لتکذیب قرينة ذکره له 
من الْْيُوبٍ المُضِرَۃَبِالْعَمَلِ) إضرارًا یا وان لم تسلَمْ عن اعيوب 
لسع دی الم" نتج ز زئ الصَّغيرٌ والمریض الذي يُرجَى بروَهٌ وان لم 
ا والذي لا يُرجى برژه ه إن برئ» والاقرع والاعرج الذي یمکنه تتابع 
المشي؛ والأعورٌ الذي لم ُضف مَوژہ بصر عي الليمة ضعما يل بالكملء 
والأضة والأخرس الا ینید الاشارء وتفه ٍشارته» والأخشّم والعّجنون 
الذي لم یغلِبْ جنولہ والمُغمى علیه» وفاقذ الأنفِ والافنین وأصابع ال جلین 
والخِنْصِرٍ من إحدى اليديْنٍ والبنْصر ین الأخرى والأنملةٍ ین غير الاإبہام 
والأنامل العُليا من الأصابع الأربع. 


بخلاف لیخ الوم أو لیف بحیث يعجر عنِ العمل» والزَّنٍ والممريض 
الذي لایرجی روء إذا لم یر والعجنون الذي فاقّه آقل» وكذا الذي إفاق 
أكثّرٌ إذا كان یعقبها ضعف مانعٌ ین العمل زمنا لو انضَمٌ إلى زمن الجُنونٍ كان 
المَجموعٌ آکتر من زمن الافاققه كما له ال ومن تبعّه» والاعمی وان 
ابص والغائب الذي انقطَع خبَرُہ نعم إن ملم بعد الإعتاقی حياه اجر وکذا 
إذا كان انقطاع خبّره لخوفِ الطّریق كما قاله ابن افع تبعًا للإمام. 


(۱) «الشرح الکبیر» (۹/ ۳۰۲). 
(۲) في (ش)۰ (ج): «العیب». 


ر 
س ڪتابالتڪاج 


وفاقدٍ أصابع إحدى اليديْن» وفاقد الید أو الرّجل آو الإبهام أو السَبًابة أو 
لوشعی أو لیر أو لیر من ید أو أنماتين ین کل من الخنصر والبنصر 
أو أنملةٍ من الابهام. 

ولا یجزی المُوصی بمنفعته بدا أو مده معیّنةً ولا المُستأجرٌ؛ لعجزهما عن 
الکشب لنفسهماء وللحیلولة بیتهما وبينَ منافعهماء وہہذا فارق المریض الذي 
يُرجَى برژه والصَّغِيرَ نعَمْ لو لم یب من مدّة الوّصيّة أو الاجارة إلا ما لا يقابل 
بجر فبخث بعضهم الاجزاء حينئلٍ. 

(قَِنْ لَمْ يَجذ) أي : ارب المذكورة حسما أو شرعًا عند الشروع في التكفير 
بأن فقدها حينئذٍ ولم یتوقع وجودهاء أو احتاج إليها لنحو مرض أو رَّمانة 
سی آو فد احبر راح یه فاية تمونسه» آوکان اقا علی ثمن 
اميل أو لم یفضل عن نخو رأس مال یتر فيه وعقار یستفْلّه بحیثُ لو صرَفَه 
صارٌ مسکییّاه وعن نفیس نحو مسكن وعبدٍ أَلِمَهما ولم یفضُل من المَسكنٍ عن 
کفایته ما يفي ثمنه بہاء أو لم یألفهما لکن لم يمكِنْ ہبیعھما تحصيل غرضي 
الخدمة أو السّكنى والاعتاق بأن يفى ثمنهما بہماء بخلافٍ ما لو غاب مالّه أو 
سی بیس 

(قَصِيَامُ هر َينِ) ھلالییْنء نعم نانک الأول تعمّه من الثالت نات 
(متتابۃ بعيْنٍ) واجبڈ وا وجد الرّقبة بعد لشروع فلا يلرم الانتقال إليها وا 
كان أفضَلٌ» وحيت لیقع ما فعلّه قطوعًا ول الاب بفطر يوم ولو لمُذر؛ 
كسفر ومرضي وإکراو وتلل عي الفطر أو لح فيجبٌُ استتناف الشهرین 
وان كان المتزولك صوء اليوم الأخير أو اليوم الذي میت اه .لا إن كان 
لحیض أو نفاس أو إغماء مستغرقٍ أو جنوو۔ 


وب سر سک( "٢٦‏ سز ۱)۸ ان 
حم 2 کال پک 50 کاو نم زر 
۳ ۱ ناس می ہہ مہو لج ن ری عجرا 1رہ 2996 


نَم لو کان عادتّها في له تم إلى شهرین فشرعث في الوم في وقتٍ 
یتخللّه الحَيض بطل التتابْمٌ م نقلّهفي الرّوضة»” عن المُتولي» وني «الشامل» 
عن الأصحابء وحیثُ بطل فان کان بعُذر انقلّبَ ما مَضَى نفلا ولا فلا . واذا 
شرع في صوم الشهرین امتتعَ عليه تزكه بغير عذر؛ لأنّها عبادة واحدة. 

(فَإِنْلَمْيَسْعَطِعْ) صيامَ الشهرین لهرم أو مرض لا بجی زواله أو یدوخ 
شهرین غالبا فيما یظنٌ بالعادةء أو بقول الأطبای أو خوفِ زيادة المَرضِ؛ أو 
لحوقِ مشقة شديدة بالصّوم أو تتابعه» ولو بسبب شة شهوة الوّطء. 

(فَإِطْعامٌ سِنَّينَ مشکیتا) أو فقيرّاء أو أراد بالمسكين ما یشمَلّه على قاعدة إذا 
2 7 0× وتحو الکافر 
والهاشوی والمُطَّلبِيَ ومولى کل منهماء والرقیق ومَن یِلرَمُ المُكفرٌ مؤنته. 

(کُل مشکین) منهم (مذا) مما یجزی في الفطرة؛ كبر وشعیر ولبن وأقط 
واجبة» کان دقع إلى كل مسکین مدا ویقول: املْحَتکم هذا» 2* می شی إلى جهة 
الامداده سوا أطلَقّ أو قال سوه فیقبلوہ أو خذوہ فياخو بالس وق 
بخلافی نحو إطعام نحو الخبز ز واللحم وإطعام أقل ین سين أو إطعام ستین 
ناک r‏ و و ی ایدو خی مق 

تین ان لمر 2 یشض کل واحدٍ عن مد ولزکه صرْفُ ثلاثین مدا إلى ثلاثين 

اروپ وہ پان ان اعلَمَهم بکونها کفَارة. 

وبخلافِ ما لو تفاوتوا في الأمدادٍ الستين» عم لو أَحَدُوا الجملة على 
الاشتراك ماقتس سس و سو سو می الاجزا 
لملكهم قبلّه» وما لو كان المدفوعٌ إلى كل واد اتل من شد فقاوم یتر 


.)۳۰۲ /۸( «روضة الطالبين»‎ )١( 


سس بالتكاح 


وہب جح و ی دس وری 
منهم وة الباقي من الباقينَ إن أعلمَهم اتناج 

ولو دفع الأمداد إلى الإمام فتلفت في يده لم بُجزئه؛ لأنّه لا ید للإمام على 
اد ولو عي عن الاطسام اذا بت اک الک نات علی 
حَصلةٍ فعَلّها ولا يتبعضٌ اليتق ولا الوم بخلاف الاطعام» فلو قدَرَ ھ0(" 
أو بعضه لزمّه إخراجه وبقي الباقي في ذمّته فلو قدَرٌ بعد إخراجه على العتق 
لصوم فينبَِي ألا يمه الانتقال إليه؛ لسُروعِه في الإطصامء والقدرةٌ بعد 
الشروع في تحصلةٍ على ما قبلھا لا توجبُ الانتقال إليه كما نوا علیه نعَمْ 
ہہ ود باك بريد علی ما قبله» کأن عچز عن الصوم بعد 
الشروع فيه 4 م قدر على الإإعتاق» فالظامۂُ وجوت ب الانتقال. 

هذا كله في اسر ال شید ومنه الم فيكف بالإعتاقی والاطعام لصحتهما 
0 9 له عبته اكاك آو یرت عبذا 
مسلمّاء أو یقول لمسلم: «أعتق عبدكه المسلمَ عن کمّارتی؛ فيجيبه. 

وأمّا الصَّومُ فلا يصح منه؛ لأنّهِ ليس من أهل النيِّةَ ولا یتاتی إطعامہ مع 
وہ ب ررس و 
یس ویصوم ثم بط 

نینوی می جرب 
عن الخدمق لاني لها اضر بدو سو ہد 
وان لم يضعفها عن خدمته لحق تم تمه الفوري» رصع ماف ان شر 
بغير ٍذنه» ولا منع له في کفارة اليمين ان أَذِنَ في الحنْث. 


NESE كت‎ 


یکت ات اکسا پا الوم ام تلهم حلى لو 
حیست في يمينه کر بالصّوم» لکن رده بلس وقال: ان المعتمد أنّهِ یکفرٌ هنا 
بالمال كما في القتل» لکن المخرجٌ له هو وليه والثاوي هو السَّفِيهٌ وفرّقٌ بين 
هذا والایمان بفروق؛ منها : تکرر الأيمانٍ عادة فلم يلرّمْ من جعله فیها کالمعسر 
جغله في الظھارِ کالمعسر؛ لہ محرمٌ والمکلف ممتنعٌ منه عادةً. 

واعلم أنّ ل بد ين ني الکفارة بش رط مقارنتها للعتتي أو تعليقه أو الاطعام 
هذا ما ني 7الرَوضَا”كأضْلها””» لکن حاصل ماني المجموع؛ عن الأصحاب 
جوازٌ”" تقد بوها على ذلك كما نی الزّكاِ ثم نقل عن جفع آن صورته في الڑّکا 1 
أن ينويّها عند عزْلِهاء وعلى قياسه ينويها هنا عندَ عزلٍ الرَّقيقٍ أو الطعام. 

ما سوم فاد من اقيق نی ولا تشتر طن الوجوب. قالوا: لا الكمارة 
لا تکون إلا واجیڈگ وقد یشک عليه ما اوه هني المُحرم إذا قتل قملة من نحو 
لضفه أنه يد سن له التصدق بلقمة» وهذه كقارة بلا شبهة وهي مندویڈ وفيمَنْ 
سر س ویو شور تی سر له من بفيي 
ندبّاء وهذه کفارد مندوبڈ ولا تعبينُ جهة الکفارق فان عيّتها وأخطأ ان نوی 
كقارة قتل ولیس عليه إلا كفَّارةُ ظهار لم يجزه. 

(9) إذا لزت الكمّارةٌ المُظاهِرٌ (لایجل وَطُوّهَا) أي: زوجته المُظاهر 
منها (حَتى بُكَفْرَ)؛ لخب أبي داو5" وغیرہ أنه پل قال لرجل ظاهرٌ من امه 
وواقعها: لا تَقَرَبْهَا حت تی کر وأفهَمَ کلائہ جل ما عدا وطئهاء وهو ما حکاه 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۷۹/۸). (۲) «الشرح الكبير» (۹/ ۲۹۳). 
(۳) فوقه في (ع): امعتمد». )٤(‏ «سنن أبي داودا (۲۲۲۱). 


ر ۳ 
ب حتابالتکاح 


الر اف ی" عن الأكثرين» وأطلٌَ نی «المنهاج»۳ أله الأظهّرٌ لکن الأؤلى في 
«المحرّر» وبه جرم لقاضي» ونقل في «الکببر» ترجیخه عن الامام» ورجخه 
پر ون او دی ہس :ہو 
واخ شيخ م مشايخنا وغیره. وخصوا به اطلاق «المنهاج»”' السايق 

وظاهرٌ كلايهم على هذا جوارٌ القبلة ونحوها لمَنْ خر شهوته خلافا 
لما بحثه لاد 7" من تحريم ذلكَ كما فی الصو وظاهرٌ کلایہ أنه لا فزق في 
توق حل الوطء على التكفبر بين الها المُطلقٍ والمؤقّتِه وهو ما اعتمده 
البلقينيٌ ومّن تبعه» لکن الذي" في «الروضة»“ و«اصله») فى المؤقت» 

١‏ وب" قال اف وی( والتولّي: توف الل على التکفیر أو انقضاء المُدَقِ 
فإذا ا لارتفاع الظهارء وبقیّتِ الكفارة في ذمّتِه. 


© © © 
(۱) «الشرح الکبیر» (۹/ .)۲٦٢‏ (۲) «منهاج الطالبین» (ص ۱ ۲). 
(۳) «الشرح الکبیر» (۹/ ۲۱۷). () فوقه في (ع): «معتمدا. 
)٥(‏ «منهاج الطالبین» (ص ۱ ۲). )٦(‏ اقوت المحتاج» (0/ ۲۰). 
(۷) فوقه في (ع): «معتمد. (۸) «روضة الطالبین» (۸/ ١‏ ۲۷). 
)٩(‏ «الشرح الکبیر» (۹/ ۲۷۷). (۱۰) في (ج): «أنه». 


(۱۱) «التهذیب فی فقه الامام الشافعي» /٦(‏ ۱۱۳). 


رن 
وا لوالا ای 


وهما شرعا ها سا I‏ : ودار می الر جُل) المْکلّف المُختاژ 
للم للأحكام العام بالتحریم كما سيأتي في کتاب الخدود (رَوْجَتَُ) 
المُحصنة أي: البالعّة العاقلة لحر المُسلمة العفیفة عن وطء حال تكليفها 
واختیارها وعلیها بالتحریم» ولو حال رقها وکفرها تحدٌ به كما سيأتي. 

نم أيضًا (بالرنَا) صريحًا كان کقوله لها لازنا ويا اة أو «رزَنَى فر جك 
ریا تھے تفر اقب سس أو جهل الحالَء لكنْ في افروقٍ الجوينت»”" آنه 
إذا قدَّفَ زوجتّه وهو لایعرفها حي قذََھا لکونها مقنعة بخمار» أو فی ظلمة 
نم بان نها زوجثّه فليس بقذف ولا لعانء وان اذَّعَتْ عليه دی بيمينه أنه لا 
عه 

بخلاف: اتی يدَك) أو «رْجِلّكِ) أو «عینك». أو ديا قحبة»» كما ی به 
عدون کے ہی للعزف "» وقال ابر" القطان 
في الأول أنه كناية, أو (لطّت) أو «لائطة» أو «لاط بك فلان». لا (یا لوطيّة) 
بل هو كناية على المصروفِ في المذهب. كما قاله في الرّوضة»””) لكنه مع 
ذلك صوّب فیها أنه صریح أو كناية؛ کقوله: «يا خبيغة)» أو «یا فاجرة»» أو 
«يا فاسقة» أو «يا عاهرةٌ» على أحل وجھین انا أله صريح» أو «يا نبطيّة) 
وهي عربية أو عکسه أو زنأت أو زنأتٍ بالجبّل بالهمز فيهماء أو «آنتِ تحبَينَ 
الخلوةً» أو «لم دك بکرا». ۱ 


.)۳۷۲ /۳( «الجمع والفرق» (۳۲۱/۳). (۲) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۳۱۲-۳۱۱ /۸( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


ل لام لیے 


(فْعَلَيْه) لها (حَدٌ الْقَذْفِ) الآني بيه نی کتاب الحُدود في الصريح» وكذا في 
الكناية إن اعتَرف بن القذف» فان أنکڑھا فلار وجة تحلیفه آله ما تَوّی» فان 
حلَفَ فعليه التَّعَزيرُ للإيذاءء وان نكل وحلَمَتْ فعليه حذ القذفيء ولیس له 
الحلف كاذيًا لدفع الحد. 

ومتی نَوَى القذف لزمّه الاقراژ به لِيْحَدَّ أو یی عنه» فان الحدَّ لزمه باطنًا کمن 
قعل خفية فإنَّهِ يلرّمُه الإقرارٌ به لا أو یی عنه» وسيأت بیان ما رح بالقيود 
المذكورة في الرّجل والرّوجة وما یتعلَقُ به في كتاب الحُدود إن شاء الله 4 تعالی . 

ومنه: أن بُعزَرَ بقذفه ها إذا كانت غيرٌ محصنة» ووجوبُ حد القذفِ أو التعزير 
عليه اب في کل حال (إِلَا) حال (أ يقي له على راما وجي اریت رسال كما 
سيأت في السّهاداتٍ (أَو ) حال أن (يَلْتَعِنَ) أي : يأتي ١‏ ِاللّعَانِء وهو الکلمات الآتية 
ولو بعد إبانتها أو موتهاء فلا یچب عليه الحد حينئ» ولم يُرذ حصرٌ عدم الوجوب 
فيما ذگره وان وه لفظه؛ بدليل عدم الوجوب أيضًا عند عفو المقذوف كما 
ذکرہ نی کتاب الخُدودء وعند اعترافها بالزّنا حقيقة أو حكمًا كما صرَّحُوا به وإنّما 
همل ذلك هنا؛ لاه راد فزض الکلام في حال إنكارها ومشاحَّتِها لظھورِ حكم 
الحالتین الأخيرتين» وان المقصود الات هنا بيان اللّعانِء وَإنَّما ضم إليه البينة 
للتنبيه على عدم الانحصار مع مناسبتها له لما قیل: إِنّه شھادةٌ. 

واعل من رمي الروجة بالزّنا وان وجَب الحذٌ قد یکون مباخا بأن عم 
زناها بان راء بعینه» أو ظله ظنا مؤكّدًا باقرارها به» أو رژية رجل معَھَا مرارًا 
لی ار تخت شمان علی سر از اغیار تن ظا سک 
برؤيته زناها أو شیوع زناها بینالناس مع قرينة؛ كرؤية ية المتهم خارجٌا ین عندها 
أو معها في الخلوة. 


SS ESE 
وإتّما جاز له حينئذٍ القذْفُ المُرنَبُ عليه اللّعان الذي يخلّصٌ به لاحتياجه‎ 
إلى الانتقام منها لتلطيخها فراگء ولا یکاد یُساعذه على ذلك بيه أو إقرانٌ‎ 

ولکن الأولى أن يستر عليها ويُطلّقَها إن كرهها. 

وقد يكون واجبّا بأن أَنَتْ بولدٍ علع أو ظنّ ظنا مؤكّدًا أنه لیس منه» مع إمكانٍ 
کونه منه ظاهرّاء كأن لم يطأها أو ولدَنّه لدون سنَّةِ أشهر من الوَطْءِ وعلم زناها 
أو ظنَّه ظنًا مؤكَّدَاء قالُوا: فيلرّمُه هنا القذف واللعان لنفیه لوجوب نفيه حينئلٍ 
كما سيأتي ولا یخی إشكاله؛ ان اللّعانَ لا یتوقف على خصوص القَذفٍ 
وكان یمک تحصيل سے بنحو رمیها بوطء السبهة. 

وإذا آراة أن یلتعنَ (تَيَقُولُ عِنْد الْحَاكِمُ) بأمره وتلقینه ما سيأتي» فلا عتذ 
بقوله بدونٍ ذلك. 


ويُنَدَبُ للحاكم أن يغلّظ عليه اللّعانَ: بالژٌمانِء والمکان والجمع. 

0 عد صلاة عصر الجمعة فيو إلنها 
إن لم يكَنْ طلبٌ أكيدٌ» ولا فبعة عصر أي يوم کان فان كان كافرًا فالمُعتر 
شرف الأوقات عندهم کما ذکرہ الماوردی() وغيره. 

٭ والتّْليِظٌ بالمکانِ بأن یکونَ بأشرفٍ مكان ببله» بأن یک ون بالجامع» 
والأؤلى في غير مكة وبیتِ المقدس: أن یک ون عند المنر ِن جهة المحراب؛ 
0د شرّف بقاعه. 

والأؤلى أن یکون (عَلَى الْويبّرٍ) كما صحّحَه رنف «اصل الروضةه”, 
وحكى الرَّافِعِنُ!" تصحیحه تصحيحه عن البَكَويٌ وني مک أن يكونٌ بين ركن الحجر 


.)٥٤٤ /۹( «الشرح الكبير»‎ )۲( .)57/١1١( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)5 ٠ ٤ /۹( «الشرح الكبير»‎ )۳( 


ے سه 
اب الاح 


الاسود والمقام وهو المي بالخطیم؛ لاله 2 بقاعه بعد البیت» ولم 
يُطلبٌ في البیت الذي هو الأشرفٌ صيانةً له عن مثل ذلك كما قاله الماوروی) 


لمزید شرفه وفي بيت المقدس أن يكونّ عند الصَّخْرة؛ لأنّها أشرف بقاعه. 
نها قبلة الأنبياء ومن الجنةء كما رواہ ابن ماجذ. 
زج 1 ب ع و اا Er‏ 7 تس 75 1 
نعَم» إن كان أحدهما جنبًا أو حائضا أو نفساءً لاعن بباب المسجد ویخرج 
إليه الحاكم أو نائبه. 


لے 
و ا 


قال اش نی وکل ذلك إذا رَأَى الحاکم التَعجیل» فان رَأَى ال خی إلى 
زواله جاز"". 

والأؤلى في حق الیهود الکنیسٹ وفي حى التصاری البيعة وني حق المَجوس 
بيت التار؛ لأنّهم يُعظمونَ هذه المواضع» واليمينٌ فيما يُعظَّمُه الحالف آشده 
وللحاكم دخولهاه ولو دخل إلينا وثیيّانِ بأمانٍ أو هدنة لاعنَ بیتھما في مجلس 
الحاكم لا في بيت الأصنام؛ ان اأص له في الحرمة واعتقاڈھم فيه غيرٌ مرعِيّ» 
وقد قال الماوردی*): ت الأصنام معصية بخلافِ البیع والكنائس» 
وني «الکفای 42( أن دخولٌ الحاكم 00 الکثار ان للتعظيم فلا يحرم 
وهو شامل لبيتٍ النَارِ وبیتِ الأصنام. 

لکن قال بعضهم في الثاني وفيه نظرٌء والظَاهرٌ أنَّ غيرٌ الحاكم كالحاكم في 
جواز الدغوق: کما شملّه کلام الماوردي" المذکور. 


.)۳ ۵ 7( «الحاوي الکبیر» (40/۱۱). (۲) «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.)۸/۱۱( «كفاية النبیه في شرح التنبیه» (۳۵۹/۱). (6) «الحاوي الکبیر»‎ )۳( 


.)۸ /۱۱( «كفاية النبیه في شرح التنبیه» ( ۳۵۹/۱ - ۳۰ () «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 


و سم CTI‏ وخ اس 
ارم کم انیت زر ۹ ا وک اکن ا 
سس ؛ ٣‏ ۔ و کا ا + سر ی سه ^ نے سے 


والكلامٌ في دخولها باذنهم( ما بغی رہ فلا کلاع في امتناعه مُطلقاء وقَیْد 
کےہے ہے کے 2 ه e‏ و 
الززگشی وغیزه جوارٌ الاخول بما إذا خلت عن صورة؛ لانه يحرم دخول 
الیت التي هي فيه» كما ۳ صاحت (الہان)''' عن الأصحاب. 

ويجورٌ تلاعن الذَّمّييْنَ في المَسجدِ غيرٌ المّسجِدٍ الحرام ولو مع حدث أكبر 
كجنابة وحیض لايُلوّتْ المَسجة. قال ان الصَّبَّاغْ: برضاهُماء فان رضِيّتْ 
دونه فلها ذلك أو هو دوتّھا لم یکف. انْتهى. 

ولو كان الوح مسلمًا والزّوجةٌ مه لاعَنَ في الجامع ولاعنّتُ فيما تعظّمہ 
من بِيعَةٍ أو غيرهاء فإن رضي بلعانها في المسجدٍ وقد طلبنه جاّ بخلاف ما 
إذا لم تطلْبّه؛ لأن الحقّ في اللّعانٍ لهاء أو لم یز ضش هو لأن التَخلیظ عليها حقه. 

9 و 
لکن لو امتنعت مع رضاه فهل تجبر؟ فيه نظر. 
کے کے کچھ 7 2 و 1 سے ے 

وما ذکرہ من أن التغليظ عليها حقه قد يشكل على ما تقدع عن ابن الصباغ 
ویقتضي عکس ما ذکرہ؛ إذ لا تغليظ في الجامع في اعتقادهماء ففی رضاها 
دوه تفويتٌ حقه من اللّغلی ظ بخلاف رضاہ دوتها؛ لأن غايئه أنه یتضکن 
(سقاط خف وهو جائ لد ولا يقال أنه نفک ایشا حملها علی ما لا تعتقده 
من تعظیم المسجد لوجود نظیر ذلك بعد تسلیوه في العکس آعنی رضاها 
دونه مع زیادته بتفویت حقه. 

3 ۱ 07+ ۶ 6 گا 3 

ولا یغلظ على نحو زندیق ودهري بشيء مما تقدع» ویلاعن بمجلس 
الحکم؛ لأنّه لا یُعظُمْ زمانًا ولا مکائاه ویحشنٌ أن یحلف بالله الذي خلّمّه 
وررَقَه؛ لاه وان علا في کفره وجَدّ نفسه مذعنة لخالق مدب ر۳. 
١(‏ في (ع): «دخول إجازتهم». (٢‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١ ٠(‏ ۰ ۶). 
(۳) في (ج) (ھ): «مرجی». 


کے 
تابالتکاح 


وللسّیّد أن یلاعن بِينَ عبده وزوجته أو أمته وزوجهاء وأن یسمع البينة 
وبالجمّع أن یکون (فی) آي: في حضور (جِمَاعة مِنَ) أعيانٍ ٍ (التاس) بالبلد 
وصلحانهم؛ أقلّهم أربع عون لغة اللاعنء واعتير لاوز أن يكونوا 
ین آهل الشهادة ثمٌ ذكر مقول یقول وهو قوله : (أَشْهَدُ باللهإِنَنِي لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
,277و211 ت به) هذه أو زوجَتِي هذه إن كانت حاضرة فإن كانت غائبةٌ سمّاها 
ورفع نسبھا بمایمیزها؛ كقوله فيما رمَيِتَ به (رَوِجَتّي انه مس الرْنَا) إن افر 
کی سو انز یہ سی i‏ به بل 
فیما ثبت علي من رمي إيّاها مِن الزّنا. 

ولو حَمَلَتْ بولدٍ علِمَ أو ظنٌ ظنًا مدا انه من الزّنا مع إمكانٍ كونه منه 
ظاهرًا بأن لم يطأها أو وله لدون سك أشهر ین الطب أو لفق أريع سين 
ین اوہ أو يما بين سن أشهر وفوق آریعسنین ین الب الاستبراء بحيضة 2 
لمهي انيعم استلحاقه واستلحاق من يس مت حرا کا 


ند 


وكالوطءٍ استدخال المَنی والوّطءٌ مع العژل کالوطءِ بدونه» بخلاف ما إذا 


لم یعلَمْ ولم يظُنَ أنه ِن الزّنا بأن ولدئه لدون سنَّة أشهر من الزّناء أو لفوقه ودون 
فوق أربع سنينَ منه ومنّ الوّطءِ بلا استبرای وكذا من الوّطءِ مع الاستبراء إذا لم 
یعلَمْ ولم ین زناهاء أو ولدته لفوق أربع سنين من الزّنا ودونه وفوق دون سمَّة 
أشهر من الوّطءء فإلّه يحرّمٌ نفیه رعاية للفراش» ولا عبر بریبة یچڈھا في نفسه. 

وحیث لزمه نفيُه وجَب ذْكْرٌه في اللّعانِء فیقول عطفٌ على مجرور في المٌابق: 
(وَأنَّ مَذَا الولَد) أو هذا الحمْلٌ إن كان حاضراء أو الذي ولدَنّه أو الحملٌ الذي 


(۱) «الحاوي الكبير» (۱۱/ ۰ ). 


تج ةجولا - 
عو یت (مِنَ الزّا) قال الأکثرون: ولا يكفي ذلكَ؛ لاحتمال أن 
کت الوط ع باشبهة زیئاه بل لاب آن یزید: (وَلَيْسَ مني)» وصحح البغوي آنه 
يکفي» وجزع بتصحيجه في «الشّرح الصغیر) و«أصل الروضة») حملا للفظ 
نا علی حقیقته: وقباش تعلیل الال الاکتفاء من لابُحتمَل منه الاعتقاد 
المذکوژ کالفقیه. ۱ 


ولو اق قتصر على قوله: اليس مني» لم يكف على الصحيح؛ لاحتمال نفي 
اللا خلقا وخلقا. 


ويجبٌ أن یقول جمیع ما فرع را حتّى لو آغفل ذفر لول ني بعض 
المرات احتاج 2 نا إلى اعادة اللّعان. 

ہے للقاضي آن سے رر ویقول کی 
الآخرة اش من عذاب الدنياء غ ول وه مهد الہ ینم 
متا یلا 4<" الآية» ويذكرٌ له قوله يسن للمتلاعنين: «حسابکما عَلَى 
الله عد ما كَاذْبٌ ُهل مِنْكُمَا ین ب۷ ". 

و يول في) المَرَ (الْحَامِسَة بس بدل وله في الزات الاری: «أَشْهَدُ بالله إِنّى 
نے ا ا ا و سا نو 
ای الله؛ فان قؤْلّك علي لعنة الله يوجبُ اللّعنة إن کنت كاذبًا» لعلّه ینز جل ويام 


رجلا بوضع يده على فيه ويأتّي من ورائه كما صرح به الإمام والغرّالكُ2. 


(۱) «الشرح الكبير» (۹/ ۳۹۵). 

(۲) سورة آل عمران: ۰۷۷ 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۳۱۲ ومسلم (۱8۹۳) من حدیث ابن عمر وََإِيَْعَنهًا. 
)٤(‏ «الوسیط في المذهب» (۱۰۱/۷). 


(وعلی لته : 
ین له وان هذا لد من الزّنا وليس مني فلا بد من ذکره في الخامسة أيضًاء 
فلو أعْمَلِّ فيها احتاجَ في نيه إلى إعادة اللّعانٍ. 

ويجبٌ الفوژ لصحَةِ نفیه كالرّدٌ بالعيب» فإِنْ ره بلا عذر تعذَّرَ نفيُه فان 
كان مريضًا أو محبوسًا أو خائهًا على ماله بعَتَ للقاضي لیطَلِمَ على الحال» 
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أو یریل إليه نان ليلانَ عندہ؛ أو یله أله تور على اي فان لم يبعَْ 
749+ ہہ" شد على استمراره على الفي» وله تأخيرٌ 
في الحمل إلى انفصالِه لیتحفّی که وله فان قال عرللّه ولكن خرب رجاء 
eT‏ 

ولو اذعی الجهل بالولادة صَدَقٌ بيمينه إن احتمَل ما قاله» وا فلاء أو قال: 
«لم أصدَقٍ المُخبِرَ؛ لم یقبل إن كان عدلا ولو نی الرٌوايةِء أو «لم أعلّمْ جوا 
اللّعَانِ» صَدَّقّ إن كان عامنّاء وان نا مُسلمًا ین المسلمين قال ابن داوة: 
شرا بکون التي على الفور ر أن یی الحاکم ویقول: إن الولدٌ ليس متّيء 
وان تأر اللَعانُ عن ذلل". 

وعلق عازه نس أخكام): 

(۱) (سُقوط الْحَدٌّ) الواجب عليه لها برميه اها بالزّناه وكذا زير 
الواجبٌ لها بذلك بأن كانت غيرٌ محصنة كما سيأتِي في كتاب الخدود (عَنْهُ) 
وكذا الواجبٌ لمُعيّنِ واحدٍ أو أکتر رَمَاها به إن ذكَرَہ في اللّعانِء وإلّا حَدَّ له 
نعَمْ له أن يُعيدَ اللّعَانَ ویذکره ليسقط”" الحدّ عنه. 


.)۳۸۷ /۳( ينظر: أسنی المطالب»‎ )١( 
في (ج) (ع): «یسقط».‎ )۲( 


ولو ابتداً ذلك المُعيِّنَ الذي رَمَاها به فطالبّه بحدٌ قذفه ولم تطالِیه هي فهل له 
الات لاتقاظ بر ان يه 

وجهانء قال السیخان(: وقد یبنیان على حلاف في أن حقه یت صلا أو 
تابعًا لحقھاء وظاهرٌ كلايهم كما قال شيحٌ مشايخنا”" أنَّه یت أصلا فيكون 
الأصحٌ أن له اللّعانَ. 

2 9 2 ۳ سے و و : 

(۲) (ووجوت الحد) للزنا (عَلَيُهَا) ولو ذمّيّة ويسقط عنها بلعانها كما سیاتی. 

ا .و 5 ۰۰ : 1 8 2 7 

۳( (وزوال الفراش) بانفساخ النكاح ظاهر | وباطنا وان كان كاديا. 

)٤(‏ (وَتَقئ) أي: انتفاء (الْوَلّدِ©) أو الحمل الذي تعرّض لنفیه في اللّعانٍ كما 
تقدَّمَ نعَمْ لو استلحقه بعد التفي. ولو بنخو: «آمینَ» أو: «نِعَمْ) لمن قال له: 
متحت بولدك)» لا بنخو: «جزاك الله خیرًا)ء أو «سمعت ما أسرّك» لحقّه ولو 
بعد موه وان لم یخلف أحدًاء ویسقط عنه القصاص إن استلحَقّه بعد أن قتَلّه. 


)٥(‏ ریم المُستيرٌ (عَلَى الأب ظاهرًا وباطتا وان کلب وب نفت 
أو أباتها قبي اللعانء فیحرم نکا ھا ووطتّها بالملكِ لو کانت أمةٌ فمکهاه »بل 
أحَذَّ بعض مشایخنا من عموم قوله يك «لْمَلاعتان لا بَجْتَمِعَانِ بد أنَّها لا 
تون روح له نی الس 7" 

والحک بتع هذه الأحكام الخمسة بلعانه لا يناني تعلّقٌ غيرها به یا 
كس قوطٍ حصانتھا بلس یه دون غيره ی لا بقذفها ولو بعد لمانا 
إن قدَّقّها بذلك الزّنا أو أطلقٌ, لكنه يُعزّرٌ للایذای بخلاف ما لو قذقها باکر 
(۱) «الشرح الكبير» (۹/ 786)» و«روضة الطالبين» (۸/ 44 ۳). 


(۲) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۷۹). 
(۳) رواه البيهقي (۷/ ١4‏ 5). 


- كدَابَايِكاح 


سے 


ولَاعَتَتْ فيُحَدٌ سوا لها بعد مان أو قبْلّه في اللکاح أم قله لعدم قوط 
حصانتها حينئٍ بالنسبة إليه. 

ولیس له اللَعان لاسقاط الحدّ أو الّعزیر لبينونتها بلعان القذفٍ الأوَّلٍ ولا 
سے شر سو واستباحة یں رامال سں 
عدَّتِهاء وقضيّةُ قولِه بلعانه أنّ هذه الأحكام تن تلبت قرع توقفب 
على شيء آخر؛ كقضاء القاضي أو لعانها”» وهو كذلكٌ. 

یط الْحَذ) الواجبُ عليها بلعانها”" (َنْا نتن أي تأي بکلمات 
مان (ول) بأر لحاکم وتلقییه مع مراعاة التخایظ وق جانب ۳ 
(َشْهَكُ ب بالله أَنٌ) هذا أو آنْ (فلانا مَدًا) إن كان حاضرا فان غاب ذکرته ہما یم 
یح ی ری و را رت لحم وها نه 
کما تقد (وتفولفي سر سد 1 سوب آن بیط لام اي وغظهاء 
ويأمُرٌ امرأة بوضع يدها على فوهًا: (وعَلَيٌ عضب الله ان كَانَ من الصَادِقِينَ) 
نيما وكا يدون الوا 

وط بن المرّاتٍِ الخمس» وتأخْرٌ لعانها عن لعانه» والكلمة 
لخامسة فيهما عنٍ الکلمات الأربع» ولا تشتر رط المُوالاةٌ بیس لعانیّهماء ولا 
ل اها ف سط ال عدي زان بت زناها بالبيئةٍ فليس لها أن 
تلان لاسقاط الحد. 

ویس أن یتلاعنا من قيام إن قدَرَا عليه لیر اما الاس ویشتهر أمْژھماء ولأمْره 
لا هلالا به وتقعُدٌ هي حال لعانه فإذا فرع قامث للعانها. 


)١(‏ في (ع): «وكتشطر». (۲) في (ج): «لعانه». 
(۳) في (ع): «بلعانه». 


کے ادا كا نہ 

۳+80 "و یو 

95 تن و 7 ع ۔ 7 و ۷ ہے 

قال الماوّردي: وينبغي أن يتلاعنا مجتمعین» بحي ث يَرَى كل منهما الا خر 
ويسمّعٌ کلامه؛ ويجورٌ الا يكونَ ذلك لکن إن كان ذلك بغير عذر کرت ولا 
فلا. قال الزَّرْكَشِيٌ: وينبغي مَجیلہ''' من السّئن”". 

بين ضس۹ E.‏ 5 نا دشر 7 2 ۰ 

واعلم أن الرّجعية كالزوجة في جميع ما تقرر بل هي زوجته شرعاء ولهذا 
لحقها الطّلاق بقوله: «زوجاتي طوالق)ء بخلاف البائن بفشخ. أو طلاق بائن» 
أو انقضاء عدة أو غير ذلك. 

والمّوطوءةٌ بشُبھة کنکاح فاسدٍء فان كلا منهما وان أوجَبَ عليه الحدَّ بقذفها 
إلا نّه لاالعانَ إن لم یکن ولد ولا حمل» فإن كان کم آحذهما فله اللعان لنفيه 
وإذا لاعَنَ سقط عنه حد القذفِ وتأبَّدَتٍ الحرمة ولا حذ عليها بلعانه» نم إن 
أضاف الرّنا إلى نكاجه بأن قال: «زنیت في نكاجي» وجب عليها الحد بلعانه 
ولها إسقاطّه بلعانها. 

وإذا لاعَنَ لنفي الحمل فبان أن لا حشل» أو لاعَنَ زوج ولا ولد فبانَ فساد 
نکاحه بان فساد لعانه فلا یت شىءٌ من أحكامه كتأيّد الحرمة وسقوط الحد عنه. 

ولو بائث منه ثم قد قذخها نظ فان قذفها بزئا مُطلتٍ أو مضاف لما بعد التكاح؛ 
فان كان ثب تم ولد یمک کوثه منه لاعَنَ لنیه» والا فلاء وإن قفا با مضاف إلى 
ما قل الاح أو إلى اب الیو فلا لما طلا لکن له إنشاء قذفپ طاق أ 
مضاف لما بعد النکاحء ویلاعنْ إن كان ثم ولد يُمِكِنْ كوثه منه. 


© © © 


)١(‏ فی هامش (ع): «أي: مجيء العذر من كتب السنة». 
(۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ 786). 


شع فيها المَرأَةٌ ة لمَعرفة براءة رحمهاء أو للتعد للت أو لتفجعها 


(وَالمُعْتَدَةَ عَلَى ضَرْبَيْن 

(١)(مت‏ کی ماس جا عكر د نها انت خراعما 

(۲) (وَعَيْرٌ وی عَنها) (ین حيث نها غيرٌ متوفى عنهاء ولفظ (یتوفی؛ في 
الموضعين على صيغة المفعول» ونائب الفاعل (عنھا))'''. 

(فِالمُتَوَنَى عَنْها) ین حي ت نها متوفی عنها (إنْ كَانَْتْ) حر 3 فان كانت 
(حایلا) حملا یمن کوٹھ ين الميّتِ وان كان لحمًا قال القوابل: : إله أصلٌ 


آدميئ» ولو بق لتصّوَّرَء أو كان المیّتُ مجبوبًا بقي أنثیا أو مسلولا بقي ذکژه. 


ب #6 وم 


تيدتها يوقم سبع و ج رت وہ یہ 
ولا فالشانی حمل خر فلا ار لخروج بِعْضِه منصلا أو مُنفصلاء بخلاف ما لو 
کان حا 7ك یمک کوثه ين الم کأن کان صبي لا ینز امسر آو 
ولد هو لدونِ ستَة آشهر من العَقدِ أو لفوقٍ أربع سنينَ من آخر وقت أمكَنّ فيه 
الاجتماغ فلا أَثّرَ له. ۱ 
(۱) زاد في (ك)ء (ه): دوهي مأخوذة من العذٌ لاشتمالها على عددٍ ین الاقراء والاشهر غالبًاء وشرعَث 
صيانة للأنساب وتحصینا لها من الاختلاط رعاية لحق الوجین والولد والناکح النٍ» والمعنی 


> ۶و 


سو نت ےس ےئ 


ىله یچ دس ا ANILA‏ 

72 0و و 

عم لو كانت رَجعیّة وادّعت في الأخيرة على الوارث أن الرّوج جَدَّدَ فراشها 
برجعتها أو وطئها بشبهة وأتّها"“ ولدته على الفراش المُجدّد وأمكن ذلك؛ 
انقضت عدَّتها بوضعه وان لم يثّت ما ادَّعته لعدم البيّنة مع إنكار الوارث 
وحلفه على نفي العلم لوجود الاحتمال كالمنفي باللّعان. 

(وَإنْ كَانَتْ حائلا) أو حاملا حملا لا یم كن كونه منه (قَعِدنَّا) ولوغيرٌ ذات 
آقراء ورجعيّة وغيرٌ مدخول بها (أَربَعَةُ هر وَعَضْرٌ ) من الایّام بلياليهاء » لکن 
بعد وضع الحمل إن كانت حاملا من شُبهة؛ لأن عد الحمْل مقمة تقدّمَتْ 
أو تخر فإن كانت حاملا من زنًا انقصَث عدَّتها بمَضی الأشهر مع وجوده؛ 
لاه لا حرمة لەء ولهذا لو نكي حاملا من زنًا صح نکاخه قطعّاء وجار له الوَّطءٌ 
قبل الوضع على الأصحٌ» ولو زنّتْ في العدة وحمَلَتْ من الزّنا لم تنقطع العدة. 

ولو جهل حال الحمل حول على أنه من زنا كما نقلّه اشخان" عن 
الوينيي وب أفتى الالء وجزم به صاحبٌ حب «الأنوار»”"» وقال الإمام کول 
على أله ِن وطء شُبهة تحسيئًا للظنٌ وبه جرَمَ صاحبٌ (التّعجیزا. 

مو سیت وقد يجمعٌ بيتهما بحمل الأول على آنه كالزنا ني أنه 
لا تند تنقَضِي به العدَّةُ كما تقر والثان على أن من شبهة تج عن تحمل الإثم 
بقرينة آخر كلام قائله. 

ولو ظهرَ في الأشهر أو بعدّها حمل م ین ارو فعدّتها بوضعهء ولا اعتباز 
بمامَضَى ولو لم يظهَرء لكنّها ارتابث 0 , أو حركةء فان كان قبل تمام الاشهر 


() في (ع): «وانما». (۲) «الشرح الکبیر» (9/ 57 5)» و«روضة الطالبين» (۸/ ۳۷۵). 
(۳) «الأنوار» (۳/ )٤( .)5 ١‏ «أسنى المطالب» (۳/ ۳۹۳). 


لم یجل نکاخها بعد تمايها حتّی تزول الريب فإن نحَث فالتكاح باطل» كذا 
قاله الشيخان. 


قال شيخ مشايخنا(": والمُرادُ باطل ظاهراء فلو بان عدمٌ الحمّل فالقياس 
الصحّة”"» كما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبانَ مؤته» كما نبّه عليه الاشتوي. 
انتھی. 
6 ھ2 یی و ے , 5 ۳ ع رت او ہے 
قلت: ويؤيده ما ذکروه فی زوجة المفقود من أنها لو تزوجّت قبل ثبوت 
موه أو طلاقه وبانَ موت المفقود قبل تزوجها بمقدار العدَّةٍ صح التزوج 
شم © fh‏ .^ کل ہو سو ہے اي 

لخلوه و عن المانع في الواقع» فأشبة به ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان میتا. 
وا إذا وطتَث في العدّة بشبهة اكت بولد یمک آن یکون من کل 

كر 2 e‏ ے م عدف +0 
منهما وتعذّرٌَ إلحاق القائف من أنه تنقضي عدّةٌ آحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر 
لاش بے ات کانت ل ارا تر 
بعده لم يُحَكمْ بصحته؛ لاحتمال كونه في عد الثانى» فإن بان بعد بالقائف أنّها 
في عدَّتّه صح كما صحَّتٍ الرّجعةً اعتبارًا بما فی نفس الأمر 

.)۳۷۷ /۸( «الشرح الكبير» (4/ 54 4)» و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۹۳). 

(۲) فوقه في (ع): «ضعيف». وكتب بالهامش بخط الإمام الجوهري: «قوله: والقياس .. إلخ ضعیف؛ 
والفرق أن النكاح كالعبادة فيحتاط له ما لا يحتاط للبيع» وبينها وبين مسألة المفقود أن هنا سب 
يحال عليه الشك وهو النفل مثلا بخلاف المفقود كذا يؤخذ من شرح (م ر)». 

)٤(‏ فوقه في (ع): «(معتمد). 

)٥(‏ کتب ہا مش (ع) بخط الإمام الجوهري: «قوله: : مرة واحدة» خرج ما إذا نکحها قبل الوضع وبعده 
فإنه صحیح لمصادفته عدته البتة» وعبارة (م ر) في شرحه ما نصه: ولو اشتبه الحمل فلم يدر أمن 
الزوج أم من الشبهة جدد النكاح مرتين قبل وضع مرة وبعده أخرى ليصادف التجديد عدته یقینا؛ 
فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غیره» فان بان بإلحاق القائف وقوعه في عدته كفى. 
انتهى بالحرف». 


ک2 37 IG‏ گنه 

وطسلل یت ئل کا الا - 

ولو نکخها رت سی ری مروف 
عدَة وَالزوج فکذللک لکن لو بان هنا بالقاتف أن الحمْل م ین الزوج صحٌ 
اعتباژا بما في نفس الأمرء لایقال: فرق بین مسألة الط وما نحن فيه؛ لأنّها 
حالةٌ التکاح یحتیل أن تک ود في ده ان نقول: هذا الاحتمال لا يزيد على 
احتمال أنّها غیر معتدّة بالكليّة في مسألّنا. 

فإِنْ قلتَ: تبيّنُ الصَّحَّةِ في مسألتنا یخالف عدم الصحَة فيما لو عقَدَ على 
خنثى مُشكل وان بان أنثى» والجامعٌ أن السك في المَعقودِ عليه في كل منهما. 


مب 


ان کی اف لاس سا حا اما تا الب 1 


قلتٌ: 
في ها. 

وان کان بعد تمام الأشهر قال الشیخان ": فالأؤلى لا تنح فان نَكَحَتْ 
صحٌء لکن لو تحَقفنا کوتها حاملا وفت التكاح بأن ولَدَتْ لدون سنَّةِ أشهر ین 
وقت الکاح تبینا بُطلانَ النكاح» بخلافٍ 0ےھ وھ" 
فالولد تن ونکاشه ی ۱ 

والعيرةٌ في الأشهر بالاهلة ما أمكَنَ» فان مات أو اا رن 
خلال شهر بقي منه عشرة یام أو أل | ذلك أربعة ع أشهر لا 
وأكمَلَتٌ بقيّةَ العشرة مما بعدھاء أو آکثر من ء عشرة یام ضمّت إلى ذلك ثلاثة 
آشهر بالاهلةِ ور o‏ 


)١(‏ كتب بهامش (ع) بخط الإمام الجوهري: «أي: ظاهرًا كما يستفاد مما بعده؛ فليتأمل». 
(۳) «الشرح الكبير» (9/ 59 5)؛ و«روضة الطالبين» (۸/ ۳۷۷). 


ب كدَاباتِكَاح ا 


تی عنها) مين ب۶ ها یز اکر عنهاء وهي 
سس ہر ہس 
مُختصَة بالٹکا اح الصحيح» 

* والمُفارقة في الحیاۃ بطلا أو فسخ أو انفساخ بنخو لعانٍ أو رضاع وقد 
وطِتها لوج ولو تجنوا وشکرقء وان كان الط الي وكذا بڈگر شل 
حلافا لما آفتی به الغو 

وکالوطء استدخال المَنی المُحترم حال خروجه ولو باعتبار الواقع فیما 
یط كما لو خرّجَ بوطء زوجیه ظانًأنّها انی فاستدحنه زوجة أخرى. 
أو أجنيَّةٌ اعتبارًا بالواة قع دون اعتقاده» وان عکشنا في العكس؛ ان ذلك هو 
الاحتباط فيها. 


وهل خروم باستمناء بوه كخروجه بالڑنابجامع ُرمة کل منهما لذا 
حتّی لا تجب العدّةٌ باستدخاله ولا یلحَقه الولّدٌ المنعقِدٌ منه؟ 


فيه نظرٌء وضبّط المُتولّي الوط المُوجب للعدَّةٍ بما لا یُحَد به الواطئٌ وان 
دت به الموظوءة: كما نورت مراهق ببالخة | ومحكرن يعاقلة أو هکره 
بطائعة” وقضيّنه لحو الولد بالمُكروء وهو ما ی به سیخ مشايخناء قال: 
لأنّه یں یق یں ماوّه مُحتَرمًا كما ذكرّه 
لو وما نقله عنه بعض شراح الج (من لَه لا یلته أَخذه من 
عموم کلام لا یل عليه ما عن «الوسيط' أيضًا ين أنه لا لح سو 
لأن كلام رود اّما هو فاد أك الموطوءءٌ لا الواطیم. تھی 


(۱) ينظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۳۹۰). 
(۲) ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ ۳۹۰). 


¥ و سز( اوح 2 
کے اہ رو SEDE‏ 
ا ا سوسا مسا د تارج را کے يرا سے مر 


لکن خالقه اج أصحابه یش شهب مغ فأفّی بعدم”" لحوقٍ 
الول لعدم احترام وطیه بدلیل الاثم به؛ لأن الاکرة لا یه وقضیه عدم 
وجوب اعد أيضًاء ولا إشكال على هذا في عدم اللحوق وعدم وجوب 
العدة نی مسألة الاستمناء كما لا يخفى. 


(إِنْ گات حایلا) حملا يُمكِن كونه من ذي العدّة وان کان مَجبوبًا أو 
سال یس سا E‏ سی بوي 
جميع (الْحَمْل) حتی ثانی توءمیْنِ كما تقلمَء (وَإِنْ كَانَتْ خایلا) أو حاملا 
حنلا لايُمكِنُ کو منه (وَهِي ین قَوَاتِ الْحَبْضٍ) با حاضث قبل الشروع 
ني العدّة أو عند وان انقطع دٹھا له كرضاع» ومرضي» أو خر لوق 
َو تین جف قرو بفتح أله كر من ضمّه؛ فیچبُ عليها في صورة 
نقطاع ديه ا ابر إلى أن تحیض» فتعتد بثلائة فروی أو تيأس فبثلاثة أشهر 


۳ 1+ نہ 
سی سی هن وفیم رای سس 
فيما لو أتت ال جعية جعي بول لفوقٍ أربع سَنينَ وادّعَتْ نالوج جدَّدَ فراقسها أو 
وطِنّها بشبهة وأنّها ولدنه على فراشه وأمكنَ ذلك وفيما لو ظھَرَ حمْل أو 
و . 2 ع - 5 5 5 ب ۶ 0 ضرع 
ارتايّت في العدة أو بعدهاء وفيما لو كان هناك حمل من شبهة أو زنا أو مجهول. 
۶ 0 و کہ 7 17 71 2 ع 
(وَهِيَ) أي: القروء (الأطهَارٌ )بینَ دماء الحیض أو دماءِ النفاس أو دماء 
7 .۳ ع. َس ۲ 7 0 7م نی تت 
الحيض والنفاس» بان یقع کل منها بين دمین من ذلك» وذلك؛ لقوله تعالی: 
(۱) فوقه في (ع): لمعتمد». (۲) فوقه في (ع): «معتمد». 


(۳) في هامش (ع) بخط الامام الجوهري: «قيّده (م ر) في شرحه بمن یعتقد تحریمه وقضیته أن غیره 
یکون ماه محترمّا؛ فلیتأمل». 


2 ۳ 
س اب الاح 


$ .2 55 ےو سے بص اند نمسهن نلک فروو ۹" . 


وقد حمل الشافعق" يعن القَرءَ فيها على الأطهار؛ لقولِه تعالى: 
ون دته ۳ أي: نی زمنهاء وهو وقْتٌ الطّهر؛ لأنَ الطلاق في 
الحيض ی حرام لصحَة ة التهي عنه» وفي «الصحيحيْن) أن ابن عا امرأته 
وهي حائضٌء فذكرٌ ذلكَ عم للم يكل فقال: مره فَلَيْرَاجِعَا نع لینیسکها 
تی تعر ثم تی فم رت مس کهاء وان شَاءَ طَلَّقَهَا بل آن 
ام فك الم التي أَمرَ اله تَعَالَى أن تطَلََ أ لها النسَاء» وهذا تصريحٌ أو 
کالتّصریح منه يك بتفسیر زمان العدّةٍ بزمان الطهر. 


وین لازم ذلك ما ذهب إليه الشَافعيُ” 2 هه ین حفل القرء على 
الأطهارء وین الاكتفاء ب ببعض الطهر الأرّلِ؛ نذا كان مأمورًا بإ بقع الا 
في زمان الط فلا جا در ألا یکون لك البق ين اهر غير محسوية زو 
تطويل العدّق وهو المعنی الذي لأجْلِه حرّمَ إيقاعٌ الطّلاقِ في الحيض» فتعيّنَ 
حسبائهاء وهو المطلوبٌ. 

وأمّا ما يلرّمٌ على ذلك من إطلاق الثلاثة القروءِ على قَرءيْن وبعض فر 
فلا محذور فيه كما في قوله تعالى: #الْحَجٌ مومت 4 مع نها شهران 
برسي مر سی ود 


لوي لازم لو لم يعتبر 
(۱) سورة البقره: ۰۲۲۸ (۲) «الأم» (۵۲۹/۱). 
(۳) سورة الطلاق: ۱. )٤(‏ 9صحیح البخاري» (۵۲۵۱) صحیح مسلم (۱۷۱). 


۰۱۹۷ سورة البقرة:‎ )٦( .)۵۲۹ /5( «الأم»‎ )٥( 


۷ از ¥ »و 
EEE‏ 
“2 سا حارج چم 4 7 بيد 


وبما تقزر يظهَرٌ قوط ما اعض به على الشافعي وه ین آن الحفل 
على الطهر یط موجب الخاصٌ» وهو للم لاله لو كان الما الط 
والطّلاقُ المشروغ هو الذي کون في حالةالطهی فالطه ر الذي طلّق فيه إن 
لم يحسَبُ من العدّةٍ یچب ثلاثة أطهار وبعضٌء وإن احتّسب كما هو مذهبٌُ 
الشَّافعِيَ یجب طهرانٍ وبعضٌ» فان جُعِلٌ بعض الطهرِ طهرًا بناء على الط 
نی ما ينل عليه لظ الطّهرِ وهو طهرٌ ساعةٍ مثلاء لا ما تخل بین الدَّمِيْن. 
رد باه لو کان کذلك لم يكن بِينَ الأوّلٍ والثّالثِ فزق فيلرَمُ أن یکفی في 
لالب بعص الطهی وأنَّهِ إذا مَضَى من التّالثِ شي ي حل لها ارو وهو 
خلاف الإجماع» ووه ظهور سقوطه أنه مُجرَدُ مشاغبة عقليّة دل دلي الشرع 
على خلافهاء فلا اعتبار با على أنّ رق بينَ الأول الب في غاية الحُسن 
اطي وذلك لأن الاعتدادَ بالأطهار نما هو لدلالتها على براءة الّ حمء 
لكِنْ دلالتها على ذلك إِنّما هو باعتبار اس الا وجه لد لالة علی نہ ات أن 
الغاليب ان کن حبلَتْ فی الط لا تحيض» فتمام ال بالانتقالي إلى الحیض 
بل على عدم لح بخلافٍ من حيلّتْ في الحیضي؛ إذ ليس ابا لا 
طهر كيف الط هو الأغلبُ في حٌّ الحاملء والحبَل ينافِي الحَيض غالباء 
جرد لطهر لايل على البّراءة بخلافِ تمايه» وحينئظٍ فلا تحفَقَ ق التمامُ 
الذي هو من( لاله كما رأيْتَ في بقيّةٍ الأول كتفي بهاء ولمّا لم يوجَدْ في 
بعض الثالثِ لم یکتّف به» وتوقّف الانقضاءٌ على تمامه» فلهذه النكتة الدّقيقة 
لیف التي خفِيَتْ على المعترض نظرٌ الم قريش إلى المغتی» وفرّق بِينَ 
الأول والثّالثْء فللَّهِ دوه ما أغوّصّه على دقائق الششرعء وما أعرّقه بمقاصد 
كلام الله تعالى! ۱ 


ب بالتكاح ےو 


POE 
بالطّعن في حيضة ثالثةء بخلاف من طَلْقَتْ حائصًاء أو قال لها: «أنتِ طالقٌ مع‎ 
آخر طُّهِركِ» فتنقَضِي عدَّنُها بالطّعنِ في حيضة رابعق وبخلاف مَن لم تجض‎ 
ولم تس إذا طَلْقَّتْ ثم حاضَث أو نفسث في آثناء العدّةِ بالأشهر فلا يحسّبُ‎ 
زمن الطلاق قَرءًا؛ إذ لم يقَعْ بِينَ دمین.‎ 

(وَِنْ كَانَثْ) لا ِن ذوات الحیض بأنْ كانت (صَفِيرَقٌ أو آيِسَة) من 
الحيض بأن بِلَمَّتْ سن اليأس منه وهو اثنانِ وستُون سن على الأصحٌ» أو لم 
تخر اک وان ول ت ورات قاتا ولا تیا لفاس من رات الأقراء 
کم انقل ذلك الرٌافِيِئ''' ني آخر العدوعن «فتاوي البغويٌ»؛ ومَسَى عليه في 
«الرَوضة)””" هنا حيث حَکی نقل الرافیی نم قال: فجرّمَ البغويٌ بهذا ولم 
يذكر الرَّافِعِيُ هناك خلافه. ایّهی. 

وهو قد یخالف قولنا السَّابِقَ عند قول المْصتف: «وهي الأطهارٌ) تبعًا لشیخ 
مشایخنا*) أو دماء النفاس» ويوجبٌ تصويرٌ قوْلِنا هناك تبعًا له ولغیرِہ آیضّاه و 
دماءٌ الحَیض و التفاس بما إذا تقد دم الحَيض» فليُتأمل. 
(۱) «الشرح الکبیر» (۹/ ۵۲۲). )٢(‏ «روضة الطالبین» (۸/ ۳۷۰). 


(۳) في هامش (ع) بخط الامام الجوهري: «عبارته فیها: ولو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسًا فهل 
تعتد بالاشهر أم هي کمن انقطع حیضها بلا سبب؟ وجهان. وبالاول قال الشیخ آبو حامد. ومن 
زیادته: الصحیح الاعتداد بالاشهر لدخولها نی قول الله تعالی: َبَرَض € وذکر الرافعي 
في آخر العدد عن فتاوي البغوي: أن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست. تعتد بثلائة أشهرء ولا 
یجعلها التفاس من ذوات الأقراء» فجزم البغوي بهذاء ولم يذكر الرافعي خلافه. انتهی؛ وبه یتضح 
ما قاله الشارح؛ فلیتأمل». 

.)۳۹۰ /۳( «أسنی المطالب»‎ )٤( 


0 
ليسلل سو ا ا 


و 
ہ سور یرصم 


أو کانت متحي : (فعدتهًا له أَفْهُر) هلال فان فُورِقّتْ في أثناء شهر فبعذہ 
هلالان روتک اشک د من الرا: بع ثلاثين يومّاء نعَمْ إن كان الباقي في المتعحيرة 
کر ین خمسة عكر يومًا یسب ذلك قَرءًا؛ لاشتماله على طهر لا محالة واعتدَّتْ 
بعده بشهریٔن هلالبِيْنِء والمراد بالأكثر يوم فأكثرٌ كما نبّه عليه بعض مشایخنا 
وهو ظاهرٌ؛ إذ لو كمّى ما دوه لجار أن مالسلا مُطابقًا لأوّلِ الحيض» وأقله 
يومٌ ولیلڈ فلا يكون لی بعده قوز ان الطهر آو حمسة ع برا فما دوتها 

فالأصحٌ أله لايُحسَبٌُ ولا اعتبار به» بل تعمد بعدّه بثلاثة أشهر هلاي ولو 
حصّل اليأسٌ في أثناء الأقراء اعتدث بثلاثة أشهر ولا يُحسَبُ ما مَضَى شهرًا كما 
جر به في «الرّوض» وغيره» واعترضه شيخ مشایخنا بأن المنقول خلافه كما 
ذگره الشيخان" بعد ذلك وزع بان ما ذگراه بعد في الوطء”" الشبهةء وما هنا 
في التكاح الصّحيحء والفزق ممكينٌ» فإن اللکاح الصّحیح يُحتاطٌ له ما لا پُحتاط 
غرم فيال 

ولو حاضت إحدى المذكورات في الأشهرء وجب عليها الرجوغ إلى 
الاعتداد بثلاثة فروي أو بعد تمام الأشهر فلا یر له في حق غير الآيسة» وكذا في 
حقها إن نكحَثء ولا وجَبَ جوم إلى الأقراء. 


الم رر نها من انفسخ نکاشها بنخ ارخ ڑا الد خول بھا) 
آي: وطتّها ولو نی الب وقبل دخول من المُحترم ولو بعد الخلوة بها بها (لاعذ 


مر یت ی >7 ھھ سے 4 > 
عَلَيَهَا)؛ لقوله تعالى: ر موشن من قبل أن تمسوهري 5 مالک عَلَيَهِنٌ عَلَيْهِنَّ من 
(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۹۲). 

(۲) «الشرح الکبیر» (۹/ 0757)) واروضة الطالبين» (۸/ 576). 

(۳) في (ه). (ك): «أقراء وطء». 


91 


ر 
ب کِتابَالّکاج 


سرےے ہر 


توا ودخول ان كالوّطء بل أَؤْلى؛ لأنّه أقرَبُ إلى العُلوقٍ من 
مُجرّدِ الوطء. 

( وة الأمة) تاکسا فا وا المُبَِضْةٌ أي: اعتداڈھا عن فراق أو وفاة 
أو غیرهما (بالخمل کَمدة ال ه) ای اعتداڈھا به عن ذلك فيحصّل بوضعه 
0 ییٰٰ9)۶ 9 8+ ۷۶" 
بشبهة في الحیاق وهي من ذواتِ الحيض ولا حمْل بها لذي العدَة (أَنْ نت 
بقَرءَيْنِ)؛ ا ناو ا كمَّلَتِ القرء 
الاق لتعذّر تبعیضه کالطّلاق, الا نضفه لا بظهور كله 

اطرش با زد شش ال قرع له رنه 
رال و تجا ان لصف لمّالم ينضبط لکثرة تفاوته بالاختلاف زيادة 
ونقصائاء وكان قد يق الال في معرفيه» كان اعتبارُه مه الخطل : ا 
بل ابر الأمرٌ الظَاهِرٌ المُنضبط وهو التَّمامُ. 

© اعتدادها بل هون )روج بأن كانت غير حامل منه وإن 
كانت من ذواتٍ الحيض (أَنْ تعمد هرن وَحَمْسٍ لیا مها (و) اعتدادها 
اور (عن لاق ونشوه باد لم تكن حاملا ون ذي العو ولا مین ذوات 
الحیض؛ كصغيرةٍ وآيسةٍ ومن لم تجض أصلا أن تَعتَدَ (بشسهر ونضفی) ولو 
متحيّرۃً على ما صرح به البارزيٌ» لکن قال البلقین: هذا قد يتخرّحٌ على أنَّ 
الأشهرٌ اصل في حقهاء وليس بالمُعتمیہ فالمَنُوى على أنّها إذا طُلّمَتْ في أوّلٍ 
هر فلا بد ین شهرین أو وقد بقِي أكترّه اعتدَّتْ بباقیه مع الثاني أو دون الأكثر 


(۱) سورة الأحزاب: ٩‏ 8. 


- ئ شا ا کی کےا او 2230 ۷۹۰ رت 


وقوله فی, بعض الشسخ : إن اعْمَدَّتْ) عن الطلاق ونخوه (بشَهْرَيْنِ ن کان 
ازتی ات الا ا راغا لقول ا عدتها هران فا فا 
الق ول ال خر بأنّها ثلاثة أقراء» ولو صارّت حرّة في العِدَّةِ لم یختلف الحال 
إن كانت عدَةٌ بينونة» فان كانت عدة رجعيّة تم علة خرّة؛ تھا كالرٌ وجةء 
ولهذا لو مات عنها انتقَلَتْ إلى عدَّةٍ الوفاة» أو صارّث أمة فيها بأنْ كانت کتابیة 
والتحقّث بدارِ الحرب واسترٍفَّتْ فوجهان في الم 

آحذهما قال شیخ ی9 9 " ۷ 


وثانيهما وبه قال ابن الحدّاد: : ترجع م إلى عة الآمة. 


ro 


وَالعِبْرةٌ في كوْنِها حرَّةٌ أو أمة بطنْالواطی إن اقتَضَى تغليظًاء ولا فبالواقع 
على الاوجَه فلو وط أمة غيره بر زوجيه الحُرَةِ اعمَدَّتْ بثلاثة آقراه أو 

ا أو زوجت الأمة فکذلكَ كما جرم به في «الرّوض»”" في الأولى 
ومْلها الثانيةٌ» وجَعْلٌ الشیخین الأشبّة حلاف ذلك. 

قال شيخ مشایخنا: أي: من حيثٌ القياس. ولو وط أمة غيره یظنها مت 
اعتدّث بقرء واحد. 

فرغ: لو ادّعَتْ المُعتدَّة التي مات زوجها انقضاء عدَّيِها في حياتِه لم ت مط 
عنها العدَّةُ ولم ترت لکن قيده الق بر جعیّة فد منه الأذْرَعيُ سقوط 
عة البائن» ولو ادَّعَتْ أن لطلاق رجِعِيٌ لت وقد جهل أله رج أو بائ 
صُدَّقَتْ كما بِحَّه الأذْرَعِيُ؛ لأنَّ الأضلّ بقاء أحكام روج وعدم الإبانة. 


(۱) «آسنی المطالب» (۳۹۱/۳). (۲) «روض الطالب» (۲/ 1۱۵). 
(۳) «أسنى المطالب» (۳/ ۳۹۱). 


رصن 
7 ہے 
ف الإسجبراء 
وهو التربص بالرٌقیقة مد لممعرفة براءة رحوها لنخو حدوثِ ملكها أو زواله. 
(وَمَنِ اشتَخدّت) أي: أحدّتٌ لنفسه ولو بنائبه (مِلْكَ أمَةِ) لِيسَتْ زوجته 
و 
مو پور و یر ہو عرش 


ملكه» وتحالفِ وتقايل» وقبول وص 


۹۹ 


ہہس سے یہر بر 
كانت حاملا من زنًا خلافا للماورديٌ”"» أو بكرًا أو صغيرة أو آيسة أو معتدة 
5 2 42 1 با مکی 2 مج وت ت2 2ھ 
منه ولو من طلاق رجعی. أو معتدة من غيره لفرقة أو وطء شبهة وقد انقضت 
و 5 2 5 5 و و کے 2 ع 2 ہے ه >2 
عدّتها أو مزوجة من غيره وقد طلقَث قبل ال حول بها أو بعده وانقصث عدتھا 
أو منتقلةً عمّن استبرأها أو عن صبِيٌ أو امرأةٍ. 
(عّی 722ا با يأتي ولو قبل سان فر الاب ولو قل زوا 
الاحرام والصّوم والاعتکاف فیما لو اشتری مُحرمة أو صائمة أو معتكفة 
واجب؟ باذن سیّدها كما اقتضاه كلام العراقیّین» أو قبل انفكاك الرهن في 
المرهونق وزوال الحَجْر في أمةٍ مُشتر حُجِرٌ عليه بلس لكِنْ بعد سقوط الدّين 
نی أمة اشتراها عبدٌ مأذونٌ وعلیه دی وبعدّ إطاقة الط ء فی صغيرة لا تحتمل 
لرَطء على ما قاله الجُرجانيّء لکن استبعده الک وبعد الاسلام والطّلاقٍ 
والاعتداد فیما لو ملك م ی و و ات 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۱۱/ ۳4۷). 
(۲) في (ع)» حاشية (ه) وفوقه نخ: «واجباا. 


ل الین کک یک اجر 
لسر صا << 


آو لا آو موطوءة عن می فلا يكفي وجودٌ صورة الاستبراء قبل ما ذكِرٌ؛ لأنه 
یسب حل ام الذي هو القصد في الاستبراىء وقد بوخد منه أله لو وق 
وطء الشبهة فی أثناء الاستبراء قطّعه وفْدْمَث عدّثه. 


نعم يجورٌ الاستمتاع بغير الوطءِ بالمَسبيّة على ما صحّحّه اش یخان(؟ 
كلها المُشْتَراةٌ ین حربيٌ كما قاله صاحب «الاستقصاء) وتبعه الأَذْرَعِيُ 0 
وغيرٌه» ومحل التحریم فيما لو كانت غيرٌ موطوءةٍ كأن ملکها من نحو .ے7 
أو اتر ها من نتَلّث إليه منه» أو كانت موطوءة بزنًاإذا لم یعتفهاه فان أعتَقّها 
جار له تزوجها قبل الاستيراء. 

وخرّجٌ بالاستمتاع الْخَلُوةٌ اء فلا تحرّمٌ كما صرح به الجُرجانِيٌ في «الشّافي) 
ود علیه قول غیره: لا تحال کو کا 

ما لو استحدّتٌ مك زوجته فله الاستمتاعٌ بها بوَطءٍ وغيره من غير استبرا 
لكنه یندب نم إنِ اشتراها بشرط الخيار فالمنصو ص أنه لا يجورٌ له وطوّها (في 
زمن الخیار وهذا في الحرٌء أمّا المکاتب فاذا ان شترى زوجته انفسخ نکاخها كما 
حکاه المَاوَرْدِيٌ» ولیس له وطؤها)”" وان أَذِنَ له سيّدّه على ما يأتِي في الكتابة. 


ودخل في استحداث ملْكِ الامة ما لو آقرض مه من لا تجل له ثم رد 
إليه ولو قبل لته رف فيهاء فيجبٌ استبراؤها لاستحداث ملكهاء إذ المُقرضض 
ملك بالقبض» بخلافِ ما لو رد عليه أمة دفّها عن دين السلم لوجودها 
بغير الصفة المشروطة لعدم زوال ملکه عنها على الأصحٌ ۱ 


(۲) «قوت المحتاج) (۷/ ۳۰۹ -۳۱۰). 
(۳( زيادة من (ع). 


ر 
س کتابَالکاج 


وكاستحداث الملّكِ -أي: ملك الق كما هو المتبادرژ- استحداث مك 
الاستمتاع بنخو زوالٍ الكتابة الصّحيحةٍ عن ماه بقسخ أو تعجيز وزوال 
ارد عن الأمةٍ أو سبّيهاء وطلاقٌ آمه لجع قبل لول أو بعدّه مع 
انقضاء غر فان يحرم رم الاستمتاع مہا قبل الاستراء لحدوث بخ الاستمتاع 
بعد زواله بالكتابة والرَدَةٍ والترويج. | 

وقوله: «حتّی یَستیر نها صادق مع تعدّدٍ الاستبراء» فإلّه لو ملکھا من 
شریکین وطِئّاها في خیض أو طُھر وب استبراءان كالعدَّتِيْنِ من سخصین» 
فان لم يطأها أو ملکها من نخو نساء أو صبيانٍ فهل يتعدّد الاستبراء أو يكي 


واحد؟ فيه نظرٌ. 


وخر بتخصيص الحرمة به في قوله «وحرع علیه»: غيره» فیجل تزويجها 
منه ثم استمتاعه بها بلا استبراء فیما لو كان هو واطوّهاه أو كانت معتدَةً لغيْره 
فَانقَضَتْ عدّتهاء أو مُروّجة وطلقَ مُطْلقًا مع انقضاء عدَّتِها إن كانت مدخولا 
بہاء أو مُستبرأة مِن البائع» أو غيرٌ موطوءة» أو موطوءةٌ بزنًاء أو مملوكة من نخو 
ف 


6 رص جم ©6 


والاستبراءٌ (إِنْ كَانَتْ) أي: الأمةٌ(مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ) ولو مستحاضة أو انقطع 
مها لعلَّةٍ أوغيرهاء لاحمل بها يحصّل”" (بحَيْضَةِ) أي: بمُضِيَ حبضة كاملة"» 


(۱) جاءت في (ع) من المتن. 

(۲) زاد في (ه). (ك) : «فلايكفي بيه الحَیضقء ونم لم کت ببق الحيضة كما كمي قي اهر في 
لو لال بق الطَهرٍ يستعقِبُ الحيضة الَا على البراءق وهذا يستعقبُ الط ولا دلالة على 
البّراءةء وتّما كان المعتبر في الاستبراء الیش دون له عکس العدّة؛ لان يتكرّرُ فیعرف بتخلّل 
الحيض براءة الرّحم ولا تک في الاستبراهفاعثر لش دون اس 


يالل و روج ہے کے 
واد | ستمتع بسا" ولو ہی ور لد تو م بذلك؛ لقيام 
الملكِ بخلافی العدّة فان حِلَتْ من الوطء قبل الحَیضة توة 3 ف الجل على 
بح اباي ويه 
الامام فان مَضى قبلّه لعا بانقطاعه لتمامه”") 

0 سس" 
فيه بقيّتهاء بل لاہد أن تطھُرَ ْم تحیض نم تطھر. 

ون کانث من دَوَاتِ الشهُور) وهي من لم تجض لصفر أو إياس أو غيرهما 
ولا حمل بها يحل (بشهر) هلال ان انطبَقَ'”' سببُ الاستبراء على أوّلِ 
الشَّهرء والا فبثلاثين يومًا أخدًا مما سب في المُعتدَة وقضيّةٌ ذلك أنَّ المُتحيّرة 
لا تستبری بشهر» وبه قال البُلقِينِيُ فقال: لا يحصّلٌ استبراؤها إلا بخمسة 
وأربعين يومًا. انتهى. لکن قياس اعتدادها بثلاثة أشهر حصولٌ استبرائها بشهر 


(وَإِنْ کانت من ذَوَاتِ الحَمْلِ) بن ملکھا بسبي حاملا أو بغيره» حاملا ین 


ك 
6 


زا أو حمَلَتْ منه بعد الملك كما قاله الرزکشی. أو من وطته قبل الخيضة أ 
في أثنائها قبل مُضِيٌَ يوم وليلة كما تقد أو نی أثناء السَّهِر في ذاتِ الشّهور فيما 
روس هذاه بخلاف ما رگا اض لن حاملا ین زوج 
وهي في نکاجه أو عدِّه أو ین وطء شُبهة؛ يما تدم من أله مات باستب اٹھا 
فیما ذُكِرَ بعد الطّلاق. 

وانقضاء الدة يحصّلٌ (بِالْوَضْع) لجميع الحملء نم إن مضَتْ حيضة 
أو شهز مع حفل الزنا فی كما جرّمَ به في (الرّوضص) "نی الأأولى وبِحَنه 


.)5١7 /۳( سقطت في (ج). (۲) ينظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)۶ ۱۷ /۲( «روض الطالب»‎ )٤( في (ج): «أطبق».‎ )۳( 


عر ۰ 
س كتابالتَكاح 


الأَذْرَعِينُ”'' وغيره في الثانية أخدًا من الاكتفاء في العدة به بِمْضِيَ الأشهر مع 
حمل الزّنا. 

(و) كما يِب الاستبْراء باستحداث الملّكِ ونخوه كما تقر يجب بزوال 
LEE‏ ی ی اد سید أ الْوَلِ) آو المُدبّرة 
عنهاء أو أعتَمَها أو أعۃ عت موطوءة ا فانه ادا مات عن إحداهما أو اعتق 


o 


[حداهرن ولیست مزوجة ولا معتدة (اسْتَيْرٌ بت ات ث نَفْسَهَا) بما تقدم. 


وفي بعض النسخ (بِشَهْرِ آي: إن كانت من ذوات الشهور لتحل 
لغيره» وان وة ہس یہ راب ویو رادم 
ضس بت رے N‏ ہت 
بخلافِ أمٌ الولد» والفزق نها لعو فراشها أَشَهَت الرٌّوجةَ فلم بُعتَدٌ بالاستبراء 
الواقع قبل زوا فراشها كما لا ید م بِمْضِيٌ آمثال قدرِ العدَّةٍ قبل زوالِ النکاح 

(ولهذا لو أتثْ بعد استبرائها بول لستة أشهر فصاعدًا منه لج السّيّدَ)”"" 
بخلافهما فخرح ما لو وقع العتق أو المَوتَ وهي مزوجة أو في عة ةزوج فلا 
استبراء علیها؛ أي : لب للترویج» بخلافه لجل الوارثِ في صورة العَوتِ في 
غير المُستولدَةٍ كما هو ظاهرٌ إذ ليست فراشا له بل لوح ولا الاستبراء 
لحل الاستمتاع وهي مشغولة بح الوج» بخلافِ ما لو وقعا في عدَّة شب 
فعليهما الاستبراءٌ لضف عد الشبهة عن دفع الاستبراءِ الذي هو مُقتضی 
المَوتِ والعتق ولأنها لم تصر بذلك فراشًا لغير السيد. 
(۲) لیس في (ع). 


2 ^~ ك 1 ۴۷/۷ 
یمم ا وی و ا د 

سر ھ ول دا نہ سیت 
مسا ا 4 و اه ہد يسا سه مھ أ میں ا سم 


وما لو وقعا بعد انقضاء عد الژّوج ولو قبل مُضِيَ لحظة أو راد تزویجها 
طس اعتاق» فیجب e‏ ل مكنا لعودها رفا لد بفرقة 
الزوج بخلاف غيرها. 

وما لو مات عن المَوطوءة الأخری؛ فيجبُ استبراڑھا لاستحداث ملْکها 
بالإرثِ كماعُلِمَ مما تقد ما حلها له في صورة الإعتاق فلا يتوقّفٌ على 
استبرای ولو انقَضَتْ عدَّةٌ أمته من زوج أي: أو شبهة كما هو ظاهن وأراد 
كرد ولد فر بخلاف غیرها: 

أو وطِئّها في عد وفاة زوجها أو طلاقه ثُمٌ انقَضَتْ عدَّتها حلَّتْ له إن كانت 
مستولدَةٌبخلافٍ غيرها؛ ما دک ولا تجل لغيره حتّی تحيض بعد حيض العدَّة؛ 
لأنّهما واجبان لمَ>خصیْنِ فلا يتداخلان» ولا یحسَبُ زمان افتراش اس من 
الق فلو هر بها حمْلٌ فن ولدَنْه للامکان ین کل منهما عُرِضٌ على القاتف 
فان أَلحقّه بالرَّوج انقَضَتْ عدّتهِ بوضعه ولا تتزوَحُ حنَّى تحیض بعد نفاسهاه 
الیل الاستبراء بوضیه او نے فان فد لقائف رھ 
كأن آَلحقّه بهما فعلیهما بعد الوضع أكثرٌ الأمریْنِ من مدَّةٍ الحیضة وإتمام بقيّ 
الم أو للامکان من آحدهما فَط فلایشتی کمن ` 

ولو اشتری مزوّجة ثم وطتها ولوعالمًا بأنّها مزوّجة كما بحثه شيخ 
مشایخنا" وهو ظاهرٌ فظهرٌ بها حفل ومات الرَوج أي: أو طلَقّھا وولدَنّه 
للامکان منهما أو من أحدهماء فحَکُمُه كما ذکر آنفا وان لم يظهَرُ بها حمْلُ 
فان مات الوم أي: مثلا عقب الوطء وجبّت العدَّةٌ لوفاته» ثم الاستبراء لحلّھا 


(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ۱۳ ). 


2 
س کاب الاح 


- 
2 ۲ 9 4 ت هو ورج 7 وهاه :ةذ إلى 
للسّيّدِ وغيره» وان عا فعليه اعتزالها حى تستبْرَاً کمنکوحة وُطِنَتْ بشبهة لم 

E‏ سس بب .عه ہے 
تجل للسید وغيره إن فورقت واعتدت وان لم تستبرا ثانیا. 
1 ےک 7 ¢ و ت ین 2 
ولا ینافیه ما علم مما تدم من أن الاستبراء لا يكون إلا بعد العدة والموجود 
7 لتر ۳ و 5 
هنا قبلھا؛ لان محل ذاك كما قال شيخ مشایخِنا''' بقرينة ما هنا إذا لم يجب 
استبراء آخز فان وجب آخر فاتث به الآمة نی محله ودخل فیه استبراء الشراء 
3 : ۳ 0ٰ۶ ا ا او اه 
لانهما لشخص واحد. فان مات بعد استبرائها اعتدت لوفاته ثم تحل للسید 
/ : 3 ۳ ه ۳ ا 
وغيره بلا استبراع» وان لم يعتزلها حتى مات اعتدت لوفاته» ثم لا تحل للسید 
ی 3 2 ۳ 0 سا 8:7 
وغيره حتى تستبرا بعد العدة وان حاضت فيها لعدم الاعتدادِ بالحيض حينئذ. 


© © © 


(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ١5‏ 5). 


ہے DG SO EAN,‏ ا 
هرا ار 59 ® ¢ ند 0 سے 


(فصّل) 
سم ۱ وه مساو 
ماج للمععده وعلتها 
(وَللِمَعْتَدَة الدَجْعئة) خدة كانت أو أمدّ حائلا كانت أو حاملا إلى انقضاء 
العدَّةِ (السکتی وَالققَهةٌ) وغیزهما مِن سائر المُوْنٍ إلا مؤنة التّنظيفيء نعَمْ إن 
کچھ 2 ہر ےا الاوك e‏ 5 4 و 7 
تأذت بالهواءٌ للوسخ» فبحَث الززکشی أنه يجب لها أن ترفة بمایزیل ذلك 
0 کہ ا 8 7 و و 
من مشط ودُھن وغيرهما أخذا مما ذكرٌوه في خادم الروجة ولا تسقط نفقتها 
7 ۶ 2 1 و و ا 0 ىک 2 
وغیرها مما ذكِرَ إلا بما یسقط به ذلك فی حق الزوجة. 
0 یی فاد نا استويعة العا وو نضا ف یمتا 
ہے اه 3 50 5 > ه ی ۲۳ 2 رد ° 
فی قذر مذة الأقراءِ إن كذبّهاء فإن جهلت وقتّ انقضاء العدة قَدرَت بعادتهاء 
فان اختلفَتٌ اعتبرَت أقلّهاء فان نيَب عادتها فالّذي نقَله الشيخانِ" عن الل 
8 و ص م 7 ءيس ۵ یم ۶ 1 
وج زم به في «الأنوار»”" ورجحه اليَمِئِئٌ أنها تقدر بثلاثة أشهر نظرًا لغالب 
العاداتِ» واستغرّبَ الأَذْرَعِيُ النْصّ”*»» ونقل عن جمع اعتبار أقل ما یمکن 
انقضاءٌ العدّةٍ به» فيرجمٌ بما زاد علیه. 
کا 2 2 ۳ اس ع مي ه 1 مس ه ٥‏ 
ولو تعذر لحوق الولد به استردٌ آیضا وسْیْلت عنه. فان ادْعَت وطء شبهة في 
آثناء العدّة لزمّه نفقة ما یبٔقی منها بعد الوضع؛ لأن الحمُل یقطعهاء أو بعد ثلاث 
آقراء ردّت المأخوذ بعدھا لاعترافها بانقضائها بذلك. 
ولو اعت طلاقا بائتا فأنکرہ وحلف فلا نفقة لهاء ذکره الرَّافِعتُ © فى کتاب 
(۱) زاد في (ج): « ولا تسقط لها وَغَيْرُهَاه. 
(۲) «الشرح الكبير» (۱۰/ ۰۳۸ و«روضة الطالبين» (۹/ 16). 
(۳) «الانوار» (۳/ 5). 


.)٤١١ /۳( ينظر: «آسنی المطالب»‎ )٤( 
.)۳۱۱ /۸( «الشرح الکییر»‎ )٥( 


٦٢ -.‏ ہے 20 0 9 بے 


القشم. ولو وضعت فقال : لق قبل الوضع فلا نفقة : نفقةً على النَء فقالت: 
بل بعدّه» وجیّت التَّقةُ والعدّة؛ لا لاضل بقاء اللکاحواللفقق ولا رجعة له 
لزغوه بین تھا بخلاف ما لو قال بعد الوضع: «فلي ال جعة» فقالت: «بل قله 
فلا نفقة لها كما هو مُقتضی کلامهم؛ لانکارها استحقاقها. 

ولو وطّ بشبهة فظهرٌ حمل یمک أن یکون منهما وقلّنا : التفقة للحامل لا 
لحمل لم تلژم ال واحدًا منهماء أن الواطئٌ فظاھرٌء وأا لو لاحتمال 
کونه من الواطئ فلا یکون نی عدَيّهء فإذا وضعَث وأتمّتِ الأقراء ة قال ابن الب 
فعلى الزوج نفقة أقصَرٍ المُدَتيْنٍ م ین الحمل والأقراء”"» ولا یخی الحكمُ إذا 
بت نسَبّه من الزوج بقائفب أو غيره. 

(وَللبَانن) بخلم أو ثلاث أوغيرهما حيث تب نفقتها لولم تفارق 
(الشٌکتی) إلى انقضاء سس بخلاف ما لو یر شس یی نن 
ولو نی العدَۃ بأن خرَّجَتٌ من منزله» وصغيرة ٦‏ ۰ لیلا ونباژاه 
فلا شکنی لھاء كما لا شکنی لمعتدة عن وطء شبهة ولوفي نكاح فاسل ولا 
1 وب وم و سوب 
ا ورس تب 
خدمة ال لحفظ مائه. 

وللواطی بالشبهة (سکان الوط لال وهو شامل للمُروجة وکذا 
ع لا تجب المُکنی للمُعتدَة فللژوج آو وارنه اسکاٹھا حفظا لمائه؛ أي : آو 
تعدا وشکنی المُعتدة من رأس المال» فان لم تكن تركةٌ سن للوارث ار 


.)۲۱۱/۱۵( ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبیه»‎ )١( 


ری سم IZ‏ سز ا ل« راط پک کنپ٭ 
ات نک زر ۹ 7 کے را 3 و کا 
جو" تست 
Aut:‏ کا و اسا م سح ےہ مه عجرا ا رم کے 


مها مِن مالهء وللقاضي إسكائها من بیتِ المال» فإن أسكتها أحدهما فعليها 
الإجابڈ الا سگتٹ حیث شاعث نعم لو برع نی بشکُناھا حيثُ لا ری 
فقال المَاوَرْدِي والرُويانُِ 027 : ئهکتبرع الوارث. قال وی ": وفیه نظر. 

ولو مَضَث مه العدَّةِ أو بعضها ولم تَطالِبْ بالسُكنى سقَطثْ» بخلاف التفقة. 

(دُونَ النقَقَة) والکسوة وغیرهما من المُوْنِْء أو أراد باللفقة ما عدا السّكنى 
بقرينة المُقابلةء فلا تجبٌ للبائن المذكورة (إلَا أن تَكُونَ خایلا) ولم تن 
ینونٹھا بموتٍ ولا بفشخ بسبب مقارنه فلها أيضًا الثفقة وغیڑھا ِ من المَون» 
وان مات روج قبل الوضع؛ لأن الق للحایل والباشن لا تنتقِلٌ لعدَّةٍ الوفاة 
بخلاف الر جعية. 


ما الحامل البائن ہر بالفسخ بسیس Su‏ 
مؤنة لها؛ وحیث وجَبّت لم توخز إلى الوضع» بل تسلْم لها یوما فيومّاء لکن بعد 
ثبوتِ ظھورِ الحمّل ولو بأربع نسوة أو اعترافی الزُوج به. 

ولو ظنّھا حاملا فان عليها فباث حائلا رجَعٌ عليهاء ولو فاه باللَعانِ 
سمّطت التفقةٌ دون الشُکنی: فان استلحَقّه فلها الرّجوعٌ عليه بأجرة الإرضاع 
وعدن الانفای علیهاقبل الوضم: وعلی ولیها ولو یہ ایا اٹ 
ذلك على ظنّ وجوبه عليهاء فرع عند تبیّن خلافه كما لو أدَّى دَينَا ظنّه علیه. 

ولا يناي ذلك أن نفقَةَ القريب لا تصيرٌ ین إلا باذن القاضي؛ لأنَّ الاب هنا 
تعدّى بالتفي ولم يكن لها طلَبٌ في ظاهر الشَرعٍء فلم أكذّب نفته رجَعَتْ عليه 
حينئاِء وتّصدَّقُ بيمينها ولو أمة نی دعوى تأخر الوضع» نم عَم إن ادعت الانفاق 


(۱) «بحر المذهب» (۳۱۹/۱۱). 
(۲) «روضة الطالبين» (۸/ 5 57). 


1 سم 
- اب الاح 


وقیاس التظائر عدم اعتبار رت القدر ون سد اد کی 
او ابو ہہ و ہا وا علیها م : بی 
سی دو سرت 0 - ری . قال 
الأَذْرَعِنٌ : ولیس مرادًا. انْتھی. 

وکان وجهه حبشها پر و بس 
پر لأئّه إسقاطً لِما لم يجبْ؛ لأنّها نما تجبُ تخت وما فو کا 

(وَعَلَى المْتوَفی عَنْهَا رَوْجْهَا الاخداذ) بالحاء المهملة من أحذَء ویقال: 
الجدادُ من حَذٌ وهو المنمٌ» ويُروى بالجيم من جدَدْتٌ السيء قطمتّه» وشملت 
العبارةٌ غير المُكلَفةٍ لصغر أو جنون وال وان كان الرّوجُ ذميًا أيضَاء لکن 
قال الأَذْرَعِيٌ و (). تل اا2 نوق بحکمناه وال تدم مو لهاه 
ومعلا الجُعاهدةٌ والمُستأمئ 

والخطابُ في غير المكلفة متعلّقٌ بوليّهاء فعليه منجها مما يمتَعٌ منه المُکلفة. 

وخرج عنها: غير المتوفی عنها زوجها كالمفارقة رَجعیة كانت أو بائنا؛ فلا 
إحداد عليهاء لکن د تک یُستحَبٌ لها على ما نقله الشُّیخان“ في الرّجعيّة عن رواية 


(۱) «الشرح الکبیر» (۰ ۱ و«روضة الطالیین» (۷۱/۹). 
() ي (ع): (تجیر. 

(۳) «قوت المحتاج» (۷/ .)۲٦۹‏ 

.)5٠6 /۸( «الشرح الکییر» (۹/ ۹۲٦)ء واروضة الطالبین»‎ )٤( 


۴ ا بور تد 
۳ یز کک ا کا مد ری 
سح 5 ہے 4 للا ہہ مسر 
۱ ل و ا م۳ سا یی سس موسا زج ہے 
بے جے 


و دو هش 


أبي ثور عن الشافعی يده نّم حکیا عن بعض الأصحاب أن الأؤْلى لها آن 
تتزيّنَ بما یذعو الزّوجَ إلى رجْعَتھا. 

وکالمُتوفی غيرٌ زوجها فيحرُمٌ عليها أن تد عليه فوق ثلاثةٍ یام 

قال الأذْرَعئ : والأشبَة شب أن المُراد بغر الرّوج القريبٌُ كما أ آشار إليه 
القاضيء فلا یجوڑ للأجنيّة الإحدادٌ على أجنیع ولو بعض یوم قال: ویبیفي 


ے بت قر 


أن يكون السَّيّدَ كالقريب. انتھی. 

ےی سس 2 ای لکن قال 
الاماغ: التّحِرْنْ ف المْدَة لا يختص بالشّسای ومتعه ابن الژفْعَة أنه شرع للنساءِ 
لنقص عفَلِهنَ المُقتضِي عدم الصَّبِْه مع أن الشَّرِعَ أوجَب على النّساءِ الإحداد 
دون الرّجال. 

(وَهُوَّ) أي: الاحداد لغة: المنع» وشرعا: (الِامتِتَاعٌ) إلى انقضاء العدَّةٍ (مِنَ 
الزِّ) بلیس مصبوغ لزينة ولو بالتغطْي به كلحافي؛ كما بحثه ابن رف وقال 
شيخ مشایخنا: نالا وجه مُطلقَاء وان بح الزَّرْكَشِيُ حلَه لاه وان خسن أو 
صُبِعٌ قبل نشجه کالأحمر والأصفر والأزرقٍ والأخضر الصَافییّن بخلاف غير 
الجن سی بے بت بی یس سی بے 
نو حرير» والمصبوع لا للزّينةٍكالمصبوغ لمُصيبةٍ أو احتمال وسخ كالأسود 
والازرق والأخضر 0 6 لو کان ل الاسود نقوش یرب 
ماه أو تمويجٌ وتخطیط حرم كالم صبوغ للينة قاله الماوّردِي”" 


(۱) «قوت المحتاج» (۷/ ۲۸۰۲). 
(۲) «الحاوي الکبیر» (۲۸۱/۱۱). 


ہم 7 
۔۔ کتابَالِّکاج 


وقال الأَدْرَعِيُ”': الذي یفتضیه التَظرٌ أنه | ان كان ثرا غير القصبوخ من 
لإبْرِيسَم مایخ على هيت ین غير إحداث تحسین فيه أصلاه فالظاهر مه 
ودلیلا جواژه» ويجورٌ حمل ظاهر النَّصٌّ وكلام العراقیین عليه» وإن كان 
لر اع مين ذلك کیف کت وف فزن لین فیم تسن من آبیضه 
وحن من صفره وأحمره. وصقل بعد نسجه ظاهرت بل هو أحسَنٌ وآزین 
من كثير من المُصبّغاتِ. 

ويبِعْدٌ أن يحرم المصبوع البراقٌ م ين القطنِ وان وان خسن ولا يحرم 
الأصفرٌ والأحمرٌ الخِلْقٌَ مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على 
المصبوغ ون غير الکریر: وما حسم قول الشیخ |براهیع يم الْمَرْوَزِيٌ في تعليقه 
آخر الباب : وعفد الباب أن کل ما فيه زينة تشوق الرّجالٌ إلى نفسها تمن منه. 


6س 


انتهى. 

وأمّا طِرازٌ الشوب فان كبر حر رم لظهور الزينةِ فيه وان صغرٌ فثلاثة أوجه 
ثالثها وبه جرم في «النوار»۳: إن تسج مع الثوب جارٌء وان رکب عليه حرّمَ؛ 
لأنّه محص زينة. قال بعضهم: ولو كان الشّوبُ مصبوعٌ الحاشية فينبَغِي أن 
يكون على هذا. انتهى. 

وبال بالتحلو 0 بحلی ذهب و فضه وولو خاتم فص أو بح ُحاس أو رّصاص 
إن كانت ین قوم تبون بەہ أو أشبة لب أو الفضَّة بحیث لام اتد 
(۱) «قوت المحتاج» (۷/ .)۲۷٢‏ 
(۲) في (ع): «صیغ». وفي (ه)» (ن): (صبغ». 
(۳) «الأنوار» .)۵۰-1٩/۳(‏ 


)٤(‏ في هامش (ع) بخط ال مام الجوهري: «قوله: وبالتحلي معطوف على قوله: بلبس مصبوغ أي: ومن 
الزینه بالتحلي بحلي ذهب .. إلخ. وهکذا ما بعده». 


هم ی کال .۷۷ 9 41 خسن 
کت شا رک و ی از 


6ء2 


سل أو موه بہماء قال الأَدْرَعِيٌ م (۱): : أو بغيرهماء أي: مما يحرم م التَزِيِينُ به» أو 
بخ حب موضوع لین دة کال والتقيق» وصرّح ال بخرمة لیس 
الدمالح"» وهو يقئَضِي حرمة لبس الخلی تحت الثياب. 
5 ر و 

وبالاکتحال بكحل زینة كالإِنْمِدٍ والصّبر إلا لحاجة رمد أو نخوه فتکتحل 
به لیلا وتمسخه نهارّاء فان دَعَتْ ضرورةٌ إليه نهارًا جا بخلاف ما لا زین فيه 
کالکحل الأبيض کالتوتیاء. 

وبخضب نحو الوجُه والیدیٔن والجلیّن مكا يظهَرُ من بدَنِها أي: عند المهنة 
كما قاله شيخ مشایخنا" قال: ومنه شِعْرٌ رس وان كان كثيرًا ما یکون تحت 
الثياب کار جلین بنخو حناء أو وزس أو زعفران أو صبر من کل ما يحمره أو 
لاحات ما لابظهل ومو ما تحت الاب اه یخن 

ہے ری كمي و هم ۶ہ 7 
عن الرویانی وآقزاه وان صرّح ابن يونس بالتحریم في جمیع البّدنٍ. 
۰ 1 0 .۰ ۳۹ 0 0 

وبتطريفي أصابعهاء وبتصفيفي طرتهاوتجعید شعر صدغیها وتسوید 
الحاجب وتصفیره» وبدهن شعر رآیسها ولحیتها؛ لما فيه من الينةء بخلافی 

ئر بدنها. 

2 
(و) الامتناء!“' من استعمال (الطیب) في البّدنِ والشوب و ب والطعام و لکحل 
- ۰ 

ولو جائزاء فیحرم عليها من الطيب فیما ذكرٌ ما يحر رم على المُحرم استعماله 
مت نَعَمْ إن احتاجَتُ إليه جارٌ كما صرح به الإمام وكذا لو استعمث قلیلا 
)١(‏ «قوت المحتاج» (۷/ ۲۷۲۹). 
(۲) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ ١7‏ 5). 
(۳) «أسنى المطالب» (۳/ ٠‏ 5). 


.)٥٦٥۷ /۸( واروضة الطالبين»‎ ))٦۹١/۹( و «الشرح الكبير»‎ )٤( 
في هامش (ع) بخط الإمام الجوهري: «معطوف على قوله: الامتناع من الزينة».‎ )٥( 


س ص تا باتکاح سس إ۷ 
من قط أو أظفارٍ عند طھرھا ون حيض أو نفاس بأن حملّت من زنًا أو وَطءٍ 
شبهة ولا فرق في حرمة الب کاللبس ؛ ین الیل والنّهارِه بخلاف الحُليٌ 
فلها یه ليلا وان ره بلا حاجةء وکذا نہارا لضرورة كتعيّيه طریقا لاحرازه 
كما ذگره الأَذْرَعِنٌ نا 


(وَعَلَى) کل رس و ود أي: بان بلع 5 
E‏ مه البَيْتِ) أي : لمنزل الذي فورمَث وهي 
يه أو نی طريقه بقضاٍ الق یه بان وم ارات بعد خروجها بان لوج من 
مسکتھا إلى مسکن خر ولو ببلد َر للتقلة بشرط مُجاوزة العمران؛ أي: بحيثٌ 
يجوز رخ كما بِحَنّه جماعةٌ وان عادّث إلى الأرّل لنقل متاع ونخوه. 

بخلاف ما لو وق قبل خروجها إلى ماذْكِرٌ فعليها ملازمة ما هي فيه» وكذا 
بعد خروجها إليه بلا [ذن اروج فعليها الع ود إلى الأول وملازمته والعبرة 
بنقل بدنها دون متاعها. ۱ 

وبخلافی ما لو سارت باذنه لحاجة له أو لها کح وتجارة أو لا کنزهة 
وزيارة فوجَبَتٍ العدة 5 الطریق فلا یچب العوف لكنّه الى وهي معتدة في 


سيّرها مضت أو عادّت: وإذا مضت 


ہے 


٭ فان کان لحاجة أقامّتٌ إلى انقضائها وان زادّث اقامتها یت 
۳۹ 


المُسافرين من غير زيادةٍ على ذلك | لا أن یادن لها في مدَّةٍ معیّنة فلها استیفا ستفاوها 
* أو لغير حاجة كنزهةٍ وزيارة فان در لها مدَّة معينة اقتصَرّ عليهاء وان 
أطْلَىٌّ آقامَث مد المُسافرين وهي ثلاثة أيّام غير يومّي الدخول والخروج. 


.۱ /۷( افوت المحتاج»‎ (١) 


کت ای و ا نہیں 
ما 1 : کے ع ے‫ a‏ 1 22 

ولو سافرت مع الزوج لحاجته فطلقها أو مات لم تقم بمحل الفرقة اکثر من 
مد الممسافرين؛ أو لحاجتها فکما لو أذ لھا وخرّجَتْء ولو اقتصّرّ على الإذْن 
لها ولم یتعرّض لحاجة أو نزهة أو إقامةٍ أ أو رجوع حول على سر الثقلة. 

5 و‎ ٠ "5 

وشرط لزوم العود في سائر الصور: من الطریقء ووجدان الرّفقةٍ. 

ولو تنازعا فادعت الانتقال بإذنه وأنكرٌ الاذْنَ ا فالقول ۳ 
بيمينِه؛ لا الاضلّ عدم الإِذْنِء أو ادَعَتْ أنه أن في الثقلة وادّعی أنه إِلّما أؤِنَ 
لغيْرهاء فان كان ارام معَه فهو المُصدَّقٌ أيضًا لأنَّ الأضْلّ عدمٌ الاذن للنقلق 


أو مع الوارث فهي المُصدَّقَة؛ لأنّها أعرّفٌ بما جَرَّى منه. 

وشول البیت بيت البّدويّة ین نخو شعر فعليها ملازمته إلى انقضاء العدَّ وني 
ا ل ة الماح ! إذا أُسکتھا إيّاهاء فیجبُ اعتداڈھا فيها إنِ انفرَدَتْ 
سد ا ی و ور تھے E‏ 
خروم ج الرّوج منها واعتدادها فیهاء والا خر م آقرب البلاد إلى الد ط 
7 ,00 


وکالمتوفی عنها ھ2 امركرة ےہ 
البيتِ إذا أسكتها فیه» وان لم يلرَمْه الاسکان كما تقدَّم. 


وخرّجَ بهما الرّجعيّة؛ فليس عليها ملازمة البیتِ المذكورء بل للرّوج أن يُسكِتّها 
20 ال «لکیه؛ لها نی 
حكم الرّوجةء لکن الذي في «النهاية" ونض عليه في "الم كما قاله ابن الرفعَة 
0 ۰ .792 قال السَبِكِيٌ: وهوأؤلى؛ لاطلاق الآية . وقال الأَذْرَعِنُ 3 


(۱) «قوت المحتاج» (۲۹۱/۷. 


٦٥٤ _‏ ے ا ی ی ٤0ب‏ ب ا 
س اب الاح نفک 


نه المَذْمَبٌُ المَشهورٌ والزَّرْكَشِيٌ: إنة الصوات. 

وحیث وجیث ملازمة البیت فليس لھا مفارقثه (إلَالِحَاجَةٍ ودیو با 
وبيع غژل» فلها الخ روخ لذلك نہارا لا ليلاء إلا إذا لم کن منه نهاراء نعم إن 
وعدت من یقوم بحاجتها امتنَمٌ عليها الخروج. وكذا لو وجبّت نفقتها كالرّجعيّة 
والحامل البائن بغير المَوتِ والفسخ على ما تقد ولم ین لها صاجبُ العة في 
الخروج» إذ عليه القیام بكفايتهماء نع للثانية لخروج لغير تحصيل التق كشراء 
قطن وبيع غزلِء وکذا لو أعطيت التَفقة درام واحتابجث إلى الخروج لنخو شرا 
مین گر سی یمم ساغ خروج ہمت 
ووجهّه نها في حكم الروجة لکن صرٌح بعص المُتأخرينَ بخلافه وكالخروج 
١: 2582‏ ترجع وتبیت في مع اا ومحله کما 
بِحَّه الأذْرَعِنُ”" إذا مت الخروجٌ ولم يكنْ عندها من يُوْنِسُها. 

وكخوفها على محترم بين نفس أو عضر أو دين وضع أو مال ولو لغيرها 
كوديعة» او لحد ویمین إن كانت بر والا حضّرٌ إليها الحاكم أو 
نائبٔهء ولو رَنَّتْ وهي بكرٌ عَرَّبَتْ في الحال. 

و ی سے عوسی 
ولم یز ض الو أو ور قاتا فلا نی الأولى طلَبُالثقلةٍ إلى لاب 
لھا قد : تسمَّحٌ بالسّكنى فيه لدوا م الشحبةٍ وقد هوجو واه 
الثاني نقْلّها إلى اللائق بها إن وجّذّہ مع مراعاةٍ تقديم الأقرب إلى المنقولٍ عنه 
بحسب الامکان. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ ٠ ٤‏ 5). 
(۲) «قوت المحتاج» (۷/ ۲۹۳). 


20027 رھ هك TT‏ ری بج7 
-- کر ۴ e‏ وپ 2 car‏ مل 
کے ل »۳777777777777777 لل مس وسح 
E ۱‏ ¢ ای ۔) ھ ےہ پچ سم ج 
هب کت 


دج کت ے‫ علی الژوج ولو ی 
ال تال ما و اھ اض ا تل کاس Cl‏ 
منهما فی حجرة منه إن انفردث حجرةٌ کل منهما عن الأخرى بمَرافِقها ین نحو 
مطیخ وشستراج وب وم للشارع سس ےر واس ہت 
ولم ین ممرٌ إحداهما على الأخرىء أو كان مھا حرم لها ذكرًا كان أو أنثى. 
وف معناه الممس وم ا00 00ت مشایخنا» آو مبحرة له آ یآزَاي را 
ثقة یحتَش مها لحیاء أو خوف أجنبيّة كانت أو لاء کزوجة أخرى أو أمةٍ له وان 
اتحدّت الکرافق: 

و مو کے و 4 E‏ و و ت 
نقلاعن الشَّيخ أبي حامدٍ الاکتفاء بالمُراهق» وقضيَّةُ كلايهما نی «المُحرَّر) 
و(المٹھاج)''' الاكتفاء بالممیّن وبه صرح اوت 2 افتاویہ)ٴ فقال: و 
أن يكونّ بالغا عاقلا أو مراهقا أو م مُمیزا يستحيّى منه. 

قال الزَّرْكشِيُ: ولا بد أن یکون بصيراء فلا يكفي الأعمى كما لا يكفي في 
الم فر بالمّرأةٍ إذا كان محرمًا لھا“ ولو لم تتعدّدُ خجر البیتِ لم يُساكنها فيه 
وان كان معها محرم؛ لأنّها لا تتميز م ین السكنِ" بمَوضع. 

و 0 ۰ ۹ م0 ۰ ۰ 

وجمیع مار يجري في اجنین فیحرم تساكثهما في دار واحدة إلا إذا نف 
كل منهما بحُجرةٍ مها مع تعد امراف أو مع وجود تحرم أو نخوه على ما تقرّر. 
(۱) «أسنى المطالب» (۳/ ۰۷). 

(۲) «الشرح الکبیر» (۹/ ۰۵۱۳ واروضة الطالبين» (4۱۸/۸). 


(۳) «منهاج الطالبین» (ص ۲۵۷). () «فتاوی النووي» (ص ۲۰۹). 
)٥(‏ ینظر: «آسنی المطالب» (۳/ /ا٠‏ 5). () فی (ش): «المسکن». 


XA ا‎ 


زی 


صن اه 
۔- حتابالتگاح 


وتجوز خلوةٌ الأجنبيٌ بالأجنبيّة مع المحرم أو المَرأةٍ المذكوريْنٍ بشرط 
کون المَخلوٌ بها في الثانبة ثقة أيضَاء فلع جوا خلوة الرّجل با جنیتین این 
وعدم جواز خلوة رجلیّن بأجنبيّة وإن بعد تواطؤهما على الفاحشة وهو ما في 
«شرح المهذب؛" لأنَّ المَرأة تستجي من المَرأةٍ فوق ما يستجي الرَّجلْ ین 
لجل لکنه خالفه في اشرح مسلم) بخ الخدت الدَالُ على الجواز 
پت کی بت نو رر 
حَكَى ذلك وجهاني اشرح المهذّب»”, وظاهرٌ أنه لو کشر الرّجالُ بحیث 
انتقی اسم الخلوة كان الاجتماع جائزا 

وقد تجوز الحَلوة للضّرورة» كأن وجد أجنبية جنبيّة منقطعة بنحو بريّة» فيجوز 
استصحابها معه» بل يجب إذا خافَ عليها. وتحرّمٌ الخَلوةٌ بالأمردٍ الحَسن. 

وقد ظهر مما تقرّرَ تباينُ مسألتي المُساكنة والخلوق فان عم جوا خلوة 
الرّجل بالاجنبية مع المَحرم وامتناغ مُساكتته یاه معه لا عند تعدو الحُجر 
على التفصيل المَذكورء والفزق واضحٌ فلينأمّل. 

© © چ 


.)۲۷۸/4( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۲۷۹/4( «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


سوب ی ¥ 
سر کے ا وو ہے کاو نک ار 
واس اس تبج الج سے )جحد کے 
ہہ مک 


(خص 4 
في الرضاه 
بفتح الرَاءِ وكسّرها. 
وهو - حصول لبن امرأة آو ما حصّل 
في مَعدة طفل أو دماغه على وجه يأتي. 
(واذاآ ضشت الم الاد الک جا مس الول مد الیش 
ہے الاي 9 و 8 0 س- پ27 .0 7 or‏ 
ولو يكرًا خليّة لم تلذ ولم یُحکُم ببلوغهاء فخرّج الرّجِل والخنٹی إذ لم یخی 
لبنهُما لغذاء الول فأشبة سائرٌ المائعاتِ» والبهيمة حتّی لو شرب من لبنها ذكرٌ 


ےہ 17 


ع 8 2 ا 
وأنثى لم ی بيتهما محرميّة؛ لته لا يصلّحُ لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميّاتِ. 
وكا اله علی فار موق متأخرون منهم سی مشایینا؛ لان 
الرضاع تلو الشسبء والله قطّمَ النسب بين الجن والانس قاله الرَّرْكَشِيُ» 
وقضيّنه أله مبنٌ على حرمة تناكجهماء ما على حلّه فیحرُمٌ. 
والميَةُ والتي صارث إلى حركة مذبوح؛ لها جثة منفكة عن الحل 
8 5 ووه 7 ےت ع 3 7 
والخرمة كالبهيمة» والتي لم تبلغ سن الحيض؛ لأنّها لا تحتیسل الولادة 
واللبنْ المُحرمٌ فرعهاء بخلاف ما إذا بلغته وإن لم يحكمْ ببلوغها لقيام احتمال 
البلوغ؛ والرّضاعٌ تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمالء نعَمْ يُكرَهُ للرّجل نکاخ من 
ارتضَعَتٌْ بلبنه كما نقَله اسان" عن النّصّء ومثله الخنثى بأن بات ذکورته؛ 
إذ ما دام إشكاله لا يصح نكاحٌه. ولو بات أنوثته ثبَتَ التحریم. 
)١(‏ «أسنى المطالب» (517/5). 
(۲) «الشرح الكبير» (۹/٥٥۵)ء‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)٤‏ 


- کتَابَالٛکاج 


(بلییها) بأيّ لونٍ كان: 

* بان كان فيه خاصيَّة لسن وان خلطنه بمائع غلبه ابن بأن ظهرٌ طعْمُه 
الو لله آو ریه» وکذا ٍن لم یغله بحیْ زاّث آوصافه ونا قدرّا لو 
انفرد أمكنّ أن یُسقی في خمس دفعاتِ؛ أي: وقد انفصّل منها في خمس مرّاتٍِ 
كما هو القیاس. 

وظاهر إطلاقهم لا یقال: لو كان كذلكٌ لم يحبّحٌ إلى الاشتراط المذكور؛ 
إذ ین لازم انفصاله في خمس مرّاتٍِ [مکانْ سقیه كذلكَ؛ لأنَا نقول: بل بُحتاحٌ 
إليه للا حترازٍ علا لو تلف بنشه في کل مرو بحيثُ لم یب منه إلا ما لامک 
وصولّه وخْدّہہ لکن يُمَكِنُ وصول مجموع الباقي من المرّاتِء وبذلك يُعلم 
اندفاعٌ ما وق لبعضهم هنا. ۱ 

ا ےا ےک وکذا کس حم شيء من اللبن؛ آي: 
في کل مرَّةِ من الحَمْس كما هو ظاهرٌ إلى الجَوفٍء بأن تحققَ انتشاژه في جميع 
أجزاءِ الحَليطٍ لكثرتهء أو كان الباقي أي: في کل مرول ین اللَبن أي: الوجود 
قبلّهاء وِنَّما قيّدْنا بما ذکز؛ ان تحت وصول اللَبنٍ فی کل مر إلى الجَوفِ مما 
لا بد منه. 

وهل بر لها الخارخ من غير ثذيها الأصلي کدی زا أو منفتج أو طلقا 
أو على نحو تفصيل سل بروج المي ين غير طريقه الُعتاو؟ فيه نظ 
ولعل القیاس الثاني. 


() في هامش (ع) بخط الامام الجوهري: «قيد في الغاية أعني قوله: خلطته» كما يؤخذ مما بعده» ویصح 
عطفه على قوله: وقد انفصل» ویصح عطفه على قوله: بأن كان فيه .. إلخ؛ فليتأمل». 


سم رح ا ا ا 
f=‏ یک زار رجوعل -س 

(ولدا) حا اة تة کے نک EE Ee‏ 
فلا یر لإرضاعه (صَارَ) ذلك الوَلدَ (الرََضِيعٌ وَلَدَهَا) فتثبت بيتهما ا 
المُفيدةٌ لخُرمة المُناكحة الآتية» ولجواز النظر والحَلوة وعدم نقض الطهارة 
باللمس دون بقيِّةِ أحكام وله تسب کالمی رات والَفقة والعتق بالملْكِ 
وشقوط القصاص ورد الشهادة. 

وانما يصيرٌ ولدّها (بشرطین): 

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ) عند خصول اللبن في مَعدته أو وماغه في ال ضعات 
الخمس الاتية (دُونَ السَتتَین) ین تمام انفصاله یقینا؛ لخبر الترمزی) ب 
۳ وین وما ورد ما ا 
سالم مخصوص به كما فهمّه آزواجه عَهسَلسََمْ ما عدا عاتشة ومال ابن 
المنذر إلى أنه منسوخ. 

فلو شك في أنَّله عند واحدة ین الخمس دون السُنتیْنِ أو أكثرٌ لم یور : 
آرضعته قبل تمام انفصاله فوجهان: 

بی وید و9 E‏ ی و رد تن 

آحدهما: يؤثْرٌء ورجَحه جمع متأخرون منهم البلقینیْ والادرَعیْ والززكشيٌ. 

والثاني: لایور ورجحه شيخ مشايخنا” " وغیزه» وهو المُوافق لأكثر النظائر. 

وأفهَمَ قوله: «دونٌ اتی أله لو تم الکتتان ني أثناء الضعة الخامسة بعد 
وصول شيء م ین ال إلى الجَوفٍ يوز وهو ما نقَله جماعةٌ عن ظاهر نص 
«الأم» وغیرہ لکن الأصح عند د الشيخين خلافه. 


)١(‏ «جامع الترمذي» )۱۱٥١(‏ من حديث آم سلمة كتا 
(۲) «أسنى المطالب» (۳/ 15 5). 


ص۶ ے 
س کتابالنکاج 


بت 
وتعتبرٌ السنتان بالأهلّةِ فان انكسّرٌ السَّهِرٌ الأول كُمّلَ بالعَددِ من الخامس 
والعشرین؛ وهل العبرة ني الانكسار بمُجرٌدالتقام الثدي وبمَصٌه مثا أو بوصولٍ 
من اللبنْ إلى المَعِدةٍ الل ور ند والمَص مع ابتداء 
لور لکن لم بل ی مازلا بد نزو فلا 
فيه نظ والأظهرٌ أن المُرادَ + لأن الوُصولَ هو المُوْتٌر إلى ما ذُكِرَ لاغیر. 
(والثاني: أنْ تُرْضِعَهُ نس رضعات) یقیناء فلو آرضعته أقلّ من الكّمسء أو 
کے رر فك في ہہ 
وأمَّا الأول فلماروی مسلم") عن عائشة نشة بََفَأَلَِکَٹها: (کان فیما أنرَّلَ الله فى 
رم وضعات امین ی بغي واه 
رسول الله عون أي: العف فیما يقرأ ین القرآن». اي: بُنْلّی که وهو 
التحريم الذي صارٌ متعلّما بالخمس» أو يقرؤّهُنَ من لم یبلغه الْسخ؛ لقربه. 
ولا یرد آن هذا الخبّر آحادٌ فلا تثبّتُ ۱ ث به القرآنيّة التي لا تبت ت با لا حاد؛ لا 
الاحتجاج به لا یتوقَفُ على ثبوتِ خصوص القرآنيّ بل یت بالا حاد وان لم 
يبت خصوص القرانية التي ورّدَ بها لثبوت العموم به الكافي في ثبوتٍ الحكم. 
وفع مفهومٌ هذا الخبر على مفهوم خر مسلم " أيضًا يضا: «لا ُحَرّمُ الرََضْعَةُ 
ولا الرٌّضعتا عي و سس 
الخمس حاكِمٌ یره لم يُنقَض 
(مُتقَرقَاتٍ) عرفاء فلو قطع الرضیع إعراضًاء أو قطعته عليه المُرضعة تم عاد 
إليه فيهما تعد أو لنحو نوم O ET‏ 


(۱) «صحیح مسلم» (۱80۲). 
(۲) ۱ صحیح مسلم» (۱۵۱). 


۱ ےکلہ ری کر 
مہم كا و یز 
ھک یکا گر کی ہم عا ہے سے 


اد أو المرضعة؛ لشغل خفیفِ ثم ادت لهاو جال ا هر امن 
ثدي إلى خر لم يتعدّذ. 

ويجري ذلك فیمن ا لا یال ي لیم 1 مره ف فيعتيرُ في التعدد العُرفُ» 
فلو أل لَقَمة د م آعرض واشتغل بشغل طویل ژ ثم عاد وال حنث. ولو طال 
الاک على المائدة وكان ينتقل من ون لی ون وت في خلال ال ويقوم 
ویأتی بالخبز عند نفاؤه لم يحدّثْ؛ لأن ذلك کله د يعد في العرف أكلةٌ واحدة. 

شم تعبيرٌه بالارضاع جَرّی على الغالبء والضَّابطُ وصول لبن العَرأة 
المذکورة بعد انفصاله منها في حياتها في خمس دفعات متفرّقاتٍ یقیڈا في 
الجمیع» سواءٌ بقی بحاله أو لاء کان صار جبنا أو بدا أو عجن به دقیق أو 
يك لا آن یک دلت 7ر ھ افوا بحیث عم ھا اض بح لا یی له 
ی على ما اسآ بمائع تر على ماع إلى مود لد 
لم یجاوژ تیآ إلى دماغه في خمس دفعاتٍ متفرّقاتٍ مر ولو بعد موت 
المَرأة المذكورة من منفذٍ مفتوح إليهما غيرٌ الفزج» ولو جراحة واصلة إليهما. 

وان تقيِّه نی الحال بمص أو إيجار أو إسعاط أو غير ذلك؛ لوصوله إلى 
محل التَغذّي» فلا ات لتقطيره في أَذْنٍ أو إحليل؛ إذ لا منفدٌ لهما إلى ما ذُكِرَ ولا 
لحصوله فیهبواسطة السام بنحو م نی ال ولا بواسطة تقطیرهفي نار 
لدم التغذي بالتقطیر فيه. ۱ 

ومن هنا يظهَرٌ هلر لوصوله لما عَدا المَعِدَةٍ والاماغ» وان كان في حد 
الباطنِ لفط للصّائم. 


.)۷۸/٦( م۲‎ )۱( 


ر اوه 


(ویصیر) بالشرطین المذکورین (رَوْجِهَا) أي: زوج ج المَرأة المذكورة إن 
كان صاحب اللبن بأنْ ولدّث ولا یلکقّه مالم یک من غيره» وان حمَلَبْ 
من ذلك الغیر أو زاة اللَبنٌ عند ظهور الحَمْلء أو انقطم الب عاد فعْلِمَ 
أن اللَمِنَ لا یکون لوح قبل ولادة من یلحقه ولو بعد حمله وان لم يُوجَدْ الا 
“0 وهو كذلك كما صرح به ما في «الرّوضة»”" و«أضلها»”” عن المُتولى 
فيما لو نُكِحَتٍ امرأةٌ لا لبنَ لها فحَبِلَتْء ونرّلٌ لها لب مما حاصله عدم ثبوت 
الخرمة بين الزوج ومّن ارتضضع منها قبل الولادق وأنّه لا ينقطع نسبته عنه 
بانقطاعه أو بالحَمل من غيره بل بالولادة من الغير. 

(أَبَالَهُ) أي: لذلك الولد الذي آرضعنه وان کان مات أو فارَقّها فك 
2 و : 2 3 ۲ 1 
التحريم بِينَ الرضيع وكل من الزوج المذكور وأصوله وفروعه وحواشيه. 
بخلاف ما إذا لم یک صاحب اللبن» بأن ی الولدَ الذي درّ عليه ال بلعانِ 
فلا يصيرٌ با له» ولا تحریم بيتهما. 


وکالروج فیسا ذکزه الواطئ بملك أو به وان افتکا في ليحي في 
لوق به الط مجر مان وإن لم یب یثبت باعترافه أو غيره بخلاف الواطی 
ا ما اللحوق باستدخال الماء فلا يكفي مُجرّ ردالامکان في الجمیع 
بخلافِ الواطئ بزنًاء فله نکاخ صغيرةٍ ارتضعّث بلبن مَن ولدّت من خلقت٩)‏ 
من ماء زناه وان کرة كالمَِفِيٌ بللعانِ ولو حبلّت مُرضع م موجه من زنّاء فاللَبنُ 
قبل الوضع للزوج وبعده للزنا. 


.)۱۹/۹( في (ع): «تلد». (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ج): «خلق».‎ )٤( .)۵۸۲ /9( «الشرح الكبير»‎ )۳( 


وقد و بت الأمومةٌ دون الأبوّ؛ كأنْ در لبكر أو ثيّبٍ لا زوج لهاء أو لها زوج 
لم تلد منه لبن فأرضَعَتٌ منه ولذا قبل ولادتهاء ف فتصيرٌ أمّه ولا آت له. 


وقد قل دم تب الا دون الأمومة؛ كان كان لرَجلٍ حمس شستولداتِ أو أرب 
نسوة وأمُ وله فرضَمَ طفل من کل رَضعة» صاز أبّا له ولا أمٌ له 

واعتّرضه في «المُهمّات» باه مناقض قولهم: لو شرب من یم صفیز إن لم 
یت بیتهما أخوٌةٌ؛ لأن الأخوّةٌ فرع الأمومةء فإذا لم یت الأصلّ لم یت الفَرعُ. 

ورد بأنّه لا تناقض؛ لأنٌ الأبوَّةَ أصلٌ كالأمومةء بخلافِ الأخحوٌة فإنّھا فرع 
بكل حال. 

وما نله ليان" عن ابن القاص فیما لو كان تحتّه صغيرةٌ فرضعّث رضعة 
ےط هلحم وكان الب لغیره این نها تحژ رم عليه؛ لكونها 
ربيبته» مبنق على قوله بشبوتٍ الأمومة حيتئذء وهو خلافٌ ما عليه الجمهوژ. 

وخر على یت سا یی 0 
المرضعة (وَإِلَى کل من تَامَسبَھَا) ین أصولها وفروعها وحواشيهاء بواسطة 
بغيرها من التس؛ کر یں سی تا 
وان سفَلُوا إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها وان سمَلُواء بواسطة أو بغيرهاء 
او ال و حالاتّه» بخلاف آولاد الإخوة والأخوات. فهم آولاد أخواله وخالاته. 

ویمکن أن يريد بِمَنْ ناسَبّھا: مَن بینه وبینها انتساب من أصولٍ وفروع 


.)٠١ /۹( «الشرح الکبیر» (۹/ ۵۷۱))ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 


ہے 7 2 
س كتابالتكاح 


روت س وحن ۱ ۲ 8 9 ے‫ .َ2 8 2 : 
یرم عَلبها) أي: المُرضعة (لتزویج إلى المُرَضع) بفتج الضاوه وهذا 
معلومٌ مما تقد (و) إلى (وَلَدِهِ) وان سفل من تسب أو رضاع (دُونَ مَنْ کَانَ 
في دَرَجَتِهِ) كإخوتّه من تسب أو رضاع (أَوْ أَعْلَى مِنْهُ) كآبائه. فلا يحرّمٌ علیها 
التزويج إليهما. 
وكالمُرضعة في ذلك صاحبٌ اللَبِنء فيحرّمٌ عليه الترويجٌ إلى ار ضيعة 
7 1 ا 2 
وإلى بناتها وان سفلنَ دون مَن في درجتها كأخواتهاء أو أعلى منھا كأمّهاتِها. 
و یم 
والحاصل أنه د م نتشر التَحريم مين کل من المُرضعة وصاحب اللّبن إلى أصوله 
وفروعه وحواشیه ومنّ الرّضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه. 
ہ2 0 08 ر ول ُو و 2 
وتتعلق خرمة الرّضاع بالمُصاهرة أيضاء فیحرم تزوج مُرضعة الزوجة وإن 
آباتها» وکمایشت بالرّضاع حرمة الترويج یت جواز النظر والحَلَوةٍ وعدم 
نقض الطهارة باللمس دون الإرث والتفقة والعتق بالملك وانتفاء القصاص 
ورد الشهادة. 
© © چ 


کو ۶ 

(فصّل) 
و مه ۳ 7۸٦‏ ےء 
ف متا لات ار با اليك وا لام 


سے 
ےرہ , ۶ 


(وَتَقَمَةُ الوَالِدِيِنَ وَالمَوْلُووِينَ بکسر الدّال فيهماء ذكورًا كانوا أو انا 
وارثیَ أو غیر وارثين» مُسلمينَ أو كفارًا معصومينَ» وان بَعُدوا وخالفوا ف 
لین إن كانوا أحرارًا أو مُبَِضينَ باعتبار ما فيهم من الحرَيّة. 

(وَاجِبَةٌ) على المّولودِينَ في الأول والوالدین في الثاني» ذكورًا كانوا أو ناه 
أحرارًا أو مبعّضينَ» بشرط قدرتهم عليها ولو بكسب فيلرّمٌ الکسوب كسبها 
لا بسوال ولا قبول هديّةٍ أو وصیةء فلا یلزمان» وفضلها عن حاجتهم وحاجة 
ممونهم؛ کزوجهة وخادمها من نحو نفقة وکسوة ومسكن وملبس يومه ولیلته 
التي تلیه» وان كان عليه دَينْ ویباع فیها وان لم تصر ديا مایباغ فيه من عقار 
وغیره؛ لأنّها مُقدَّمةٌ على الین الذي يُباعٌ فيهما ملکه. فبیخه فیها أَولٰی. 

والأصل في وجوبهاني الأوّل: قوله تعالی: #وَصَاحِبَهُمَا في یا مَمرُوفًا ۷۹ء 
ومن المُصاحبة بالمعروف القيامٌ بكفايتهما عند حاجتهماء وخبر الرمزی) 
وحشّنه والحاکم" و صححه: «أَطيَبُ ما يَأَكُلُ الرَجْل من كيه وولدە من 
کک ود تکلواین آنوالهم». 

وني الاني: قوله تعالى: ہلان انس لہ اوه جهن ٩‏ وإیجابُ 
(۱) سورة لقمان: ۱۵. 


)۲( (جامع الترمذی» (۱۳۵۸) من حديث عائشة یه 
(۳) «المستدرك» (۲۲۹6) من حدیث عائشه رََائَدُعَنها. 


 )(‏ (ش): «کسبهم». 


.1 سورة الطلاق:‎ )٥( 


بت مکاح سس 


4 
الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مونتهم وقوه كل لهند: «خذي نا 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعُرّوفی» كما رواه الشیخان(. 


فعَلِمَممًا تقر نها تچب لمسلم على كافر وبالعکس وأنّها لاتجبٌ 
لحربی ولا مُرتد كما قاله لاد عِنُ"؛ لأنّهما مهدرانء ولا لرقيق ولو مکاتبّ 
تفر المُکاتب علی سیّده» ونفقةٌ المکاتب من کشبه فان عجرٌ نفسّه 
ان واد مه ی 

والواجب من نفقتهم ما یستقلون به بحیث یمک وه معه من الَردد 
والتصرف. فلا يکفي فيه الاقتصارٌ على سد الرّمق ولا يجب السبع كما 
في (الوجیزاء لکن صرَّحَ ابن يونس بخلافه؛ لأ تمام الاستقلال لا يحصّلٌ 
بدونه» A‏ 
ES‏ ا 
والرَّعْبِةٍ والرّهادةء فيجبُ للطّفل مؤنة إرضاع حولیْنِ ولغيره ما يليقٌ به» ولو 
قدَرُوا على بعض كفايتهم وجّبَ تتمیمُها أو ضيّفوا بما يشبعهم سقط نفقتهم 

وھ ری رب ه. و 

ولو آتلفوها أو تلفت في يدهم بعد قبضها وجب إبدالها لهم وضونوا 

بالاتلاف. 


(۱) «صحیح البخاري» ))۵۳٦٤(‏ واصحیح مسلم» (۱۷۱6) من حديث عائشة َال کٹا . 


(۲) «قوت المحتاج» (۷/ ۳۹۶). 
(۳) «التهذیب في فقه الامام الشافعي» (۳۵۱/۲). 


سے و 
DES‏ ذ ا کڑانےاے 7ی ١‏ 
بت اسیو و3 کس سرا سس 04 سا ص ہے 


5 44 و .)١(‏ واء. .مهم a» “t~‏ 5 ه . ے۔ ھ2 7 8 
قال الاذرعؿٔ : ويجب أن يفرّق بین الزشید وغيره» فیضمن الرشيد 
۱ کی ۱ . ۱ 2 07 
بالاتلاف دون غيره لتقصیر المنفق بالدفع إليه» فهو المضیع. وسبيله أن یطعمّه 
أو وکل باطعامه ولا يسلمُه شین 


ہے ی موی و بو نیز 1 ۹4 2 و ,- 2 

قال: ولا خفاء أن الرّشیذ لو اثْرَ غیرہ بها أو تصدق بها لا يلرم المنفق إبدالها. 

م 5 4 1 0 1 : و 5 ی 2 و 

قال شيخ مشايخنا": وهو ظاهر إن كانت باقية وليس لهم الاعتياض عنها؛ 
لأنّها إمتاعٌ لا تمليك. 

ولو قال لهم: «کلوا معي» كَمّى» ولا يجب تسلیمها إليهم» قاله الإمامُ ولا 
تصيرٌ ديتا لا برض القاضي أو إذنِه في الاقتراض لغيبة أو منم» وحیث وجَبَ 
إخدامهم فأخدمهم بحر بنفقته وجبّثْ وكات الكفاية أيضًاء لكنّها عدر 
بِمُضِي الزَّمانٍ كما رجّحَه البلقينئ؛ لأنها عوض عن الخدمة» وا فارقث 
نفقتهم وان كانت تابعة لها. 

۴ 2 7ھ 7 ْ2 ہل موہ سے 5 ع : 5 

ولو تعدد المنفق من المولودین كاثنين» فان استویا کابنین أو بنتين فعلیهما 
التفقة بالسویّ فان غاب آحذهما أَحَذٌ قسطه من ماله» فإن لم يكن له مال 
افترض عليه» فان لم يُمِكِنْ أمَرَ الحاکم الحاضر مثلا بالتموین بقصد الرجوع 

ع 5 م م سے ع ع 1 
على الغائبء أو على ماله إذا وجَدّه» وان اختلفا فعلى الأقرب ولو أنثى غير 
وارث فان اسنّويا في القرب فعلى الوارثء فإن ورتا وتفاوتا في الازث فوجهان: 
و کہ م ل وھ ۲۳ ل - 0 e‏ 

أحدهما ورجّحه اليّمِيِنُ والززكشِيٌ ونقل تصحيحه عن جمّع: أنها عليهما 

ال 


(۱) «قوت المحتاج» (۷/ ۳۹۸). (۲) «أسنى المطالب» (۳/ .)٤٤٤‏ 
(۳) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ .)٥٤٤‏ 


اس 
كتاباتئكاح 


وثانيهما وبه جر في «الأنوار»”': آنها عليهما بحسب الإرْثْ» وهو نظيرٌ ما 
رال ی اف له آبوان وقلنا: إن مُوْنتّه علیهما. 

ء ۸ ۶ ہے ر و ری 4 7 3 5 م 
أجدادٌ وجدات فهي على الأقرب وان لم يذل به الآخرٌ””. ولو اجتمَعَ جذان 
آخرهیت عصبة فان كانا في درجة كأبي الأب مع أبي الم فهي على العصبة 
منهماء وان كان العَصبة أبعَدَ كأبي آبي الأب وأبي لام فهي علیهما بالسّويّة 
لتعارض القزب والعصوبة وان استَوّیا عصوبة أو عذمها واختلفت درجتهما 

ثم لوجوب نفقة الوالدین والمولودينَ شرائط اون َب هم 
7 م یه 1 و 9 889 م 4 
بشرطین) يعني: بشرط وجود واحدٍ من أمرين» فكل منهما شرط: 

e °‏ و ہے 

)١(‏ «الفقر) بألا يملكوا كفايتهم من نفقة وکسوة ونحوهما ولا یکونوا 
مکتسبین (وَالوَّمَانَةَ) أي: التى لا يقدِرٌ معها على الکشب اللّائق به» وألحَىّ 
بهما البغويٌ9' المَرض" والعَمّى» ومَشَّى عليه الشیخان") وغیزهما. 

(۲) (أو الْمَقَرُ وَالحنونٌ). 

م۱ فى >. وي a2‏ ° هه > frie‏ 
(وََمَا المَوْلودُونَ: فتتجبٌ تفقتهم بثلائة شرائط) أي: بشرط وجود واحدٍ ین 
95 7 عو 
ثلائة آمور فكل منها شرط على البدل» ولظهور المراد من كلامه في الم و 2 
لم یبال بالتسمح فيه: 
)١(‏ (الْمَقَرُ والصغر) 


(۱) «الأنوار» )٢( .)۹٦/۳(‏ «روضة الطالبين» (۹/ ۹۰). 
(۳) في (ع): «علی الاخر». (4) «التهذیب في فقه الامام الشافعي» ((۳۷۸/۲). 


.)۸6 /9( في (ج): «المرضى». 030( «الشرح الکبیر» (۱۰/ 1۸)» و«روضة الطالبین»‎ )٥( 


(۲) (أو اقفر وراه 

(۳) أو الْمَهْرٌ وَالجُمُونُ) فان انتَقَى الفقرٌ بأن مَکوا كفايتهّم المذکورة أو 
كانوا مكتسبينَ لم تجب نفقتهم وكذا إن لم ينتف ولکن لم یک لهم شي؛ ین 
الأمور المذكورة معّه مع قدرتهم على الکشب اللائ بهم على أحدٍ الأقوالِء 
وهو قضيّة کلام المُصئي. 

وقال الأَذْرَعِيٌ: رنه المَذهبُ الجدید وفي قول: تج ورجحّه في 
«المُحرَّرِ) وفي آغر: تجبُ نفقة الوالدِينَ دون المَولودِينَ» وإيرادٌ الشرحین() 
يُشْعِرٌ بترجیحه ورجّحه في (الرٌوضة)''' و«المنهاج»”". 

ولا یخی أن حاصلّه عدم وجوب نفقة المولودین إذا لم تجْر عادتهم بالكشب 
التق مع القدرة علیه» فان حل لهم أخذ الزَّكاة في هذه الحالة کان ذلك صريحًا في 
الق بِينَ البابيْنِ وأنَّ ظاهرٌ کلامهم عدم وجوب نفقتهم أيضًا إذا جرث عادتهم 
بالکشسب. لكنّهم یشعفِلُون بالعلم» ولو اكتسَبُوا لانقطَعُوا عنه» وان حل لهم خد 
الزَّكاة في هذه الحالة فقول الرَّرْكَشِيَ: قد ذكرُوا في قشم الصّدقاتِ أن من لم تج 
عادثه بالكشب أو جِرَتْ به له یشتفل بالعلم ولو اکتتسبَ لانقطع عنه تل له 
الزَّكاةٌ فلتجب نفقثه. انتهى. مخالفٌ لکلامهم صريحًا نی الأوّلِ وظهورًا في الثاني. 


ولايُنافي وجوبٌ نفقة المَولودِينَ مع الفقَرٍ والصّعر أله یجوژ للولِيٌ إذا بل 
الصَّغيرٌ حدًا یمک فيه تعلم الجرفة أو الاكتساب اللّائقٍ به أن يحولّه على ذلك 
یش عليه منه» لکن لو هرّبَ عن الحرفة أو ترك الاكتسابَ في بعض الأيّام 
۳ م2 .2 1 1 1 


.)۸۳ /۹( «الشرح الکییر» (1۱/۱۰). () «روضة الطالبین»‎ )١( 
.)۲ ۱۵ «منهاج الطالبین» (ص‎ (۳( 


7 9 
س كتابالتكاح 


RAA 
4۳ 
۹ 2 ۳ ےں‎ ۶ 
والحاصل أنه تح تجبُ نفقة الفقير الغير | مک لمکتسب إن عجز عن الکسب بزمانهة‎ 
أو غيرها مما دک أو كان والدًا دون الع ومَن عادته في الحال الاكتسابٌ‎ 

والذا كان أو مولودّاء أو كان قادرًا عليه وإن كان مولودًا. 
وهذا حاصل قوله فی «أصل الكّوضة»”": من له مال يكفيه لنفقته أو هو 
مكتسبٌ لا تجبٌ نفقته على القريب» سواءٌ كان مجنونا صغيرًا زمنا أو خلاقه. 
ومن لا مال له ولا هو مکتسب يُنظَّرٌ إن كان به نقص في الحكم كالصغير 
93-7 9 س7.0 ہے ۹ 0 و" 
والمجنون أو فی الخلقة کالژین والَریضِ والاعمی» لزم القریب نفقته. ثم 
قال: وان لم يكنْ به نقص في الحکم ولا في الخلقة لكنّه كان لایکتسب مع 
القدرة على الکشب. فان کان من الفُروع لم تچب نفقتّه على المَذهب» وان 
كان من الأصولٍ وجبّت على الأظهر. انتهی. 
وحبث وجبّتْ نفقة الوالدٍ وجبّثْ نفقةٌ زوجته وكسوتهاء قال البغوي ۳ 


دون الأدم ونفقة الخادم؛ لأن فقدّهما لا پثبت الخیار. 


قال السّيخانِ”": لکن قياس ما ذكَرّنا أن الابنَ يتحمّلٌ ما لزع الأب وجوبهما؛ 
لأنّهما واجبانِ على الأب مع إعساره. انْتهى. 

ومتلهما السكنى» والواجبُ نفقة المُعسرينَ كما رجه البُلقِيني نظرًا 
إلى حال الوالد» فإن كان له أمٌّ ولد وجیّت نفقتها آیضاء وان كان له زوجتان 
فأكثّرٌ لم تجب إلا نفقةٌ واحدةٌ فيدمَعُها الولدٌ إليه وهو يوزَّعْها عليهماء ولكل 
منهما الفح لمّواتِ بعض حقه» فان ترتیّن فيه امتنع على الأخيرة لوجوب 


.) 7/١ ۱( «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۳۸۲ /5( «التهذیب في فقه الامام الشافعي»‎ )۲( 
.)۸۰/۹( «الشرح الکبیر» ۰۷۱/۱۰۱ واروضة الطالبین»‎ )۳( 


الإتمام لها ولا تچب مؤنة زوجة الولد ولا أمٌ ولده۳). 

(وَتَقَهَهُ" الرّقِيِقٍ) أي: مؤن واجبةٌ في مال الم ید بقذر الكفاية حتى ماه 
طهارته ولو سفراء وترابٌ تيمّمه إِنِ احتاجَه وکذا أجرة الطبیب وثمن الأدوية 
كما في القريب بل آژلی؛ لأنَّ القريت قد يتكلّفٌ تحصیله بخلافِ الرَّقِيقٍ 
فيب له ذلك ولو كان أَعْمَى أو رَمِنّا أو مدبرًا أو مستولدت أو آبقا أو صغيرًا 


ىحر م 


أو مرهونًا أو كسوبا أو مستأجرّاء أو موصی بمنفعته بدا أو مُعارًا» أو مستحقا 


للقتل بحرابة أو ردة أو نحوهما؛ لان قتله بتجويعه تعذيبٌ يُمتع منه؛ لخبر 


مسلم: إا تم فأَحْسِنُوا الْقِبلَةً''”' ولأن السیْدَ متمكنٌ من منْع وجويها عليه 
ما بازالة ملکه وإما بقتله؛ لأن له ولاية فتله بطريقه الشرعؿ؛ وہہذا فرق عدم 


سے 


٤ 1,0‏ 
وجوب كفاية قريبه إذا كان غير محترم» وذلك''' لقوله تعالی: #وهو کل 
عل مولنه 6 ولخبّر: تلا اه ون وّلایکلّف من العمل 


و 


کا لا یطي۷ وخبر: «گقی بِالْمَرْءِ الما آن خیس عَنْ ممل وو قوف" 

روعاف 

(۱) كتب في هامش «ها: «وهذا ما وّجد بخط المؤلف رحمه الله تعالى» ومن نفقة الرقيق إلى كتاب 
الجنايات لم يوجد بشرحه» بل شرحه شیخنا العلامة سيدي محمد الجوهري الخالدي حين قراءته 
لهذا الشرح فسح الله في مدته» آمين». 
وني هامش (ع): اوه ذا آخر ما وٌجد بط المؤلف رحمه الله تعالى من شرح هذا الربع» وينبغي 
التكميل للربع المذكور من شرح الخطيب على هذا الكتاب؛ تتميمًا للفائدة» والله أعلم. 

(7) من هنا إلى أول كتاب الجنايات مثبت من (ه)؛ (ج)ء (ع) بخط مخالف» وهو من شرح الإمام 
الجوهري علیه إذ هو ساقط من نسخة المؤلف العبادي؛ كما في هامش (ع) .(ه). 

(۳) «صحیح مسلم (۱۹۵۵). )٤(‏ ليست في (ع). 

(6) النحل: 1 ۷. )٦(‏ (صحیح مسلم» (۱۱۱۲). 

(۷) صحیح مسلم» .)۹۹٦(‏ 


- كت باكك سح( 

وقیس بما فيهما ما في معناهماء ولأنَّ سید يملِكُ كشبه وتصرفه فتلرَمُہ 
كفايبّه باعتبار نفیسەہ وان زادّتْ على کفایة أمثالِه فُراعَی رغبتُه وزهادته كما 
في نفقة القريب. 

ویستفتی المُكاتبٌُ ولو فاسد الكتابة» فلا تجبُ كفايته على سیّدِہ؛ لاستقلاله 
بالکشب. ولهذا تمه كفاية آرقائی نَم إن احتاج لزمته كفايته كما سيأتِي في 
الكتابة» وكذا لو عجر نفسَه ولم یفسَخ سیده كتابته فعليه نفقته» قال بعضهم: 
وهي مسأل عزيزةٌ النقل. 

وتلرّمُه فطرةٌ المُكاتب كتابة فاسدة لعدم تكرّرها کل يوم ومثله الأمة 
المُزوجة حیث أوجبّنا نفقتها على زوجها. 

والمُعتبَّرٌ في جنس كفايته رف البلد بالسبة لأرقائهم؛ فیچبُ أن تکون 
من غالب قوت رقيق البلد وأديهم وكسوتهم من حنطة أو شَعير وزيتٍ أو 
سمن» وقطن أو صوفي أو غيرهاء ولا بد من مراعاة حال سید أيضًا في 
يساره وإعساره. فیجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه؛ 
لخبر ال افعي رحمه الله تعالی: موه وین وه بالْمَعْرُوفي» قال: 
والمقعروف عندّنا المعروف لمثله ببلده(). 

ولو كان يأكُلُ ويلبَسٌ دود المعتاد غالبًا بُخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية 
الغالب» ولو تنكُمَ بما هو فوقٌ اللائتق" استحِبٌّ أن یدفع إليه مثله. 

ولا يكْفِي سَيْرُ العورة وان لم يتاذ بر ولا بَردِ؛ لأن ذلك يعد تحقيرًا له 


)۱( دالأم» /٦(‏ ۲۲۱۲). 
(۲) في (ج) (ع): «الأليق». 


کے ا SED UC‏ ا LA‏ لا 
وی - ئ۳ 
قال العَرَّالِيٌ: وهذا ببلادنا إخراجًا لبلاد العُودانِ ونخوها کما نی «المطلب». 
وهو مايفْهمُه قولهم: «من الغالب»» فلو كان لایشترون أصلا وجب سر 
لسوت لس شغالنہیہ دو ال أن الوا مد باس الب : 
سے 
ہس میں تہ سیر سی 


وس في الإماء. 
وقسقط کفایه اف مد بمضی الزّمانٍ کنفقة القريب» فلا تصيرٌ ر دیا عليه الا 
رضي قاضي او نوه وقد قال :و قال الحاكمٌ لعب رجل غائب: 


ے یں ر 


مسي سی بس 
أو غاب باع القاضي فيها مالّه كما في نفقة القریب 


لسن ات وتحریژه أن الحاكم يُو جر جزءًا من ماله بقدر 
الحاجتة أو جميعه إِنِ احتیجّ إليه أوتعدر ایجار الجزی فإن تعذّرٌ إيجاره باع 


جزءًا منه بقذر الحاجة أو کل إن احتیجّ إليه أو تعذّرَ بیع الجزء. 

وهذا كله في غير محجور عليه" آما هو فيتعيّنُ فعْل الأحظ ین بيع الق أو 
سے سر الاقتراض ليوفي بسن ہر یہ 
القاضي فقط فيما يظهّرٌ لانتفاء سلطنته عليه حینئلِء والمالك حاضر يمتنع”"" 
من إنفاقه وتعدَّرَتُ إجارته مره ببيعِه أو إعتاقه دفعًا للمَّررء والقصدٌ إزالة 


( )ليست في (ه). (۲) ليست في (ه). 
(۳) في (ه): «ممتنع؟. 


ہنم ے‫ 
ب حابالتکاح 


EN 


فان امتنع آجرّه الحاکم أو باعه بأن يستدِينَ عليه إلى اجتماع قذر صالحء 
فيبيعٌ حینثلٍ ما يَفِي به على الأصحٌ في «الرّوضة)» فان تعذَرَ بیغه وإجارته فنفقتّه 
في بيت المال» فإن فد فعلی المُسلمِينَ؛ له ین محاويجهم. 

قال اب الرّفعَةِ: وتَدقَعُ لمالكه؛ لأنّها عليه وهو المع بألّه ین محاويج 
المسلمین مجَّانًاء وهو ظاهرٌ إن كان السَّيِّد فقيرًا أو محتاجًا إلى خدمته 
اوو وال فينبغي أن يكون ذلك قرضا. ای 

وهذا كله في غير أمَّالوَلدِء أمّا هي فلا تباعٌ قطمًا ولا يُجِبَرٌ على إعتاقها نی 
الأ صح بل تؤْجّرُ أو تزوّجُ» فان لم يُمكِنْ فنفقٹھا في بیت المال. 

(وَ) كنفقة الرّقيق فيما ذَكِرَ نفقة 2 (الْبَهَائِمِ ) المحترمة ولو كلبًا يقتنى 
مؤنتها (وَا- جني نحو مال المالك (١بقَدْرِ‏ لا بو 
ولا ذْبْحَ ما یجل منهاء وان وصلّت إلى حذ الرّمانة المانعة من الانتفاع رأسَاء 
لخرمة الروح» ولخبر الصَّحِيحِيِنٍ: أنه يا قال: «دَحَلَتْ امْرَأَة انار في هِرَّةٍ 
حہ حَمَسَتَهَاء لا هی أَطْعَمَيھَا ولا هي آزسلنها کل مِنْ خشاش الأزض»”". ع 
الخاء وكسرهاء أي: هوامها. 

والمُرادُ بنفقتها علفها وسقیها ونحوهماء والمُرادٌ بكفايتها وصولها لاوّل 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (۳/ )٥٥٤‏ وقد دخل کلام ابن الرّفعة في كلام الأذرعي» فلعل سقط من 
النسخ شيء وتمامه فيه: قال ابن الرّفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه؛ لأن الكفاية عليه وهو المعني 
بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق؛ قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال 
أو المسلمين مجانًا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرًا أو محتاجًا إلى خدمته الضروريةء وإلا فينبغي أن 
يكون ذلك فرضا عليه. انتهى. 

(۲) رواه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم )۲٦۹(‏ من حديث ابن عمر تلع 


الشبع والرّيّ دون غايتهاء ویقوم مقامّهما تخلیتها لتَرْعَى وترد الما إن لت 
ذلك واکتفت به. 


قال الأَدْرَعِيُ: والظَّاهرٌ أنه یجب أن لس الخیل والبغال والحمیر ما یقیھا 
من الحَر والبرد الات دا کان دل ف هاضر اء اعتبازا بکسوة 
الرقیق» ولم أر فيه نصا. انتهی) 

قال بعض المُحققين: وهو ظاهرٌ. انتّهی» وعلیه الفتّوی. 

ان ام ین ذلك أجیر فی الماک ول على ؛ نع ار هار سو اود 
وني غيره على ال اَل صوً لها عن اف فان امت ین ذلك كله فعلی 
الحاکم ما یراہ منه» وظاهرٌ أن ما مرّ في الرقیقيأًتي هنا. 

و با جا 3 نه اهماو 

مس مش :فان كان المأكولٌ يساوي ألمًا 
وغیرُہ يساوي درهمًا ففيه نظرٌ واحتمال. انتهى. 

قال بعضهم: والراجح تقدیم غير المأكولٍ في الحالین. 

وحرح بالم لمُحترمة غیڑھا کالفواسق | لحمس. فانّه لا تج تحب نفقتها وان لم 
یجز قتلها جوعا؛ لخبرٍ مسلم المتقدم. 

2 0 سر ل 7 ۰ مه م2 

ويجل استعمال البهائم كالرّقيق في كل عمل (و) لکن (لا يُكلفونَ) بتغليب 
الفاعل على غيره لشرَفه؛ أي: لا يجوز لمالكهم أن يُكَلَقَھم (مِنَ الْعَمَل مَا لا 
(۱) ينظر: «نهاية المحتاج» للرملي (۷/ ۲ ۲). 


نكاد لل سمه 
طیقون) دوم عليه وني عبارة بعضهم: ویحرمتکلیفها على الوم ما لا 
تطيقٌ الدَّواءَ م عليه فلع آه لا يجوز ان يكلفه عملا على الوم يرز عليه 
وكا آو یومین ل یج عنه» وه یجوژ له آن كلت الاعمال الا ق بض 
الأوقات» ويجبٌ على الرّقيقٍ”" بذل جهده نی العَمل وتزك الکسل فيه. 

ویکره له أن یقول لمالكه: «رَ ال یقول: «سيّدي ومولاي)ء وأن''' یقول 
السَّيِّدُ: ١عبّدِي‏ وَأَمَتی) بل یقول: «غلامی وجاریتی) أو «فتاتّى وفتای»» ولا 
كراهة في إضافة «ربٌ» إلى غير المُكلّفِ كرب الدّارٍ ورب الغنم. 

ل 

وقال الْأَذْرَعِيٌ: : هل يجورٌ الحَرْتْ على الحُمُر بضکتین الظَاهر أنه إذا لم 
رجا ون نکب الح بک , اله یجوژ 
للحزثہ وقول وك دیما رل سوق بر رد ها تا 7 
نَخْلَنٌ لِذَّلِكَ). متفی علیه. المراد معظم منافعها ولا يلرّمٌ منه منع غير ذلك. 
انتھی. 

29 - -ص 2 2 
إجباڑژ الآخر علیها؛ لأنّها عقد مُعاوضة» فاعتبر فيه التراضي كغيره» ولا بد 
من اعتبار الصيغة من الجانبيّن» وصريحها : خحارجتك وما اشتق منه» وكنايتها: 
بادلتك عن کسبك بكذا ونحوه من خراج معلوم يُؤدّيه کل يوم أو أسبوع أو 
شهر أو سنة مما يكره بحسب ما یتفقانِ عليه. 


(۱) ليست في (ه). )٢(‏ في (ه): «وأن لا4. 
(۳) رواه البخاري (۷۱٣۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۲) من حديث عائشة ودَيَدعَنهَا. 


جح یز ی 
ہے NLL DEO ENS‏ 
ال ہہ زمسف کے ون چن ر برا انا 299 


ويُشْتَرطٌ أن یکول له كسب مباحٌ دائمٌ يفي ي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته 
إن جعلهما فيه» فان زاد كسبّه على ذلك فالزيادة بر وتوسيعٌ من سيِّده له» وان 
نقص في بعض الأيّام جر بالزيادة في البعض الآخر. 

وأن يکود من يصح تصرٌّفه لنفيه لو كان حرا كما هو ظاهرٌء ولو خارّجَه 
على ما لاايحتول لم یج يِه الحاكمٌ بعدم معارضيه» فقد ی الشافمي”" 
رحمه له تعالی بسنده عن عفاد آنه قال ی خطبته: «لا کر الف الكت 
فیسرق: ولا الأمَة غیر ذاتِ امس 


يَدَالنَدْعَنْهُ. 


ووقع 5 «النهاية»" عزوه إلى عمر نة 


ہرس اس یب 
یُخارج الوَلِيٌ قَنَ محجوره إلا إذا انحضّر صلاخه فيها وتعذَّرَ بیع نظيرٌ ما في 
الحجْر من بيع ماله بدونِ ثمن مثله للضرورة وذلك لا فيها تبًَا وان كانت 
بأضعافٍ قیمته وهو ممنوغ منه. 


رب 


.)۸/۸( «السنن الكبير»‎ )۲( .)۲٦٦/٦( «الأم»‎ )١( 
وفيه عزوه لعثمان رَتََإِلْعَنه.‎ )01/6 /١6( «نهاية المطلب»‎ )۳( 


رفْصّ() 

وهي ثالث أقسام لَفقة نظرا لأسبابهاء إذ هي منحصرة في لرابة والملك 
والرُوجيّة» وما آورة على الحَضْرِ من نفقة نخو الهدي والاضحية المنذوران 
وغير ذلك فمدفوغ بأنّ بعضّها خاصٌ وبعضها ضعیفت. 

وآخر المُصنّفُ هذا القشع وان كان أقواها؛ إذ لا تسقّط مضي الزَّمانٍ 
لكونه في مقابلة الكّمکینِ من التمتع لطُولٍ الكلام عليه فقال: (وَتَمَقَهُالرّوجَةٍ 
المُمَكُتَة) لزوجها (مِنْ تَْسِها) تمکینا”'تامًا (وَاجبَةُ) بذلكَ التّمکین» ومنه 
أن تقول مُكلّفةٌ أوسكرانةٌ أو ولي غيرهما: متى دقَمْتَ المَھرَ الحال سلَّمْتٌ» 
ویب بإقراره» أو بی به أو بأنّها في غيبته باذلة للطاعة ملازمةٌ للیسکن؛ 
ونحو ذلك. 

وسواءٌ في ذلكَ المسلمةٌ والكافرةٌ والحُرَّةٌ والرّقيقةٌ والسَّلِيمةٌ والمريضة 
فتجبٌ لها کل يوم بليلته المُتأحرةِ عنه كما صرّح به لزعي في الفشخ بالإعسار. 

والمُرادُ نها تجبٌ بطلوع الفَجر إن كانت ممكنة عندّه» فان حصّل التمكين 
مکررے لها الط آعني قشط ما بقي إلى شرب ال رن علی الیوم 
۶٤‏ ٴ۷" ٗ۶۰۰۰ 

ومثله بل 9969ء 9 و 
فلم یُمکِن التّوزِيمٌ معه لتعدٌیھا به غالبًا بخلافه كم فإنه لا مُسقط ولا تعدٌيَ: 
فوجب توزيعُها على زمتي التمکین وعدمه؛ ومن تَمٌ قاُوا تسقط نفقة اليوم 


)١(‏ في (ھ): «تمكنا». 


ری تررك سز مہ سز ۷۱/۱۱ 9۱ 
یی ۴ 11۹ 1 ۹ SERS‏ کا 

5 مہ ) دل سس 
۵ مسا رح ےہ مس مس ا ص نک 


بلیلته بنشوز لحظة ولا توزغ على زمني الطاعة والنشوز؛ لأنها لا تتجزأء وین 


تمس ۵ سلمّت دفعة ولم تفرّق غدوة و شه 


وبما تقرَرَ عُلِمَ أن ما قاله لقن من أنه لا یچب القسط مُطلقًا مردودٌ وإن 

5 7 و 
كان في كلام الزرکشی ما يُوافِقه. 

و خر بلتم التمكينٌ الذي ليس بتامٌء كما لو مکنته ليلا فقط مثلاء أو في دار 
مخصوصة مثلا فلا نفقة لها. 

(وهی) أي: نفقة الروجة (مُقَدَرَةُ) شرعًا بحسب الیّسار وغيره (فَإِنْ گانَ 
اوح مُوبیسرًا) عند طلوع الجر بأن كان له مال لو كلف منه مدا لم یرجم 
مسكينَ زكاةٍ بحسب المال لا الکسب؛ إذ لا عبرةً به هنا (ق) واجیّه (مُذّان) 

۰ ہ6 2 ۳ 9 7 7 یں ع ع ۶ 

حينئذٍ (من غالب قوتها) أي: قوتٍ محلها من بر أو غيره ولو آقطا کالفطرق 
وإن لم یلق بها ولا أَِفَنه؛ إذ لھا إبداله. 

قال المیخان: فإنِ اختلّف غالبٌ قوت محلها أو صل قوتِه بأن لم یکن 
فيه غالبٌ وجب لائقٌ به أي بيساره أو ضله ولاعبرة ہما یتناوله توسّعًا أو 

ويلرَّمُه الأداءُ عقب طلوع الفجر إن قدَرَ بلا مشقةء لكنّه لا یخاصَمٌء فان 
شق عليه فله ال خر على العادة وهذا في المُمکنة عند الفجرء ما المُمكنة 
بعده فيُعتبرٌ حالّه عقب التّمكين. 

وعله تملیکها ا وکذا طحئه وعجنه وخبزه بنفسه آو ناته ون اعتادت 
فِعْلَ ذلك بنفسهاء ولو أرادَ آحدهما بدل الحَبٌ لم یُجبّر المُمتنع» فان اعتاصت 
عن واجبها في البوم نقدًا أو عرضا من الزوج لا غیره -کما قاله ابن المُقرئ- 


2 ۳ 
کِتابا لتكاح 


جار فی الأأصحٌ كالقرض بجامع استقرار کل في الأّكَِ لمعیّن» ومن تم لم يجرٌ 
خر لفق رھ بس شارت اکلّث مختارةٌ عنده علی 
العادة معّه أو وحدها أو أضافها* شخص إكرامًا له سقطت نفقتها ان کت 
در الكفاية» وال رجعّث بالتّفاوت كما رجّحَه الرُرکشِی وقطعٌ به ابن العماد. 
قال: وتصدّق هي في قذر ما أکله؛ لأنَّ الاضل عدمٌ قبضها ما تلله. 

نعم إن كانت قنه أو غيرٌ رشيدةٍ اشترط إذن وليّهاء وبالاذن یصیر الزوج 
كالوكيل في الإنفاقٍ عليهاء وظاهرٌ أن محل حيتُ كان لھا ح فيه ال 
۱ بعد بإذیه فيرجَعٌ عليه ہما هو مقدَّرٌ لھاء ولو اختلّف الزَّوجانٍ في قضد برع 


ع 


أو الإنفاق صَدَّقٌ بیمینه. 

لوو مد کر ہد ا 
الغالب؛ ول مج سا یتوہ وو ترا أو ترا ولك لاله ین العاف رة 
بالمعروف المأمور بهاء إذ الطَّعَامُ لا يُساغ غالبا الا یف وبحت الأذْرَعِنٌ أنه إذا 
كان القَوتٌ نحو لحم أو لبن اكتف به في حقٌّ من یعتاد اقتياتّه وحده. 

و ور ورس و و ی وه E‏ 
إذا مشث عليه مده ولم: شر لم تمه وداش رټ الب أهل اسل ما 
ملحا وخواصه عذبا وجب ما یلیق بالژوج كما قالاه وأقرّه بعضهم. 

ويختلف الأدم بالفُصولٍ الأربعق فيب في کل فصل ما یعتاڈہ الاس فيه 
حى الفواكة فتكَفِي عن الأدم كما اقتضاه كلام المَّخِينٍ. 


:)سکن يمل 

قال بعص المُحققين: نعَمْ يسه كما بحته الأذرعِنٌ الرجوغ فيه لعف 
وأنّه يجبُ منه ما يليقٌ بالّوت. بخلاف نخو خل لمَنْ قوتها اتمه وجبن لمَنْ 
قوتها الأقِطء ودره قاض باجتهاوه عند تنازعهماء ويُفَاوَتُ فيه قدرًا وجنشا 
من موسر وغیره فیّفرض ما يليقٌ بحاله وما یلق بالمُدین فأقل. 

ویجبُ لها لحم يده الحاکم عند تنازعهما باجتهاده مُعتبَّرًا في قذره 
وجنسه وزمنه ما يليقٌ بيساره وإعساره وتوسّطِه كعادة محل الزوجة في أكله 
ونوعه وقدره وزمَیه كما هو ظامرٌ وین نم تَعتبَرٌ عادةٌ أهل القرّى من عدم 
تناولهم له لا نادژا. 

وبحت الشیخان عدم وجوب آدم يوم الح وهو محمول على ما إذا 
كان كافيًا للغداء والعشاء» ولهما احتمالٌ بوجوبه على الموسر إذا آوجَبْنا عليه 
اللّحمَ ليكونَ أحدُھما غداءً وال خر عشاء وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن 
لحم كافيًا لهما فلا تنافي. 

ولو كانت تأكُلٌ الخُبرٌ وحده وجب الأدمٌ ولم ينر لعادتها؛ لما مر ین أنه 
ور ہی سب زی بالا حس | إذا 
فی إلى نقص الم ۱ ع بها كما یود مما ذكَرُوه هناء ولو تبرّمَتْ بجنس مین 
الأدم الواجسب لها لم يبدل لنحو رشسیدق أا غیڑھا من ليس لها من يقوم 
بإبدالِه فیبیله لها الزوج كما بحثه الأذْرَعِنُ» والأوجَهُ كما بحَثه آیضا وجوبٌ 
یراج لها أوَّلَ الیل في محل جرَتٍ العادةٌ باستعماله فيه» ولها إبداله بغيره. 

(و) كذايجبُ لھا (مِنَ الْكّسْوَة) بضمٌ الكافٍ وكسرها في کل من قصلي السّتاء 
والصیف أو نحوهما على الژوج 59 جَرَت به الْعَادَةٌ) من ذلك أي : بای 


و ای وھ بت 
س اب ناج 
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لزوجة فیچبُ لها ذلك بحسب كفاية بدنها ولو أمةً كما هو ظاهرٌ (طلاقهم؛ 
حیث وجب نفقتها ولم ر cg‏ تقدبرهاه بخلافب سی جج 
البدن المانعة ين وقوع ازع فيهاء ویختلف عددُھا باختلافي محل روج 
حر وراه وین ثم لو اعتاذو للنوم وبا وجب فيما یطهن وجَوْدَنھا وضڈھا 
بیساره وضده. 

وال وج عدم اعتبار عاد آهل بل تقصٌُڑھا كثياب الرّجالِ» وأنها لو طلبّثْ 
تطويلّها ذراعًا من نصف السات أَجِيبَتْ؛ لما فيه من زيادة سترها الذي حت 
الشّارِعٌ عليه. 


ولا یختلف عددٌ الکسوة بيساره وضدہ ولا بحضریتها وضدھاء فیجبُ لها 
فمیص ونسراویل أو ما يقوم مقامّه بالنسبة لعادة محلّهاء ومِكعب یداش فيه) 
7 رر القَیْقَاب ال 1 یعتاد كأهل القرىء كما قاله الماوزدی. 

وهذافي كل من الفصلین ويزيدٌ نی الشتاءِ على ذلك في المحل البارد جب 
مَحشوٌة أو نخوها فأكثر بحسب العادقء ولو اعتید بحل لیس نوع واحدٍ ولو 
أدمًا كَقَىء أو لبس تیاب رفيعةٍ لا تستر البشرة أعطتت ون صفيق يقارثهاء 
ویچبُ لها تابح ذلك ین کة سراویل کف وزرٌ نحو قميص أو مب أو طاقية 
للرآس وظاهرٌ أن أجرةً الخياطة وخيْطه عليه دوتّھا نظيرٌ ما مر نی نحو الطحن. 


هت 


تنبية: تعطی الکسسوۃً ال شتاء لتكون عن فضْلِه وفضل الربیع بعدّه وأوّلٌ 
صيني لتکون عنه وعن الخَريفيء هذا إن واف وجوبُھا أوَّلَ فصل الشتای 
و أعطِيَتْ وفت وجوبھا نم جُدٌدَتْ بعد کل سک أشهر ین ذلك فان تلمَّتْ 
فيه بلا تقصير منه لم تبدل» فان تلقث لسخافتها أبدَلّها لتقصيره ه كما صرح به 


ابن ار فعَة. 


چ٭ 
e‏ کر یا ایاج 1 
ی مس دا ہہ عجرا 7 ہہ کے 


فإن سرت أثناء الفصلِ سقعث كسوته» فان أطاعث لم يُحِسَبْ بقیة یه الفصل؛ 
لألّه بمنزلة يوم النشوزء وان مات أحدُھما لم تر فان كان قبل القبض حُسِبَثْ 
لها بتمايها على المُعتمدِ۔ 

وجب لھا ما مد بحسب حال وچ کی بكسر فتشدید للياء: مضربٌ 
صغيرٌ على متوسّطٍ صیفا وشتاءً» وکطنفتة: بساط خينٌ له وبرةٌ كبيرةٌ على 
موسر. . قالا: وڈ ويُشبةُ أن یکون بعد بسط زِلَّيةِ أو حصیر فإتّهما لايْسطانٍ وحدّهما. 


کلب شتاءً وحصير صیفا على فقیر؛ لاقتضاء العف ذلك وکذا فراش 
0 0000 في الشتاءِ أعني وقتَ البرد 
ولو لم يكن شتاء أمًا فی غير وقتِ البَردِ ولو في وقتِ السّتاءِ في البلاد الحارّة 
فيجبٌ لها رداءٌ أو نحو إن کانوا ممَنْ يعتادون غطاءً غيرٌ لباسهم» أو ينامون 
عرایا کما هو السة ولا بحت تجذيد هذا كله الم الا وفك تجدیده غادة. 

ویلحق و می میں لبدنها وثیابھاء ویرجع في وقتِ ذلك 
وقذره للعادة کمشط قال القَّمَالُ: وخلالٌ. قال بعشهم: یل منه وجوبُ 
السّواكِ بالأؤلى. ودهنٌ ولو مطیبًا جرت به العادة ولو لجميع بدَنِهاء وما بُغْسَل 
به ارس من نخو سدر ونځو مَرْنَكِ لدفع صّنانٍ إن لم يندع بنحو رمادء أو 
اندمّعَ به لکن كانت شریفةً لم تعمّده فيجبُ لها ذلكَ وان غاب عنها لا لبائن 
حامل وان وجنا نفقتها. 

وكذا أجرةٌ حم لمَنِ اعتادنه ولا ری فيه بوجو فتدخلّه كل أسبوع أو شهر 
مشلا مر أو أكثر بحسب العادة للحاجة إليه حيتئذ» ومن اقتصَرٌ على مرّةٍ في 
لشهر فهو للتمثیل» وهذا مین على جواز دخوله وان کر وهو المعتمك خلافا 
لن حرم دخوله لا لضرورة حادثه» وان أطال الأذْرعِيٌ في الانتصار له. 


سے ا ١‏ ووس 
ب- کتابَال٘کاج 


وکذا ما سل ما تسیب عنه لنحو ملاعبته أو جماع منه أو ولادةٍ ولو بلا 
۳ 1 و : 1 تک , 1 2 > 
بلل لا حيض واحتلام واستدخالها لذکره وهو نائم أو مغمّى عليه كما اقتضاه 
1 1 ت ۶ 2 
تعليلهم» أو ماءٌ وضوء تسیب عن لمُْسسهء أو ماء إزالة نجاسة مُطلقاء وکذا دواءٌ 


2 7 
وأجرة طبيب ونخو حاجم. 
کاس د گی | اما 1 ع 
ولها طعام آیام المَرض وآذمها وکسوتها والة تنظیفها وتصرفه للدواء أو 
غیره؛ لأنّها محبوسة له. 


ولها أيضًاآلات أكل وشرب کے وہ ومغرفة وککوز وجرّق وکقصعة 
ونحوهاء وله نخر إجانةتغيل اتا ها تیش لاتيم بدون ذلك وم 
ابریق الوضوء والسٌراجٌ ومنارته إن اعتیات. ويُرجَعْ في جنس ذلك للعادة لبناء 
لباب عليها كالنحاس للسريفة والخَّرفٍ لغيرهاء ویتفاَتُ فيه المُوسِرٌ وضدّه 
E‏ 

ولها مسكنٌ یلیق بها عادةً لعدم ملکها إبداّه؛ إذ هو ماع بخلافِ ما تقد 

لايُشتَرطُ کوثه ملگہ ولو سکن مکھا في منزلها بإذنهاء أو لامتناعها من الا 
معه» أو في منزل أبيها بإذنه» أو متَعَه كذلكٌ لم تلرّمْهِ أجرةٌ؛ لذ الاذن العاري عن 
كر عوض مرل على الإعارة والاباحة بخلافه مع الشُکوتِ. 

(و) محل ما تر ین نحو المدين في زوج إذا کان موسرا وقد مر یا ف 
(إِنْ گان مُعْسِرًا) وهو مَن ليس له مال يفيه العمرٌ الغالبَ ولو كان غنیًا بكسبه 
أو نفقة قريب فیک ال كافون ةمان دی مع ها( ا ند 
ین غالب قوت محلها كما سلف (وَ) لها معه (ما ی م به المعیسرون) وما 
یتفکهُونه جنسًا وقذراه ویقدزه القاضي باجتهاده على حسب العادة الجارية في 


0ك لك لودل - 
أل محلّهاء ویچبُ توابع ذلك على حسب العادة أيضًا على ما يراه باجتهاده. 
وقد سلف كل 0+ 


(وَإِنْ گان الرّوْجُ) ليس بمُوسر ولا مُعسر بل (مُتَوَسّطَا) بیتهما وهو مَن یملك 

كفاية العم الغالب ولكن لو کلّفَ المُدین رجَع مسكينّ زكاة باعتبارٍ المالِء 
وان غي بنحو الکشب كما مر () واجبّه (مُدٌ وَنِضفٌ) أي: نصفٌُ مد ین ذلك 
الغالب آغني غالب قوتِ محلّها كما سل ولها مع ذلكٌ توابځه كما أشارٌ إليه 
بقوله: (وَمِنَ الأذم) قدرًا وجنسًا (و) كذا (مِنَ الْكِسْوَةٍ الْوَسَطُ) المُعتدل على ما 
مسي 

وهذا یا ایا بها خدمٌ نفسها بآن کانت ا ات 
نخدم في بيت أبيها (فإن كانت يمن بح يُخُدَمُ) بالبناء للمفعول وهو (مثْلهَا) بأن 
كانت حرَّةٌ ولا یلم عادة في بيتٍ أبيه مثلاء بخلافِ من لم تم فيه وان 
حص لها شرف ين زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامه اء إذ الأموژ الطارئة لا 
تعتبز وحیث وجب فواحدةٌ لا آکثر مُطلقًا ما لم تموض فیچبُ بقذر الحاجة. 


4 


وله منع من لا تخدَمٌ من ادخال واحدة» ومن تخدّمٌ من إدخال ما زا إلا 
لنخو مرض سواءٌ كن یلکها آم بأجرة» والرُوجة مُطلقَا من زيارة أبوَيْها وان 
احتضّرّء أو من شهود جنازتهاء ومنگهما من دخولهما لها کولدها من غیرہ. 

ویحضّل الإخدامُ ولو 15 ةا أن المنه علیه لا علیهاء آو بأمة له آو 
مستأجرق أو بالإنفاق على مَن صَحِبَنْھا من حر أو آمة لخدمةٍ إن رضی بہاء أو 
صبيٌ غير مراهق. أو مَحرم لهاء أو ممسوح» أو عبدهاء أو مملوكة لها؛ لحصول 
المقصود بجمیع ذلك س ولا عکسه کما بحّه لا ولا 
کبیر ولو شَیْخا همًا. 


ل کتابَاکاج 


E 

وله الامتنا إذا َخلمها أحد أصولها أو خدَمَها بنفیسه» كما له منغها ِن 
خدمة نفیسها ليتوفر لها مؤنة الخادم؛ وبما تقر عُلِمَ أن الإحدام إمتاٌ لا 
تمليك» وسواءٌ فيه موسر ومع وغیژھما كسائر امن خلافًا لجمع في 
المعسر. 

تنبية: :يجب على المُعسر والتوشط مد للخادم ون جنس طعام وج 
وعلى المُعیسر مد ولت على النَّصٌّ؛ أنه ا فقة زوجتهء كما أن الم ثا 
نفقة المُتوسّطٍ ولم يجر على منوال ذلكٌ في المُعِرِ؛ لأن الم آقل لاه 
فلا یُجُزئ آقل منه» ویچب له أيضًا دم ین جنس أدم المخدومةء لکن لا يجبُ 
ان یک ون ین عع ویجث ا ار بحاله ولو کان 
متوسّطًا أو مُعسرّاء ولا یجبٍ له سروایل؛ لأئّه للزينةٍ وکمال السَتْر. انتهى. 
جات وان خاک تا اک از 
ما آشار إليه بقوله: (وَإِنْ آغسر) آي: وج بأقسامه المارّة (بتَفَقَيهَا) المُستقبلة 
فان صبَرَتْ وَأَنفقَتْ على نفسها صارّث دیا عليه وان لے یفرضها القاضي» 
الا (فله نغ الگاج) بان رقع اترا إلى القاضي زت اعساژه ر آو 
إقرار» ثم فسخه بنیسه أو ننبه» أو یادن لها فیه» ولیش لها ولو مع علّمِها 
بالعجز فشخه قبل الرّفع ولا بعدّه وقبل الإذنٍ فيه. 

کچ ودب رن سی یت 
إمهاله ثلاثة ام وان لم يطلب لتحم عجره فد يکود عارض فيزول. 
وهي مده قريبة يتوق م فيها القذرة بنحو فرض» ولها الخروج لتحصیل نققه وان 
مکی بیٹھا حيثُ لا ريبة في خروجهاء ال مها أو خر مها وعليها ر جوع 
لیلاء ولیس لها منہہ مین ال تع في غير زمن التّحصيل» فان منعثّه سقعث نفقٹھا 


ا ا ۷ KNUTH‏ 
۹( 0( 4 0 ڪڪ 
تارج ی که عجرا ل سح کے 


شوہ شل زعو لام ہت سس آرهيباذه» ولا لها ذلك ولو 
قالت: ارضیت بإعساره بها أبدًا) اد د الشرر بخلاف المَهر كما سيأتي. 


رع باعساره بهاامتناه منها مع ایساره» سواء حضرآو غاب لتمکنها ین 
تحصيلها بالحاكم» وكذا غيبة ماله بدون مسافة القَصر» فان كان بها فلھا الفح 
وباضافة تھے ها إعساژہ بنفقة الخادم» فلا نت مو المس ۷ 
الاعسار بأداء نفقة القاضي. فان لا فسخ بذلك كما هو مقرَّرٌ 

(وَكَذلِكَ) یکون لها الخیاژ (إنْأَعْسَرَ) الرَّوجُ 0 
لح ولٍ) بها للعجز عن تسلیم الِوض فأشبة ما إذا لم یقبض البائع المنَ 
حتى حجر على المُشتري باللّس والمَبيعٌ باق بيه وإِنّما لم فسخ بعده 
لتلفِ المُعوض وصيرورة العوض ین في الم 

نم إن رَضِيتْ بإعساره بذلك فلا فش لها؛ لان اسر لا تج بخلافٍ 
الإنفاق» ولا بد في هذا المّسخ أيضًا من الرّفع للقاضي كما سلّف. 


و © © 


- تابًالتكاج + یا 


بفتح الحاء لغةَ من الحضن بکشرهاء وهو الجَنْبُ لضمٌ الحاضنة الط إليه. 
ا تیک ایشا 
وذلك ککبیر ومجن ون وصغيرء وهو المذک ور بقوله: (وَإِذَا فارق الرّجُل 
روجته) بشيء من آنواع الفرقة من آنواع الحياة (وَلَه نها وَلَدُ) حرٌء ذكرًا کان 
و سے رر و ہے حول 


ہے 


سس له بان الأقرب یا سس ۳ وان علا 
ی المُدلِیاتِ بإناثِ كذلكَ ثُمٌ اأخثٌ: ثُمّ خالة ثم بنتُ أخ آو آحت» 
ثم مه وأختٌ أو خالة أو عمّةٌ مِن آبوین علیها لأب ومن لأب علیها لام 
والأصحٌ سقوط کل جدّة لاترثُ دون أنثى غير محرم لم تُدلِ بذگو غير وار 
كبنتٍ خالة. 
ولگ كله ی سبع سنی) ین ولادقه» وان كانت لا تي التضالة با 
بل تبقى تبَْى إلى البُلوغ, خلافا للمَاوَرْدِيٌ القائل بأن ما بعدّها كفالة. 


قال ر بعضهم: وا لحف لفظِيٌ فيما يظهّرٌ وان خالف ما بعد السَبع ما لها في 
کے وتواعة: 
اللو ع و ہہ و 


اي ل رف وال اجب عليها تن 
ڑے عت تاس له الكفالة. 


ولا بد أن يظھَرَ للحاکم باجتهاده أنه عارفٌ بأسباب الاختيار» وأن يكونًا 
أهلا للحضانة بأن تتوفَر الشروط الآنيةٌ فيهماء فلو فصل أحدُھما الا خر دِينا أو 
مالا أو مَحبَّةَ لم يُعتبَرٌ بل الخيرَةٌ للمُميّز. 

(فَأَيُهُمَا احا تاره لم وذلك؛ لان الي يكل حي خی غلامًا بير أبيه وأمّہه 
وال به العامة بجامع احتباج كل إلى الحفظء مر اعرف بحفظہ 
لوجع له لص سی مز شس ر حول الیه؛ لأنه قد يظهرٌ الأمرٌ 
عاق نا ا سال مه اا 


نعَمْ إن ظُنَّ أن سببه قلَهُ له فعندَ الأمٌ وإن بل كما قبل الّمييزء وإذا اختارَ 
ور ےی تھب ہے 
ود عليه كلام المَاوَرْدِيٌ» أو تکلیفها الْخْروج لزيارته ب دی للعقوق وقطع 
الحم وهو أَوْلَى منها بالشعي والخروج» وان اختارنه أنثى أو نشی مها 
ين زيارة ها الصّيانة وعدم ایور الم ی نها بالجُروج لزيارتها 
لسنها وخبرتها. 

ولا فزق بين المُحَدّرَةِ وغيرها خلاقا للأذْرَعِيَ وظاهرٌ كلايهم أنه لو مکتھا 
من زيارتها لم يحرّمْ عليه نعَمْ لا يمتها ین عيادته لمَرضٍ لشدة الحاجة حينئذ 
لکن محله عند انتفاءريبة O‏ لالج اگ 


ولا یمنم الاب دخول الأمٌ على الابن أو البنتِ في بيه زائرة حيث لا ريبة 
ولا خلوةً يداد کما هو ظاهل لکن لا طل الكت 

والزيا رة في یم على العادق إلا أن یکو بیتها قریبّاء فلا بأس بدخولها 
كليو كما قاله لاور فان مرضًا فالأمٌأَوْلَى بتمريضهماء فان رضي به 


ا 
= 
في بیته مع انتفاءِ الرّيبةِ والحّلوۃ المُحرّمة فذاك ولا ففي بيتهاء ویعودُھما مع 
الاحتراز عن الخلوّة ما أمكن. 
قبْرهما إذا دنا في ملکه والحکم في العكس كذلكٌَ» ولو تنارّعَا في الدَّْنِ في 
1 3 
تربة آحدهما جیپ الاب. 
۲ و ۴ ٦‏ ع م2 ه ۳ 
ولو مرضّت الام لزع الاب تمکین الأنثى من تمريضها إن آحستت ذلك 
وا نار مه تیک الذکر وان اعت 
وإذا اختار الأمٌ ذكرٌ فعندها یکون لیلا» وعند الأب وإن علا یکون نهارا. 


ومثله وَصِيِيٌ وقيّمٌ دب وجوبًا بتعلیمه طهارة لس من کل رَذيلةٍ 
وتحلیتها بکل محمودٍ وبُسلَمُه وجوبًا بالمکتب؛ اسم لمحل التعليم» وسمّاه 
شاف عن الاب كما هو على الألسنة تسمية لمح باسم الحال فيه 
ولم بای بكونه جمْعٌ كاتب لظهورٍ المعنی المرادء وذلك لیتعلم منه الكتابة 
ویس مه کذلك لحرفة لكملعها علی ما یلق بحال الولٍ» فلیس لأبي لت 
تعليمُ ولده صنعة تزري به؛ لأن عليه رعایة حظه. 

وقد اَی بن لاح فیطل بقرية مها ول في مکتبِ وأبوه يبل أنه إن 
سقط حظ فالحضانة لاب . ومثل ذلكٌ بالاأؤلى ما ذا كان في إقامته عندها ریب 
كما قاله بعضهم. وأجرة ذلك في مال الولد إن کان وإِلّا فعلى مَن عليه نفقته. 


۶ و ع ۔ مم‎ ٠ 
وإذا اختارتها أنثى أو خنثی فعندها ليلا وناز أو يرُورُها الاب على العادة‎ 
ولا یڑوڑھا ليلا؛ ما فيه من الزیبة والتهمةٍ» ولو كانت سکن زوج امتنع‎ 


٦١٦ف‏ (ج): اليؤديه». 


صم و 
١ A LIES‏ 
سکم( اسا ل تارج ی کے 02 002 مس 


دخوله الا باذنه» فان لم يأَدَنْ آحرجنها جنها إليه لیراا وتف حالها وْلاجظها 
بالقيام بمصالجھاء ولها بعد بُلوغِها الانفرادُ عن ها ما لم يبت فيه ریب 
فلولیع نكاجها منمُها من الانفرادِء بل يها إليه إن كان مَحرمّاء ولا فلمَنْ 
يأتمنها یت لائق ویلاحظهاء والأوجَهُ كما قاله ابن الوَرْدِيٍّ في «بهجته»۳) 
في آمرد ثب بت ریب ی انفراده انل اهت 

فان اختازهما قرع بیتهما لانتفاء ء المُرجَح» وإن لم يختر واحدًا منهما فالام 
ولی؛ لانها أشمَقٌء واستصحابا لما كان» وقیل: پقرغ بيتهما؛ إذ لا أولويّة 
حینئلہ وید بمنع ذلكگ. 


ا 


ولا بد في استحقاقِ الحَضانة ین شرائطء ولذلك قال: (وَرَایط) جِمْعٌ 
و سب فدہ شو الم کورة سی سَبْعَة) بل أكثرٌ كما 
ستعرفه 7 بالماء لحذف المعدود. أو تقديره مذکرا (أَشْیَاء): 


آحدها: (الْعَقْلّ) فلا حضانة على * سن اند می ہی 
ولو متقطُمًا لنقصِه نعَمْ ان قل كيوم في سنو لم يضر قال بعضهم: ويتجة ثبوت 
الحَضانة في ذلك اليوم لوب . قال: : ولم أرَ لهم كلامًا في الاغمای والأقرب أن 
الحاكمَ يَستزِيبُ عنه زمَنَ إغمائه» ولو قیل بمجيء ما مر فی ول النکاح لم يبعْذٌ. 

(و) ثانيهمًا: (الْحُرَيةُ) الكاملة فلا حضانة کذلك لمن فيه رِقٌ وان قل لنقصه 
به وإن أَذِنَ له سيِّدُه فيها؛ لأنّها ولاية وهو لیس من أهلهاء وهي على الرّقيق 
لسيّده» لکن ليس له نزعه ن أحد أبَيْ قبل التّميزِ وقد تثيّتُ للم الة فيما 
لو أسلمَت أم ولد كافر فلها"“ حضانة ولدها التابع لها في الم سلام مالم تتزوج 


.)۹۷ /٤( «الغرر البهية»‎ )١( 
زاد في (ج): «للام القنْهً).‎ )( 


کو و ور سے 
کتابَالکاج 


نفراغها حينئلٍ إذ يمتنِعٌ على السَّيِّدِ قزْبانُھا مع فور شفقتها ومع تزوجها لا 
ی ری 

(5) ثالثها: (الدِّينُ) آي: الاسلام إذا كان المحضون مُسلماء فلا حضانة 
لكافر على مُسلم؛ لأنّها ولايت وهو ليس من لها بالنسبةٍ للمُسلم كما لا 
خْمَىء ولا يفيه في ديه وم کلام «المنهاج» كغيره بها للکافر على 
الکافر. قال بعضهم: وهو كذلك. ۱ 

(و) رابعُها: (الِفَُ) بالکس مصدر عَفَّ یعف عَمّا وعفاقا وعَفافةً وعِمَّةٌ إذا 
EE‏ 5 على ما في «الأساس)” واالمختار»۳ وعم لا 5 ولا 
کن على ما في «المحكم»" و«القاموس ا 

وشرعا: اجتناب المَنهیّاتِ وما بل بالشروءاتِ على جهة الرسوخ ٤‏ 
شخ فلا يفي اجتنايه مه مثلاء ويهذا شش عن القعی اللوي 
فهي بمَعتّی العدال فلا حضانة لمَنْ عیمّها؛ لأنّها ولاية» وهو ليس من لها 
نعم يكفي مستورها كما قاله جمع. 

ولا يُكلّف إثباتها إن وقَعَ النزاعٌ بعد الیم فان وقع قبلّه احتاج المع 
إلى إثباتها وعليه يُحَمَل إفتاء نویه ولا تسمم بينة بعدم الأهليّة إلا مع بیان 
کیب کالجرح. ۱ 

(5) خائُسہا: (المانة» وهي لغة: ضذ الخيانة. وشرعًا: بمَعتّی ال فلو 
عبر عنها بل وعمّا قبلَهُما بالعدالة لكان آطهر وأخصّرٌ. 


(۱) «آساس البلاغة» (۱/ .)٥٦٦٦‏ (۲) «مختار الصحاح» (ص ۲۱۳). 
(۳) «المحکم والمحیط الاعظم» (۱/ ۱۰۲). (5)«القاموس المحیط» (ص۸۳۸). 


ENZO Rees 4‏ 
نجه دی ھ۵ ( ذل پر وس سے 
لمح ۱ das‏ ہہ چم ح تد ہمے 


(و) سادشها: (الإقَامَةُ) ببلد د الطّفل» فلو آزاد اعد هه سمَرَ حاجة كان 
الع وغيرة مع القیم حتی يعو مساو وذلات لخطر اسف طویلا كان 
أو قصيرًاء فان أرادَ کل منهما واختلمًا مَقصدًا وطریقّا كان عند الم وان كان 
نے ها اطر N‏ 

فان آراة حدُهما سفر لقلة فالاب آولی به حیث توفرث فیه شروط الحضانق 
وان كان هو المُسافِرٌ احتياطًا لحفظ السب وسهولة الإنفاقی ومصلحة نخو 
لتعلیم والصَّيانِه نَم إن صحبه الم وان اختلف مقصدّهما أو لم تصحبه 
وانّحَد مقصدهما دام حقها كما لو عاد لمَحلّهاء ومعلومٌ فيما إذا اختلّفَ 
مقصدهما ارت تھے 


وإِنّا يجوز سفزه به بشرط من طريقه ومقصده وصلاحبته للسکنی» 
وک ون الوقتٍ ليس في شدة حَرٌ أو برو حیث تضرَّرٌ بذلك كما قيّدّه در 
فان نی شرط ین ذلك أَقِرٌ عند المُقيم. 

وحیث جار الشقزيه لم يمع من سلو البحر كما مر في الحج» وليس 
حوف الطاضون مائمًا وان و جدت قرائشه؛ إذالأاصل عدم والقرائث يك 
تخلّها بخلاف تحققه؛ لحُرمةٍ ال خول حينئلٍ إلى محلّه والخُروج منه لغير 
حاجة ماسّة. ۱ 


ولو نازعته في أصل النقلة صُدقٌ بیمینہ؛ فان نكل حلفت وأمسكته. 


مہم ۳ 


ومحارم العصبة نو أخ وعمٌ؛ كالاب فی سفر الق بخلاف ن لا عُصوبة 
له كأبي أ م وأخ لھا وخالي ولو أرا5 الأقربُ الثقلة کالاخ وناب كاعم 


۰ كان ۳ بخلاف الأب والحد لكمال شفقتهما. 


كر ووس 
س تاباليكاح 


الي ع ہد بای 
ولايُعطى أنثى مشتها مشتهاة حذرًا من الخَلوةٍ المُحرَّمة لانتفاء المّحرميّة بیتھماء 
فان رات أنثى محرمٌ مت الممحضونةٌ إليها؛ لانتفاء المحذور حيتئذٍ كما 
قاله بعضهم وبُؤحَذُ منه نها لو كانت محرمًا له ولو بنحو رضاع سَُلُمَتْ إليه 
لانتفاء المحذور كما سلف. 

۳۲ و2 و o‏ 0 0 7 ۵ 07 ع 

(و) سابُعھا: (الخلو) يعْنِي خلو الأنشى الحاضنة (مِنْ رّوُج) غير أبي 
الطّفل وإن علا دحل بها أو لاء وان رضي به؛ لما في الخبر: «أَنْتِ أَحَقَ به الم 
2 1 + ا 
تَكِجي)"'' ولشغلها عنه بحقوق الزوج. 

وإذا سقط حق الأمٌ بذلك انتقل لأمّها ما لم یزض الأب والرُوحٌ ببقائه مع 
الأ وان نارّعَ الأَذْرَعِييٌ في ذلك ما ناكحة أبي الطّفل وان علا فحضانٹھا 
باقية. 

اا الاب فظاهرٌ وأمًا الج لالخ تم افق وق ماكر أن تروجها 
بأبي الام بل حقهاء وهو کذلك كما قاله بعضهم. وان تنافّض فيه كلامُ 
الأَدْرَعِتَ. 

e‏ و مات ى سس ° ره . 4 مات 

ويستثنى مما در ما لو تزوجت بمَن له حق في الحضانةٍ في الجملة ورضی 

۹ 0 0 1 9 

پوت ور بلا پر بت 


(۱) رواه أبو داود (۰)۲۲۷۲ والحاكم (۲/ ۲۲۵) من حديث عبد الله بن عمرو ییعَنه. 
قال الحاكم: صحیح الإسناد. وحسنه الالباني في «إرواء الغليل» (۷/ ۲44). 


: الا 1( ۳ کا NL‏ 
سب( 5۱۸ ایس ی 22 صر 


وان كان المَحضون رضيمًا اشتّرط أن ترضعه إن كانت ذاتَ لبن سر 
استنجار مُرضعةٍ تفرك منزلها وتتقل إلى منزل الحاضنة مع الاغتناء عن 
ذلك بلبن الحاضنة فإِنِ امتَعث سقط حقهاء ولها إن آرضعثه أجرةٌ الرّضاعةٍ 
والحضانة وحینثذ يأتِي هنا ما مر فيمن رضیّت بدون ما رضیّت به. 

52 وتشترط ایضاق ی من تنا الحضانة نشینه دون من پدیر الامر ویباشره 
غيرّه سلامة الحاضنة م ین ألم مُشغل کفالج. أو مُؤثر في عْسرٍ الحركة وین 
عمّى إن احتاجَت للمُباشرةٍ ولم تجذ من یت ری ذلكٌ عنهاء سواه في ذلك 
الكبيرٌ والصَّغيرٌ ومن تغْفْل كما في «الشَّافِي» للجُرْجَانِيَ. قال الْأَذْرَعِنٌ: وهو 

200ھ ۹ٰ۶ نخان 
لما یُخشی عليه من العَدُوى؛ لخبر: ابو دو عاو عَلی ۱ ومعنی: 
«لا عَدوّی»۳ أَنّھا غير مؤثرة بذاتهاء وإِنَّما یخلق الله له تعالی ذلك عند المخالطة 
کٹیڑا. 

(فإن اختلٌ) بان (منها) أي ين روط المذكورة (فَرطٌ) واحذٌ وإن 
وج باقیها (سقَطَتٍ) الَضانڈ؛ أي: لم تکن مستحقة لمَن اختل منه ذلك 
كما هو شأن الشّرطِء نم قد لا تسقط باختلالٍ الخُلوٌ عن زوج» وذلكَ فيما 
لو خالمَ زوجته بألفٍ وحَضانة الصّغيِرٍ سنةء فلا یت تزوّججها في آثناء السَنقه 
وذلكَ لکون الاستحقاقٍ بالإجارة» وهو عقدٌ لازمٌ كذا قاله بعضهم. 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة اي ند دلا ُوردن مُمْرِض عَلَى 


۲٢ 
من حديث أبي هريرة تلع‎ ٠ ١( رواه البخاري (۵۷۱۷))ء ومسلم‎ )( 


یود منه كما قاله بعص آحَرُ من أنه يجوز (سقاطها في مقابلة دراهم كما 
في نزو عن الوظائفيء فان کم ناقصة أو طُلقَّتْ منكوحة ولو رجعيًا 
حضَّتْ حالاء وان لم تتقض عدتّها إن رضي المُطلَق ذو المنزلٍ بدخول الول 
لهہ وذلك لزوال المانع» ومين كم لو سقَطت الحاضنة حقّها اقلت لمن يَِيها 
الاوك 0) 


وان غابَتٍ الام أو امَنعَت فالحضانة لأمّها وإن عَلّتْء كما لو مات آو 
جت وقضيّته عدم إجبار الأ ومحلهحیث لم تلزنهانقه ولا جرت 
كما قاله ابن ارف ومقلها کل أصل يلرم الإنفاق. 

ولو قاع بكلٌ من الأقارب مانعٌ ین الحضانة رُجع في رها للقاضي الأمين» 
فيضَعه عند الأصلح منهنَ أو من غیرهن كما بِحَنْه الأذرعِيٌ وغيرٌهء خلافا 
للمَاوزدي في تفصيل ذكرهء وال َه آعلم"). 

من قوله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة إلى هنا شرخا على يد شيخنا محمد 

© © 


)١(‏ كتب في هامش (ج): «من قوله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة إلى هنا على شيخنا محمد الجوهري 
الصغير الهادي فسح الله في مدته آمين». 
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( كتاباجتايَاتٍ) 


جِمّعٌ جناية» وهي شاملة للقتّل والقطع ونحوهما. 
(القْل) ینقسم (عَلَى تلا آضرب) أي: أقساء: 
سیم 8ئ 1 

۶ ۵6 1 71 غ 
() قتل (عمد محض) اي: خالص من شائبة الخطأء 

سد ماه 1 o2‏ ہس ممع ۶ ء۶ ۳ 
(۲) (و) قتل (عَمْدٍ خَطأْ) بالاضافة؛ أي: عمد فيه شائبة الخطأء ويُسكَّى 

شبه العَمد» 


۲ 2 ہس ممع 0 
(۳) (و) قتل (خطا محض) خالص عن شائبة العمد. 
(ف)القتل (العَمد الْمَحْض) هو (آَنْ يَعْهِد) أي: يقصِدً الجاني (إِلَى) نخر 
(ضَرْيهِ) أي: المَجنی عليه من حيث ان ضرّب ذلك المَجِنِيَ عليه المُعيّن (بمَا 
یل غَالِئًا) ومنه ما یقثل دائمًا جارخا كان كالسّيِ والسّكين والسّهم أو لا 
کالعصا والحَجر الکبیرین» فلا بد من قصد المَجنت عليه بالجناية. 
ومنه ما نی «الرّوضة»”" قبیل الدَّياتٍ أنه لو رَمَى إلى جماعة وقصد اصابة 
أي واحد منهم فأصاب واحذا وجب القصاص. 
وأمَاقو له: (وَيَقَصِدَ قله بزَّلِكَ) الضّ ب مایق غالا أى: الذى”" یق 
قو سد قتله بذ ب بما ب بَاأي: الذي د 
غالبا ففيه نظرٌ؛ لأنَّه لو ضرَبَه ہما يقثّل غالبًا فقتلّه كان عَمِدّاء وان لم يقصِذ له 
٤ ۰‏ 4 و ۰ 1 تر اض 72 2 1 ۲ 2 72 7 ۔ 
بذلك كما هو ظاهرٌء ولهذا لو ضرَب مریضا جهل مرضه ضربًا يقتل الَریض 
دونَ الصٌحیح: أو قصَد تعزیزه بما یقل غالبًا كان عمذا مُوجبٌا" للوّد مع 
ظهور أنه لم یقصذ قتلّه ہما در 
(۱) «روضة الطالبین» (۹/ ۲۵). (۲) في (ج)» (ن): «أو الذي». 
(۳( ي (ش): «وجويا». 


لولس قت الا ةجولا - 
ویٔمكِنٌ أن يُجاب بأنَه أشارٌ بذلك إلى قضد عين المَجنيَ علیه فإن ما قبْله 


لیس صريحًا فيه كما أشرّنا إليه» ولا يخمّى ما فيه. 


(َيَحِبٌ الْقَوَهُ) بفثح الواو وهو القتل سمي قودًا؛ لأنّهم یقودون الجازي إليه 
بحبّل ونحوه حال کون القودِ متوجهًا (عَلَيِْ) اي: على نحو الضارب المذكور 
اذا كان نحو ضزیه لین حیث الالاف به نج غيرٌ للم كالقتل قود 
بسر تا یہ سار ابس مان 
استحق aE‏ ' رقبته فقده نصفین. 

هن َفي عنه) مجانا أو مُطلقا بأن لم يتعرّض للدية سقط القوَدُ ولم تجب 
له وإن كان العافي محجور فلس أو مغ أو مريضًا أو وارث مديونٍ؛ لا 
الواجب القوّدُ یا ولیس في العفو عنه تضییع» نِعَمْ ان اختار الدية عقب عفوه 
مُطلقًا وجبّت. أو عفي عنه على الذي ولو بعد عفوه عنها ابتداء سقط القوّف 
و(وَجَبَتْ وی لظد»علیه» وسيأتي بيان اي والتغليظ في الفضل الاتي. 

ولو عفي عنه على بعض الدية ة جارٌ كالحَفُو على كلّها قاله القاضيء أو على غير 
صا انحل ار نها له روك العف عنه ان لسر 
فلاء بخلاف ما لو صالَحَ بعوض فاسدٍ یسقط القوّدُ لرضى الجاني هناك والتزامه 
فرجَع إلى البدَلِ ولو من ین القود مان كوالدَيُه'" وجبّتٍ الدَيَةُ بلا عفو. 

(وَهِيَ) أي: الدية َه الواجبةٌ (حَالَةٌ) لا موجه وکائنڈ (فِي ال الْقَاتلِ) يعني 
لازمة له دون العاقلة کساثر آبدال المتلفات ولخبر الترمذی بذلك. 


 )(‏ (ش)ء (ع): «حزر». 
(۲) ليست في (ش). 


- كدب ليان سس 

(وَالخَطَأً الْمَخْضٌ) مايذكد (وَمُوَ و) ذو“ (أَنْيَرْمِيَ سَههمًا) أو غيرّه مثلا 
(إلى شيء) كصيد وك جرة ورج تیب رَجُلا) آحر مثلا يقل بذلك. 
وحاصلّه ألا يقصد صد عينَ الجن عليه لا بالخُصوص ولا بالحُموم؛ وم 
لا يقد نف الفعل أن لی فو على غیروه (فَكَاقَوَّ) مت وج( ۳ 
يجب عَلَيّهِ د ودية مُحَمَقَة) ہما يأتي ني الفضل الآني (عَلَى الْعَاقلَ) للقاتل سمو : 
بذلك لعقيهم الابل بفناء دار المُستحقٌ ویقال لتحمّلهم العقل آی: الذي 
ہوو PE PRE‏ ا ات 
ین الفواحش. 

وهم عصبته المُجمعٌ على توريثهم من النسب. یعدم منهم الأقربٌ فالأقربُ» 
والاقرب الإخوَةٌ نم بنوهم وان تلو ثم الاعمام ثم بوهم كالإزث. وید 
ی ا الب تر موی 
بالواجب فعَصبة الو لاء ید المعتق ثم عصبته ین النسب» نم معتق المُعتق ثم 
عضب ین السب وھکذاہ ف مع يي اجان عص ین الب همع 
المْعتق نم عصبتّه من السب وهكذا. 

قال الملقيني ". وإذا لم يوجَدُ معتق من جهة الآباء انتقَلنا(لی معتق الم 
شم إلى عصبته تم نم إلى موالي الجَدَاتِ من جهة الأمٌ ومن جهة الأب» وموالي 
الذکور 70 بالاناثِ کالجَدٌآبي اھ جع درا 

فان فقدّث عصبة الولاء أو لم يَف ما علیهم بالواجب فبیث المال في حقٌّ 
القاتل المسلم دون الكافر. 


(۱) کذا. 
(۲) «التدریب في الفقه الشافعي» (۱۲۹/4). 


پا س2 2 - 1 و 
الل پان یاک ےاج 
قال الشّيخان"": وذووا الأرحام لا يتحمّلون. قال المُتولي: إلا إذا قلّنا 
ہے ےڈ 3 ۳ َ e‏ 
بتوریثهم فِیتحمَّلُون عند عدم العَصباتِ كما يرون عند عدمهم. الْتَهى. 


مه 


. سر 3 2 21 ے۰ ہر 7 ۰ 0 ۰ 
وقضيته آنهم يؤخرون عن بيت المال عند انتظامه لتقدمه في اللإاژثٍِ حینئذ 


هح+ ۵ 


۰ 


7 فول شبخ مشایخنا": فان كان تعدو ولك آي: أخد 
2 ع 1 و 7 ے ع 
الكل او الباقی من بيت المال لعدم انتظام بيت المال» اخد من دوي الارحام 
والإخوةٌللامٌ أيضًا يتحملّون كما في «الأنوار»» والظاهِرٌ كما قال شيخ 
مشایخنا"" أن تحمل الإخوة للم قبل ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم. 

و 7 2 1 ع ع سے 
ولا یعقل أصل ولا فرع للقاتل آو المُعتقٍ آي: وان علا» ولا صبيٌ ولا 
کو 1 AE N‏ 23 
مجنون ولا امرأۃٌ ولا خنشی» فان بان ذكرًا غرم ته» ولا مسلم عن كافر ولا 
عكسّه. ولافقيرٌ ولا رقیق ولا مُبعَضَاء كما قاله البُلقينث9؟. 


٠ 


2 


(مُؤَجَلَةٌ) أي: مُقسَّطهٌ ومُوزَّعةٌ على العاقلة (في ثلاث مسنین) في آخر کل 
سن ثلث بان يخ في آخرِ کل سنةٍ من کل غني» وهو من ملّكّ عِشرينَ دينارًا 
أو قذرّها فاضلۃً عن حاجته يضف دينار» ومن کل متومّطٍ وهو مَن ملك ما 
دون العشرينَ وفرق ربع دينار فاضلا عن حاجته رُبُع دینار» نم يجِمَعٌ الحاصل 
ويشتري به الواجب من الابل وهو نُلَّتْ الدية. 


.)۳۵۰ /۹( «الشرح الکبیر» (۱۰/ ۷٤1٦))ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۸۵ /5( «آسنی المطالب»‎ )۲( 

(۳) «أسنى المطالب» (5/ .)۸٤‏ 

.)٩۲ /4( «التدریب في الفقه الشافعي»‎ )٤( 


جتاباجایان 5 
فان كثر المُقدّمُ ين العاقلة بحيتٌ يزيد المأخودُ منه على الواجب نقّص منه 
بالقسطء وان لم یف المأخودٌ منه بالواجب أَخدٌ الباقي ممّن يليه وهكذاء فإن 
كان القاتل جماعة فعلى عاقلة کل منهم في آخر کل سن ثلْثُ ما یخضهم. 
والُعتق ود کلمت الواح لأنّ الولاء لجمیجھے لا لكل منهم» فإن كانوا 
غیاةفعلی ار نضف سا اور تيع اج آو مختلفین فعلی کل التي 
حصَّئه من النّصفِ لو کان الكل أغنياة. وعلى المتوسّط حصته حصّته بين ارم لو كان 
لکل متوسّطينَ؛ کل واحد من عصبة کل معتتي بمنزلة ذلك ات لا لوا 
لکل منهم فعلى کل منهم حصّة تام من نصفب دينار أو ره بحسب حاله. 
یوخ مما تقرّرَ أنه بوذ ین الأبعدٍ إذا لم یف الأقربُ بالواجب. وان كان 
محجوبا بہ ونه بُو من عَصبةٍ المُعتی إذا لم يفي من قبلّهم بالواجبِ ولو في 
حياةٍ المُعتق» وا من مات في أثناء سنة لا شیء عليه» بخلاف مَن مات بعدّها. 
والعبّرةٌ في الغتّی والتوسط بآخر كل سنة؛ لأنَّه وف الأدای لا ہما قبلّه ولا 
بما بعدّه» فلو ايسر آخرها ولم یود نع َعسَر ثبت دینا في ذمّیه ولو افتقر آخزها 
فلا شيء عليه من واجبها وان أُيسَرٌ فيما بعدها. 
قال ال اوَزوي": ولو اذّعَى الفقر بعد الغتّی حلّفء ولا یکلف الب لأنّه 
ما يتحمّل بعد العلم بغناه» وفي الکمال بالتکلیفی والاسلام والحْرّيّة بجميع 
کو ركان شم ال سیل کار نش عبر تج 
وكمُل في آخره لم تخذ منه حِصَّةُ تلك السَّنةٍ وما بعدها. 
)٥(‏ نی (ن): «والمتوسط». 
)٦(‏ «الحاوي الكبير» (۱۲/ ۳۵۲). 


۴ 0 س4 ) ص(٢)‏ ۸۱ ۷ 9 
ہی ات زر که SEE:‏ کا 
Aut?‏ )س1 و کا صا م ےق ےہ ں ل برا ا ص سے 


قال الرّافو": هم لِيْسُوا آهلا للنُصرة بالبَدنِ في الابتدای فلا يكلفون 
الح بالمال نی الانتهای والس کامل آهل للتصرع اما ج اال 
لیتمکنٌ من الأداء فیعتبر وفته. 

وفی الحاجة ہما يبْقَى في الکفارة ین مسکن وثياب وساثر ما يكلف بيه 
فيهاء وقد تقرَرَ في الكمّارة أن الصٌحیح اعتبارٌ حاجة العم الغالب. 

وأنَّ المُتوسّط مَنْ ملك دود العشرین وقضيّةٌ ذلك أن الغزی مَنْ مك 
عشرين دينارًا فاضلةً عن كفاية العُمرِ الغالب؛ وأن المُتوسّط مَنْ ملک دون 
العشرين وفوق الربُع فاضلا عا در ولا يِخْمَى إشكاله حینتذه فإنّه حت 
ملك بعد كفاية العُمر الغالب در واجبه فقّط» فما وج اعتبار الزّيادةٍ عليه؟! 
فان قيل: لمر الغتيق عن المتوشط : قلسا: للا یتوقّف على ذلك 


(وَعَمْدٌ الحَطا) ما یذکر (وَهُوَ أَنْ یقَصد) على حذفِ المضافِ كما تقَدءَ 
(صَرْبَهُ) مشلا (بما لا یل غَالِئا) کفزز إبرةٍ بغير مقتل لم يظهَر أئرّه وضرب 
غير متوال في غير مقتل» وشدَّةٍ حر أو ضرب بسوط أو عصّى خفیفیّن لمن 
يحتملٌ الصَّرْبَ بذلك''' (فَلا ود عَلیه۳ بل تحبٍ) عليه (ويَة مُفَلَظَةً) ہما 
يأتِي في الفضل الآنِي (عَلَى الْعَاقِلَةِ) المُتقدّم بيانُها (مُوَجَلَةٌ في ثلاثِ سنين) 
على ما تدم ا ۱ 

(وشَرَائط وجوب لقصَاص) من الق وهو القطع ومنه الوقص» وقیل: 
من قصّ الاَئْر إذا ایک لأ لمْتّص یت الجاني» والتَعبیر به ها هنا بعد لیر 


(۱) «الشرح الکبیر» (۱۰/ .)٦۷۹‏ (۲) زاد في (ج): «قَيَمُوتٌ بذلك». 
(۳( 2 (ج): ۷ابذلك٢.‏ 


_ كتابِالجَايَاتٍ 


عنه فیما سب بالق وذ لافادة اتحایهما ادا 

الأول والثاني: (أَنْيَكُونَ لْمال انا عاقلا) فلا قصاص على صَبِيَ ومجنون» 
ومذلّهما لادم والمُغْمَى عليه والسکران المعذوژ بخلاف المُتعدّي بسكره؛ 
كُمَیْ زال عقله بسبب مُحرّم ولو قال: «کنت وفت القتل صبيًا أو مجنونًا» 
نے ےھ وعهد الجُنون» أو قال: «أنا اکن ص وأمكن 
ذلك فلا قصاص» ولا يحلفء أو اتَمَهَاعلى زوال عقّله وادّعَی هو الجُنونَ 
لول اسر دق هو بيمينه» ولو أقامَ بين أله كان وفت القتلٍ مجنولا وأقاَ 
الوارث أخرى أنه كان حينئذٍ عاقلا تعارّضًا كما في «أصل الرّوضةِ»”©. 

(و) القّالثُ: (ألا يَكُونَ ولد لِلْمَقْنُولِ) أو سيّدَه با أو جدًا وان علا من جهة 
الأب أ الأ ولا الما أو وال كذلكَ» وقد يشعَلُها لفط وال 
فلا قصاص على واحدٍ منهما بقثل ولیہ ين ذكر أو أنتى وان سکُل وان كان 
كافرًا والولدٌ مسلمّاء ولا بقتلِ رقیق وليه بن کان هر رقیقًاء وهل یل بوليه 
المنفی بلعاب؟ وجھانِ اھ ینا كما اقتضاہ کلام (الرٌّوضة): المنع. 


6 9و 4 ےر 


(و) الرّابِعٌ: (آلَايَكُونَ لت ول اص ین ال بکفر) بأن یکوتا مسلميْنٍ أو 
کافریٔن؛ أو القاتل کافزا والمقتول مسلمًا (أَوْ ق) بأن یکونا رین أو رَقِيقيْنِ 
أو القاتل رقیقا والمقتول خُرّاء فلا یقتل مسلمٌ بکافر. 

ویقتل الكافرٌ بالشسلم مالم یکن اضلّه كما تقد والكافرٌ بالکافر وإِنِ 
اختلّف دیئهما كبهودي وتصرانيئ وان سلم القاتل» لکن لا یقت حینئذ الا 
الإمام بطلب الوارثء ولا مضه للکافر حذرًا ین تسليط الکافر على المُسلم. 


.)/۱ ٠( في (ج): «بالقصاص». (۲) «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۳٥۹ /۸( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


YY ¥‏ 
ضحم 7 م 1 کے اھ )کیل ا اکر سا و 
دا ناچا سح 
بح ۱ کے د مسر سجس محر يرا یہ بلرمے 


بل المُرَدُبالمُرتدٌوبالدّميَ» ولا يقتل الم غ بالمُرتَدٌ ولا یقتل الحربی 
بأحدِ كما لا يقل به أحدٌّء ولو قل المرتد مله خطأ أو شبْة عَمدٍ أوعَمَى على 
مال لم یجبْ شية. 

ولایقتل خر برقيق ولا بمُبعض» يقل الرّقِيق بالحرٌ والمُبعَضٍء والمبِعَض 
بالحُرٌء ویقعّل الرّقِيقٌ بالرّقيق وان ع عتَق القاتل» : نعَمْ لقتل المُكاتبُ برقیقه 
ولو َضله كما صحّحه نی «أصل الروضت»(» ولا یل المُبعَض بالرٌقیتِ ولا 
بالمبعض وال ارا رها ات المَقتول وان أَومَمَ کلامّه خلافه 
وفهم ین كلامه هبل کر بالأنثى» والسَّيحُ بالّ اب والعالِمُ بالجاهل» 
ا الحم وبالعکس» ر بال ۱ 

وت الْحَمَاعَة) وان کثروا (بِالْوَاحِدِ) الذي اجتمعوا على قثله کان موه 
من عال أو في بحر أو جرخوه جراحاتٍ مجتمعة أو متفرّقةَ وان تفاوَتَتْ عددًا 
ونحشاه الب بلجر اس اوه موق بخلاف نحو الد 
الحَفيفة فلا عِبْرةَ بہاء کته لم یوجّذ الا ما سواها. 

وللولی قنل بعضهم وأخذ باقي الڈَة من الباقينَ» وله الاقتصارٌ على أخذ 
الدَيَةٍ من الجمیع؛ وتورع الدَيَة في الحالین على عدد رژوسهم لا على عدد 
الجراحاتٍ في صورتها. 

ولو ضرَبُوہ بنحو سیاط فقتلوه فتلوا إن قعل ضَرْبٌُ کل لو انفرّد» أو توَاطَتُوا 
على ضربه وكان ضرْبُ کل مُوثرا في الزُهوقٍ» بخلاف الجراحات لا یت فيها 
الو اطوٌء فإن وقعتِ الصَّرباتُ أو بعضُھا اتفاقًا فالواجبُ دی دون القصاصء 


.)۱۱۳ /۱۰( «الشرح الکبیر»‎ )١( 


- ابا ایا 
وحیث وجبّتِ الدّيّةٌ ابتداءَ كما في هذه الحالة أو بعد العفو عنها كما في الحالتین 
الأولتين وَرّعَتْ على عدد الضربات دون سد 

(و گل شَخْصَيْنِ جَری) أي : صح آن يجري د بت استحقاق (الْقِضَا ص بَيْنَهُمَا 
في التفس) لو قتل أحدّهما الاخر (يَجْرِي) أي: یت استحقاق القصاص مهما 
باج كوو و و مر ا 
لقصاض بيتهما في لتس لا يجري بیَھما فی الأطراف والجروحء والمعنى أن 
ُعتَص في الأطرافٍ والجروح لمن يقتص له في اللفس ولایقتص فيها لمَنْ لا 
يقدص له في التفس فیقتص فيها ین البالغ العاقل لب والمَجنونِء وین الولد 
للوالدء وین الكافر للمسلم» وین المُرتدٌ للمُسلم والذمٌی؛ ومن الرَّقيقٍ للمُبعَضٍ 
والحُرٌ دونَ العکس في الجميع» ومن أحد الذَّمييْنِ أو المرتدیْنِ أو الرَّقيقيْنِ 
لک راگ من حد القند زو للا ره وان استویاني هار وال 

وهذا قيار إلى أن روط الم ابقة بقةً لقصاص التفس شروط لقصاص 
الطّرفٍ كما أشار إليه بقوله التي بعد الشرائط المذکورة لا ضبّط للقصاص 
في الأطراف على الاطلاق» فلا يرد عليه أنه قد يجري القصاص في التفس ولا 
يجري في الأطرافٍ كما لوق السَّليمٌ الأشلء فإنَه يبص منه» ولو قطعَه لم 
يقطّعْ به كما یُعلم مما يأتي. 

وفرّق الرّاف ی" آیضا بان قصاص الس لصيانة لوح وق استيا فيهاء 
بل ےسیو ری ہف 
وذگر العَرَالِيُ" أن قصاص الطرف يُفارِقٌ الس في شیئیْن: آحذهما أن قصاص 


(۱) «الشرح الکبیر» (۲۰/۱۰). (۲) في (ش)» (ك): «والقصاص». 
(۳) «الوسيط في المذهب» /٦(‏ ۷ 


NSA‏ 7 أ و ار 
الس يجب بسراية الجُرح» ولا يشرط في جنايتها الانضباط بخلافٍ قصاص 
الطَّرفٍ فيهما 

(وَشَرَائِطُ وجُوب الْقِصَاص في الاطرافب) يِن اليديْنٍ والرّجِليْنِ (بَعْد) أي: 
غير (الشرائط الْمَذْكُورَة) لقصاص التفمر المعتبرة في قصاص الاطراف أيضًا 
كماذكر آنمّاء أو لقصاص العف إجمالا في ضمْن ماذكرٌ أي : زيادة عليها 
(اثتان) وصح ح الإخباز به عن الجمع؛ لله راد به الجنس أو أطلقه على الاثنین 
مجارًا أو حقيقة على قول: 

أحدهما: (الاشیرال) بين الطرفیسن المَجنِيَ عليه والمأخوذ قصاصا (في 
الام الْخَاصٌٌ) لهما لتتحقَي المُمائلة المُعتبَرةٌ في القصاص؛ فلا یکفی 
الاشترالك في اسجھا العام لمّواتِ المُماثلة 

فتو غذ (الْبُمْنَى) من الیدیٔن والرّجلين (بالیفتی) منهما () توسَحَذٌ (التشرّى) 
منھما (بِالْيَسْرَى) منهما للاشتراك في اسم الیمنی في الأول وأسم الیسری في 
الثاني» ولا توح الیمنی بالیسری ولا الیسری بالیمنی وإنٍ اشترکا في مُطلق 
اسم الید أو الرجل. 

© الشاني: (الا و بأحد الطرفین) المجنی عليه والمأخوذ قصاصًا 
دون الآحَر (سَلَلٌ) وهو بُطلان العمل وان لم یل الحس والحرکة فان كان 
باحدهما ذلك دون الا خر عند الجناية لم يُوْحَذٍ السَّلِيمُ بالأشل وان صار 
السَّلِيمُ اتل ورضی الجاني لانتفاء المُمائلةٍ المَبنيَ علیها القصاص» وتجبُ 
حكومة في الأشل كما سیأتی في | لفصل الاتي. 


ویحَذُالأكسلٌ باس ليم إن شاء َ المَجِنِيٌ عليه وأَمِنَ انقطاع الدّم بأن كانت 


۔_ جتاباجایان 


فا مروت تسد بالکسم بقولِ أهل الخبرة؛ لاله رضي بدون حقه ولا آزش 
هل لاستواتهمافي الجُرم ان اختكمًا في له اه لا تال با انز 
لسع الّديء بدل الجّه بخلاف ما إذا لم من ذلك لا يُوْحَذُ وان رضي 
الجاني حذرًا من استیفاء النفس بالرف. 

ولو عم ال الطرفین فان استّّی فیهما أخد کل منهما بالآحَرِء لا ان زا 
شلل الجاني وان تفاوت جار أذ الأعلى شلا بالأدون؛ لاله دونَ حقّه» لا 
إن زال شلل الجاني أيضًاء ولا یود الأدون بالاغلّی وان رضي الجاني, ولا 
تۇد شلاء خنصر بشلاء بنصر مثلا لانتفاء الممائلت ولو شُلّتْ (صبعاه فقطع 
يدا اما فإن شاء المي عليه لقط الأصابع ثلاث الليمة اد حكومة 
منابتها ودية الإصبعيْنِ» وان شاء قط جمیع الب ولا شيء له كما لوعمٌ ۱۹۳ 
جميع الیدِ فقطعَها وأؤلى. 

ولو قطع السّليمٌ يدا لَاء فسَرَى القطع إلى الس فللشتحن قط لیم 
لان لعصود حینلِ هو التّسُ» وكالشلل فد الأظفار فلا بو سايم الأظفار 
بغاقيها ویو فافڈھا بال ليع كما داح الفاقديْن بالآحرِ وتكمّل دية 
فاقدة الأظفار؛ لأنْ المُماثلة معتبرة في القصاص دون الدية. 

ولا أك لنحو برص وتغیر أظفار بنضو سواي توح[ الأذنْ الصحيحة 
ِالسَّلَّاء والانف الصَّحيحٌ بالأشل لبقاء المَنفعة ِن جفع الصّوتِ والرّيح. 

(وَكُلٌ عُضْو أخة) بالجناية لین عفصل) كاليدٍ تُّقطَعٌ ین الكُوع أو الیرقي 
(قفیه القصَاصٌ) بطم مله ين المَجني عليه ين ذلك التفصلِ؛ لان فصل 
آحر ولو دون حقه فلو تع بده من مرفقه فله قط بد المج عليه ون مرفقه 
لا ون كُوعِهء أو ین کوعه فله قطْمٌ المجنی عليه ین کوعه. 


وليس له التقاط آصابعه وذلك لعُدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه 
فان حالف عَرَّرَ في الصورتيْن» وله في الصورة الثنية العَودُ لقَطْع الكفٌ لا طلَبُْ 
کرت ات ما لو قطَه ین کات ما عو فلقَطصابقه سا اھ 
لقطع کفه؛ لاله لا يصِلٌ بقطع الکف لتمام حقه. 

وليس له في الصُورةالأولى العرلقطع ين الهرفق ولا طالب حكومة 
الباقي؛ لاه بقطعه سن لكوع نم بض حقّه وفارَفَتٍ الَانیة بن القاطع ین 
لكوع مستوفٍ لمُسمّى اليد بخلافي ملتقط الأصابع. 

ولو قطَعٌ ین بعض العضُد فله القَطْمٌ م ين الورفق وین الكُوع ولیس له ال 
إلى قطع الورقق وله قطعٌ اصبع واحدةٍ مع أَخَذٍ حكومة العضّدٍ في الاولی 
والعضّدٍ والماعدِ في الَنبة وَل ومح دية أربع أصابع فا أيضَاء وليس 
هط الأصابع لتعد الجراحاتٍ. 

ولو عَلَى عن قطع العَضدِ أي: : القصاص الواجب لقطعه فله دِيةٌ الكفٌ 
وحكومكا" اش اعد والمقطوع ين تشه ولو قطع ين بعض اش اعد فله 
القطعٌ ین الکوع أو ال مع حکومة الباقيء فان لَط اصبعین فأکتر مر ولا 
غرم وأهدر باقي الک ليس له قط ولا لب حكومته؛ وله حكومة بعض 
الماعد أو قطّمَ ین بعضص الکف فله لقط الأصابع وان نت تِ الجراحة مع 
حكومة باقي الکف إذ ليس بعد مود ضع الجراحة إلا مفاصل متعدٌدقٌ ولا سبیل 
إلى الاممال. 


وبتأمّلٍِ هذه المسائل بظهَرٌ آن ضابط العوّد نع بعص حقه آله إن إن قطم 
مُسمّی اليد امتنَم العوذ وال فان حصّل بالعود تمامٌ حقه جا وال فلاء وان 


() في (ع): «وحكومة». 


- حتاباایان 


مت لم یذ بالق بالاغذ ین العفصل ني القصاص مُطلما إذا کان 
الأخذ من غيره» بل نفیه بالسبة لمحل الأخذ. 

(ولاقصاص) جائز (فِي) سائر جروج التي لم تتضمّنْ إبانة عضو أو 
بعضه کالحارصة بالمُهملاتِ وهي ما د یش ال لح اا رگا 
وهي ليذ والباضعة وهي اي تق الحم بعد الجديء الفتلاحمة 
وهي اي تفوص ف لح وال نحاق بكسر له وهي اي تلالد 
تي بين لحم ا والهاشمة وهي نی شم اطم وان لم توضخه 
والمُتقَلَةٍ وهي التي تنقل ال لمن کل إلى ار وانل توضخه وتهشنه» 
والمأمُومَةٍ وهي التي تصل إلى خریطة مغ المُحيطة بہہ وهي لس 
والڈًامغة وهي التي تخرقٌ تلك الخريطة وتصل إليه 

(إلا) القصاص (فِي الْمُوضِحَةَ َة) ني الرَّأْسٍ آو الوجه أو غيرهما من بقیَة 
ضس ھا العظم بعد حزق مھ لي علیه وان لم ! ر الک 
لصغر الجرح کغزز إبرة وصلّت إليه» فإله جائز لتيشّر ضبطْها واستیفاء مثلها. 
والعبرة فیها بالمساحة فیقاس مْلها طولا وعرضًا من رس الجاني أو وجهه 
مثلاء ویخط علیه ینشو سواد ص00۰ 

ولا تَر لتفاوت الحم والجلدٍ غلظا وغیزه بخلاف الَفاوت بالشعر؛ فلو 
كان برآس الجاني شعرٌ دون رأس المجنی عليه فان كان لفساد منبتِ المَجنی 
عليه فلا قصاص؛ ليما فيه ين لا شمر لم له الجاني» ول فلقصاض: 
وعلى هذا التتفصيل حمل ابن الرّفْعَة فعَة''' کلامین في المسألة. 


)١(‏ في (ج): «الجلد». 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۰/ .)۲٢٦٢‏ 


تاج رک ون ےت نے ایا مل - 


ولا يُوضَح في اراس عن موضحة الوجه ولاعکسه ولا تكمّل موضحة 
أحدهما ین الآحَرٍ حتى لو أوضّحٌ رأسًا وراه أصعَرٌ استوعب بالایضاح» ولا 
يتمم ین الوه والققاء بل بُح قط الباقي ین آزش المُوضحة لو وزع على 
اع ناصية وناصيته أصعْرٌ فتوضح ناصيئه وتكمّل 


2 
گے مر ۶ 


عا نات راهان از اس كلعف رات وی كان رسای احد قدر 
س المّجنی عليه فقط والخيرَةٌ في محلّه للجاني. 


ولو آوضخ جماعة بأن تحاملُوا على الأَلة وجژوها معا أوضّح ين کل 
منهم دار تلك س٦؛9ٰٴ)۹,‏ کل منهم جان 
علیه فهو كما لوا شترگوا نی قطع عضو فلو آل الأمژ الیالازش وجب على 
کل منهم آزش كاملٌ كما رجه الإمام» أو قط فقَط كما قطع به ا 


ریا 


والماوردي 


وخرّح بتقييا بتقییدِ الجُروح بما تقدّم: ما ذا تضمّنَتْ إبانة عضو کالید والرجل 
سد سر آو علی ل کال 
والرًجل فلا قصاص لمكان اعروق والأعصاب» فلا یتاتی الط واستیفاء 
العف وإ وجَبَ كما فی المارن لاد والَّةٍ والنّسانِ احتف ور 
المقطوغ بالجزئية الب والرُبء لا بالوساحة؛ لا بح عضو يبعض آخَرَ. 


چ © چ 


(۱) «الشرح الكبير» (۱۰/ .)۲۲٦‏ 
(۲) «الحاوي الكبير» (۱۲/ ۳۲). 


ده 0 
التِيَة 
(والدية عَلَى ضَربیْن): 
(۱) (مُعَلَظَة) وذلك إذا كان القنْل عمدًا أو شبّه عَمدٍ كما علم مما موه أو كان 
غيطا نی بعض الصو کما سیأتی 


(۲) (وَمْحَفْمَةِ) وذلك إذا كان خطأًكماعَلِمَ ممّامرٌ! في , بعض الصور 


(كَالْمْعَلَظَهُ) نی الخ الذکرِ المُسلم غير الجَنینِ (ِتَةمِنَ الإبل) مثلئة اون 
حَة وَتَكَانُونَ جَدَعَةَ وَأَرْبَعُونَ حَلَِة) بفتح الخاء وكسر اللام وبالفاء وهي 
الحامل أي: أربعونٌ ناقة (فِي بُطونِهًا أَوْلَادُا) بقولٍ عدلیّن من أهل الخبرة 
وان لم تبلغ حمس سنينَ» وذلك لثبوته في خبّر الترمذي") في العمْدٍ 00 ا 
داود"" في شبهه. 


م۳ 
.و 


فلو مات بعد قبْضِها وشق بطنها فبانث حائلا غر مها وأَحَذبدَلھا حاملاء وان لم 
مُت وتنازَعَا فادّعى المُستجق أنه لم یکن بها حمْلٌ والدَاِمُ إسقاطها عنده من 
الاسقاط صُدَّقّ إن أحذّها المُستحِقٌ بقول العدلیّن وان لم یُمکن الاسقاط أو 
أحَدَّها بقول الذافع صدّق المستحق بلا يمين في الأولى وبيمين في الثانية. 

اه گے ]9 5 #0 7 5 0 م هاس 

(وَالْمُحَمْمَةُ) في الحُرٌ المذكور (مِنَةَمِنَ الإبل) مخمسة (عِشْرُونَ بت 


ام 


لل ا الل اي ل ا ا ا 2 مه > 
مَخاض وَعِشْرَونَ بنت لبون وعلسرون ابْنَ لبون, وعشرون جقة وَعِشرونَ 


1 


ماع 


1 


١ 


۶ 


(۱) «جامع الترمذي» (۱۳۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو یه 
(۲) «سنن أبي داود» (/508) من حدیث عبد الله بن عمرو یمه 


کی x‏ ہے لوس باع مز ۴۱/۶۸۱ 
مهم ار ELLES‏ 
ésa‏ مجن او وی 

ڪڪ 2 6 ہم سوہ رج ۳ کیہ مم 


جَدَعَةًٌ) لخبّر التّرمذيٌ”' وغيره بذلكَء والمُرادُ من الحقاق والجذاع الإناث؛ 
وإنّما تجب ت المئة ٤‏ الحالین | إذا كان ان راء فان کان القاتل 7 فالواجبٌ 
أقل الأمريْنٍ من قيمته والوئة. 

والعبرةٌ في الإبل بغالب إبل الداع ین جانٍ وعاقلقء فإن لم يكن له یل فبغالب 
إبل مَحلّه ین بل أو غير هذا ما في (المنھاج)''' ك«المُحرَرٍ ( تبعَا (للمہذب۸' 
وغيره» والذي في «الرّوضة»٩‏ ونقَلَه نی «اصلها) عن «التهذيب» تخیر ہین 
یله وال محلّه فان ات آنوا ال NB E‏ 
أنواعٌ إبله فقال المُتولي”: بُوحَد من الأكثر. 

فان استویا فممّا شاء الدافع واعتمَدّه نی الرٌوض!”“ء وقال غیره: یوخ 
ین کل بقشطہ إلا أن يرع بالأشرف جر المُستحِقٌ على آنغذٍه وهو مُقتضى 
كلام الرَافِهِيَ”' والمُوافِقُ ما تقدّم في إبل مَحلّه ولعل الشراة بالغالب هنا 
غاب وجوة لا کر ای مدا لخلاتني یار ریکل 

بقسطه؛ إذ لو رید بالغالب الاکثر لزم التَكرارٌ على قول المُتولّي والمُناقضة 
على قول غیّره» بل وعلی قوله آیضا إن كان مفروضا على تقدير عدم الغلبة؛ 
یال | 

بحت" البلقین فيما إذا وجبّثْ في بیت المال ولا ابل فيه عي القيمة؛ لان 
المُراد به جهةٌ الاسلام» واعتباژ بل بعینها تحكمٌ فإن لم يكُنْ بِمَحله إبلُ مُطلمًا 


(۱) «جامع الترمذي» (۱۳۸۱) من حديث ابن مسعود تعن (۲) «منهاج الطالبین» (ص ۲۷۹). 


(۳) «المهذب في فقه الامام الشافعي» (۳/ ۲۱۲). )٤(‏ «روضة الطالیین» (۹/ ۰۰ ۲). 
)٥(‏ «الشرح الکبیر» (۱۰/ ۳۲۳). (1) کتب فوقه في (ع): «معتمد. 
(۷) «آسنی المطالب» .)8٩ /٤(‏ (۸) «روض الطالب» (۲/ .)٥۳۹‏ 


(9) «الشرح الکبیر» (۱۰/ ۳۲۳). ( كتب فوقه في (ع): اضعیف؟. 


۔_ تابا ایت 


أو بصفة الواجب فبغالب إبل آقرب المَحال إليهہ والمُراد به ما لا يزيد مؤنة 
نقل الابل منه مع قيمتها على تٌمنِ مها بمَحلّ فقیها على ما نله الكَخا!'' 
عن الإمام بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدونٍ مسافة القصر. 

من مت الابل) نی المَحلُ الذي يجب تحصیلها منه حسَّاء أو شرعًا بأن 
لم توجَذ فيه بالصّفةٍ الواجبة أو وجدث باکر من ثمن الیشل (الْتقَلَ الحق 
نی أو الكت پر ود تی سر وجوب رت 
وقْتَ وجوب التسليم من غالب ند محل العدم؛ لأنها بدل متلف. 

وينبخِي أن يراد بحل العدم بلڈ الجاني إن كان ود فيها یل قبل ذلك 
لكتها عُدِمَتْ منها ولم توججذ بأقرّبٍ البلاد وا قرب بل إلبھا إن لم یکن بها 
ابل قبل ذلك ووج بالأقرب لکنه عْدِمَ فان لم يوجَذْ شيء قبل لا ببلده ولا 
بالأقرب فينبَغِي اعتباژ بلَّدِه؛ لأنّها ال وإنّما یعدل إلى غيره عند الوجود 
فيه لکن أي نوع یر ینز فان آنواع الإبل لا تنضيط إلا أن يُقال: بر 
لتوئ الغالبُ وجوده مع اس أو أقل الأنواع؛ اء؛ لاه لو وجد هناك لأجرّأًء وی 
نوع اع وجب قبوله؛ لاله إا الاقل أو أغلی مه فلبال. 

فان أحّت القيمة 0 وجدّت الاہل فلا تراد لانفصال الامر. وإن قال 
المستحق: آنا أصبرٌ حتّی توجَد الابل وجب |جابشه؛ لأن الابل هي الأصلء 
بخلاف ما إذا لم تعدم الابل فإنَّه لا بعل إلى قیمته الا بلتّراضي فیجوژه 
واعرض هذا بما ذگژوه في الصّلح أنه لا يجوز الصّلحُ عنها بالتراضي لجهالتِها. 
9۷۹80 يمر ل خرن اجان با 
|ذا کانت معلومتها؛ هذا نی الجدید. 


(۱) «الشرح الکبیر» (۰ ۱ واروضة الطالبین» (۹/ -۳٦٣‏ ۳۱۱). 
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(وَقِيلَ) وهو القدیم: (ينَقِل) الحق أو الدّافعٌ على ما تقدَّمَ (إِلَى الف دیناب 
أَو) إلى (اثتي شرف وزهم) فضّةَ (..)20. 

(وَتُمَلَظَ الط المحض بالتّئلیتِ (في تة مَوَاضضِعَ): وأبدَلٌ من الجارٌ 
والمجرور قوله: 

(۱) (إِذَا قَمَلَ في الْحَرّم) أي: حرّم مكَة كما هو المُتبادَرُ عندَ الاطلاق بأن 
کان القاتل والمقتول آو أحدُهما کلا ار اف الح وکذا لو كانًا جميعًا 
في الع لوم السَهم ق الکرم کما هو قفي إلجاق ذلك بجزاء له وان 
استبعده لین وشملّت عبارته من حرم دخوله الحرم کالم وبه صرح 
ال وقال المُتولّي": لا تغلیظ فيه؛ لأنَّ سببّه ثبوتٌ زياد الامن؛ وهو غيرٌ 
متمکن مِن دخوله۳» ووافقه ان الرّفْعَة") وقواه غيرٌه من جهة المَدرك. 

وخرّجٌ بالحرم الإحرائٌ؛ لأنّ حرمتّه عارض وبحرم مک حرمٌ المَدينة بناء 
على الجديدٍ من عدم شمان صِيْدِه. ۰ 


)۲( رآو) فتّل (في الاشهر الحرم) دي القعدة ودي الحجَة والمحرم 
ورجّب. قال في (اشرح مُسلم0*: الأخبارٌ تظافرّت بعدھا على هذا ال ب 


)١(‏ بياض في (ع)ء وكتب مكانه فيها بخط مخالف لعله خط الامام الجُوهري » وكذا في (ج): الب 
فيه صحيح؛ وفيه دلالةٌ على تعيْن الذّھبِ على أَمْلِه والفضةِ على أَمْلِهاء وهو ما عليه الجمهورٌ ولا 
تغليظ هنا على الأصحٌء وقضيّه كلام المُصتّفِ أن القدیم نما یقول بذلكٌ عند الفقَد فهو كذلك». 
وكتب بہامش (ع): «كذا وجد البياض في نسخة المؤلف» وفيه نقص للمسألة». ثم کتب بعده بخط 
آخر لعله خط الإمام الجُوهري: «وقد أكملناها من شرح (م ر) بالحرف». 
وکذا موضعه بياض في (ن) وكتب بحاشيتها: «هكذا بياض بخط المؤلف وفيه نقص من المتن 
والشرح فليراجع في الخطبة». 

(۲) فوقه في (ع): «معتمد». (۳) «أسنى المطالب» .)٤۷١ /٤(‏ 

.)۱٦۸ /۱۱( «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( .)1۷- ٦٦ /۱( «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )٤( 


كاب ایا سس( 
فهو الصّوابٌ حلاف من با بالمُحرم لیکون من سنة واحدؤء واختص الحرم 
التعریفب لكونه لاله فكأئّهم قاو : الذي یکون دائمًا أوّلَ العام» ولا بد 
ین وقوع الفغل والژهوق فيها بخلاف ما سبق في الحرّم. 

(۳) (آز قَعَلَ دا زجم) أي : قرابةٍ (مَحْرَم) ین الرّحم؛ كالم الا خت» 
بخلاف ذي الرُحم غير المُحرّم كبنتٍ العَمٌ وابنِ ن الم وذي الرّحم المُحرّم 

من الرّضاع أو المُصاهرةٍ كبنتٍ عم هي آخت ون الرّضاع أو أمٌ زوجه» وذلك 
امالا او نها 

وإِنّما لم يلح رمضانْ بالأشهر الحرم وان كان سید الشهور ؛ لأن اتب 
في ذلك التَوقيف, قال تعالى: فلا تظلموا ف نشم 4 مع أنَّ الط 
مُحرَّمٌ في غير هن أيضًا. 


وة الو الم (عَلَى الضف من دي دیة ال جل) الحر؛ لخبر البق 27 


بذلكَ وكالمرأة الخنثى؛ لسك في زيادته علیها. 
ود ب کل ين (ليودي )اکن ل امان ت و ام لم) 
مهم ۳ ۳ ۳ ۳ 7ه 8ہ ۰ 
(ودیة به العجوسي)والوئن وعابد الشمس والقمر والزنديق ونحوهم إذا 
كان لهم أمان (تُلَْا عضر دة ة الْمْلم) وذلك ستّة أبعرةٍ وئلشان» ودية أنثى 
المذكورينَ على النصفي من ديتهم بخلاف من لا آمان له كالمُرتدٌ والمُرتدَيٍ 
فلا دية له لعدم عصمته. 
والمتولَّد بين يهوديّ أو نصرانق ومجوسی ديتّه كديةٍ الکتابی اعتبارًا 


(۱) سورة التوبة: ۱ ۳. () «السنن الکبیر» (۱۱۷۳۸). 


کک 92 230 7 کت الکو و 
م ال ےب ا 


الا کر سواءٌ أكان با أم ما كما جرَّمَ به الرَافعِيُ' وغيرٌه في الجزية» ونقله 
ادى “عن دالاما وسيأتي ن ديه 2 العبد قيمته قىمته» أن دية الجنین الحرٌ عبد 


يراه 


أو آمه والرّقيق عشر قيمة أمه 


ویدحل ال افيف مي تور مهاه در 
آیضاء ولا يدل قيمة العبد بل فيه قيمة يوم الله ففي قتل المَرأة عمدا أو 


اسر عقر اعد مین عكر وا رع رد کشر ز3 وي ها 
عشرٌ بناتِ مَخاض وعشر بنات لبون وهكذا. 

وني قتل البهودي أ أو النصرانِي عمدًا أو شبهة عشر حقاق وعشرٌ جذعاتٍ 
وثلاث عشْدَةٌ : 0 سے راون كل من بات تخا 
وبناتِ لبونٍ (وبني لبون" وحقاق وجذعاتء وني قتل مجوسى عمذا أو 
2ے رو نیت ےس OT‏ کا جیا ج« . و 
شبهة حقتان وجذعتان وخلفتان وثلَثانِء وفي قثله خطأ بعيرٌ وثلث من کل سن 
مما مره وني المُوضحةٍ عمدًا أو شبهة حقةٌ ونصف وجذعة ونصف وخلفتان 
وفيها خطأ بعیرٌ من كل سن مما مر. 

ا و o‏ 5 گے 

(وَتَكْمْل دِيَّة النقس) أي: نفس المجنئ عليه (فى الْيَدَيْن) بابانتهما من 
٥ 0 ۶ 3‏ ۳ و 5 0+ ر ر ع ص 
الکوعین أو بالتقاط أصابعهماء فان أبانهما من الساعدٍ فما فوقه وجب أيضا 
حكومة الزَّائِدٍ أو عاد بعد لقط الأصابع وآبان الکفین أو أحدّهما وجَبّتْ 
حكومتهما أيضًا لاختلافِ الجناية. 

سام ۰ 0 ۶ ے۔ 2 مر ۴ ,وه 

(و) في (الرّجْلَيْنِ) ولو مین أعرَجَ ومّن تعطل مشیه بکسر ظهّره بإبانتهما ین 
الکعبین أو بالتقاط أصابعهماء فإ آباتهما مِن فوق الكعبِيْنٍ أو عاد بعد لقط 
)١(‏ «الشرح الکبیر» (۳۳۰/۱۰). (۲) «الحاوي الكبير» (۳۱۱/۱۲). 
(۳) لیس في (ج)ء (ع). 


- جتابا ایا سح( »و 


الأصابع وأبان القدمیْن أو أحدّهما فکما مر في اليدين» وفي الواحدة من اليدينِ 
أو الرزجلین نصفٗ الْذَیَةء وني الأشل من ذلك حكومة كما سيأتي. 

(و) في (الآنفي) ولو لأحشم سواءٌ اقتصَرٌ اقتصَرّعلى إبانة المارن وهو ما لان 
منه وهو ثلاث طبقات: طرفان وحاج ر بيتهماء أو أبانَ مک القصبة فلا تفرد 
بحکومة بخلاف نخو الم اعد والساق كما تقد و فوق بأن (. ۲ وف کل 
من طرفی المارن والحاجز تلك اي 

۳ ۰ 4 4 ہے نے ۶ 5 ع 1 ھ7 

(و) في (الأذتين) ولو لأصمّ بقطعهما أو قلعهما أو إيباسهماء فان حصّل مع 
قطوهما أو قلعهما إيضاحٌ وجَبَ أزش مُوضحتیْنِ آیضّاء وفي الواحدة منهما ۱ 
نصفف دی وني الأشل منهما أو من أحدهما الحكومة؛ وتقدَم أنه تقطم الاَدُنُ 
اة بالشلافئ ووجْهُ ذلك بأنّهِ لا تلازم بينَ القصاص والدية. 

سدم ٭ ۱۔0 م جا کہ ۳۳ 8 ےر ا ا 

(و) في (العَيتيّن) بفقئهما ولو لنخو أعمّش وهو ضعيف الرؤية مع سیلانِ 
المع غالبّاه أوكان بهما بياضٌ لا ينقص الضَّوءَء فان نقَصّه فالواجب قلط 
کے ۳ 9 : د “مم 4 لھ یی ۳ 5 
ین الية بنسبة النقصِ إِنٍ انضبَط» ولا فحکومة وفرّق بینَه وہینَ الأعمش 
بأن البياصٌ نقص الضوء الذي کان فی أصل الخِلقةء وعينٌ الأعمشِ لم 
د 9 بے تو 5 مك ,۱ ۱ ۲ ا e‏ 
ينقصٌ ضوژھا عمّا كان في الأصل» قاله الرَّافِعِيُ!". قال جمع: ويُوْحَدٌ منه أن 

العمسّ”" لو تلد من آفة أو جناية لم تكمل الدية. 

وكذا بياض في (ع) إلا أنه کنب مكانه بخط مخالف لعله خط الإمام الجوهري: «بأنه ليس بتابع 

بخلاف القصبة». وکتب بہامشھا: «كذا بياض بالأصل». وكتب بعدها بخط مخالف لعله خط الإمام 

الجوهري: «وقد كتبنا فيه فرق الرملي في شرحه». 


(۲) «الشرح الكبير» (۳۵۸/۱۰). 
(۳( 2 (ج): ۷ النمش). 


Tm N 0 + <‏ 7 2 
کت کا سک ۸0+ کی 
رارصا سح سيلأ سس عجرا ره مگ ۳« سم 


ا مر اه 2 ۱ او عو بل 2 
وأقول: قد پُؤخذ منه أيضا أن البياض لو كان خلقيا غير طارئ لکن نقص 
به الضّوءٌ عن عادة آمثاله وجّب كمال الدية فليتأمّل فيه» وفی الواحدة منهما 


ب و لین ماع 2 
نصف الدَّيّةِ ولو لنخو أعورَء وهو فاقد بصر الأخرى. 

ار 5 8 و عات ان ع ۳ ع 1 و و 5 

(و) في (الجفون الْأرْبَعَةِ) ولو لاعمی بقطعها أو إحشافهاء ویدخل فیها 
حكومة الأهداب. فان كان ذلك مع فتء العینیٔن وجبّتْ دیتان» وفي كل جفن 
رب دية» وفي المُستحشفي من ذلك حكومة» وكذا في الأهداب إن فسّد منبتهاء 
والا فالتعزید. 

زج 2 0 

(و) في (اللسَان) ولوذاهبٌ نصف الکلام بجناية”" بلا قطع شيء منه لبقاء 
المنفعة فيه والمُرادُ لسن التاطق ولو ألكَنَ وارت الم وطفل وان لم يبل 
آوان النطق والتّحريكء فان بَعُهما ولم يوجَدًا منه فحكومة» وفي قطع بعضه 
مع بقاء نطقه حكومة لا سط من الدَيَةء إذ لو وجب لزع إِیجابُ الدَية الکاملة 
في لسان الأخرس» كذا مَتٌی عليه الشیخان" بخلافٍ لسان ال خرس خلقة أو 

»| ۰ ع صمو رك .ما سمس 2 ۳۹ 7 7 
لعارض. فان فيه حكومة: نِعَمْ إن ذهب الذوق بقطعه وجبّتِ الدَّيّة» ولو نَت 


7 و م ع ۰ و م و 
اللسان بعد اخذ دیته لم تسترد. 


(و) في (الشَفَتيْنَ) بقطعهما أو إشلالهما وهما في عزض الوجه إلى السَّذْكَيْن 
وني طوله إلى ما یسٹر اللئة» وفي اندراج حكومة الشارب في ديتهما وجهان. 


وقیاس الأهداب الاندراجٌُ ولو كانتا مشقوقتین فالواجب الدَية إلا قذر حكومة 


الشق آو شلاوین فالواجب الحکومت وکذا لو شَهُما بلا اد 


() في (ش): ابجنایة». 
(۲( «الشرح الكبير» 9 /١‏ یہ واروضه الطالبين» (۹/ ۳۷۵ 


سس مایت وه 


(وَ) في (ذَّهَاب الکَلام) إذا قال هل الخبرة لا يعودُ بنحو الجناية على اللسان 
بقطع ولو لبعضه أو دونه» وان لم بُحین المَجنيٌ عليه بعض الحروف» نَعَمْ إن 
کان ذلك لجناية وجَب قشط الدية: 

قال" لخن" كالجمهور: وتو اڈ على ثمانية وعشرين حرا 

وقال المَاوَردی: على تسعة" وعشرین؛ لأن الهمزة والألف اللينة حرفان. 

وهو وجية لا يظهر غیره» ولو أزال بعضها لکن لم یبق في الباقي كلام مفهومٌ 

ہے تر وہ 2 1 7 
وجب كمال الديّةء والكلام من اللسانٍ بمنزلة البطش من اليد حتی إذا ذهّبًا معا 
وجب دية واحدةٌ. 

(و) في (ذَمَاب الْبَصَر) بلطم أو غيره ولو من آغشی بافة سماويّة فإن كان 
من ا عشى بجناية YL‏ فقضية ما يأتي عن البَعَويّ وجوب ال لنصفي فقط وحدّهء أو مع 
العینین بأن فقآهما فلا یا حینئذ على الدَيّة» وفي إعشائه نصف الدَّيّة كما قاله 
البغوئٌ*»» بخلاف ما لو أعمَسَّه أو أخمّسّه أو آخوله أو آشخص بصره فالواجبٌ 
الحکومڈ وفي ذَّهاب البّصر من إحدى العینیٔن نصف الدِيّة» وفی بعضه منهما أو 
من آحدهما قشط البعض من الا ان غوف قذژه والا فحكومة. 

(و) في (ذعاب الشم) من المنخرین بالجناية على ارس أو غیره وفي ذهابه 
من آحدهما نصف الدَّيّةَ وفي بعضه منهما أو من آحدهما قشطه من الدَّيّة إن 

ك 
عرف قدرّہ وإلا فحكومة. 

(۱) فوقه في (ع): «(معتمد). 
(۲) «الشرح الكبير» (۳۹۱/۱۰)ء و«روضة الطالبین» (۲۹۲/۹). 


(۳) فوقه في (ع): (ضعیف". 
)٤(‏ «التهذيب في فقه الإمام الشانعي» (۷/ ۱۵۰). 


(5) في (ذعاب الَْقل) العريزي وهو ما يتَرتَبُ عليه التکلیف إذا لم یر عوذه 
بقولٍ أهل الخبرة في مدع یْظَنْ آنه يعيش إليهاء وال انظر فان مات قبل العَود 
وجبت نشم والبصر ثم إن كان ذهابه ہما لا آزش له کضرب راسه 
وله لم یزذ علی ای آوبما له آزش مقر آو لا وجب الازش مع لت 
وفي ذهاب بعضه قش طَه من الدَيّةِ ان انضبّط بزمانٍ أو غيره. والا فالحکومت 


3 


ولو عاد هو أو غيرٌه من المعاني بِعْدَ آخذ دیته استردّت بخلاف سائر الأجرام 
ما عدا سن غير المَنغور وجله المسلوخ إذا نیت والافضاء إذا التحَمَ فان 
لا سید دب وده ما العقل المکتشب وهو ما هخ الصف 


ا 
© ¢ © 


سر 
في دَخوی ال وشوته بب الد 


ہو بس ٢م‏ سس 


کہ 
ع ع 


مکلفی ملتزم آنه تل مور وفضّل قله أنه عمدٌ أو خطأ أو شب عمد مع وض 
کل بما نیب وأنّه بانفراوہ أو مشاركة ن یمک اجتماعُهم مع بیان عديهم 
حيث لم يجب القصاص ولو بقوله: عم هم لا یزیدون على كذا ولم یسب ما 
ينا دغواه فلو ادَعَى انفرادہ بالقتل ثم عى على حر لم تُسمع الثانية. 

و(اقْمَرَنَ بدضوی) ذلك (الْعْلٍ کات ال اه رب له الق ا 
الضعف. واصطلاعًا: : شي ۶ 2 (یَقَمٌ به في لس صدق الْمُدَعِي) في تلك الدّعوى. 
كأنْ يوجَدَ القتیل في مساکن أعداؤه ین نحو قرية صغیرة أو محلة منفردة عن بل 
کبیر» حيث لم يُساكِنْهم مَن لم تَعلَمْ صداقّه للقتیل» ولا کوثه ِن آهله أو قريب 
منها ولا ساكنَ في الصحراء ولا عمارةً هناك. ۱ 

قال العِمْرانِيٌ : ولولم یدخل ذلك المکانَ غير أَهْلِه لم تعتبر العداوة 1 
انتهی. وفيه نظر. 

وكأن يتفرّقٌ عنه جمْعٌ یمن اجتماعهم على قثله أو یوج في صحراء 
وعنته تن لح سلاخه أو وهآ بده بل ولیش هناك ما يُمكِنُ إحالة الق 
عليه ین نحو سب أو رجل آخَر بقرية» أو يتفي بين اس القاتل فلان 
أو یی ین بعیدِ يحرّك یه کفغل مَن يضْرِبُ فیوجّدُ القتیلُ مکانّہہ أو يخبر بان 
الفائل فلانْ عل روات أو جاع گان آو فان ارگ الات جمیم 


(۱) ينظر: «آسنی المطالب /٤(‏ ۹۸). 


91پ -يص-ٰ ۶ 9 


عر 9 ع إلى ع ع ع 2 
(حَنَفَ) ذلك الوارث (الْمُدَّعِى) على ذلك القثّل الذي ادّعاہ إن شاء 
, و 0)7 ۷ ین ۳ ے 5 
(حمسین يَمِينَا) إن كان حا ثراء وان كان المقتول امرأة أو كافرًا أو جنينا: لقد 
قتلّ هذا أو فلان ويميّره أبى مشلا أو فلانًا أو غيرّه عمدًا أو خطأ أو شبّة عمد 
وحدّه أو مع زید» وان كان الجاني ادٌعی براءةً من جرحه زاد في كل مرو وآنه ما 
م > ۶ ام 7 ع ےم 2 ےہ 
وان لم يوال الأيمانَ» أو تخللها جنون أو إغماء أو عَزْلَ القاضي نم تولیته» 
اال ریق ےت اا بيدا فت لعالت ا رثات 
الحالف قبل تمامها فیستأنف وارثه. 


ىه و 2۶ م 


فان لم يكنْ حا رورت الأيمان عليه وعلى بقيّة الورثة بحسب الا 
وم الكش فلو كانوا تسعةٌ وأربعين ابتا حلّف کل یمیتیْنِ ن أو ثلاثة بنین 
حاف کل سبعة عكر فان غابا ًا ولم يصبر اَل إلى حضورهما حلفت 
اس لکل قن عفر ار سا یا اهت تحت 
سِيِعَة عفن ولو آراد أحدٌ الثّلائة مع حضور الجمیم أن يحلف الخمسین لیا 
۵0و۶۲ ۱ 

وقدلايكون التوزیغ بحسب الإزثِ كما لو كان الوارث ابا خنٹی, فا 
یحلف تمي لاحتمال کی حیرفت لاحتمال رف فان کان 
مت إخوةٌ فان شاءوا حلفوا الصف وروت بقية الما بيتهم وبيته إلى البيان 
شم رد امر صب إلى ابا أوختيي حلت كل ادا 
وثلائينَ لیر" وأعطي الک 


ساب ای ابا نیتم تسس سس بت 


أو زوجتّه وبي المال حلفَتِ الرَّوجةٌ الخمسین وان لم تأخذ الا الربم أو 
زوجته وبا حلَمتِ الروجة عشرةً والبنت الباقي توزيعًا على سهامهما فقَطء 
وهي خمسة من ثمانیق ولا یت حى بيت المال بیمینها بل ينصِبُ الامام مدَّعيّاء 
فان حلَفَ المدعی عليه وال خبس إلى أن يحلفف أو یقن وهذا ظاهرٌ إذا انتظمَ 
أمرٌ بیتٍ المال» وإلّا فظاهرٌ أنه یرد الباقي على البنتِ فقط فتحلف الرَّوجهُ سبعة 
أيمانٍ» والبنت أربعة وأربعينَ» وقد يكون الحالف غير المدّعي كما لو أوْصّى 
لمُستولدَتِه بقيمة عبد إن یل ومات بعد قثله وقبل الحلف والنکول» فان ور 
تحلف بعد دَعُواها أو دعواهم إن شاءٌوا؛ لأنّهم الّذِين يحلفونّه والقيمةٌ لها» فان 
نوا لم تحلف لکن لها الدّعوى لتحلیفِ الخضم. فان نگل حلَفّتْ يمين رَد 

وخرّج بدَعُوى القتّل دَعُوی غيره کالقطع والجزح فلا یحلف المُدَعِي ولو 
مع لوقو القع ل الا عن مت لك وخ 

(9) إذا حلّفَ الوارث المُدَّعِي الخمسينَ بأن كان حائرًا (اسَْمَحَق دی 
دون القصاص على العاقلة في غير العمّدِء وعلى المُدّعى عليه فيه» فإن لم 
يكُنْ حائرًا استحَق حصّتَه منها بحسب اه كما یحلف من يخصّه مِن الایمان 
کذلك وقضيّةُ هذا فرض الكلام في قثل الخرٌ لكِنْ قتل الرّقيتق كذلك» فإذا جد 
لو حلّت يت حمسین واب قیمتّه علی العاقلة ارت 
کماتقرر. 

(وَإِنْ َم یکن هْنَاك) أي : مع القتل المُدَّعَى (لَوْثْ قَالْيَمِينُ) وهي خمسون 
آیضا (عَلَى الْمُدَعَى عَلَيه) على الأصلء فان ردَّها على المُدَعي فهي خمسونَ 
أيضًا كالمردودة على المدّعى عليه من المُدّعي مع اللّوثِء وعبارته ظاهرةٌ في 
نفي اللَّوثِ مُطلقا؛ أي: بالنظر لأصل القتل ولصفته من العَمدِ ومقابله» وقضيته 


وڪ 3 ص سز ع سا راط کن٭ 
س۸ 51 5۶ تج لا 5 م E‏ ا سح" 
(٥ھا‏ 6 رم ۰ ر وکا سح عجرا مخ ہہ کے 
ر مر سس 


آله لو ظهَرٌ لو بالتسبة لقتل دون صفته حلفَ المُدّعي الخمسينَ على القتلِ 
وصفته بعد دغوی ل وهو ما قال اشخان أن إطلاق الأصحاب 4 مهمه 
وأنّه ليس بعیبه كما لایر هوم ال في الانفراد ویره لکن بعد أن گر 
ن الااصح من الوجهین خلافه واقتصّرًا عليه في «المحرّرا و«المنهاج»"'". 
(وَعَلَى قال التفس) عَمدًا أو خطأ أو شبه عَمدِ بمُباشرةٍ أو غيرها؛ أي: 
يلرَمُه ویتعلنْ به ولو غيرٌ مكلّفِ ورشید. فیعتق الول عنه مِن ماله ورقيمًا 
فيكفرٌ بالصومء وكافرًا ويُتصرّرُ اعتاقهالمسلم بنخو استدعائه ببيع ضمنيئٌ نعَمْ 
الَربي الذي لا أمان له والجلاڈ إذا قتل باذن الإمام وجهل ظلمّه بالقتل لا 
كمَارةَ عليهما. 

(الْمُحْترَمَةٍ) أي: التي يحرم قدلُّها لاحترامها في نفیسها ولو بالتّسبةٍ إليه كعبدٍ 
شیه ونفیه؛ کرد تله مله بخلافٍ غير المحترمة کذلك كحربيٌ وباغ قتله 
عادلٌ حال القتال» وكذرارِيٌ أهل الحرب ونسائهم وان حرم قللهم؛ لان خرمته 
ليس لاحترايهم نی نقیسهم بل لتفويتهم إرقاقَهُم على المسلمینَ (كَفَارَةٌ) وهي 
(عشق رة موم ةِ سَلِيمَةٍ من الْعيُوبِ) المُضرَة بِالعَمدِء (قَإِنْ لَم يَجِدِ) الرقبة 
المذكورةً (صَاع هرن تابن وتقدّمَ شرح ذلك في فصل الظهار فراجفه 
وعلم من اقتصاره على ما دکر أنه لا (طعام هنا وهو الأظهرٌ. 


۰ © © 


() «الشرح الکبیر» (۱۹/۱۱)ء و«روضة الطالبين» (۱۰/ ۱۳). 
(٢‏ «منهاج الطالبين» (ص .(YAA‏ 
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( حكتارا مدود) 


ذگڑھا بعد الجناياتٍ بالقثل وغيره لاشتراكهما في الجناية» وبا بح الزنا؛ 
لایر الكبائر بعد القتل؛ ولا وهو بالقضر أفصَح منه بالمڈ: إيلا ج الذّكر 
فرج مُحرّم لعينه خالِ عن الشبهةه ء فقال: 

الزاني عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُحْضَنٌ) وسيأتي بياه» (وَغَيْرٌ مُحْصَن) وهو مقابله. 

(مَالْمُخْصَنٌ) رجلا كان أو امرأةً إذا كان مُختارًا عالمًا بالنّحريم» وان جھل 
۸۹0 2 )يان ار 0۷۷۷ 
لاحجار والمدر والوظام ی یموت. فلا یجو رنیه بالكبير المُذقّفٍ لتا 
يفوت المقصود ین التتکیل» ولا بالصَّغيرِ الذي ليس له كبيرٌ وفع لا يطول 
تعذیبه. ود كر اا روه أن سو اتک به- آن ال 
الکَفَ» وأن يکود موقّف الرّامِي منه بحيث لا يبِعْدُ عنه فيخطِيّه؛ ولا یتو منه 
فیولشه. 


َو ب بده محل للجم ويُختارٌ أن يتوقّى الوجت ولا بط ولا بيده 
ويسر عورةٌالرّجَلٍ وجميعٌ بدن الق ويُجابُ للشرپ دود الأكلء ولصلاة 
رکعتین» وان دحل وفث صلاة ربا 


رو عَبْرٌ الْمُخْصَن) الحُرٌء رجلا كان أو ا رأة إذا كان مُختارًا عالمًا بالتحریم 
وان جهل وجوب الحدٌ ملتزما للأحكام (حَّه لتق أي: ضربه بنخو 
عصَّى معتدلِ قَذرًا ورطوبةه (وَتَْرِيبٌ عام) هلاليٍّ بين ابتدائها السّفر بعد 
الجلدِ وهو أؤلىء أو قبله ولذا عبر بالواو» وعبر بر بالتغریب المتبادر منه تغریب 


)١(‏ ليست في (ج)» (ع). 


کس ESS‏ کو زا کے ار 

NOE YEP 
الإمامٌ جهة فليس له طلبٌ غيرها.‎ 

وإنّما يُجزئ التَغريبٌُ (إِلَى مَسَاقَة الَْضْرِ) أي: إلى مرحلتیْنِ فأكثرٌ بحسب 
رأي الإمام من محل زناه بشرط أمْنَ الطریق والمَقصد. وأن یکون مع المَرأةٍ 
زوج أو محر ار ہے ثقات» ا الك تق أو ممسوح 1 أو عبدها القت 
ہے لت جر برها کی رس وروی 
عام چ ہو رس ہو سس ابی پر 

۰ سم يک 1 و 8 

8 0 ا حنئد حيتئلٍ لم يجبزء ویلزمها أجر ته اد 
لم يخرّج الا بہاء فإن أ عسَرّث لزمَث بيت المال» فإن تعذَرَأَحْرَ ریب إلى 
تيسره» والظاهِرٌ كما قال الْأَذْرَءِ عِك”" أن الإ مر الحسنّ الذي يُخاف عليه الفتنة 
َحداج إلى محرم أو نخوه» ولو زی انا فیما رب إليه رب في موضع اَی 
ودحَلّتْ بقيّهُ مه الأول في الثانی. 

ولورجم إلى ما غرب منه رد إلى الموضع الذي عَرّبَ إليه» واستُوْنقَتِ 
اده على هيم کذا ۱ «أصل الرّوضة)”7". 

وقال ابن الرفعة و40): شْبَهُ أن يقال: إن قلنا بالاستئنافٍ لم یتعین ن ذلك البلد. 


انتھی. 


وهو وجیڈ وينبَفي حمْل كلام «الرُّوضة»* على الّمثیلء وني الوَوضة»0" 
7 ا وو یں یں و ال 00 3 - 
عن الرویانن ع آن الأصح أنه يلرّمُ المُغرَّبَ أن يقیم في بلدِ الغربة حتّی یکوںَ 


.)۵۸/۸( «الأم؟ (۷/ ۳۳۸). (۲) «قوت المحتاج»‎ )١( 
.)۱۸۳ /۱۷( «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۱۳۷). (5) «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )۳( 


.)۹۰ /۱۰( «روضة الطالیین»‎ )٦( .)۸۹/۱۰( «روضة الطالبين»‎ )٥( 


س تابا دود لل 


كالحبس» فلا یُمکن من الُرب في الأرض؛ لاله كالترهة”". انتّهی. 

وهذا أوجَۂ مما صحّحَه قبل ذلك له لیم الانتقال إلى بل ره وان 
جِمّعَ في «شرح الرّوضٍ»7" بحمل هذا على أن مرا بل الغربة غيرٌ بلیہ أي: 
وار مسافة ااا افا ع وبقوله: N‏ 
القَُسربِ في الأرض أَنّ لا یمن من ذلكٌ في جميع جوانبها بل في غير جانب 
بلده فقّط على ما عرف. انْتَهى. ۱ 

ومونشه في مد تغریبه على نفیسه» وهذا شامل للرُوجة ويوج جَهبآنها غیر 
ممکنة فلا نفقة لھاء فان صحبها وتمتَعَ بها فيبَغي وجوب نفقتهاء ومؤنڈ الرَّقيق 
الآتي على سیله. 


(وَشرائط الإِخصَان) جمع م شريطة (أَرْبَعَةٌ): 


)١(‏ (البلوع)» 

(۲) (َالْعَقْلٌ) فلا إحصانَ لصَّبيَ ولا مجنونٍ فلا یرجم ان بل لا بُحدانِ 
مُطلقا؛ لأن فغلّهما لا يُوصَفٗ بالتحريمء نعَمْ ودب ان بما یزجُرُھماء ولو زی 
ظانًا أنه غيرٌ بالغ فبانَ أنه بالغ فوجهانٍ أصحّهما وجوبٌ الحد. 

۷206ا الکاملت فلا عصان لعّن فیه رق. 

)٤(‏ (وَوْجودُ الوَطء) في القبّل بتغییب الحَشفة أو قذرها من مقطوعها 
حال كماله بالبلوغ والعقل والحْرٌيّةٍ ية الکاملة؛ أي: کوئه واطبًا کذلك وان کان 
المَوطوءُ 4 ناقضّا أو موطوءا کذلك وان كان الواطم ناقصّا. 


)١(‏ في (ش): «کالتنزه». 
(۲) «آسنی المطالب» (5/ ۱۳۰). 


عم مہ را مس زج 
وی 4د اد اك 

(في نکاح صَحیح'') ولو مع إکراو أو نوم أو نخو عدة شبهة أو نخو حیض 
وإحرام» فلا إحصان مع انتفاء الوطء على الوجّه المذكورء وشمل کلامّه مالو 
كان الوا أو الو طر7 تا ارات اق 

وبماتقرر د 7 0ھ مم 
في حالتي انا والوَطءِ في النَکاج: وان تخللهما نفص بنحو جنون أو رق بأن 
احص حربيٌ نم ارق ثم عق نع ری فلا یرم من وطِی ناقصًا في نکاج 
ری كاملا وآئه لاح طلقا على من ئی مُكرمًا أو غير ملتزم للاحكام؛ 
وی نے ا SOA‏ سا يحد 


E‏ من الزانیین ین دون الاخر 


ر و9 


ا مله ابش مق وا ل ره ل مت دة شط 
رزواھا رفها رع تسا بيطت CA‏ المَحصن» وهو خمسون جلدا 
ےس بت وب یداتب ری 
والذي یتولی حذٌ غير المْبعّض هو السَّيِّدٌ الكاملٌ» ول المَحجور أو الما 
على ما فصّلّ في المُطوَّلاتِء نّم إنْ غرَبَه سید فأجرةٌ تغريبه عليه و الإمامُ ففي 
بيت المال. 


بترم سڈ می لكا ولي لال مه یر 
کالمُعامدِ الذي لا يحد >ُحَذٌہ لان الم رأةَ له َحَد ولا جزية عليهاء ولأنّه تابعٌ 
لسمّده”©. 


(۱) جاءت في (ع). (ن) من الشرح. 
(۲) ینظر: «آسنی المطالب» (۱۲۹/۶). 


سر 155 


(وَحْكْمُ الْواط ) آي: الاتیان في در ذکر ولو عبده» أو أنثى غیر آمته وزوجته 
حکم الزّنا نی أنه یرجم الفاعل المُحصن» ويُجِلدُ ويغرّبُ غیرُہ على التفصيل 
السَّابِقَء هذا هو الصحیخ فيه. والثاني: أنه يقل مُطلقًا. 

وفی كيفيّةِ قْله أوجة: آحذها: بالمّي. والثَّاني: بالرّجم. والثّالتُ: بہذم 
جدار عليه أو رميه من شاهق. قال في (الرٌّوضة۷"': قلت: أصحّها انت 

1۳ 

ناو ل فاق ان کات از مک ها فاد جر غرم ا بو لم زان 
کالما نها لات 0 230 ۵ كان از سی ماکان از 7× 

ما مه فان لم تکن محرمًا فلایْحد باتیان رها ور زوجیه لکن یر 
ہے رس ہیں یمد مالسا كاد ري 
بعض آخخرٌء وإن كانت محرمًا له فلا پحد انز IRE‏ بخلاف 
إتيانِ دير ها على ما نقله ابن ارف" عن «البحر المُحيط» وأقرّہ لکن ظاهرٌ 
كلايهم خلافه. 


6) 


او کم ری ا في أنه یرجم الفاعل 
المحصن ويجلد جلد ويُغرّبُ غیره على ما تقدع؛ لأنّه يلاح في فرج فأشبة الإيلاج 
رس سر وسر سوہ جو مرن 
یمزر مُطلقًَا فقط وهو الأظهر في «الرَّوضة)”" و«أصلها»“. 


(۱) «روضة الطالبين» (۹۱/۱۰). 
(۲) «كفاية النبيه فی شرح التنبيه» (۱۷/ ۱۹۰). 
(۳) «روضة الطالبين» (۱۰/ ۹۲). 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۱۶۲). 


5 و کم مے ٠۸)‏ سا ۱/۹ 

۱ 4 ا کن که ہے و( ما 

س حت 
7 2 إ و ہم ۰ مر ۷ مه بجر ہے ص کے 


فان قلنا: بُقتلء ففي كيفيّة قثله الخلاف الشاب في اللٌواطِء وفي قثل البھیمة 
وما يتعلق به کلام طويلٌ في (الروضة») و«أصلها», وصرٌح غیرهما بتفريع 
لها الذي صحّحَاه”” على قثْل الفاعل» فعلى الأظهر لا يجب قَدْلّها بل يجوز 
بغير الٌبحء لکن صح الحدیثُ بالأمْر بقثلهاء فيُحتاحُ للجواب عنه ویمکن 


أن يُحمَل قتلها فيه على ذبٔح المأكولة» والأمرٌ على الاستحباب. 

(وَمَنْ وَطِى فیما ون لَْرْج) کان ولج بِينَ المَخذِيْن أو استمتع بنحو فلو أو 
استمنی بغیر ید زوجته وميه أو مكَنَ قردًا ین نفیه (ُرّنَ رلا یل بالتعزیر) 
المُجانس للح (أَدْنَى الْحُدُودِ) للمُعرّرِ فلا یا تعزیژ خر على تسع وثلاثينَ 
جلدة» ولا تعزیژ عبد علی تسم غات ا المٌجانس له ا 
باجتهاد الم مام. 


© © هچ 


(0)روضة الطالبين» (۹۲/۱۰). 


(۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۱۶۳). 
(۳) في (ش): «صححناه». 


وهو ارم بالڑنا على وجه التعیبر. 

والواو للاستثناف فی قوله : (وَإِذَا قذت) آي: رَمَى آحد (2 غَيْرَهُ بالرّنا) أي : 
ےا إليه على وجو التعيبر لا الشهادة بشزطهابغیر ده ملتزمًا للاحکام مُختارا 
عالمًا بالتحریم م هد الْقَذْفِ) فلا حدَّ على شاهدٍ الجرج أو الإقرار وإِنِ 
نت ولا علی شاه غیره[ذا کان ایگ وان رَد شهادتّهم تک فسق آو 
عداوق بخلاف مَن دون الأربعة» والأربعة إذا كان أحدّهم روج أو کاوا نو 
عبِيدٍ أو نساي ولا علی المأَذونِ له في القذَّفٍِ وان ايء ولا على حربخ ولا 
مُكروء ومثْله المُكرِهُ بکشر الا ولا جاهل بالتحریم لقزب إسلامه أو بُعْدِه 
عن العلماء. 00 

(وَسَرَائِط0)) أي: وجوبٌ حد القذفٍ وراءَ ماعلع وهو جِمْعٌ شريطة 
(نَمَانِئَةٌ: لاله منها) مشترطة (في القَاذف وَهُّ) أي: مجموعها (أَنْ يَكُونَ 
بَالِفَّاء عاقلا) وان سکر بتعذ (و) أن (لا يَكُونَ وَالِدّا) وان علا» ولا والدةً وان 
عَلَّتْ (لِلْمَقَذُوفٍ) فلا حدّ على صب ومجنون» لکن يُعزّرُ لمیر والمجنون 
زجرا وتأديياء ویسّط بالبلوغ والإفاقةء ولا على أصْلِ ذكر أو أنثى وان علا 
كما لا يتل به» لكنّه يُعزّرُ للایذاء. 


رو 2 مه تزا رد مشترطة (في الْمَفْدُوفِ: وَهو) أي: مجموعها (آن يَكُونَ) 
و 08 بأن يكون (مسلمًاء َالِغًاء عاقلا حرا عَفیفا) عن وطء 1-6 به أو لدبر 


)١(‏ نی (ش): «وشرطه». 


رن ۷ N )۷٢۱‏ ور .و 
٦‏ ا زر کیک 7 .. کے 
موف س سے صا سح کم کے :م1 ر ا کے 


زوجته أو آمته أو لمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة مملوكةٍ له» فلا حد 


بقذف كافر أو صبي أو مجنونٍ أو رقیق أو غير عفيفٍ ولو بعد تويته وصلاح 
حاله بل يُعرَرُ. 


لس سر 
وھ 7 مه 


المقذوف حال قذفه وادّعی المقذوف خلافه فان عرف له حالةً جنون صَدّقٌ 

4 
القاذف. 

ولو ری وهوعبدٌ أو كافرٌ لم يُحَدَّ قاذفه بعد کماله ولو بغير ذلك الژّناء ولا 
یرم الحاکم البحث عن إحصانِ المقذوفِء بل يُقِيمٌ الحدٌ على القاذف لظاهر 
الا حصانِ تغليظًا عليه لعصيانه بالقذف. 

رط المقذوف آو وارثه الخد فللقاذف تحلیفه ەا نی أو له لا 
يعلّمُ زنا موہ وحد القذّفِ وتعزیزه یرئهما کل الورثق ثُمٌ السَلطان. 

وللعبد طلبُ قاذفه ولو سيّدَه بالتعزیر فان مات والقاذف أجنبيٌ فالطّلبٌ 
لسيّده دون ورثيه والسّلطانِ» ولا یستوفی لصب ولا لمجنونٍ بل هما بعد 

ع 4 م2 

كمالهماء أو وارثهما بعد موتهما. 

۳ رة د قد مهم عه 2 چ َ‫ گے و 

(وَبحَدَ الخرٌ) القَاذف") حالة القذف ومثله الحُدَةٌ (ثَمَانِينَ) جِلْدَةً (وَالْعَبْدُ) 
حالة القذف ومثْلّه الأمة والمُبِكَضُ منھما حینئذ (أَرْبَعِينَ) جلدَة. 

(ویسقَط حَدٌ لد بتكام أَنْسیَاءَ: ام البيّة) بزنا المقذوفي. نعَمْ لو أقاءَ 
بينة بزنا المقذوفة وأقامّت بِيّنةَ ببکارتهاه أو أقام بين باقرارها بالزنا ی رجعت 
عن الاقرار لم َد واحد منهما. 


س کڪ تارا دود 


ك 
(أَوْعَمُوٌ الْمَفْدُُوفٍ) عن کنّه ولو بمال وان لم بت الما فلو عَمَى عن 
بعضه لم یسقَط شيء منه كما قاله اف" في باب الشفعة» ولو عَقَى عن 
زیر سقط حق ال دمیی» وللإمام استيفاؤٌه لح الله تعالى. 
(أؤ اللّعَانُ في حَقٌّ الرَّوْجَة) ويسقطٌ أيضًا بإذنِ المقذوفِ في قذفِه كما تقد 
وبزنا المقذوف قبل استیفاء الحدّء وبعفو کل الورثة أو الإمام حيث لا وارثٌ 


۱۱ + 


2 7 2 ۰ ۰ وه‎ e و‎ ٠ 
غيره» ولو عفى بعض الورثة فللباقي استیفاژه جميعه» ولو طلبّه بعضهم‎ 
اجیب. وان سكت الباقي أو غاب أو لم يكن مکلفا.‎ 

فرخ: لو سب إنسان إنسانًا جار للمسبوب أن يشب السَّابٌ بِقدْرٍ ما سب ولا 
سور انیت هل اکر ها سس سد ةيما تبني كذكا رل وزوا كقوله: 
«يا ظالم يا أحمق»؛ لأن أحدًا لا يكادٌ ينك عن ذلكٌ» وإذا انتصَرَ بسبّه فد 

۳ھ ھ7 و ا ٍِ ۱ و 
استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه» وبقى عليه إثم الایذای والإثم لحق الله 
تعالی» وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بانتصاره منه. 
© © 


(۱) «الشرح الكبير» (0/ .)01١‏ 


E‏ تاج لع کرو 2 مرن 


رصن 
في ڪن شارب اکر 


20 من شَرِبّ) سلما مكلا مُختارًا عالمًابالتّحريمٍ (حَمرًا) وهي ماء العنب 
إذا اشتد وقذف بالزبد ومعلومٌ و مور سن ی 
اد ین غير الب كالرّطب والتّمِرِ لمان لولس والَجین؛ و 
معنی الشرب كل خینها آو ارات كان الیش روت و۱۳ 
يُسكِرٌ (أَرْبَعِينَ) جلدة وإن كان حرّا» وعشرین جلدةً إن كان فيه رق وان قل. 


حك 


ts. 


7 “٤ 


(وَيَختوَز) للإمام (آن يبلعَ ب به) أي: يُحد الخر (ثَمَانِينَ) جلدة ويحد مَن فيه 
تکاس کیت إذا رَأَى ذلك (عَلَى وَجْهِ التعْزیر) بما زا على الأربعين في 
الأول وعلى العشرین في الثاني» وعبارة ة «المنهاج»۳): والزيادة تعزیرات» 

قضيّةُ كونها تعزيرات ضمائه إذا تلف بہاء والقياس ضمائه بنصفي الدية أو 
القيمة لحصول التَّلفِ من مضمونٍ وغيره» فان الحد غيرٌ مضمونٍ» ولا يجوز 
جد هشال کر 

وهل یت به حينئٍ؟ وجهان في «الكفاية»”" عن القاضي والأصح كما قال 
۱ لبلقینی 9 وَالْأذْرَءِ ع الاعتداد به؛ لظاهر خبر البخاري*. 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۰۳). (۲) «كفاية النبيه فی شرح التنبیه» .)٥٥/۱۷(‏ 
(۳) «التدريب في الفقه الشافعي» )٤( .)۲۰٠/٤٥(‏ «قوت المحتاج» (۹/ .)۲۱٦‏ 


)٥(‏ رواه البخاري (۱۷۸۱) من حدیث أبي هُرَيْرَة قال: اَی التي كلف بس كران قمر بضزبه. من مَنْ 
یَضربه .. الحديث. 


سے تابا دود 


وقد تشکل الحُرمةٌ مع ظاهر الخبّرِء وقد یُجاب بحمّل السّكرانٍ فيه على 
السار قبل تغيّر عقله» ولاح على كافر ولو ذمُيًا لعدم التزایه أحكام 
المسکر ولا على صبيّ ومجنونٍ لعدم تكليفهماء لکن يتبَغِي تعزیر المُمِيز 
ولا على مکرو ولا جاهل بالتحريم. 

ويحرّمٌ التداوي بصرّف المُسكر بشرب أو غيره» وشربه للعطش ومع 
تحريمه لِماذْكِرَ لا حدٌ به» وان وج غیزه لل للشبهق ولو استهلك المُسكرٌ في غيره 
کر ضف وب سے سس 
ومحل حرمة شزبه للقطش مالم یت بس لک البلاك ال جاڑیل وجب کم 
نقله الامام عن إجماع الااصحاب وهو واضحء ولا یبعد أن یلحَق بالهلاكِ نحو 
تلف عضو أو منفعته. 

ويُؤْحَذُ من ذلك أنَّهِ لو شم الصَّغْيرٌ رائحة المُسكر وخيف عليه إن لم يُسْقَّ 
منه جوارٌ سقية منه ما يدقع عنه اضر وهو ظاه ویو ین التعبير بالشَرْب 
فزض الکلام في المُسكر المائع» فخرّج المسکر الجامد کالحشيشة والجوزق 
فهو وان حرم القدْرٌ المسكرٌ منه ليس فيه إلا التّعزيرٌ. 

رو يَحبُ) الحَدّ (عَلَيْه) أي: على مَن شرب ما ذکر (بأَحَدِ أَمْرَيْنِ ن: بالینة) 
وهي رجلان ويكفي أن يشهد بانه شرب خمرًا أو مُسكرًا وان لم يقل وهو 
عالعٌ مُختازٌء (أو الافرار) ويکفي أن یقول: شربْتٌ خمرًا أو مُسكرًا وان لم یقل: 
وأنا عالمٌ مُختارٌ وكالبّة والإقرار علم السّيّد. 

(ولا بح1) أي: لایجوز أن ب بعد أحدٌ بالاستدلال على شربه (بالْقَيْء 
والاشتنگاو) آي: ظهور رائحة المُسكرء ولا بالسّكر لاحتمال العذر؛ لغلط 
أو إکراو. 


اک ا ا 


4 2 ) 


ء ه و ۸ 


والواو للاستثناف في قوله: (وَتقَطَعٌ) وجوبا (يَدَ السارق) المُختار للسَرقة 
العالم بتحريوها المُسلم أو الم أو رجْلّه على التّفصيل الاتي (بیستٌ 
شراط ج شریطة اي حصا روا ۱ 

الأولى والثانية: (أنْ يَكُونَ بَلِمًا) وآن یکونَ (عاقلا) فلا بُقطمُ صَبِيٌ ولا 
مجنون لرفع القلم عنهماء لکن یعرّران إن كانا مُميّر: 

(و) الثالثة: (أنْ يشرق نِصابا) في الواقع ولو لجَماعة بأن يُخْرِجَه ین حزز 
له وان ظلّه دون نصاب. فلا قطع بسرقة ما دوه وان تلف باقيه بأكُل أو غیره 
قبل إخراجه. ۱ 

والمُرادُ بالتصاب ما (قيمََة) حال سرقته ربح وینار) أي: متقال» ذهب 
خالصًا مضروبًا مُطلقًا بشرط قطع امین بذلكَ؛ فلو قاو :نظن أله يُساوي 
ربُعًا فلا قطْمَ بسرقیه» وان كان ذھیّا ابرط مع ذلك أن یکودَ ورن رب مثقال 
والحاصل أن المسروق إن كان ذهبًا اشترط أن يلع رب مثقال ذهبا مضروبًا 
وزنًا وقيمة» فلا قطع بسبیكة ذهب تساوي ربعا وزنًا لا قیم ولا بخاتم ذهب 
يُُساوِي ربا قیمة لا وزئا» وان کان غير ذهب فضّة كان أو غیرھا اشترط أن 
تساوي قيمته ربع مثقال ذهبًا مضروبّاء ولا اعتبار بالوژن. 


(5) الرابعة: أن یسرق التصابَ (مِنْ جرز مثله) a‏ 
مثله» والمُحكمٌ في الحزز العرف. فالعرصة أو الصفة من نخو الدّار والخان 


ل حتابا دود تمرك 


۱ ۳ 7 1 5 و 

لغيرٍ السَكانٍ ونخوهم حررٌ لنحو الآنية الخسيسة وثياب البذلة والمخزن 

۶ ۶ 3 5 o ۴ 

والبيت حررٌ لنخو الحلی والنقد والثياب والأواني التفيسة» والاصطبل حررٌ 
للڌواب ولو نفيسة دون غیرها کالنقودِ والثیاب. 


سو تہ تب لس کالشطل وثیاب N‏ 
الدَّوابٌ من شروج وبرادع ولجم ورحالٍ جمال وقزبة السّقاءِ والرًاوية ونخو 
لات فاا و ق اسطلات ارات 


وإن وضع متاعه في صحراء أو مسجد أو د شارع» فإن عرص عنه كأن ولّاه 
ظهْرّه أو ذهَلَ عنه بشاغل أو نام فلیس مُحرراء وان دام ملاحظيه من یبالیي به 
لقوة أو استغاثة ٍ و نام لابا لنځو عمامته أو مدايسه أو خاتوه» أو على ثويه 
شمر ومع نار انسار اقا اانا ورا بحبل علی باب الببائوت 
أو آزخی علیها شبكة. أو حالف لوحین على باب حانوته فمحرز نمارّاء وان 
نام أو غاب وکذا ليلا بحارس. 

ولا بد نی دار حصينة منفردة عن عمران البلدِ أو ببَريةِ ِن حارس دائم 
81 حيتت رياو مالي زار 
نائمًا كَمَىء وان كانت في البلد کی إغلاقها ولو مع نوم الحارس ولو في زمن 
خوف ليلا أو نہاراء وكذا مع غيبته في زمن الأَمْنٍ نہاراء وما في الجيب والکم 
مجر ما وکذا العربوط في العمامة آو المشدوة بها. 

ولو استحفظ شخصًا على ثؤيه أو حانوته المفتوح فأجابة ضونّ ب|هماله 
ولم يقطّمْ بسرقیه هو أو على حانوته المغلق لم يضمَنْ باهماله ویقطغ بسرقته 
هوء ومن هنا يؤحَذٌ عدم ضمانِ الخفراء") باهمال الحوانیت المغلقة. 


(۱) في (ج): «الغفراء». 


(3) الخامية : أن کرت ادرو :1ل ولك له قنه) ل حقيقة لا کات 
إخراجه من حرّزه فلا قطْمَ بسرقة ماله فيه ملك حقيقة أو حكمًا حينئذ» كأن 
سرَّقٌ مالّه الذي بید غيره ولو مرهوناء أو المال المشترك بیته وبِينَ غيره» أو ما 
ملكّه بنخو إرثٍ بعد دخوله الحرّرٌ أو سرّق ما اشتراہ من ید البائع ولو قبْل 
تسلیم امن أو وهو في زمن الخیاں أو ما باعه من بد المُشتري في زمن الخيارء 
أو ما وقّف عليه أو ما هه وقبله قبل قبضه أو سرَّقٌ فقيرٌ المُوصّى به للفقراءء 
بخلاف ما لو سرّق شسخص ما أدصي له به قبل ارت وهو قاد وکذا بعده 
وقبل القبول. 

وقد یفرّق بين القطع هنا وعدیه في الموهوب قبل قبضه بتقصيره ه هنا بترك 
المّك الذي هو إليه وهو القبول لاهنال؛ لال التملّكَ الذي هو القبضٔ ليس إليه. 


قاری تال وه قة وقبل الرٌفع للحاکم فلا قطع» ولو ادعى 
مله أو ملك حرزه أو مالکیّه وهو مجهول بخلافٍ معلوم الیو ده في 
الأخذٍ أو أخذه من غير حرز أو نقصه عن نصاب سقط الة م بِمَجرّد دعواه 
وان ثبتتٍ السّرقة بالبيّةٍ لاحتمال صذقه فصارٌ شبهة دارئة للقطعء وقضيّثه أنه 
لو فطع بكذبه قطم. 

(9) السادسة: أن یکون السارق (لا شَبْهَةً) له (في تال الْمَسْرُوقٍ مِنْه) فلا 
قط بسرقة مال آضله وان لا أو فزعه وان سفل. أو ما اذَّعَى أنه مال أضله 
و فزه لا وسواة ان الشارق رم با کم صرح می تفا 
مؤيّدًا له ہما ذگروا أله لو وطی الرَقيق أمة فزعه الحُرٌ لم بُحَذَ للشبهة ولا بسرقة 
مال سیّده أو أضله أو فزعه أو ما ادع أنه مال سبّدِہ أو أضله أو فزعه وان كان 


س واااو تس تاا 


a ES‏ . ويقطع 
آحذ الرَوجِيْن بسرقة مال الآخر» وبعض الأقارب بسرقة مال بعْضِهم. 

(وَتَقَطَعْ بده البُمْتَى) ولو شلاء إن من نذف الد أو زائدة الأصابع أو 
فاقدتها خلقة أو عروضا وان تكرَّرَتٍ السّرقة قبل قطّعهاء ؛ فيكفي قطعها عن 
الجميع وكذا يقال في رَجلِهاليسرى وما بعتحاء ولو سقطت بعد ال رفة بافة أو 
غيرها كقَوّدٍ أو شُلَتْ وخيف نزف الدّم سقط القطمٌ فلا یط ما بعدّها. 
واا َع (مِنْ فصل الکوع) بحادٌ بعد أن ت مد حتی تنخلع تسهیلا للقطع» 
وکذا یقال فی رجله اشری وما بعد‌ها. 

قال في «الر وضة»: ولیکن المقطوغ 7ٰ9 

(قَإِنْ سرّق تَانيًا) ولو المسروق أوّلا بعد فقد يده اليّمنى لقطعها في السرقة 
الأولى أو لغير ذلك أو ألا بعد فقدها بآفةٍ أو غیْرھا كقودٍ أو شللها مع خوفٍ 
نف الدّم(قطِعَث رِجُلَه الْيُسْرَى) من مفصل القدم بعد اندمالٍ يده. 

(قإن صرق اثا) بعد فقو يده اليُمنى ورجله اليُسرى لقطوهما في ارق أو 
يده الیَْْرَی) من مفصل الكوع بعد اندمالِ ما قبْلَھا على قياس ما تقد وكذا 
في الباقى. 

(فَِنْ سر رَابعًا) بعد فقد الاعضاء الثلاثة المذكورة لقطعها نی السّرقاتِ أو 
لغير ذلك أو آولا أو ثانيًا أو ثالثا بعد فقدها بآفةأ و غیرها على قياس ما قبله آیضا 
2 وس ° 2۰ كوه > 
(نْطِعَتْ رِجْلَه اليْمتى) من مفصل القدم. 
(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (5/ .)١5٠‏ 
(۲) «روضة الطالبين» (۱۰/ .)۱٤٤۹‏ 


4 5 5 2 ی و ٥‏ 
والقاطع للاعضاء المذكورة هو الامامٌ أو نائبه» فلو قطّعها السارق بإذنِ 
الامام جرا على ما نی «الَوض» کاضله قبیل الط الثاني من باب استیفاء 
القصاص» خلاف ما دُکراہ من آَوّل الباب الثاني من أبواب الوکالة. 


٥‏ م 
گے مر هه ص٥‏ >> 


(قَإنَْ سَرَّقٌ بَعْدَ دَلِكَ) أي: بعد قطع الأربع أو كانت مفقودةً (عُزْرَ) أي: 
عزَّرَه الإمامٌ أو ناب بما يراه (وقیل: بقل صَبْرَ)؛ لاه يمر بقطع السَّارقٍ في 


3 5 7 ۴ هو و 3 ت 
الأربعة وقال في الخامسة: «اقتلوه». رواه آبو داود”" والنسّائیغ. 


ِ ر عن ۶ ء ۶6 ره 1 2 2 
واجیب بانه منسوخ. أو موول بقتله لاستحلال ونحوه بل ضعفه الدار قطنیٌ 


. و 


و عير ۵. 
وقال ابر عبد البْ05": إِنّه منکڑ لا أصل له. 


e‏ صبرہ يصيره حسه» وصبر الانسان وغيره على القتل: 


عو سے ەر 2 2 کے ا ۳9 

ان يحبّس ویرمّی حتی یموت: وقد قتله صبرا وصبره علیه» ورجل صبور 
0 ۳ عونت 7 رع 

ومصبور للقتل. انتهی. لکن المراد هنا أنه یمسك ویقتل. 


© © چ 


وی «القاموس 


.)۷ 1۲ ۹( «سنن أبي داود» (41۱۰). (۲) «سنن النسائي الكبرى»‎ )١( 
«القاموس المحیط» (ص ۲۱ ؟).‎ )٤( .)۵ 59 /۷( «الاستذكار»‎ )۳( 


(فصّك) 
0ھ کے 
فيح كوقطاع ارت 
وسموا بذلك لمنعهم المُرورَ فيها ببروزهم لأخذ المال أو غير ذلك مما 


ری التکلیف شا سر ہے البعد عن 
الغغوثِ والعجز عن دفعهم» لا الذكورةٌ ولا الخرّيَّةُ ولا العدثٌ فخرَج غيرٌ 
لمکلفب وغيرٌ الملتزم کالمُعاهدِ ومن يعتود الهرب. أو يمكن ده بالقوّة ق أو 
الاستغاثة وي ا EPP‏ 
دفعهم لم يكونوا قطَاعًا وان ضويُوا الس والمال نعَمْ يعزّرُ المُراهقون“ 
والمتجة عندي الاكتفاء بال 


(و 23 الط یق ع بع ام 

)١(‏ لام نو قلا يوجبْ القصاص (وََمْيَأدُواامَال: ُتَلُوا) 
وتحتم م قتلهی فلا یسقط بعفو الول أو امام 

قال في «الخادم»: : وصورة ة٤‏ الال آن یقتل لأخذ المال كما قاله بیجن 
فلو قل لغيره لم يتحتّمْ قدْلّه كما حَكَاه في «الكفاية». 

وهل يُصدَّقُ في دغواه ذلك؟ فيه نظرٌ ويُحتَمَل التّفصيل بين لا يأحْذٌ الال 
بل قوله؛ للقَرینة وبين أن يأخده تم يدعي ماه بعد اقل فلا یل 
للتهمة. انتّهی. 

قال الأَذْرَعِيُ”" بعد إيرادٍ کلام البَنْدَنِِجِيٌ: والظَاهرٌ أنه يُصِدَّقُ في ذلك إذا لم 


(۱) في (ج): «المنافقون». ٢(‏ «قوت المحتاج» (۹/ ۱۸۷). 


SNN E 
SRE _حهم‎ 
لہا سفق ہے مم ون ال ںا سے یکاپ 22 سے‎ 


وهذا منهما صريحٌ في عدم اشتر ط أذ الما في تحتم القتلِ بل يكفي قصد 
آخذه وف أَنَه لا أ؟ تَر لاغذ المال فيه إذا لم يكن القتل لأَجْلِهء ومع یوید عدم 
اشتراط الأ ذٍ أله لو اشترط لم يظهَرْ تمییژ هذا القسم عن القسم الذي بعدّه 
فما في «العباب» من التقیید بالأخذ فيه نظر. ۱ ۱ 


ر ےر 


( وق وا) قلا یوجبُ القصاص (وَََذُواالعَال) أي عا ت گنا 
دبال اوقا ا شروط السّرقةء وا تتم قنيهم اخذًا 
مما تقدی لکن قضية ما : رف كلام ار یعدم ۳ م إذا 
لم يكن الل لأجلِ انز السالِ (وصُُِو) وجويًا على خشبّة ونخوھا- ۔بعد 
نم وتکفیهم راس ار - ثلاثة آي مبلیالیها ‏ کے آنزیوا ان لم يحت 
يهم لها ول لا حيتظ. 

وإنّمالم یقدم الم لصلب على القتل؛ أنه زيادة تعذيب. لغب فيقل القاطع 
المحتم معنى القصاص فلا یل 0 لا يكافِيّه وتلرّمُه الكفارة ويُرَاعى في 
قتله المُمائلة وان مات فالدّيَةٌ في ماله» وان عَمَى الوليٌ بمال لزع وقَيِل حذاه 
مو یہ ری ی ای وی 
فلا يتوقف قللّه على طلّب مستحق القصاص فیقتله الإمامٌ وإن کانوا صِغارًا. 

(۳) (وإِن اذو االمَال) بشروط السَّرقةٍ السَّابقَةِ (وَلَمْ بَقْتْلُوا) أحدًا (فتْقَمْ 
أ دیو وله ِن خلافي) يعني تفط اليد يمن لل رت و وال جل اليُسرى 
للمحاربة على لارجج وقطعُهما حذ واحدٌ فيُواَى بیتهما فيه» فان فُقِدَتْ 
إحداهما اتی بالأخرى. أو فُِدَنَا بعد الاغذ سقط القطم أو قبل الأخل 


)١(‏ «قوت المحتاج» (۹/ ۱۸۷). (۲) نی (ع) (ھ): امن». 


سب حتابا دود 


أو أَحَدُوا ثانیا بعد فقدهما لقطعهما في الأخذ الأول" أو لغيره فتقطعٌ اليد 
الیسری 20 الیمنی. 

قال الأذرے١:‏ : وسکتُوا هنا عن توقفب القطع على المُطالبة بالمالء وعلی 
عدم عُوى الم وغيره من المُسقطاتٍ. ويتبي أن بات فيه ما مر في ال رق 


انتھی. 


وقال بعضهم: إل قياس عدم توقفب القتل المتحتّم على طلّبٍ المستحقٌ 
عدم توق القطع هنا على طلّبٍ صاحب المال بخلاف السّرقة. 

)٤(‏ (قَإنْ أتَافُوا””) الطَّريقَ ىَ (وَلَمْ یذ وا مَالَا) اي: رف ظط ات وان 
تیاب بات سد ارگوا سام سا کو لال يعرلا 
قطع. فليَامّلء (وَلَمْ یتلوا) أحدًا ( حر رس مسر ام 
E‏ بحسب راي ال(مام والواو , بمعنى «أو) التي لمنع الخلوٌ 
والمقصوة آنه يجب تعزيزهم بما یاه من حبس أوغيره یہہ 
ويمتد الحبّس ونحوه إلى ظهور توبتهم والحبس في غير موضعهم أؤلى. 

(وَمَنْ تاب منهم بل الْقَذرة ی الط به(تقط ع عَنْهُلْحُدُوة) المختصّة 
بقطع الطریقء وهي الصلب وقطع الید والرّجل وتستم م القتل» (وََخِدَ بالخقوق) 
ابا بذلت وهي اف والمال» فان آرادوا بالحدود ما یش غیر 
المَختصّ بقطع الطَريقٍ کحدود الژّنا والسّرقة وشزب المُسكر فهو أحدٌ قولیْن؛ 
والأظھرُ عند 0ئ وغیرهما خلافه. 

(۱) نی (ج): «الأولى». وني (ع): «أولا». (۲) «قوت المحتاج» (۹/ ۱۸۷). 


(۳) في (ع): «خافوا». 
)٤(‏ «الشرح الكبير» )۲٥۸/۱۱(‏ و«روضة الطالبين» (۱۵۸/۱۰). 


ہر 9 
والصََال 


وهو الاستطالة والوئوت على الغير. 


روك ن د الول ادا رقیقاء ذکرا کان آو اش مسلمّا 
كان أو ذميّا من غيره ولو غير مکلفب (بأَدّى في تفیه) کاتلاف لها كلا أو بعصا 
ذانًا أو منفعڈ أو مرح أو ضَرّب أو فاحشة؛ کتقبیل أنثى أو رد 

(أَوْ) في (مَالِهِ) وان قل أو اختصاصه کاتلافه أو أنحذه (أَوْ) في (حریوه) 
كزوجيّه أو آمته أو ولد كإتلافٍ أو غیرہ مما در نی نفیسه وشماث من غير 
المكلَّفٍِء وهو صحيمٌ بمعنى أنه لا يمع ِن الدّفع ولا یلحقه به ضمانْ» لکن 
لا یتعلق به الخطات. ۱ 

(فَقَاكَلَّ) بسبب قصُدِ ما ذُكِر ذلك القاصد بأن دقَمَه (عَنْ ذَلِكَ) الأمر الذي 
قصّدّه بالأخففٌ فالأخفٌ وجوبًا فلا یرتكِبُ دافعًا مع كفاية ما دوته» والا ضهن 
كما لو ضرَبّہ مع إمكان التَخْلْصٍ منه بالاستغائة أو الهرب إلا إذا لم یتمکنْ من 
الأخففٌ لالتحام القتال بيتهما وخروج الأمر عن الط أو لم یجذ إلا الائقل» 
آوکان القاصد غیبر معصوم کحریق مرت کما قاله اھت آوکان الصا 
إلى الفاحشة كما قاله المَاوَرُی۷) والزویانخ". 

ویخالفه قول «الرّوضة»”" كأضلها”: إذا وجَدَ رجلا يزْنِي بامرأيّه أو غيرها 
لزمه منْعُه ودفْعْهه فان مک في الدّفع فلا شيء عليه وان اندقَعَ صرب وغیره 
(۱) «الحاوی الکبیر» (۱۳/ .)٥٥٤‏ (۲) «بحر المذهب» (۱۳/ ۱۵۱). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۰/ ۱۹۰). )٤(‏ االشرح الكبير» (۳۱۸/۱۱). 


~~ 


نم فتلّه لزمه القصاص إن لم يكن الراني محصتاء فان كان فلا قصاص على 
الصحيح. انْتَهى. 

(وَقَتَل) ذلك القاصد بأن أدّى دفْعُه المحتاحٌ إليه إلى قنْلِه أو إجهاض حمْلِه 
إذا كان امرأة حاملا (فلا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: لا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا 
قيمةٍ ولاغرَّةٍ ولا کفارت ولا ام لجواز دفعه حینئذ ما لم ین مُكرمًا على 
إتلافٍ الما وإلّا حرّمَ دفْعُه بل يلرَمُه أن يقي رُوحَه بمالِه وان توقف فيه 
لدع إذا كان المال حیوائا» ولعل الق لوح مشال» لکن يبعْدُ وجوبُ 
تمكينه من لتلافب حبوان نفيس لأجُل جرح أو ضرب يسير. 

ات 
میا أو غير محترم کزان محصن وتاركٌ صلاةٍ وقاطع طریت 7 تحتَم قلله. 

ويمكِنٌ أن یُستلتی من وجوب دفع الكافر ما تقزر في باب الجها فيما لو 
دحل الکافر بلادّنا آن من جوَّرٌ اسر جار له الاستسلام. 

وني المَّانٍ إن كان الما حيوانًا بُراڈ (تلاقه أو نحوه أو تعلّقَ به حق للغير 
كرهنٍ وإجارةٍ كما قاله الأدْرَعِي وهو قريبٌ إن كان في ید راهن بعد القبضي 
في رهن الع بأن أُعيدَ له» بخلاف ما إذا كان في ید الثرتہنِ لخروج راهن من 
عهديه بالتبض واستحقاق المرتهن التوثق قَّ به لا يزيد على ملکه الذي لا یج 
على غيره الدّفعُ عنه» وفي الإجارة إن كان في يد المالكِ لمثل ما در وقد ذكرٌوا 
في غضب العين المؤْجّرةٍ ما له تعلق بذلكَ. 

وني النّالث حيث كان القضدٌ الفاحشة» واستشكل عدم وجوب الذفع عن 
المالِ في غير ما سب بوجوب التهي عن المنکر (..)۷'. ۱ 


(۱) بیاض في النسخ بمقدار سطرین» وکتب في هامش (ع): بیاض في أصله. 


کش و NIE‏ 
شا ال کت نک از با جو - 
7 5-5 5 7 ۰ 9 
وکنفسه ومالِه وحریمه نفس غيره وماله وحریمّه في جواز الدفع ووجوبه 
على التفصيل المذكور» فقد قال في «أصل الرّوضْةِ)”©: وهل یجبُ الدَفع عن 
الغیر؟ فيه ثلاثة طرق آصخها: أنه كالدّفع عن نفیسه؛ فیجبُ حيث یچبُ ولا 


و 4 وہ 

وقضيته عدم وجوب الدّفع عن حریمه إذا کان القصدٌ غيرٌ الفاحشة كالقتل» 
ولاينافي ذلك قوله قبل ذلك : وإن قصَد أَهْلّه وجب عليه الدَفعٌ بما آمکته؛ 
لأنّه لا مجالّ للاباحة فيه. انْتَهَى؛ لالہ مصوّرٌ بقضدهم للفاحشة ولهذا لما 
غ «الوَوض)9) بقوله: ويجبٌ أي : الذفع عن الحریم'' 

قال في (شرحه»*: والمراد الذفع 5 البضع ومقدماته. انتھی. 

لکن لما قال في «الَنبیه»(*): «فإن قصّد حريمّه وجب عليه الدفع عنه) جعله 
شُرَّاحُه شاملا لغير الفاحشة آیشا ثم حَكَوْا خلاهًا في الوجوب في غير حریوه. 

وعبارةٌ ابن التقيب في «مختصر الكفاية»: وان قصّدَ حريمّه أي: کولده 
و ونخوهما بقتل آو لینال ھپ ہو وت دی 
وجب عليه الدَّعُ لتحریم إباحة ذلك؛ لاه حق غيره. 

وقیل في الوجوب الخلافٌ في وجوب الدّفع عن نفيه. والمَذهبُ هو 
الأوّلّه وجزع به البَمَوِيٌ والمُتولي» إلى أن قال: فزغ: هل يجب الدَغمٌ عن 

۱ و 5 0010-0 1 3 مہ 

الغیر إذا لم يكن من حریمه؟ فيه طرق أصحها أنه کالدفع عن نفسه. انتهی. 


(۱) «الشرح الكبير» .)7١1/١١(‏ (۲) «روض الطالب» (۲/ .)56٠‏ 
(۳) في (ج) (ش)ء (ھ): «المحرم». )٤(‏ «أسنى المطالب» .)۱٦۸ /٤(‏ 


.)٥٥٤ /۱۳( «الحاوي الكبير»‎ )٦( .)۲۸۹ /۱٦( «كفاية النبيه فی شرح التنبیه»‎ )٥( 


ےط ا ا 5 


(١) 


في جميع ذلك. 

نَحَمْ لو صیل على نحو وديعة في یه وجب عليه الم أو على مرهون 
ومؤجُر عنده لم يجب عليه الدّفمٌ فيما يظهّرٌ؛ لأن ذلك بالتسبة لاهن من 
أفرادٍ مال الغير الذي لا يجب الذَّفع عنهء وبالشسبة للمُرتنِ ن الذي حقه مُجرَهُ 
ال به لا یزیك علی ملکه اي لا یچ ا عنه» وتا N‏ 
مرهونه ومؤجّره على ما تقدَّم؛ لأنّ ذلك حق الترَمَه للغیر فوجَب حفظه عليه 
ویحتمل خلاف :لك فلا . 


ومثله في «شرح الزَّكَلُونِيَ؛ وغیره» وتبعهم الشارخ 


وحیث وجب الدَّفمٌ فشرطه الامنْ على تفس نَعَمْ في سقوط وجوب دفع 
قاصدِ القتل أو الفاحشة بحرت سو جرع أو ضرب يسير نظر ظاهر. 

ولو صیل على امرأة للزنا مها حر رم علیها الاستسلام وإن لم تام مَنَ على نفسها. 

7 وص و او وا توت سورك 
إلى قثله» وهل یچب على غيره دقُع قاصیه حتى الشُسلم لانتفاء الشهادة عن 
قثله؟ فيه نظرٌ وينَّجِهُ الوجوبٌ؛ إذ لا ينحَط عن حال قَضدٍ إتلافه أو نحوه 
فإنّه یچب دفع قاصده حتى مالكه. ویشملَه في غير المسلم ما تلع عن «أصل 
ار وضتة» وقول «الرّوضٍ»)”" واشرجه): وكذا يجب الدّفمٌ عن نفيه 
وغيره المحترمينَ إن فده كافرٌ أو مهيمة. الّھی. 


وني تقيبدٍ الغیر المُسلم بالاحترام نظرٌء وقياس وجوب الذفع على غيره 


وجوبه على نفسه. فليتاأمّل. 
(۱) الحصني في «كفاية الأخيار» (ص۸۹٦).‏ (۲) «الشرح الكبير» (۱۱/ .)۳۱٦‏ 


.)۱٦۸ /٤( «أسنى المطالب»‎ )٤( .)٥٥٦ /۲( «روض الطالب»‎ )۳( 


N > 0‏ ۲5 ) بأدرئعاب؟ 
ا ما ۹ رر ا Ee‏ 
۱ ۱ ا 2 ¢ و ع ہم لك ر کک ہر مگ ہا ص کے 
لیصا +1 
کی کے َ‫ ر( 


(وَعَلَى راکب الدَابَة ) وحده وان كان معه سائق ی وقائد (ضمان ما أتلفته دابته 
ومئلها ولذها المّائبُ معها بيدها أو رجلها أوغيرهماء وإن لم يكنْ مالکا لها 
بل مُستعيرًا أو مُستأجرًا أو غاصبًا مكلّمًا أو غیزه ولا ینافی ذلكَ إضافة الاب 
إليه؛ لأنّها بمعنى المُلابسة والمُصاحبة. 

ولو لم يكَنْ معها لا سائقٌ أو قائدٌ ضهن ما أتلمَنْه أيضَاء فان كان معها ضهنا 
نصفیّن أو كان عليها راكبانٍ فوجھانِء آرجحهما : ضمان المقدّم فق وان كان 
ا عاش اتا ان اليد" لهما وكان وجُۂتضمینِ المقدّم أن سیر 
منسوبٌ إلبه» وقد یو ین هذا مايتّجة آنه لو لم یکن للم دخل في سیرها 
بوجو كمريض لا حركة له محضون للمؤخر بحیث لا یستمیسك بنفیسه كان 
السَمانْ على المُؤخرء اذ المُقدَّمُ حيتئذٍ كمتاع على الذدَابَة. 


قضيّةُ كلام المْصتفب وغيره تضمينُ ال کب وان کان الزمامٌ ید غيرِه وقال 

رت وی ہر اکن ای مت ہویب 
مه بصيرٌ يقوذ به» وان يضمن وان غلبْنه الب وهو قضيَّة کلام السيخش 0 
ولو غلبت مسيرّها فانفلت وان لم یضمَنْ لخروجها من يده وان كانت 
يده عليها وأمسَكٌ لجامّها وكبّتَ رأسَها ففي ضمان ما آتلفته قولان. 

وقضية كلام اا الان ولو نخس ها غیژه فأتلَمَتْ كان الصمان 
على انس وحیث قیل بالضَّمانٍ فمحله إذالم یقضز صاحبُ الما وإ 
كأن وضعّه بالطریق أو عرّضَه للدَّابةِ فلا ضمان. ولو كانت الدَابَه وخدها فان 
اعتِيدَ ارسالها وحدّها في ذلك الوقّتِ فلا ضمانَ» وال فالصمان. 


(۲) «الشرح الكبير» (۰)۳۳/۱۱ و«روضة الطالبين» (۲۰۲/۱۰). 
,۳( «الشرح الكبير» (۱۱/ ٦۳۳))ء‏ ولاروضة الطالبين» (۰ ۸۱ 2)2). 


) کہ 89 
ف قال البعَاةٍ 


وهم الخارجون من المسلمينَ عن طاعة الامام ولو جائرًا لحرمة الخروج 


عليه بتأويل فاسدٍ غير قطعی الفساد. 
00 تب کن مه ه 7 ص 2 7 
(وَيُقَاكَلٌ) وجوبًا (أضْلالبفي) أي: مخالفة الامام (بكلَاٍَّ شرایط) جمع 


رورس سیت سی وا سر 
وین لازم ذلك أن يكون لهم مُطاعا؛ إذ لا شوک لمَنْ لا مُطاعَ له» ولا تشتر 

أن یکون لهم ما بل يحتاجٌ الإمام ني رم إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد 
رجالٍ ونضب قتالٍ ونحُوهاء فلو كانوا أفرادًا یسهل الظّفرٌ بهم فليسُوا بغاةً. 


(۲) (وَأَنْ یخرجوا عَنْ الامام) مار نے َء 


(۳) (وَن یو هم تأویل» في مخالفة الإمام (صَانِع ) آي: محتمل» بحیث 
یجوزون' "به الخروج عن طاعت بأ یکو قطي الا وا فليسوابغاة. 
والمُرتدُون إذا خرّجُوا على ارمام لا يعامَلُون باحکام البغاة. 

(و) للبُغاةٍ أحكامٌ : منها أنه (لا بقل أ سیرَهم) بل یط لکن بعد انقضاء 
الحَرب وتفرّقٍ جنیهم إلا إن خیف عودُھم إلى القتالِء نم إن كان صَبِيًا 


أو امر أ اورف اول یقایل اط رف انقضاء ء الخرب. أو كان كاملا وأطاعَ 


الإمام باختیاره فیطلق وإن بقیت الحرت. 


(۱) ي (ش): #يحصل». 


(۲) في (ج): (یجیزون٤.‏ 


را E‏ مس مر وو مم ا 
۷۷۷ 4 كككپس"پپٌٰٰ 
و ا ا ESP‏ 
سس سی ہت ٹر شی 
رو لا ی تم له بل یرد إليهم ما عدا الخيلٍ والسَلاح منه عند انقضاء 
الحرب» وان خفنا عؤدهم إلى القعال» يحرم استعمال آموالهم ولو خيلا 
س a‏ سہ 
قضيّةُ «الرَوضة»”2 وجوبُ أجرة استعمالها كالمُضطرٌ إذا کل طعاع الغير 
e‏ 
رقش لاتا حن زه ال رن ا ا لااد سا قلت 
حال القتال» وفارّقٌ مسألة المضطر بأن الضٗرورةً فيها نشَتْ من المُضطة 
بخلافها هناء فإنّها نشأتْ من المالك. 
7 و مك داس 02ت 2 ےھ 
(وَلَا يُذفف على جریجهم) أي: لا يعجل قتله. 
سو ار 
دمائنا کی" عر اج ول 
أيضًاء وان لم يستَحِلُوا ما فک لکن محله إن فعَلُوا ذلك مع موافقيهم”" »نعم 
إن بينُوا في شهادتهم السَّبب فلت لانتفاء التهمة حینئذ. 
ومنها: أن ما أتلّفوه علينا من نفس أو مال لضرورة الحرب بخلافه بلا حاجة 
ع اع مس ا 1 9 م 6 ٦‏ 
أو آتلفناه عليهم كذلك غير مضمون. ومثلهم في هذا ذو الشوكة بلا تأويل. 
(۱) «روضة الطالبين» (۵۹/۱۰). (۲) «الأنوار؛ (۳/ 777 ). 
(۳) في (ج) (ع): اموافقتهم». 


(وَمَن ارْتَدّ) وصحَّتٌْ رثَنّه بأن كان مكلَّمًا مُختارًا أي: رجَعَ (عَن الاشلام) 
إلى الکفر والعياذ بالل تعالی؛ كسجود غير أسير في دار الحرب بحضرتهم لصنم؛ 
والقاء قرآنٍ أو حديث بقذر ولو طاهرًا على وجه الاستحقاق لا لنخو خوفٍ نز 
کافر له وإن حرَع وکالقاء ذلك على القذر إلقاء القذر عليه كما هو ظاهرٌ. 


واختلف مشايخنا في مسح لوح متعلّم القرآن بالبصاقی فأفتى بعضهم بحرمته 
الفا وبعشهم بحله N‏ بحرمته [ن بصَق علیه ا وحله 
إن أذٌ البصاق بنخو خرقة نم مسحه به» ولم يقل أحدٌ منهم بالكفرء وو جهن 
قصْد [زالته لکتابة غيره في محله صارفٌ عن الاستخفاف. 

أو اعتقَدً قدم العالم أو حدوث الصّانع» » أو جحد آية من القرآن مجمعًا 
570 فبه کلمةٌ يفا ۹ی حل محرّمًا مُجمعًا على تحريمه 
معلومًا من الدّین بالضشرورۃ كالزّناء أو نی وجرن ميب عليه بت تفت من 
الین بالضّرورة؛ كالصَّلواتٍ الخمس» أو كذّبَ نیا أو نقصّه أو قدّفَ عائشة 
أو قال: الله ثالث ثلاثةء أو صدّقَ مدعي النبوة بعد نينا ولا 


٦ 


ارس روب رس سر تر می سی میں 
شرع شَكْتَ مسلما أو کافرا. أو قال: : آخذت مالي وولدي فماذا بي لم تفعل أو 
منت سو پور یہ ہر رد ہس أو المسجد 


2 


ص + 
ھ eS:‏ 7اه وہک 
ص حم م 2 1 سن 2 ہے 
سس ۰ ۳٣‏ )۱ے ساس سا ) مس ںا کے أ ا کے 


حم لا كر بشيء من المذکوراتِ من جاهل قرّبَ إسلامه أو بَعدَ عنٍ 
المسلمین. ۱ 

والوجه فیمن قال: «عَلِمَ الله كذا كاذبًا؛ عدم كفره بمُجرّدٍ ذلك؛ إذ غایته 
لكذبُ» وهو رده لیس كفراء فان قاله على وجْهِ الاستخفافیء أو اعتقاد 
عدم مطابقة عليه تعالى بذلكٌ الشيء للواقع» أو تجويز عدم المُطابقةء فلا 
رق جره لال من (الجواهر نالك ار ' 

والوجه أيضًا فيمَنْ لم يصّلٌ لا للحَوفِ من العَذاب بحیث نّه لولا الحَوفٌ 
ما صلی عدمُ اطلاق کفره أيضًاء بل إِنِ اعتقّدَ مع ذلك استحقاقّه تعالى العبادة 
فلا کمْرَ؛ لا غاية الأمر أنه لولا الكَوفٌ عَصَىء ومُجِرَّدُ العصيانٍ وقضدّه لیس 
کفراه ون اعتقَدَ عدم استحقاقٍ العبادة فلا توقف في كفره وان لم يعتقدْ واحدًا 
من الأمريْنٍ بمعنى العَفْلةٍ عنهما ففيه نظرٌء ولا يبد عدم الكفر. 

(اسئْتِيبَ) وجوبا بأن یوم بِالسَهادتيْنِ فيأًتي بهما مع ترتيبهما وموالاتهما 
وان كان مقرًا بإحداهماء وإن كان كفرّه بإنكار ما لا ينافي الإقرارٌ بهما أو 
بإحداهما كأن خصّصٌ رسالته ول بالعرب» أو جحَد فرضا أو تحريمًا وجب 
مع الشّهادتيْن الاعتراف بما آنکره» بأن یعترف في الاوّل بأنْ مُحمّدًا ول 
رول ال إلى جمیع الخلَقء وظاهره أنه يكفي الاعتراف برسالته إلى انس 
والجن؛ ان رسالته إلى الملائكة مختلفٌ فيهاء أو يبْرأَمِن کل دين يخالِفٌ 
دين الر سلام» ویرجع في الثاني عن جخه. 

واخثلف في اشتراط لفظ «أشهُذ» والوجُهُ على اشتراطه أنه لا یش رط 


() في (ك): «الجواب بالکفر». وفی (ش): «الجواهر الكفر». وف (ج): «الجواهر المکقر ». وق (ه): 
«الجواهر المكفرة». 


ب تابا دود 


تکریژه عند العطفِء وكلام امین في الكمًا رة لا ینافی ذلك إذا أشهدَ فيه 
ين الحكاية دون المحكِيّ كما يظهر بالتأمّل. 

قال الإمامٌ: وإذا أسلَّمَ فليس إسلامة توبة ین کفره» وإِنّما توبته ندمُه على 
کفن ره" نکی سرت وس تر ور بقارن الإيماز 
للدم على الک والو ج أنه حيثُ صح إسلامه عُِرَ لبق الذنوبٍ وان لم 
شب عنها بخصوصها كما دّث على ذلكٌ النصوصٌ وکلام الأئمّة كما آوضخنا 
ذلك في غير هذا المَحلٌء خلافا لما قاله الزَّرْكَشِيٌ تبعًا للبيهقي. 


ولو صلی افر بدا الحربِ أو بدا الإسلام لم يُحَكَمْ بإسلايه إلا إن شمع 
لفط باس هادتيْن أو كاردا وض بدا الحرب یم سیت 
ما لو صلّی بدارنا؛ لأنَّ صلاتّه في دارنا قد تکون یه وفي دار الحرب لا تکون 
والاستتابةٌ تكو في الحال» فلا يجورٌ تأخیڑھاء نِحَمْ یندب تأخيرٌ السکران 
ا ای مس بت سی سو کے 


e م‎ 


رد ولا خلا أله لوقي قبل الاستابة لم یچبْ 
بقتله شي۶ آي: غير التعزِير وان كان القاتل مسيئًا“ بفغله. 
(فَإِنْ تات) بأن آتی بالشهادتین على ال وجو السابق فلت توبث وصمٌ 
۰ کی 2 ے 2 ت 1 0 2 3 
اسلاشه وان كان زندیقا نای خث عقيدته أو رت رنه لکن یر 
تكرّرَتْء وتوبة الکافر من کفره قطعيّة القبول بخلاف غیرها. 


(۱) في (ش) (ج) (ھ): «الکفایه» . () «روضة الطالبین» (۱۱/ ۲۵۰). 
(۳) «الشرح الکبیر» .)١١١/١١(‏ ( في (ش۷(ج)ء (ھ): «القتل مسببًا». 


کی اج اک ان دا الك 

لا یب كذلك (قُيلَ) وجوباء سواء فيه الج والمرأة. أي : سی 
یو مین سپ سو یز الما مُطلقاء وان اشتغل عنه عنه الإمام 
هو أهم منه أو الامام بغير ضزب رقبته عزْرَ. 

(وَكمْيعَسّلْ) أي: لا بُ تفسیلہ لکن يجوز كغيره من الکّار (وَلَمْ بُصل 
عَليْ) أي: تحرّمٌ الصَّلاةٌ عليه كسائر الكمّارِ (وَلَمْ يِكَمَّنْة") أي: لم يجبْ تکفینه 
وإ جار (وَكَمْ يدْقَنْ) إن آرید دنہ فا لا یجب بل يجورٌ إغراء الكلاب على 
جيفته (في مَقَابرِ الْمُسْلِمِينَ) أي: يحرّمٌ ذلك كعكسه» بل ولا في مقابر الكافرينَ 
بل بينَ المقبرتين. 

© © ٭ 


)۱( جاءت في ع( (ن) من الشرح. 


(وَتَارِكُ الصَّلَاة) ) التي هي إحدى الخمُس (عَلى صَرْبَيْنِ 
أَحَدّهُمَا: آن یثر که عبر مُعْتَقَِدٍ محتقي لو جو ھا) مع : 70 
يُعدَرُ به لکونه بِينَ آظهر المسلمينَ» وإنَّما لم اقل مع تکلیفه وعلّیه بوجوبها أو 
جهّله به جهلا لا يُعدَّرٌ به؛ لأنّه لا ینتظم العم بوجوبها مع عدم اعتقاد وجويها 
لكف کم انفرتل۱) نع بیان گور نت ھیم مات 
بل بعدم اعتقادِ وجوبها وان فعَلّها كما عم ما تقدع 


(والتاني: أن یر کها) بان بخ رجَها عن وفتها (مُعْمَقِدَا وُجُوبَهَاء َبِسَدَئَابُ) 
في الحال على الاصح وجوبًا کماهو ظاهر کلام «الرّوضة) و«أصلها»“ 
و«المجموع») کالفرتٌ و نی «لَحقیق»٩‏ ندبهاء وعلیهفرق 
الاستوي«» 71 الد کل التان اع نات سا خلا اکا 

وقد ینظر فيه بأن استتابته من قبيل الأمر بالمعروف» وهو واجبٌ في 
الواجب» وذلكَ أي: الاستتابة بأن ند بعد خروج وقتها بقضائها في غير 
لجع وبالّبة المعروفة فيا ل قضاء لها بعد مالي ا ضیق 
وفتها الحقيقیع. وتوعده حینثلِ بالقثل ان آخرجَها عن الوقتء وهل بش ّرط 
مطالبته وتوعده في غير الجُمُعة أن یی من الوقت الحقيقيٌ مایم جمیکها 
)١(‏ في (ش)ء (ھ): «المرتدين». )٢(‏ «روضة الطالبین» (۲/ .)۱٤١‏ 


.)٥۲۲ /۳( «المهمات»‎ )٦( .)١٠١ «التحقيق» (ص‎ )٥( 


کا لع کو ا کارہ نکی - 


حتّی لا تکفي المُطالبة والتوعدٌ إذا بقی أقل من ذلكٌ وإن وسع الأداءٌ بأن یبٔقی 
ركعة أو یکفی أن يبْقَى ما يسَعُها أداء؟ فيه نظرٌ والثاني غير بعيد. 

وأا الجمعة فالوجْه فیها اشتراط بقاء ما يسَعٌ ركعتيْنٍ وخطبتيْنٍ لتحقق 
فواتها إذا بقى أقل من ذلكَ. 

(قَإِنْ تاب )ذلك في غير الجَمْعة بان (صلی) أي: قَضَى الصَّلاة وني 
الخ بآن أت ار كان اة المع رف |ٍذ لا قضاء لها سط اتا مرکا 
بالمعنییٔن في سقوط القتل الاعتذارٌء كأن قال: صليْت في بيتى أو تركتها ناسیّا أو 
للبَردِء أو لعدم المای أو لنجاسة كانت على أو نحوّها من الأعذار» صحيحة 
كانت آو باطلة. 


ولا بد من آشره بها بعد ذكر العذر, أي : وجوبًا في الع در الباطلء و دبای 
الصّحيح فيما هر كما في "شرح الرّوضٍ)”" بأن نقول له: صَلْ» فان امتَعَ لم 

وني «أصل الرّوضة)2" عن 0 «التمَّةَ) وأقرَّه ولو قال: «تعمّدَت توکها ولا 
آرید أن اص فكاو إن قال؛ : «تععذت تزگها بلا عذرِ؛ ولم یقل: «و لا 
أصلیھا؛ یل أيضًا على المذهب؛ لتحققٍ جنايته. انتھی. 


وجزع به في «الرّوض»" " وهو صريحٌ في أنه في هذه الحالة لا ُشتر ۰ رط تم 
طلبٍ وتهديد؛ لاد شتراط تیه ماما هوق جنايته وقد تحت بدونہما۔ 
وهذا هوالوجْدٌ ولهذا اعتمده الزَّرْكَشِيُ حيث رد قول من زعَم نتم الطلب 
شرطء باه لیس بشرط في القتل بلا خلافپء بل متى اعترفَ بتعمِّ * إخراجها 


.)۱۶۸ /۲( «آسنی المطالب» (۱/ ۳۳۷). (۲) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ع): امتعمدا».‎ )٤( .)۲۷۰/۱( «روض الطالب»‎ )۳( 


س ابا دود سح 


عن وقتها | ستحَیّ الق وإِنَّمَادْكَرُوا المُطالبة للاطّلاع على مراده بتأخيره أو 
لتعريفه مشروعيّةَ القغل» فإلّه قد لا يعر فه. انتَهَى. 
ويُوْسَحَذٌ ین ذلك أنه لا شٹر طني الطلب والتَّهدِيدِ صدورھما ون الامام أو نائبه 
بل يکي صدوژھما ین غيرهماء وهذا هو الوجْهُ كما لا خی على المُتأمّل. 
ادو يداوو م 
إن لم تَجْمَْ مع ما بعدّها أو وقتِ ما بعدّعا إن جُمِعَتْ مقّه» وعلى تزا 
یو ہو حنی خر وقتها أو ضاق عن سو نٹ 
وان قال: «أصُلَّيها ظهرًا» ولم يعتَذِرُ فيهما كما تقد 
(فلَ) بضزب علیہ بلس یف ولو قله إنسانٌ يم الاستتابة أو قبلھا ثم 
ولا ضمان علیه. 
الأركان وال روط أو كان الخلافٌ فيه واهياء بخلافي ما قري الخلاف فیہ؛ 
كإزالة النجاسة وإن لم یلد المُخالفَ كما هو ظاهرٌ. 
وإِنَّمَايُعَتَلٌ (حَدَا) لا کفرا؛ لأنّه مسلحٌ كما قال: (وَحُكْمُةُ) إذا فيل (حُكْمُ 
الْمُسَلِمِينَ) له منهم؛ لما صح أن تارگها تحت المشيئة» والکافر لا یکون 
كذلك (فی) وجوب (الدَّفْن وَالْعَسْل) والتکفین له (وَالضَّلَاةِ) عليه على ما 
تقر في باب الجنائز» وخرَج بتقييد الصَّلاة با خی الخمْسة المُنذورةٌ المُؤْقتة 
فلا یقت تارگها؛ لأنّه الذي أوجَبّها على نفسِه. 
¢ + ¢ 


SOMO 


مے رم 

( تاب لجعاد) 

1 ھ7 2 و و 03 2 

أي: قتال الكفارء وهو فرض كفاية حيث کان الكفارٌ في بلادهم إذا فعله مَن 
فيه كفاية سقط الحرّحٌ عن الباقینَ وان لم یفعله أحدٌ یم كل مَن لا عذَرَ له. 

قال في «الرّوضة»“ كأصلها": وا الكفاية بشیئیٔن : 

أحذهما: أن يشک الما نز ماکان انم ون الک 
ويبَغي أن يحتاطً بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهماء ورب في كل 
اج اما كاذنا دا ال اکر ئا ال 


الشاني: أن دحل الإمامٌ دارا للکفر غازیا بيه أو بجی ش یویر عليهم من 
تا لذللت. واه واحد نی كل مد فان زاة را انتھی. 


وهو صریح في وجوب”” الجمُع بين الشيئيْنِء وقد صرح به إمامٌ الحرمین. 
(وَشَرَائَط وُجُوب الْجِهَادِ) جمْعُ شريطة (سَبْعُ خِصَالٍ): 


ل ع ود وی ع أو غيره» وعن بعضهم أنه استثتى 


(۳-۲( 7 الم فلا يجب ب علی صبی ومجنوب. 


)٤(‏ (والحرة َةُ) فلا یچب على من فيه ری ولو مکاتًا ومبعَضَاء وان مر و(8) 
ایوہ للسَیٍّ استصحاب غير الک للخدمة. 


)٥(‏ وال کُوریة) فلا يجبُ على امرأةٍ ولا خنثى. 


(۱) «روضة الطالبین» (۲۰۸/۱۰). (۲) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۳۵). 
(۳) فوقه في (ع): اضعیف». )٤(‏ في (ج)» (ع): «أمن». 


و86 ا کو تا تخا 
2 و كه 


(5) (والصّحّةٌ) فلا يجبُ على مريض مرضًا شق معّه القتال ود ی 


(۷) (وَالطَاقَةٌ) آي: القدرةٌ (عَلی الْقِتَالِ) فلا يجبٌُ على : نخو أعمى ولا 
ضعي في بصر لا یمن مته اتقاء لشلاج. ولاذي رج بین ولو فی جْلِ ولا 
اش ید أو فاق معظم أصابیھا أو فاد الأناملء وقد یل في درو على 
القتالِ القدرةٌ على نخو أَهيته؛ كالسّلاح ومونة نقیه أو ممونه ذهاب وإنانا وکذا 
المّركوبٌ إن كان السَّفْرٌ مسافة القضرِ أو عجر عن المشي» ويجبُ قبول ما بل 
من ذلك من بيت المال دون غیره. 


اک ےد کا ات برع کت ر 

2()١(‏ وس ہس سیئر 
وباقیهم للغانمین» (وَهُمْ) أي : ذلك ارت وا بل لمُراعاة الخبر ومعنی 
صرب (النْسَاءً) ولو حاملات تِ بمسلمء' والخنائی") (وّالصبیّان) والمجانین 
حال الأشر وعبیدهم رارصلت یرقون بنفس قش شی أنه يسكور 
عليهم حکم الرّق فیَخمسون أيضًاء وكذا المْبعّض بالنسبة لبعضه الرّقيق 

(۲) وأمًا بعضه ال فيجري فيه ما في قوله: (وَضَرْبٌ لا رق تفس البي) 
أي: بنفس الاسر ر (وَهُم الڑ جَالٌ) أي : الکو ر (البالغو نَ) العاقلون"“ حال الأشر 
(َالِمَامٌ) ومثله آمبز الجيش (فیهم) متعلّقٌ بقوله 1 لے اج ار أشجاء) ہنا 
مجاز عن 7 وير الاربعة لما يأتي عن وجروب رعاية المَصلحة. أو اراد التخییر إن 
ام تتفاوتِ المَصلحة ولا وجب فغل الاصلح للمُسلمينَ بدليل ما يأ 

۱- (اْقَتْل) بضزب العْتْقء 


(۱) في (ع): «ولو خنائى». (۲) في (ع) (ن): «العقلاء». 
(۳) في (ع): "يخير». 


ہے ا او سس سس 968 


1 (وَالاسْيْ قَاقٌ) ولو لبعض شخص» 

۳- (وَالمَنٌ) بتخلية سبيلهم من غير مُقابل» 

-٤‏ (وَالفِدْيَةبِالْمَالِ) الذي يذ منهم بحسب مايَرّاه الإمامٌ فيب 
تخمیش (أَوْ بِالرّجَالٍ) أو التّساء أو الخنائی المأسورین معهم من أو من 
أهل الذَّمّةِ ولو واحدًا من في مقابلة جمع منهم» أو بأسلحينا التي بأيديهم. ولا 
8 رد أسلحتهم التي بأيدينا إليهم 57 وهل يجورٌ رڈھا بأسرانا؟ وجھانِء 
أوجههما: الجواز. 

(يَفْعَلٌ) وجوبًا الإمام أو نائبه من الأشياء الأربعة (ما فیه الْمَصْلَحَةُ 
للْمَُلِمِينَ) فلا یفعلبالتّشهُي» فلو خفِيّتِ المصلحةٌ عليه حالا وجَبَ عليه 

ومّن استقَل بقثل أسير فِإِنْ كان الإمام حکم بقّله فلا شيءَ عليه سوى 
التعزیرِء أو أراقه ضوِنّه بقیمّه وتکون غنيمة» أو مَنَّ عليه فان قتله قبل حصوله 
في مأمنه ضمِنّ دِيَتّه لورثته أو بعده هدر ده أو فداه» فإن قتله قبل قبض الإمام 
فداءه ضوِنَ یه للغنيمة» أو بعد قبضه فان کان قبل وصوله إلى مأمنه ضوِنَ 
ينه لورئته» أو بعد وصوله إليه فلا شيء عليه لعَودہ إلى ما كان عليه قبل اشر 
هذا ما في اشرح الرّوضٍ»”" عن المَاوَردي. 

وقد يقال: القياس في صورة له قبل قبض الفداء أن يحَذٌ من ديه قذرَ 
الفداء والباقي لورثته» بل قد یقال: القياسٌ أنه إذا آراة ورثّه دفع الفداء أو أخدً 
جميع الدَيَة فلهم ذلك. فليتأمّل. 


(۱) «أسنى المطالب» (4/ ۱۹۳). 


UES EES 58‏ 
ا ول سن ہہ . کے 
د ك E‏ ج ص 3 4 سے 2 چ کا سے" وچ کے 2 سے گے 


(وَمَنْ أَمَْلَمَ) من الکفَارِ؛ ذكرًا كان أو أنثى أي: با 
لا یقت مُطلقًا حتی يُحتاج لاحراز دمِهء ولا آولاذه إن كان صغيرًا (قَبْلَ السْرِ) 
أي: من غير اشر (َخْرَرَ) أي : عصَم (مَالَةُ) عن أن عنم (وَدَمَهُ) عن أن ان 
أي: ونفسه عن القتلء وكذا عن الرّق وغیرہہ ویْمکِنْ أن يراد بعصمة دمه عصمة 
نفسه عن جميع ما مر. 

(وَصِغَارَأَوْلَادو) الأحرارٌ ومجانيتهم وان سَفْلوا عن الاسترقاق؛ لالم 
وه فی الاسلام وخرَج الأرقاء فآمزهم تابمٌ لأئر سيّدهم؛ لأنَّهُم مِن آمواله 
وکباڑ آولاده الاحراژ لا ستقلالهم فیتخیر الإمام فيهم كغيرهم. وزوجته ولو 
حاملا مه لاستقلالها رق بالأنسر ونطیع نكالحه في الا لزوالٍ ملکھا عن 
سفن فزوال ملْكِ روج عنها ی وکذا حنها إن آیسرّث قبل إسلام آبیہ 
فلا یل رقه بإسلام أبيه کالمنفصلء وان کم بإسلايه تبعًا ه. 


وخر ج بقوله : «قبل الأسر) م مَنْ سلع بعد الأسر وقبل اختيار الإمام, فإنّهيُعضَمُ 
دمُه ویبٔقی الخیاژ في الباقى» لکن إِنّما تجور المُفاداةٌ إن كان عزيرًا في قومه أو له 
فيهم عشيرة”" ولا یخی على نفسه ودینه؛ أي: إن أراد الڑُجوع إلى دار الكفر. 


اہم وو ا ا 
لتبعيزهم له ني الإسلام من غير استیلاء عليهم قبْلّه» فلا يُستَرقٌ حرّهُم وان أرق" 
هو لتقم آشره على إسلايه فلم تقارن ره (سلامه قبل سره بخلافهم. ولا 
ينتقل مِلّكُ رقيقهم بسببه عن مالکه إلا إن كان حَرببّا؛ لاله حینئذ مال حربیع» 
وكذا ماله ان اختار الإمامٌ فداءه أو المَنَّ عليهء بخلافي ما إذا اختار رقه» فلیأمل. 


)١(‏ في (ش): لاعشرة». 
)٢(‏ في (ه): «استرق». 


(وَيْحْكَمُ لِلصَّبيٌ) والصّبيّةِ على أن لفْظَ الصّبِيٌ لغةَ يتناول الذكرٌ والأنثى 
مھ و م ۶ ١‏ ومو و ١‏ و 8 0 
كما نقله الإِسْنَويٌ عن ابن حزم» ومثله المجنون والمجنونة (بالإشلام) أي: 
بإسلامه ظاهرًا وباطنًا هنا وفيما بعدّه» وین نّم لو وصف الكفرَ هنا أو فيما بعدّه 
بعد البلوغ أو الافاقة صار مرتدًا. 


(عِنْدَ وجود) واحد من (ثَلانَةٍ آَسْبّاب): 


(۱) ان یلم أحَدُ أَبَوَئْه) وإنعَلَاء ذكرًا كان أو آشی» وارنًا كان أو غيرٌ 
وارثء حرا كان أو رقيقاء وقد وقح الال عن ذميٌ غاب شلف غيبته ثم 
حضّرٌ بعد بلوغ ولد ووقع م ارام في أن بُلوغ ولده قبل إسلامه أو بعد ولا 
ید تصديقٌ الأصل؛ لاد الأضل بقاء الصا إلى الإسلام وأمّا أصل بقاء الکفر 
إلى بلوغ الولدِ فقذ ضعّفت بوجود الإسلام فلیتأمّل. 


(۲)(آو) أن بيه َيه مُسْلِمٌ) ولو صبيا أو مجنوثًا أو جماعة فيهم مسلمٌ كذلكَ 
(مُْمَردًاعَنْ أَبَوَيِْ) أي: عن كل منهماء فان كان معّه أحدُهما وان مات بعد ذلك بأنْ 
كانًا في جيش واحدٍ أو غنيمةٍ واحدةٍ وسبيًا معا أو تقدمَ مب الأصل وان لم يتَحِدٍ 
السا بي فلا يُحكَمُ بإسلايه؛ لأن بعك الأصل أَفوّی» ولو سَباه مي أي: : منفردًا عن 
بوبه كما هو ظاهرٌ لم يُحكّمْ بإسلامه؛ بل يكون على دين سابيه؛ أي: فلو كان 


سابيه يهوديًا أو نصرانيًا صارّ هو كذلكٌ» وان كان أبواه بهودین أو وثنییٔن مثلا. 

وین هنا يُتصوّرُ عدم التوافقٍ بينَ الأولادٍ والأبویٔن أو نقصهه' "في التهود 
والََّضّرِ وهذا مما يقَعُ في مواضع» فلو سبي أبواه بعد سبي الم[ 7 20 
حکم بإسلامه خلافا لما قاله الحَلیمی. 


)١(‏ نی (ش)ء (ه): ابعضهم). 
(۲) «أسنى المطالب» .)٦٥١٥/٥(‏ 


و ا کنا ا - 

وخرّجَ بسباه مخ ما لو سرَّقّهء فإن قلّنا: یملکه کله فالحكمٌ کذلك. أو هو 
غنيمةٌ وهو الأصحٌ خکم بإسلايه؛ لأنَّ بعضّه للمُسلمينَ وفیه نظرٌ؛ لأن السّبِيَ 
لم يقَعْ من المُسلمينَ» ومُجِرَّدُ الملّكِ لا يفيدٌ الا أن ینز وقوعٌ بعض المَسبي 
لهم منزلةً سبیهم وهذا الكلامٌ يتضمّنٌ الفزق بِينَ سبي الذَّمَّ وسرقته» وأن 
الثاني غنيمةٌ دون الأوّل» فلیَأمل المعنی الفارق. ۱ 

ونی الرّوضٍِ)0©: وان سَبى الذَّمّيُ الصَّبَ وباعه أو باعه السَّابِي المسلم 
دون أبوَيْه من مسلم لم يتبغه أي: المُشْتَري لمَواتٍ الوقتِ أي: وقت التبعية؛ 
لها ات 5 اتی والثانيةٌ وائدةٌ على أله 


A 


را ا يمك جمیع لر غنیم 
مسلمًا كان السَّابِي أو ذميّا وفيه وقفة في المسلم» بل قد يخالِفٌ ما صرّحُوا به 
في باب الجهاد كما تدم من أن الصّبيانَ ونحوهم إذا 5 ۳ وكانوا غنيمة» 
لا آن يخَصٌ ذلك بأشر الإمامء ولا یخی بُعْدُه أو يُحعَل البيعٌ هنا على بيع 
09087 ۱ ۱ 

(٣)(أؤ)‏ ان (بُوجَد) الصَّبِيٌ حال کونه (لَقِيطًا) وقوله: (بدَارٍ الاشلام) ومنها 
ما فتکها المسلمون وأقرٌوها ید الما على وجه الصّلحء أو أقرُوها یدهم بعد 
ملکها بجزية بشرط وجود مسلم فيها في الصّورتيْنٍ یمكِنْ کو منه ولو مجتارّا 
وان هم بقوله يُوجَدُ بخلاف ما لو وَج بدا کحم بكفره. 

نعَمْ إن سکتھا مسلمٌ كأسير منتشر وتاجر حُكِمَ باسلامه» ولا عبر هنا 
بالاجتياز» وخرج بالمُنتشر المَحب وس في مَطْمُورَةٍ فیتجه أنه لا أَئّرَ له كما قاله 


(۱) «روض الطالب» (۹۸۹/۱). 


2 
الامام وهو ظاهرٌ إن لم يكن في المحبوسین ین امرأةٌ كما قاله بعشهم وبِحَتٌ 
لاد أن الما بالشکنی هنا ما یقطَع حُكم السَفر ٠‏ قال: بل ينبَفي الاکتفاء 
بلبث یمک فيه الوقاعٌ» وأنْ هذا الولَدَ منه. 

وحیث کم بإسلام للقیط فبلَعَ ووصف كرا فهو كافرٌ أصلی» نَعَمْ قال 
فا رف سيك ا ر یکون مسلمّا ظاهرّا وباطتاه ا 
إذا وصف الکشر بعد بلوغه كان مُرتداء أو آقاع ذمُيٌ بيه بنس به تبعه في الکفرء 
بخلاف ما لو اقتصّرّ على التني") فلا یتبعه فيه وان لحقّه. 


© © © 


(۱) «الحاوي الکبیر» (5 57/1١‏ ۲). 
(۲) في (ع): «الرق». 


اک 7 


(هصن) 
في سم اه 


سرسیس ی 
خا مِن المُسلمِينَ ولو غيرٌ مکلفب وأنثى ورقیقا لمسلم وتاجرًا لا 
جس شیج بعض الحرببِينَ ما بأن (كَتَلَ 
قتیلا) منهم مُقبلّا على القتال أو مُدبرًا عنه والحربٌ قائمة» ولو امرأةً وصبيًا إن 
قاتلا قتلا على وجه الخطرء جو وی سو ویں لسار 
والقتل بعد الهزيمةٍ» أو بنخو رمي من حصن أو صف واما بنضو إثخانه أو 
إغمائه أ أشره» أو قطع يدن أ رجأو یا ورجلا لابا أو رجلا 


(آغطي) وجوبا (سَلَبُهُ) وهو المجنون وان أغريّ أو لسیّدِ الرّقِيقٍ ولو أعجميًا 
خر على الأوجو وهو یائہ ون ول لحرب کدرع وسلاح ومركوب 
یال عليه أو يقال راجلا ممسکا عناته والّه؛ کیسرج ولجام ومقود و وار 
وطوق ومنطقة وهميانٍ بما فيهء وخاتم ونفقة معه وجنيبة واحدة #وسلاح عه 
على الأُوجَّهِ من ترذ للإمام» لا حقيبة مشدودة على مركوبه. ولا ما فیها من 
E‏ ولا ولد مركوبه التابع له 
سم اَم أي: ما بي مهاب بَعْدَ ذَّلِكَ) أي: بعد إعطاء السّلب وكذا 
بعد إخراج امن الازمة؛ كمؤنة الحفظ ال وغيرهما إن لم بوجذ متطومٌ. 
ولا یاه على آجرة المثل خمسة أقسام متساوية. 
(َيُعْطَى أَرْبَعَةُ آخماسها من هد الْوَقْعَةَ) قبل الفتح بنيّةٍ القتال وان لم 
يقاتّلء أو قاتل وان حضر بنيّةِ غير القتال وان جرح أو مرض في آثناء القتال» 
وان آزعته الجُ رخ ارال ن بخلاف ما لو مات في الاناء قبيطل حقّه لازن 


تيه حتات اماد 


و عت 


مات بعد حيازة المال» فالقياس أنه یستحق نصيبه منه كما قاله الأذرعن 2010 


لِلَاِس) أي: من كان مته فرش صالخ لقتال وإن خضبه إذا لم یحشُز 
مالکه وال فلمالكه؛ أو ضاع وقائَلٌ عليه غیژہ أو مات أو خرَجّ عن ملکه في 
الأثناء ء لاه نهُم) واحذ له واثنانٍ لفرسه (وَلِلرَاجِلِ) أي: الماشي ومثله 
راكبٌ غير الفرس ي كالبعير والبغل (مَهُمْ سهم واحد). 

(وَلَايْسهَمُ) مع شهود الوقعة على الوجه المذكور (إِلَالِمَنِ اسْتَكْمَلَ" فيه 
سیت لسار الور لا نحو آعمی وزمن ومقطوع 
الأطراف فليس لهم إل الرّضخ: : (الإشلام راللوي وَالْعَقَلء وَالْحد يَهُ) 
الكاملة» (وَ 32 الع ارات ا بخلاف مَن شھدھا لا علی الوجه 
المذكور؛ کتاجر لم يقال ولا حضر بني القتال» فلا يُسهُمُ له وان استكمَّل فيه 
ما ذْكِرَ بل يُرضَح له. 

ان ال د شَرط من دَلِكَ) المذكور وهو الخمسٌ بأن کان كافرًا إن امن 
بٍذن الامام ولا عَرر ولا رضخ له ولم یستأجز ولا فليس لها الأجرث أو 
صا أو مجنوا أو کال الق متا فی الارجج وان کان مهايأة أ أنثى أو 
حل دور 

لضع ل أي: لمن شسهد الوقعة ین المذكورين إن كان فيه نع وإن حر 

بغير إِذْنِ مالك أمْرہ ولم يقال ولا حص بنيِّ القتال أي: عطي رضم وهو 

دود سهم يجتو الإمام فی قذرہ ويفاوتُ فيه بحسب تفاوت الله لکن لال 


به سهم راجل. 
(۱) «قوت المحتاج» (917/0). (0) في (ھ): «استکملت». 
(۳) في (ج): «هرما». )٤(‏ في (ع): «المبینة». وی (ن): «المتینة». 


)٥(‏ في (ع): «أو». 


ہا مہ وہک 

قال في «الرّوضصٍ)”": ولو لفارس. 

0 فول ۶۹ وان کان فارشا فوجهان ا أنّه هل و آن 
يلع تعزيرٌ الخرٌ حَدَّ العبد» هبلغ به سهم راجلء لکنه عقبه بقوله: «وبالمنع 
قطَّم الماوردِيٗ١ء‏ وقال الْأَذْرَعِنٌ و : ظاهرٌ کلام الجمهور المنعء وهو الأصح. 
انتھی. 


ولا يِخْمّى أنَّ هذا الخلاف في الفارس باعتبارِ ما یستجقه له ولفرسه» فیکون 
الأصح وجوب نقص مجموع ما له ولفرسه عن سهم راجل لا فيما له مع قطع 
ارس فزیسه» وال فلا معنی للمبالفة و عا و 0 ولا تخصیص 
أصْله حینذٍ الخلاف بالفارس» فتأمله لتعلم آنه يدفعٌ ما وفع لبعضهم هناء وما 
في «الكفاية» من أنه يُعتبرٌ في استحفاق المسلم الرَضح لا يكونَ له سلبٌ قد 
نوزع فيه» وان تبعه غیژه فيه ومعلومٌ آن رضم الرَقیق لسيّده ورضخ المبعض 
بیئه وبينَ سید الا أن یکون بیتهما مهايأةٌ ویحضرٌ في نوبة نفیه فهو له وقیاس 
ذلك فیک نوي سازه كان و کل ول سس وم 

(وَيُفْسَمُ الْخْمْسٌ) الخامس (عَلَى حَمْسَة آنهُم) ماو 

(١)(مَهُمٌ)‏ منها كان (لِرَسُولٍ اللہ ) كان ینفق منه على مصالحه وما فضل 
مه بصرفه ق مہ ربا بت و شی سرت 
الغو وعمارة الحُصونٍ والقناطر والمساجد وأرزاق الُضاة الا ِن 
ذلك وجوبًا الأهم فالأهم. قال في «التنبيه»(“: واف يواض لو 


(۱) «روض الطالب» .)١77/7(‏ (۲) «روضة الطالبين» /٦(‏ ۳۷۰). 
(۳) «قوت المحتاج) )٤( .)۱۰۸ -۱۰٦/٥(‏ «روض الطالب» .)١777/75(‏ 
(6) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ۲۳6). 


تس اک ارت مهار 


Ra 
(وَسَهُمٌلِذَّوِي الْقَزتى) له پل (وَہُم بو اشم ویو المُطلِب) المُؤمنونَ‎ )1( 
دو بني عب شمس وبني نوفل» سوا الغ والفقيرٌ عند سعة الماليء الا قد‎ 
الأحوخ فالأحوجٌ كما قاله الما والذّكدُ والأنثى» لکن يُفضلٌ اکر فله‎ 
مثل حظ الأنئييْن» وبحت الَذرعْ أن الخُنثى كالأنثى, وأنّه لا یُوقَّف له شى‎ 

والمتجهٌ وقف بقيّة نصیب ذگر. 

(۳) (وَسَهُم للیامی) الہ لمُسلمينَ الفقراء أو المساکین» واليتیم عبد لات 

شس سب لمنفیْ» وفي اللقیط تردد. 

يشرط ثبوٹ لثم والفقو والإسلام بای وكذا الانتسابٌ لبني هاشم أو 
الب على اوه بخلان معي المسكة أو ال صق بل يمراد 
اتهم نعَم إن اأعى تلف مال عُرِفَ أو يالا فالقیاس تکلیفه الب 

(5)(وس سَهْحٌ للْمَسَاكِينَ) المُسلمينَ الشاملينَ للفقراء. 

(ه) (وَسَهُمٌ لابن الیل السام الفقير. والمُراد به الجنش» وتقدّمَ بيائهما 
فِيمَنْيُدقَمُ له ال کات ویجبُ أن یم بالاعطاء آحاد کل صنف من هذه الأصنافٍ 
الأربعة ولا يحص" بالحاصل في کل نا حية من فيها منهم؛ لکن يجوز لتفاوت 
بين آحاغیر ذوي القُربى بقذر الحاجة ولو قل الحاصل بحیث لو ول 
یش مسا قدَمَ الأحوجٌ فالأحوج» ولا يستوعِبٌ للضرورة ولم یوج في بعض 
الأقاليم شيءٌ أو لم يَف ما فيه بِمَنْ فيه قل الیهبقذر ما يتاج إليه في التسوية 
بين المنقول إليهم وغيرهم: 

¢ ¢ ¢ 


.)۳۳۱ /۷( ينظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
في (ع): ایحتص!.‎ (۲( 


< + ك 3 ص(٦)‏ سز ۸2/۷۱ ۷ چ٭ 
پا زر ۹ ۰ کا 2 یک نکر 
6 ۔ ا سہے ‏ و سے سيل سے برا سا ہم کے 


(فصن 
سرا 

وهو ما حصّلٌ من الکفار بلا قتال ونخوه؛ كجزية» وعشر تجارق وما جَلوا 
عنه خوقاء ومال مُرتد قَيِل أو ماتّ. 

یسم ال ال یتنس )من الاقسام صرف خم بعد جذله 
أيضًا خمسة آقسام (عَلَى 2 مَنْ بُضرّف عَلیهم سهم مه الا وش مها اتی 
(وَُعْطَى أَرْبعَةُأَحْمَايسِو) الباقية وكانت هي وخم الحُمُس لب يكل في حياته؛ 
فجملة ما كان له من الفیء أَخد فش ون مهما( لقال رفي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ 
وهم م الأجناذ المرصدون للجهاد بتعيين الإمام؛ لذن في الجهاد مصالح المسلمین 
فيُعطى کل واحدٍ منهم وان كان نيا در حاجته وحاجة ممونه من نخو فروع 
وأصول وزوجاتٍ وعبیدِ خدمةٍ اعتادها إن لم يكت بواحدٍ وعبید لحاجة الجهاد 


لاعبيد زينة وتجارق نفقة وکسوة وغيرهماء ويُراعَى حالّه في مروءته وضدّهاء 
والرّمان والمكان وعادة البلد في المطعوم وما یعرض من غلاء ورخص. 

ویعطی الفارسٌ فرشا احتاجّه ومؤتته لا دوابٌ زین ولا مؤنتهاء فان زاة الما 
على حاجتهم ت وت مت الريادةٌ عليهم على قَدْرَ حاجتهم؛ وله صرف بعضها إلى 

نحو الخيل والسُلاج والحُصون وبناء رباطاتِ ومساچد اقتضاها رأيه» ولعل 
هذا محمل قول المْصتّف: دول مصالح المسلمین*. 

قال نی (الرٌّوضة)"': ولا خلاف في جواز صرفها إلى المرترقة عن كفاية السَنة 


القابلة. انتهی. 
0 سم د وت ھا یں ھی OT‏ اي و مان 2 
وخرّجٍ بِالمُرصَدِينَ للجهاد: المتطوعة بالغزو إذا نشطوا فيعطون من الزکاۃ 
دون الفییء. 


(۱) في (ج)» (ن): «خمس». (۲) «روضة الطالبین» /٦(‏ ۳5۵). 


وهي تطلّقٌ على العقد سے ئک ال یجاب. 

ویشت ط صدوزه ین الزمامآو تئیه الم آو فیه از نامكم بدارنا 
على أن توا جزية) ویهاءوتاثو لحکم الاسلاي والقبول المتصل به؛ 
کالبیع من کل منهم: آی: آو ین وکبلهم؛ ک «قبلث» وارضیت». وعلى المال 
الملتزم به وهو المراد في قوله: (و شراط وج وب الْجِزْيةِ) جمْعُ شريطة 
(حَمْس خصال): 

(۲-۱) (الْبَنُوعٌ وَالْعقْلٌ) فلا جزية على صبي ومجنونٍ أطبَقٌ جنوته. 
فان تقطح فان كان قلا كساعةٍ من شهر ویوم من سن لزنه وان كان کٹیڑا 
كيوم ويوم لفقّت الإفاقة 5 إن أمكَنَ» فإذا لَعَتْ سن لزِمَتٍ الجزية فان لم 
يمن ال يجري عليه أحكامٌ الجدون ولو قل زمنُ الإفاقة جدًا فلا 
ان لها کما جت وهو غلاعة ولو :طعأ الجنون نی آثناء الحول آرت القشيط 

ميو روج شرل . 2 ۳ 2 وص وتء 

(۳) (والحريّة) فلا جزية على من فيه رق ولو مكاتبا ومبعضاء ولا على 
سيه بسببه» فان عنّقٌّ أو لغ الصَّبي احتاجٌ لعقدٍء فان أَبَى بلَعَ المأمنَ 

(6) (وَالذَّكُورَةُ) فلا جزية على امرأةٍ ولا خنلی» فإن بان ذكرًا لزمیّه» وهل 
يؤحَذُ منه جزية السّنين الماضية؟ وجهان. 


قال في «الرَّوضة)0": ينبني أن یکون الأصح الاخذ. انتهى. 


(۱) «روضة الطالبين» (۳۰۲/۱۰). 


7 ۳2 :221 پک 22 وک نکی 
1 ۵۰ 4 كالب ٠‏ 
7 َاا4>-_ م ۸ 3 3 ا 7 جيرا کی (ز 


وصور غيرٌ واحد المسألة بما إذا عقَدَثْ له حال خنوثته» ويوجّهُ بأن الجزية 
لا تہ ی ور بس بر سی 

مب میں 

وبأنّه لو عقَدھا أحذُ الرَّعيِّةٍ لم يُقبل المَعقود له بل نلحقه بمامنه. فان آقاع 

رن ےہ 5 وا ا ل له 

وو 7 9 303 وي ره ما و 200 
يسقط المسمّی ويلزمه دينارٌ لكل سنةء ولا يصح الفرق بأن الخنثی ملتزم؛ لانه 
من أين جاءه الالتزامٌ الذي هو فرع الذّمّةِ ولم يوجَدْء وتخصیضه بِمَنْ دخل في 
عقدِ الم تبعًا لاضله تم بل وأقامَ سنة فاکتر من غير عقد غيرٌ مفید؛ لا لزومَ 
س ریت الق یحتاخ دم قوب ین کلاهم: سو پر دول 
ی ی وی سی بمُجرّد ذلك من غير 


لا پقال: 0 نها إذا عمدت له حال خنوثيه ببین 
ذکورت يتين صحَةُ قد ولم يق حلاف في الزوم؛ لاد لعب في العقود بما 
في نفس الأمر مع وقوع الخلافِ هنا في اللوم لان نقول: إِنَمايصِحٌ ذلك لو 
لم يكن اعتباژ نفس الأمر في العقودِ مختلفا فيه ولیس کذلك كما يُعَلّمُ ین 
«الرّوضةَ”" وغیرها في شروط البيع» ولهذا حَكوا قوليْنٍ بالصحة والبطلانٍ فيما 
لو باع مال موژه أو زوج آمته ظانًا حياته بان مين ولو سم فيجورٌ أن یخلت 
هنا مع التاق على اعتبار نفس الأمر في العقود لمدركٍ يخص ذلك فليأمل. 


(۱) «الشرح الكبير» /١١(‏ 4۷۵). 
(۲) «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۰۲). 


تاب ا ماد لیے 

)٥(‏ (وَأَنْ يَكُونَ) مَنْ يراد عفد الجزية له (من أَهْلٍ الْكِتَاب) ولو باعتبار 
أحدٍ أبويّهِ ولو الام بآن تکون كتابيّة والأبٌ وثنيًا مثلّاء سواءٌ اختارٌ دينَ الکتابي 
منهما أو لم یخترٌ شيّاء بخلافي ما إذا اختار دين الوثنيئ» وظاهرٌ أنَّ الکلامَ في 
البالغ؛ إذِ الصّبيٌ لا جزية عليه ولا اختیار له. 

ویتبع شرف آبویه دینا وهم النهوة والتصاری حیث لم یلم أن هودّهم أو 
تنصرهم أو عو اضلهم أو تتصَرّه بعد السخ بأن علم أله قبله أو معّه» أو شك 
فيه ولو بعد دی وا لم يجتنبوا المبدل» الب امن لم تكّرهم 
اليهودُ والتصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم» ومَنْ زعَمَ سك بصحفب 
إبراهيم بس فی شي" وزبور داود ضاي الله على نبينا وعليهم رس ولو 
بلا بينة» فلا تعمد ملع ص- Mae‏ * علی نبينا 
وعليهم وسلّم ولا من تود أو تنضّرٌ هو أو أضله بعد بعثة نبا وو 

(آو) نکن من لَه شبْمَةُ كتاب) وهم المجوس. وف «أصّل الروض»: 
وهل كان لهم آي: للعجوس كتابٌ أو شب كتاب؟ قولان سب في التكاح 
آظهرهما الاو وفع به بعضهم. ھی ۱ 

وخرجّ ہما ذکرہ: من لاكتابٌ له ولا شبهة کتاب؛ کعبدة الأوثانٍ والملائكة 
والشمس. فلا تعقد لهم» وشول کلام المُصتفِ من بل سفيهًاء فلو عقَدَ لنفسه 
هو أو وليه صحٌء والشیخ الهم والزَّمِنُ والأجيرٌ والرّاهبُ والأعمی والفقیر 
الذي لا كسب له فإذا تمَّثْ سنة وهو معسرٌ فهي في ذمَيّه إلى أن بوسر وإذا 
وجد عقد الذمَة لأحدٍ تناول أمواله وعبیده وزوجاته وصغارٌ أولاده ومجانيتهم 


() في (ش): (موسی*. 
(۲) «روضة الطالبین» (۳۰/۱۰). 


. ١ بور‎ AI 
ےم لن کیا ھتان تحت‎ 
كل ۱ صر جا سد يرا با ر ا کے‎ 
N 


ال 
والصٌبیانِ والمجانين والارقاء إن شرط دُخولّهِم. 
o‏ ال لاو سي وا 
1 5ے 0 0 0 و 1 .اس 1 E2‏ ۰ و 
(وأفل الجزيّةِ دیناز) خالص مضروب عن كل واحد غنيٌّ أو فقير (في گل 
خول) فلا يجوز العقد بغيره ولا بأقل منه عند قوَتِناء أمّا عند ذ ضعفنا ور 
عقذها بأقل بالمصلحة وإذا عقدَ بدينار فله أن یعتاض عنه ما قيمته دیناژ. 


(وَيُؤْخَدٌَ منَ) الرشید (الْمُتوَسَّطِ) بِينَ الفقیر والمُوسر (ویناران: وَمِنَ) 
الرشید (الْمُوسِر أَرَبْعَةُ دنا نیَ) بأن يُماكِسَهما (اسْبَحْبَابًا) حتّی يأخدً منهما 
ذلكَء ما السَّفِيهُ فلا يجوز عقده ولا عقذ وليّه له باکثر من دينار» فلو عقَدَ 
الرَشِيد باکتر ثم سفه فهل تلرَمُه الزيادة؟ وجهان آوجههما اللّرومُ. 

واعلم أن المُماكسَة وهي المشاحَة تكونٌ عند العَقدِ وعند الأخذ» فالاولّی 
أن یماکسه حتی یعقد عليه باکٹر من دينار» فان آجابه للاکثر وجب العَقَدُ به 
كما لو آجاب إليه بدون مماکسة أو علع أنّه یجیبُ إليه وان ابی لا العَقدَ 


بدینار وجیّت موافقته. 

وأمّا الانية فعلی وجهین: 

آحذهما: أن يعقِدَ له بدیناریٔن ثم عند الاستیفاء ءیماکشه حتّی يأخد منه اک 
فهذا لا یجوژ وان كان المعقود له موسرا أو صارٌ موسرًا بل يجب الاقتصاژ 
على أخذ ما عَقَدَ به. 


وثانيهُما: أن يعقِدَ على الأوصافِ؛ ك «عقَّدْتُ لكم على أن على الغنع 


کاب يجار 


أربعة دنانيرٌ وعلى المتوسط دينارننٍ وعلى الفقير دينارًا مثا في الجميع؟. ثم 
في آخر الحول يماكِسٌ مَن یستوفی منه إذا اذَّعى أنه فقيرٌ أو متوسّط فيقول له: 
بل نت غنيٌ فعليك أربعةٌ ماه أو مَنِ ادٌعی أنه فقيل فیقول: بل نت متوسط 
فعليك دینارانِ مثلاء فان عاد وات فی على الغتى أو التوسّطٍ اد منه الأربعة أو 
الینارین مثلاء وان ابی اما ادّعاه أَحَذٌ منه موجه ما لم یت خلافه بطريقه 

ثي إن أطلقٌ هذه الأمور أعني الغِتى والتّوسّط والفقرٌ اعبرَتْ وقْتَ الأخذه 
وان فد بوقتِ اتبمَ» والقول قول مدعي الفقر أو التوسّطٍ بيمينهء لا أن تقوع 
70 شمان هاا ال هة جات ف دک الاك عند الحا 
كما هو ظاهرٌ كلام المُصنْفِ بحمل ما ذگرّه على هذا الوجه دون الوجه الأول 

)و ر :یجبُ إذا أمكتّه أن يشرط 
الصيافة عليهم إذا عَقَدَثْ لهم الجزية ببلادهم وكذا ببلادنا كما يشمله کلام 
الصف واعتمَدہ الأَذْرَعِيٌ وان نقل الزَرْكَشِيُ خلاقه (آن يشرط عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأغنباء والمتوشطين مهم دود الفقراء لا لمن بر ہم من 
المُسلمينَ (قضلا) أي : زيادة (عَلَى مقدار) آقل (الْجزيَة )قلا يعور سول 
منه على الأصحٌ» وبين في الَقدِ قذر ام الضيافة في العام كمنة يوم فيه وم 
الإقامة من يوم أو ثلاثء ويْسَن ألا يزيد عليها. 

وعدة الصيفانِ رَجًالة وفرسانا کعشرین نی العام من الرَجالة كذا وین 
الفرسانٍ كذا على الواحدٍ أو ألفپ كذلكٌ على الجميع یتوزٌعُونہا بقذرٍ الجزية. 
أو تحت بعضهم عن بعض ويبيّنُ جنس الطَّعام والأدم وقذرهما لكل واحدٍ. 


میم Ti ٦‏ عياب 
5 ات کک ا 37 وک لوط( 
سے پو و و و و رجن سا بان ےئاس سس 


و ۶ و 


بن علّفَ الدّوابٌ لا جنْسّه» ویحمَل على نخو تبن وحشیش ولا قذزه الا 
أن يذكْرٌ شعیرا آي: أو نحو فول كما هو ظاهرٌ ولا یب عند عدم تعیین دوابٌ 
كل علفِ أكثرٌ من داب لکل واحدٍ. ۰ 

وبين منازل الضّيفانٍ الافعة للحرٌ لیرد ین نخو فضول منازلهم أو بیوتِ 
من لا ضيافة عليه و الكنائس» وفي «الذ خاثر» عن الأصحاب أنه یُشترط عليهم 
تزويدٌ الصيف كفاية يوم وليلةء ولصيف حمل الطعام من غير أكُل لا المُطالبة 

( ون قفد الدع الحاصل بعقّد الجزية والدكة الس ا تن 
للأحكام الاتي بعضها أي: يقتضي شرعًا (أَرْبَعَةُ آشْيَاء) أي: وجوبُھاء وهذا لا 
بنافي هت زيادةٌ على الأربعة أيهًا: 


و 


(۱) (آن بُودوا الْجِرْيَة) ای الما المضروت علیهم؛ آ کے لازم لهم. فاد 
امتنعوا من أدائها مع القذرة على وجه التغلب والمُقاتلة نتقضص عهدهم أو 
مع العجز فیمهلون ولا ينتقض عهدهم أو مع القدرة لا على الوجْهِ المذكورء 
ہے ا 5 

(۲) (وَأنْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامٌ الإشلام”") کضمان التفس والمال والعؤض» 
فيلرّمُهم الانقیاد لها. 

قال في «أصل الرّوضْةَ)”: هكذا أطلقه الأصحابٌء وحکی الامام عن العراقیین 
أن المُراد نهم إذا فعَلوا ما یعتقڈون تحريمّه يجري عليهم حکم الله تعالى فيه ولا 
عبر رضاهم وذلكٌ كالزّنا والسَّرقةٍ فانهما محرّمان عندهم كشرّعِناء وأمّا ما 
(۱) في (ج)ء (ك): «المسلمين». 

(۲) «الشرح الكبير» (۱ »)ع و«روضة الطالبين» (۱۰/ ۳۲۷). 


ا 


يعتقدون حلَه فقذ سب أنَّ حدّ الشرب لايُقَامُ على ذم على الأصح وان رَضِيَ 
3 ا» ولو نکم مجویس مَحرمّا له لم یتعرّض له فان رفعُوا إلينا ورّضوا 
بحُكينا حكَمْناء وهل یچب الحکم؟ فيه القولانٍ المعروفان. الْتَهى. 

فان امتتعُوا ین إجراءِ الأحكام بالقوَِّ والعدّة لا بنخو الذَّبّ انتقض عھُدُھم 
ومع عدم حدّهِم بشربِ الخمر يُعزّرون بإظهاره كإظهارهم اليك واعتقادهم 
في المسیح وغزیر صلی الڈعلیھما وسلم» وإظهار قوس والخنزير وأعيادهم 
وقراءة التوراة والانجیل ونخوها ولا یَتقض عهدهم بذلك وان شرط 
انتقاضه به. 

(۳) (وَلا یذ روا الله آور سوه و القرآن أو نا أو (دِينَ الاشلام) أو نحْوّها 
(إلَا بالكَیْر) فان سبوا الله لله أو رسو أو القرآن أو دينَ الاسلام أو أحدًا ین الأنبياء 
بلعم چو میں سن یس 
شرط انتقاض عھُدٍھم بذلكٌ انتقض وإِلَّا فلاء ما ما يتديّتون به كقولهم: القرآن 
ليس من عند الل» وأن الله ثالث ثلاثة» فلا انتقاض به مُطلمًا. 

(5)(وَالَايَفْعَلُوَامَافِيِوِضَرَ رَرلِلْمُسلِمِينَ) كإيواء جاسوس, ودلالة أهل 
الحرب على عورة لناء وقطع الطریق علیهم؛ 70 7 
عهذهم إن شُرط انتقاش العهدٍ به» وا فلا. 

ومن انتقض عهده بقتال وجب دفْعُه وقتاله؛ لأنّه صارٌ بذلك حربيًا والإمامُ 
مخّرٌ فيه بينَ القتل والإرقاق”' والمَنٌ والفدای ولا یچب تبليغه مأمته» أو بغير 
قسال ولم بسأل تجدید العهد بر الامام كيين ا وغیره معا تقد ولا 
يجب [بلاغه مأمتّه» فان سأل تجدید العهد وجب إجابته. 


(۱) في (ج): «والاسترقاق». 


ومن انتقض عهُده لم یبطل آمان ذراریه؛ كالنّساءٍ والخناثى والصّبیان 
والمجانین ولا يجوز بيهم ولا إرقاقهم» ويجورٌ تقریزهم في دارناء فان طَلَبُوا 
بوي و و اا 
يفيقوا أو يطلبّهم مستحق قى الحضانة. 

(وَيُعَرَفُونَ) أي : يجب أن ب يمير أهل الذمَةٍ ولو نساء في دارنا(بلیّس الْغِيَارِ) 
بکسر المعجمة وان لم يشتر : ترط عليهم» وهو ما یخالف لوه لون ثؤيهء كأن 
بخيطً في موضع لا يُعتادُ الخياطة فيه کالکتف على ثوبه الظّاهر ما یخالِفُ لوه 


والأؤلى بالیهود الأصفرٌء وبالتصاری الازرق» وبالمجوس الاسود وبالسَامرة 
الأحمر. 

(وند لا بضم الاي وهو خیط غليظ بد به وَسطه فوق الثياب» نعم 
الم ره وألْحِقٌّ بها الخُٹی تجِعَله تحت إزارها وتظهرٌ بعضه وقال الشیخ آبو 
حامیٍ: فوقه(). والجمع بيتهما مبالغة في التمبیز. 

(وَيمْتَعُونَ) أي : ذكورٌ أهل الذَّمَّةٍ ا 0 ن کوب الْحَبْلٍِ) إن لم 
ينفردُوا عتا فإنٍ انفرَدُوا ببلدة أو قریة في غير دارنا فوجهان, وال قرب كما قاله 
الأذْرَعِنٌ 9 عدم المنع. 

وخرج بالخيل: الحميرٌ» والبغال ولو نفیسڈ والبرَاذِينُ الخيبيسة. 

¢ ¢ چ 


(۱) «روضة الطالبين» (۱۰/ ۳۲۷). 
(۲) «قوت المحتاج» (۹/ آ 07۰۷ء 


DOMO 


ر کاب سالجا 


+0۱ 


س کناب الص ددجا 


ات 


( کتابد) بیان( (الصّید) 

بمعنی الاصطیاد؛ أي : متفه ليل المَصیده أو بمعنی المصید أي: ما 
ُعتبَرٌ فيه ین حیث اصطیاده ليجل هو. 

(و) بيان (اللَبَاح) جع ذبيحة بمعنی مذبوحة من حيتٌ ما يعبر في ذنجها 
لتحل وأَفرة الصّيدَ نظرًا للفْظ المصدرء وجمَع الذّيحةَ نظرًا لاختلافِ آنواعها. 

(وَمَا قِدِرَ عَلَى ذگاته) من الحیوان البَریٔ المأكول”" بأن قدَرَ عليه فد کَاتَه) 
المُحللة له تحص ل بالقطع (فی حَلْقِه) وهو أعلى العنش " (وَلَّه) وهي أسفل 
عنقه أي : في أحدهماء وسيأتي أن المُعتبرَ قطعٌ الحُلقوم والمَرّيءٍ. 

تفت على ذگایو) ين الميوان بان يكز عليه كصيل متو شر : 
وبعیر تد أو ترڈی في بئر ولم مک قطْع حُلقويه ومرّيئْه وشاة شردّت تنكف 
المُحلَّلةٌ له (عَفَرُهُ) أي : جرخه برنیه بنخو سهم ج رحا مُزهقا للروح (حَيْتُ ای 
أي: في أيّ موضع فيه یرل أي: على عقره فيه کر جله. 

و سح في الذّكَاة أَرَبْعَةُ آَشَّْاء) أي : الجمُع بیتها وهي: 

(۱) (تَطْعٌ) کل (الْحُلْقُوم) وهو مَجُری لس دولا وخروجّا. 

(۷) (5) قطعٌ کل (العرٍيء) بالهمزء وهو مجْرَى الطّعام والشراب تحت 
الحلقوم. 

(4-۳) (و) قطعُ کل من (الوَدَجَيْن نٍ) بفتسح الواو والدال» وهما عرقان و في 
صفحتي العنقٍ ب بحیطان بالحلقوم. 


(۱) في (ه): «أحكام». (۲) ليست في (ج)۰ (ع). 
(۳) في (ع): «عنقه». 


به یک انا الا _ 
ورہن ریو بیز 
الوم و) قطع کل (المَرّي فا ا سب طرمرمد الضاه ات 
سی سیا بی إلى انتهایوء فلو قط بسکین قسموم بشُمٌ موج» أو قازن 
لطع ماله مدخلٌ ني الهلاكِ کإخراج حَشْوَيه أو هی الحيوانُ عند ابتداء القطع 
إلى حركة مذبوح بنخو جرح أو انهدام سقفي أو أكل نباتٍ ضار أو نخوها حرم 
بخلافي ما لو انی إلى ذلك بمرض وان كان سب نبا مُضِرٌ. 
وت ھی را ای ید 
انقلیت شفر: شفرّته فرَدّها آنه لا يضر والمُتبادَژ ین تعبيره بالقطع والعقرِ قضد ذلك 
فلو فد القضد كأ كان یی سک فسقَط وانجزح به صيدٌ ومات أو احتكٌ ب 
وهو ف يده فانقطع حلقومه ومریئه» أو أرسّل سهمًا لاختبار قوّتِه أو إلى عرض 
فأصابَ صيدًا أو قله حرّمَ ولا بد من قصدٍ عینِ الصَّيدٍ أو جنیسه فلو أجال 
بسيفه فأصاب مذبح صيدٍ أو آرسل سهْمّه في ظلمة راجيا صيدًا فقتله حرع. 
ولو رَمّی إلى صيدٍ فأصاب غیْرہ ولو ِن غير جنسه أو إلى سرب ظباء فأصابَ 
واحدةً حل أو إلى صيدٍ ظلّه حجرا أو خنزيرًا فأصابه حل» أو غيرّه لم یجل؛ لاله 
صَد مُحرَمًا فعُلِمَ أنَّ قد المُحرّم إِنّما یر إذا كانّتِ الإصابةٌ لغير المقصود. 
ور الاضطیاد) ای یجل وید به فیجل ساس نت اضعا 
مسر آو آدرگها وتعذَر ذه بلا تقصيرء بأن سل السّكينَ فمات قبل إمكانٍ 
ذبحه أو امتتَعَ بقوَتِه ومات قبل القدرة عليه» بخلافِ ما لو تعذَّرَ بتقصير كأنْ لم 
يكن معه سکین أو عُصِبَتْ أو تبث فيالفند يكل جَارِكَة) أي: كاسبةٍ (ین 
سباع الْبَهَائِمِ) کلب وفهدٍ (مُعَلَّمَِ) وسيأتي شزط تعلّمها (و) کل جارحة ین 
(جوارح الط ملع على ما سیاتي کباز وشاهين. 


)١(‏ نی (ع): اشروط). 


سس کاب دوبان 


(و شراط تغلیمها) آي: الجارحة من السّباع والطیر أمورٌ (أَربَعَة): 


الاوّل: (آنْ تون إا آنسکت) على الصّید بالبناء للمفعول أي: آغزاها آحد 
عليه (اسْتَزَسَلَت) بالبناء للفاعل أي: قبلّتِ الارسال بأن هاجت باغراثه. 


(و) الشاني: أن تكون زا جر سو 9وب الم 
ولو بعد شلو عذوھا لان جرت) آي يي سس سم 

(و) الثالسث: أن تک ون (إِذَا) أمسَكَت الصَّيِدَ سوا (قَتَلَتْ) الصَّيِدَ بنخو 
تحامّلها عليه أو بثقلهاء أو لم تقتله (لَمْ تأكل نه) ولو من نحو جلدوء بخلافٍ 
نخو شعره» ولم تقاتل صاحبّھا دونّه حينَ أخذّه منھاء ولم تهر" في وجهه حينئز 
كما بحثّه ابن الرّفعَةٍ 


م 9 


(و) الرابع EE‏ َلِكَ) المذكورٌ من الأمور الثلاثة (منها) , ہت 
هی عاد أهل لیوا 

(فَإِنْ مدع أَحَدٌ الشرُوط) الم ذکورة بأنْ كانت ذا ریت" لم تستر ا او 
ذا ژجرّث لم تنزجز على ما تدم أو إذا آمسکت الصّيدَ أكَلَتْ منه أو لم تتکوز 
تلك الأ مور (لمْ یل ما دنه نه) من الصيود (إلا أن یذ حَيًا) حياةً مستقرٌة 
(َبُذّكّى) فيجِلٌ حينئذ» ولو ظهرٌ کوٹھا معلّمة تاک من صيدٍ عقب تثله لا 
سد انصرافها طول لن عر بعل تعليمها ين سب الال وحم ما اٹ 
مه دون مب سی شس مینف دج 
تعليمها وإن حر م ما قتلتة. 


)۱( (الشرح الکبیر» (۱۲/ ۰)۲۰ واروضة الطالبين» (۳/ 7 ۲). (۲) في (ن): «تمر». 
() في (ج): #استرسلت». 


ی 9 اك 


(وتجوز) أي: : تجزی لد مِن ذبح أو عقر (بکل مَا) أ 3 أ خو 
1 جو ي ولحاس وزصاص وخب وقصب وحجر وزجاج (إلا 
الذّكاءً (بالسن والظر) وساثئر راهم فل" توب 


و ہے و و2 


(وَتحِلٌ) أي : تجزی (کاؤ کل نلم ای تجل مناكحةٌ آهل مليه ولو 
أنثى ورقیقا وأعمى وصيًا یبطق لب ولوغيرٌ ممیّز ومجنونٍ وسكران ذبحًا 
أو عقراء نعم ذبح م الأعمى مکروه وعقزه بنحو رمي سهم كصيده بارسال نحو 
کلپ حراج بخلافِ البصبر في ظلمة وما اقتضاہ هذا الإطلاق من حل عقر غير 
المُميز من نحو صبي أو مجنونٍ بنخو الرّمي بسهمء ومثْلّه اصطیاده بالجارحة 
هو ما صححه في (المجموع۷'''قال: نالك نہ ال قطنا آی: : برمي 
أو جارحة لکن الذي اقتضاه کلام «اضل الوّوضة)20 وجزع به في «الوَوض»9) 
عدم الحل. 

(لاتجل دک مجُويسيء ولا ود )ولا کاب لا تجل مناكحة آهل ملي 
ذبخا ولا عقراء ولو شارك أحدٌ منهم مسلمًا أو کت تجل مناکحه في ذبح أو 
عقر أو اصطيادٍ حرع. 


و 
کا 5 


(وَذَكاةٌ الْجّنين) تحصل با گا أمّه) فإذا وحد ببطنها بعد ذبُجھا مينًا أو 
حا حركنّه حركةٌ مذبوح بخلافٍ ما إذا بقي بها یضط رب زمئًا طویلا حل» 
وان رح Gos‏ قبل اتفصاله تبون دكا اميعز 
المقدورة» وهو ظاهرٌ (لا آن یُوجَد) بعد ذبُچھا (حّ) حياةً مستقرّةٌ (قیٌی) 


فلا يحل إلا بالتذکیة. 
() في (ج): اکمحدود؟. (۲) «المجموع شرح المهذب» (۹/ ۷۷). 


(۳) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۷). )٤(‏ «روض الطالب» (۱/ ۶۲ 5). 


س کاب الم یربا نات 


2 1 ۶ 7 و ا 5 و سمس و ام رو کا م۶ 
(وَمَا) آي: وأي جزء (قَطِعَ) أو انفصَل بدون قطع (مِنْ ی هو مَيْت) آي: 
: 0700 5 هم . و 
له وما عليه من نخو شعر وریش حكم ميتة ذلك الحيّ طهارة ونجاسة» فيد 
الآدميّ طاهرةٌ والية الحروف نجسة نعم فأرةٌ المسك المُنفصلة في الحياة 


طاهرة كالمسك ہا. 

(إلّا الشَعُورَ) والأصواف والأوبارَ والأریاش الا من الحيوانات 
المأكولة (المُنتَمَعَ بها في الْمَمَا رش وَالْمَلابس وَنخوو) آي: نحو ما ذکر 
من المفارش والملابس: فإنّها طاهرةٌ» وإفرادٌ الصمير على المعنى كما تفرد 
الاشارة في ولا وغيرٌ ذلك سائغ» ومنه قولّه تعالی: و رک لَهُم ماف لض 


م ہو رو وو ل 
جمیعاومثله, معه: لافت‌دوا کے 204 دک ذلك ابن هشام. 
و 


ولو شك في الشعور ونخوها وإن كانت ملقاةً بالأرض هل انفصلّت من 
حي أو میت أو هل هي من مأكولٍ أو غيره» أو في طهارة نخو الألبانٍ أو العظام 
الملقاة حکِم بطهارتها؛ لأنّها الاصل بخلاف ما لو شك في شاة مذبوحة ملقاق 
1 + مه ۶ ۳ ۰ ۰ و 2 2 2 و 4 7 ت 8 و ۰ 
او في قطعة لحم في إناء» فتحرم ما لم تكن بِمَحل یغلب فيه من تحل ذکاته؛ إذ 
العادةٌ حّظ الحَلالِ من ذلكك. ما قطعة لحم ملق فتحرُمُ قطعًا. 


© © © 


(۱) في (ج): ہونحوھا؟. 
(۲) سورة الرعد: ۱۸. 


٭ قشم بحري وهو ما لا یعیش إلا في البحر وهو حلال بای صورة كان 
ککلب وحمارء بخلاف ما يعيش في الب والبحر فان کان بصورة المأكول 
كالغنم حلء وا فلا 

#وبری وهو ما ذکرہ بقولِه :وکل حَيَوَانِ اتطابغة الْعَرَبُ) أهل اليَسارٍ 
والطّباع السليمة الساکنون بالبلدان والقری في حال الرّفاهيّة بشرط ألا تلبت 
عليهم الا لت عن السَنعُم؛ أي: عدَّنّه طيّاء فلا اعتبار بشكان البو ادي الَّذِين 
يأكُلون ما دب ودرّجَ (فَهُوَ حلال» ويُمكِنٌ تعميمُ هذا لحيوانٍ البحر أيضًا. 

(إلَامَا ورد ارم 3< بتخریمه) بأن دل عليه بصریحه أو بالاستنباط منه؛ فيحرُمٌ 
ول رض استطاہهم ی وقد یجتلالاسیتا تطعا دلگ كبغل وحمار 
25 وهرَّةٍ وحشيَة أو أهليّة وَرَحَمَةِ وَبْعَائَةِ وفارة وَجِدَأَةِ وغر اب بقع وغُراب 
جبلی» وهو العُدافُ الكبيرٌ؛ لأَه لا يسك لا الجبالء وَالْعَتْعَقء وهو ذو 
لونيْنٍ آبیض وأسوة طویل الأنّبٍ قصيرٌ الجناح» صوثه الق وكذا العُدافٍِ 
الصَّيرِء وهو أسودُ أو رمايي على ما في «أصل الرٌوضةا”"'ء لکنه اعترضض؛ بل 
قال الإِسْنَويّ: اه غلط وسيأتي جل مُراب الزّرع. 

(وَكُلٌ حَیَوَان اش تیه یه العَرّبُ) المّوصوفونٌ بما ذکر أي: عدّته خبيئًا (فَھُوَ 
حَرَامٌ) کالحشراتِ كحيّة وَصْفَدَعِ ١‏ لا ما ورد الشرْعٌ باباته) نصا أو استنباطًا 


(۱) «الشرح الكبير» (۱۳۹/۱۲). 


۔۔ کاب اص راغ 


یسرم سی سو الاسیاة مقطقاء ول 
کال نعام والخیل وبقر وحش وحماره وظبي وضب وآرنب ۳ وَسَمُورِ 
۳ ا مه وك رك وغراب زبع؛ وهو ا صغیر يقال له: راغ وقد 
یکول مُحْمَرٌ مُحْمَرٌ الینقار والرجلین وما وه بين ٤‏ مأكوليْنِ كخيل وحمار وحسی» 
انما بِينَ مأكولٍ وغيره فهو حراءٌ. 

قال ابن الصا : ولو اه حیوان فلم رت فالاختيا ختیاژ ألا بُو کل فان 
رید له ژجع إلى علک فان آشبه ما یحل حل آو ما ےت 

وني «تعلیق البغوِيٌّ» وذْكَرَ القاضي نخوه وجَرّی عليه في «الأنوار»(): آنه لو 
وَلَدَثْ شاةٌ شبّة کلب ولم عم أنه ری علیها حل؛ إذ قد يحصل الخلْقٌ على 
حلاف صورة الأصلء قال: والوّرعٌ ألا يُکَل. التھی. 

ویستبعد الحل لو ولَّدَثْ شبْه آدمئ ولم یمه نَرَّى عليها 5 الفزق 
۶۹ھ 

وني افتاوی البغویٔ4: أله یجل شرب لبن فرس ولد بغلا؛ له جزءٌ منهاء 
وإن کان الفخل حمارًا. 

والحاصِلٌ أن ما دلّ سرخ صریکا أو استنباطا على حلّه أو حرمته فلا كلا 
نی وما لم یل فيه على شيء ین ذلك بُر جم فیهللعرب المذکورین» فیجل ما 
استطابوه ويحرم م ما استخبثوہ؛ فان الوا قال الشَّيِحَانٍ: ولا ترجيح”". انتهى 

ولعلّ ين أسبابه الكثرةٌ أو شكوا أو لم نجذهم ولاغیزهم ین العرب اعثْرَ 


(۱) «الأنوار» (۳/ .)87"١‏ 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۷١۱)ء‏ ولاروضة الطالبين» (۲۷۱/۳). 


7+ ل ل لس ا اتا کٹ وا ع EEE‏ کل _ 
موس سم سس مسبت 


قال ی یم 

والظّاهرٌ الاکتفاء بخیر عدلیْن ويُرجَمُ في کل زمن إلى الَربِ الموجودین 
فيه ما لم یسب فيه كلام للعرب الّذِين کانوا في عهُده اة فمن بعدّه؛ فان ذلك 
استقرٌ حاله وغرف ره 

وممّا ورد الشّرعٌ بتحریمه ما ذگرّه بقوله : (وََحْرُم من السّباع ما لاب قوي 
رماع غیره؛ هي عنه في خر ای 4 کلب وأسیٍ وذئب 
ونور ودب وقرد وفيل 59 بخلاف ما ناه ضعيفٌ کالضبع والثعلب. 

وبقوله: یمن الور ما لَهُمِخْلَبٌ) بکسر المیم وسکون الخاءه وهو 
لير کالظفر للإنسانء (قَوِيّ يجْرَح په) کالصّقرٍ وال بخلاف ما له مِخْلبٌ 
ضعیف کالحمام وغراب الزٌرع. 

(ويجل لِلْحُضْطَرٌ) وغير العاصي بسفره وما لح به والمشرف على المَوتِ 
بحیث لا یعیش وان أگل» وهو من لم يذ حلالا وخاف ین الجوع تلّفَ 
یه أو مبيح تیم أو ضعفا ينقطِعٌ به عن الرفقة ويضيعٌ» أو یل صبره وجهدَه 
الجوعٌ» قال في «أصل الرّوضة»”": ولا يُشتَرطُ فيما یخاف منه تیقَنُ وقوعه لو 
لم یاک بل يفي غاب ان انّھی. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» .)057/١(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۵۵۳۰)) ولاصحيح مسلم» (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة تن 
(۳) «الشرح الکبیر» (۱۲/ .)۱٥۹‏ 


كتامااصييالاباغ ل ا 


لکن کی الامامغ عن صريح کلامهم الاكتفاء بتجويز تلف نفسه وسلامتها 
على السٌواءء فان أَجْرَى ذلك في غير تلف النفس مما در كما هو القياس سقط 
اعتبارٌ غلَبَةِ الظنٌ أسَاء وقضيِّةٌ قولهم: ويضيعٌ أنه لا يكي مُجرّدُ الوحشة 
وهو منّجة. 

وقوله : (في) زمان (المَحْمَصَة) أي : المَجاعةِ جَرّى على الغالب؛ إذ لا 
يتقيّدُ الجل بذلك (أَنْ يأك ل مِنَ المَيتَةِ) ولو ميتة مسلم غير نیع بالنسبة لمسلم 
لم یجذ وا سواء ميت ما هو جات حیازه؛ کالحمار والشُ ات دسا 
هو نجس في حياته کالکلب والخنزیر» لکن یمتمٌ الأكل من الثانية مع وجود 
الأولى» ويتعيّنٌ في ميتة الآدمِيَ المُحّرم أكْلّهَا یه إن آمکن ذلك فیمتم 
طبخها وشيّهاء ويتخيّرٌ في میتة غیره. 

سے 2) في الاختیار (مَا) آي: رما( )اد ری بل يلرَّمُهِ ذلك» 
ولحل لا ينافيه» ويحرّمٌ عليه أن یشبح إلا أن یات محذور تیم لو اتضَرَ 
در َه أو یتوقف قطْعُه لبادية مهلكة على الشَّبع؛ فيلرّمُه الب بأن 
يتناو ما يكسِرٌ سورة الجوعء لا بألا يد للطعام مساعًا. 


قال الاو ون تَبعّه: والرَمقٌ بقيّةُ لوح كما قاله جماعةٌ وقال 
بعضهم: لته القِوَى» وبذلكَ ظهَرَ لك أن السدٌ المذكورَ بالشین المعجمةٍ لا 
بالمهملةء وقال الأَذْرَعِيُ"© وغيرٌه: الذي نحفظه أنه بالمُهملةء وهو كذلكٌ في 
لکتّب أي: والمعنی عليه صحيحٌ؛ لأن المُراد سد الخّلل الحاصل في ذلكَ 


.)۷۰ /۹( «المهمات»‎ )١( 
.)۱۸۶/۱۰( «قوت المحتاج»‎ )۲( 


و ا و اد 
کی کا زج -- 

(وَمَیْتعَانِ) طاهرتانٍ (خلالان: السَّمَكُء وَالجَرَادُ) والمُرادُ بالسّمك: کل ما 
لا یعیش الا في الماء وان لم يكَنْ بصورة السّمكِ المشهورة؛ ککلب وحمارء 
نعَمْ ان انتفُخَ الطّافي بحیث یخی أن يورت الأسقام حرّمَ للصرورة» أو وجد 
سمكة متغيّرة في جوف سمکة كبيرة حَرّمَتْ؛ لأنّها صارّث كالرّوثِ والقيء؛ 
بخلافِ ما إذا لم تتغيّرٌ 

ویچل أكل مشوي صفارو بروثه وان كر ومثْلّه الجَرادُ ولا ينس به 
ان قال الزَّرْكَشِيٌ: ولو شّوَى نخو عصفور قبل إخراج ما فيه» فالقياس أنه 
لا یلح بصغار السّمكِ. انّھی. ۱ 

ویجل ابشلاع سمکة آو جرادة تج صحخه في «ال رو ضص»۲. قال 
فو یب اون 

قال رکش : ولعل سيه أن الحياة تم من التظر إلى ما في جوفه» ويشهد 
سا کو ی 

وهذایفید جل ابتلاع كبير مك حيًا مع روہ بخلافه بعد موه كما هو 
حاصل ما اعتمده نی «الر وض»۳ وحکي عنها في اشرح الرَوضٍِ)”" أن نله 
الجراةٌ في ذلك وفيه نظ فن عبازتها لا تفیل ذلك كما عم بمراجعيهاء 
ولف تبثو الجراد ظاهرٌ فان عيش السّمكِ في ابر عيش مذبوح. 

(وَدَمَانِ) طاهرانٍ (خلالان: الكَِد) بفتح أو[ له وکسر ازیه و قح وله أو 
کشرہ مع سکون ثازيه» وينبَخي جوارٌ كشر أَوّيْه (والطحال) بکسر الطّاءِ. 


(۱) «روض الطالب» (۱/ ۲ ۶). (۲) «روضة الطالبين» (۲۳۹/۳). 
(۳) «أسنى المطالب» (۱/ ۵۵۳). 


رصن 
بان لاه 


ہے 


الأ حي( رد رق بد ات ای ار ارو يا 
رم سب : ما یذیح ین الم تقرًّا إلى الله تعالى في الوقتِ 
الآی؛ أي: من حيث ذبْخُْھا في الوقت نس سدق لب 
و یراد مها المَضحية. 

)مود للم خُر کله آو بعضه مكلف غیر محجور عليه بسفوه 
0 +, هل CT‏ 
ره تگھا ولزمث بالتّذرء وكذا بنخو: «جعلتّها اخ 

رات وال د دون غ ها قح رمالاف مرلیهما حر كان 
موجودا عند دخول وقتها كما قاله البلقین قال: آغذا ممًا في الفطرق ومن 
وم اش یہ یر مت تون وت 
الوقت َم انفصَل بعدّه في يوم التحر أو بعده لم یتعلّقی به سنّةُ الأضحية. 

(ویْخزی فیها) أي: في الأضحية (الجَدَّعٌ من الضَّأَنِ) وهو ما له سامت 
نعَمْ إن جع أي: آسقط یه قبْلّها اجزاً كما لو تمّث قبل أن یجلّع. 

(والثيِی من المَعْزْ) وهو ما تمٌ له سنتانِء (5) ین (الوسل) ما تم له خم 
مسنينَ» (9) ین لبق وهو ما تع له ستتنء وكالجَدعٍ والثني الجذحَة ان 
وقد یْجعَل الموصوف ما یصذق عليهما فیشملهما الجذّعٌ والنيئُ. 


وخرج غير الجذع التي مما در فلا یجزی (وتجزئ الَْدَنَهُ) أي: الواحد 


(۱) في (ش) (ه): «والأضحية». 


ا ا چنا 1 ا 

من الإبلء ذكرًا كان أو أنثى (عَنْ سَبْعَةِ) أي : سبعة أشخاص» أو سبعة بوت 
وان را بمشھم الأضحية وبعشهم غیڑھا من الب أو جرد للحم ولهم 
قسمة اللّحم نين نا على أن قسمتّه إفراز وهو ما اقتَضَاه كلام رو ضة)''' 
و(أَصِلہا) وصححه في «المجموع»» وكأنَّ تقد اللّحم بكونه نیثا؛ لذن 
لمطبوخ يصيرٌ متقرّماه ویر فيما لو قصَدَ السّبعةٌ الأضحية وجوبٌ التَصدق 
من حصّةٍ كل؛ لأنّها بمنزلة سَبْع أضاحء ولو كان حدم ما لم يقدّح فيما 
قصدہ غیره من أضحيةٍ أو غیرها. ۱ 

() تُجِءئ(لِْقره) ذكرًا كان أو أنثى (عَنْ 2 سو بے رن 
(و) : تجزی (الشّاةٌ) أي : الجَذَعة من الضَأّن اشن من المعز ذكرًا كان أو أنثى 
(عَنْ واحد) عنه» أو عنه وعن آهل بیته كما قاله في «الروضة»*) و«آصلها») 
إذا ضحَّى بها واحذ عن أهل بيتٍ تأدّى الشعار والسنة لجمیعهم" انّهی 

والأفضّل سب شياو شم بده شم بقرة ثم ضأن ثم معزه وشاةٌ أفضّل من 
مشاركة في بِدَنَةٍ أو بقرة؛ للانفراد بإراقةٍ الم وظاهرّه وان شارَکه بر من 
سبعةٍ كس أسباعه ويظهَرٌ في سبع شياو وجوبُ التَصدّق من كلّ؛ لا كلا 
أضحية» وفيما لو ضحّى بأکتر من سبع أو باکتر من بدنةٍ أو بقرة وقوعٌ الجميع 
ا وور اف اوت کل 

ولو اشر اثنانِ في شاتيْن لم يجز عن واحدٍ منهماء أو جماعة ظُواأَنَھم 
09 ۶۹ انيع فالدي بقتضیه المذهب انهلا 


() «روضة الطالبين» (۳/ ۱۹۸). (۲) «الشرح الكبير» (۱۲/ ۷۰). 


(۳) «المجموع شرح المهذب» (۸/ )٤( .)٤١١‏ «روضة الطالبين» (۱۹۸/۳). 


)٥(‏ «الشرح الكبير» )٦( 16 -59/1١1(‏ في (ش): «ولجمیعهم». 


- كِنَبِاصَيدَِالدَجَاغْ 


تجزئهم أضحية. ولو ضحَّى ببدنة أو بقرة عن شاة واجبة فما زا عن السّبع له 
حکم أضحية التطوع. ۱ 

(وَأَرْبَعٌ) ین المذکوراتِ (لا ثُجْیُ في الأضَاحِي): 

)١(‏ (العوراء الب عَورها) وهو ذماب ضوء آحد العینیٔنء فذهابٌ ضوئهما 
آولی وخرَج بالبيّنِ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سیلان المع غالب 
والعَشواءٌ وهي التي لا تبصر لیلا؛ لها تبصر وقت الرعي» ویحذ منه نها لو 
لم تبصز وفت الرّعي لم تجز. 

(۲) (ولعَرجَاء) وان حدّث عرجُها تحت السکین (البينُ عَرجها) بأن تکون 
بحیث تسبقها الماشيةٌ إلى الكل الطَيّبٍ وتتخلّفُ عنهاء بخلاف الیسیر من ذلكَ. 


(۳) (وَالمَریضے لین م مَرَضْهًا) وهو ما یوچبُ الهُزَالٌ» بخلافِ الیسیر وهو 
ES‏ 
)٤(‏ (وَالِعَجْمَاءٌ) وهي (الّي ذَّهَبَ مُخهّا) بضمٌ الخاء وهو ما في عظايها 
(مِنْ) أجل شدّة (الهُرَالٍ)» بخلافِ ما إذا كان بها بعض ہُزالِ ولم مب مخهاء 
ع ” 
رر افر اتی رارج ي: العرضوش عرق 
یچ Th‏ رز ود 
كان ذو القرن أَؤْلى» والذَّاهبٌُ بعض الأسنان» بخلاف الذاهب الکل؛ لان ذلك 
نرف الاعتلافٍ ونقص لحم وقضيُّ هذا العلل أن ذهابٌ البعض لوأب 
وہ 


)١(‏ في (ع): «والمرخو». 


TE‏ مو 7 ل بک سم يا 
0 ۹4 ھچ 8 9 2 2۹ اس 
(ولايُجُزئ) الفاقِدٌ الاذن خلقَة ولا (الْمَفْطُوعٌ الأدْنِ) كلا أو بعضًاء بخلافٍ 
096 کے 7 0 ہے o‏ 7ے 
العَشقوقها والمَخروقھا والمَثقوبھاء حيث لم یذهب منها شي٤؛‏ وسكتوا عن 
8 ۳4 ب ئن گے ء ع 4 اھ 
فقد بعض الأذنٍ خلقة» (و) لا المقطوع (الذنب) أو الإلية أو الضرع کذلك. 
بخلاف فاقد ذلك. 
7 نی .۰ ۶ 2 .۱ ۱ 
ولا يُجزئ المَقطوعٌ بعض اللّسانِء ولا يضر قطع قَلْفة يَسيرة من عضو كبير 
۱ كفخذ. 


وو )اه ء (الذَّبْح) عن التّصحية مبتداً (من) مضي قذر (وَفْتِ) أقلّ 
مُجزئ من (صَلَاۃ الْعِيدِ) وخطبتيُه ین دخول وقتها بأن تلع الشمس ويمضي 
ما يسم الأقلّ المذکور وان لم یُفعل» ويستورٌ (إِلَى غُرُوبِ الشمُس مِنْ آخر 
يام التَضْرِيقِ) اث بعد يوم العيدء سواءٌ في ذلك الیل والنهان وان کرة الم 
ليل ف نیس ۰ 


وجه 
ا و 


(۱) الو بأن يقول: 13001 (باسم محمّذِاء 
ولا (باسے الو و«اسم محمّدٍ)ء ولا «باسم الله ومحمّدٍ رسول الله) بالجَرٌ؛ لما 
فيه ین التّشرِيكِء نعَمْ إن أراد: أب باسح اللو وأتبرك باسم محمّدٍ) فينّفي كما 
قال الشّيِحَانِ”" لاب يحرم ویْحمَل اطلاق مَن تی الجوارٌ عنه على أله مكروةٌ؛ 
أن المكروة يصح نف الجواز المُطلق عنه. 

اا ا ا سر مور 


.)۲۰٢ /۴( «الشرح الکبیر» (۱۲/ ٥۸)ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 


س كِتَابِااصَيْدكَالدبَاعْ 


وكذا الصَّلاةٌ على الب ل كما نی «الرّوضص)7". 

)اتال هلت لن اھ ھا ریت اتال 
الذّابح أيضًا. 5 

)٤(‏ (ولتکییز) قبل التسمية وبعد النسمية» والصّلاةٌ على الا ثلاثاء 
قول «الله أكبر الله اکر الله 4 أكب » ويزيد بعد الما ة: : وله الحمْد)» وينبغي 
حصول أضل سة لتکبیربمرق بل نارَع لاد عي" في طلب التلیث أخدًا من 
۳ سز نه پا قال : : بام لاله بر وقد یوخ منه المنازعة 
أيضًا في طلّب الصَّلاةٍ وكؤنها قبل التكبير الذي اقتضاه كلامُهم واستظهره فی 
(شرح الروض». 

: (وَالعَاء بالْقبُولِ) فيقول بعد اللسمية والصّلاة على الا والتکبیر‎ )٥( 
له هذا مك وإليك فتقبّل مني».‎ 

وهذه السَّننُ جاريةٌ في غير الأضحية أيضًا إلا التکبی فإنَّه خاص بالأضحية 
كما نُقِلَ عن النّصٌّ وصرّع به المَاوَرْدِيٌ حيث قال: ويختارٌ في الأضحية خاصّة 
سس ا ر التکبر وی ہس 
وقضيّ تعليله نب التكبير مع غير الأضحية إذا وفع في أيام التکبیرں ! لا أن يريد 
بها في یا لتکبیر ل مشروعيتها خاصّة اء وب ال عند ایح آو نخو 
إفرازها قبْله أو عند الدّفع عند الوكيل أو ذبْحه. 


(وَلا يَأكُلٌ) أي: لا يجوز له کل شيء (مِنّ الْأضْحِيَة الْمَنْذُورَةِ) ابتدا أو 
عم في ذمّتِه كأن قال: اللہ علي» أو «إن شَفَى الله مریضی فلله على أن أضحّى 


(۱) «روض الطالب» (8۲۹/۱). (۲) «قوت المحتاج» (۳۱/۱۰). 
(۳) «صحیح مسلم» .)۱۹٦٦(‏ (6) «أسنى المطالب» (۱/ 1۱ ۵). 


سم جارعم 4 سژوژت ۔( ٠7‏ را ا سر 
-لکتا HEEE ES‏ 
ليصا : زیر و یی سر سم کے ار سم 


و 
2 


بهذه الشَاة) أو «بشاة» أو «له على أن آضحی بہذہ عمّا في ذمّتِي» ثم بح الشات 
اون 2 ہف ظا بدونه. 
۰ 8 رج ہے 7 ع رخ ۳ و ۳ 

وکالمنذورة: ما لو قال: «جعلت هذه أضحية)» فان أکل شيئًا مما دکر غرم 

قيمتّه بناء على أن اللحم متقوم فإن قأنا بالأصحٌ أَنَه مثْلِيٌ غرع مثله» أو أك 
7 0 

جميعه. لزمّه ذبح اخحری. 

مر 1 ٠.‏ 2 7 ےو 7 0 0 ٹر جا مر ام #۶ 

(ويأكل) المْضخي عن نفسه ندبًا (مِنَ) الأضحية (الْمُتَطوّع بها) آي: بعضها 
7 ء و و ۳ ١‏ > لام ع 1 
(ولا) یاکل جميعها لوجوب التصدقِ ببعضها كما سیاتي. 


ھ7 سرت 


ولا (يبيع) أي: لا يجورٌ ولا يصح أن یبیع (شَيْئًا من الاضحیة) المتطوع بها 
کجلدھا وقرنهاء وكالبيع غیرہ من وجو التمليك وله الانتفاع بجلّدها واتخادذ 
نخو دلو ونعل منه» وله إعارته لا إجارته. 

(وَيُطْعِمُ الْفقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ) من المسلمينَ بالبلدٍ بعضهم من لحمها نی 
فيملكوئّه مْکا مُطلفًاء والواجبٌُ إعطاءٌ ما عم عليه الاسم ولو لواحدٍ منهم» 
ولا یج ور إعطاءٌ نحو الجلد ولا غير النَّىءِ ولا القذر الثَّافوء والأفضلٌ إعطاءً 
الجميع الما بر بأكلهاء فإنّه شُْ وله إعطاءٌ الأغنياء لکن لا يتصرّ فون 
فيه بغير الأكل. 

© © © 


س کتامالصی لدبا 


26 4 
۷ء 


(َالْعَقِيقَةً) من حیث ذبْخُھا (مُسمَحَبِة) لأصل تلرّمُه نفقة المولود بفزض 
إعساره من مال نفسِه لا من مال المولود إذا یر ر مها في السبعة بخلاف ما 
إذا یب يسر مها بعد مدة التفاس وفيما إذا یسر بعد الس ابع في مدة التفاس تردن 
وحیث اسحیّث له لم تفت عليه حتّی یلع الولَد فان بلغٌ حسَنّ أن ی عن 


(وهي: الذي ع ERA‏ 
ولات اال یذیع یوم صابعد) أي 7 ین اليوم الذي ولد 
EVA ETE‏ يد E‏ 
وإِنِ اقتضی كلام «الرّوضة)9) و«أصلها»”" خلافه 

(عسن ن الغلام) آي: الذکر (شاتان) متساویتان بصفة الاضحيتة و تجز ی 
جو یت أو بدنة» والتقيبد بالشاتین؛ اا الاو فالريادة 
عليهما أفضل. 

(وَعَنٍ الا يَة) أي : الأنتى (سَاةٌ) کذلك و سیخ بدنةآو بقرقه وهذا آقل 
مايُجزئ مُطلقًاء وينبَغي تفضیل الزّيادةٍ هنا أيضًاء والخُنثى كالأنثى كما بح 
الا لکن في «البیان» َه یذیح عنه شاتان وهوالأؤلى لاله الاحتباط 
الذي هو قاعدة أموره. 


.)٤١١ /۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۲۲۹ /۳( «روضة الطالبين»‎ )۲( 
.)۱۷ /۱۲( «الشرح الكبير»‎ )۳( 


صم eee:‏ ا ا اکر ولحي 
کہ ۓے اجے ےت تچ ا ھ۵ َ( نل ٤‏ سے 
1 ا رصان سار سرا کے 02 7 کے رمےے 


(ويْطيم) منها (الْفْقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ) أي: من المسلمينَ بالبلدِ أخدًا من 
قولهم نها كالأضحية في سائر الأحکام» وین نَم كان الواجب إطعام ما یقع 
علیه الاسم ولو رض لکن لات CN‏ طبَحُها بحلی 
وحمل لحوها مطبوخا مع مرقه إلى الفقراء والمساکین أفصَل من دعائهم 
إليهاء وللأغنياء التصرف فیما يُهدَى إليهم منها بغير الأكلء بخلاف الأضحية 
كما تدم ۱ 


© © چ 


ہے 


( کاب اسب والزهي ) 


ے۔ 


ہے ہے سے سے سوہ سد مجاهم سے - ممصي سم ہو مسيم يي سا تما عا سبوا رسيي لس و ای سے نوت منت اس بجي سوا سد سی لاي ل 
CF‏ ۹ 3 ۳ 5 ا 0 ت0۳ کا وس 


کید 4 جد 2 جو ا 1 PK‏ ۳۹ - ل وہ 1 ہیں 
4 3 ِ ب لل ےه ۔ هلو اک سے فسا اد مه مما کل اص 


مخ ہج من A‏ د 
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امه 


کے ے5 
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سوے ی جو لمي ”؟يل!_ ۳ 


سس ر 7 
( کاب اسب والرهي ) 

بمعنی المُسابقة والمُناضلة الآتى التعبیز مهما. 
وهما ةلل جال المسلمین ویجل اخ العوض علیهما علی ما يأتي 
بیانهما. 

ع یھ 7 ر72 رھ ر ك 7 ۲ 7 

(وتصح المسَابقة علی الدواب) كخيل وإبل وفیل وبّغل وحمار ولو 
بيوض مَعلوم» لا على نخو بقر وطير ومُصارعةٍ ومُشابكة بيد بعوضء ولا 
علی نحو مناطحة کباش» ومهاررشة ديكة ولو بلا عوض. 

(و) تصم (الْمنَاضَلَةُ بالسّهَام) العربيّة والعَجميّةِ ونخوها؛ کالمسلات والابر 
والرّماح ولو بعوضء وإنّما يصحَانٍ (ذا كانت الْمَسَاه)التي تقَمٌ المُسابقةٌ أو 

1 ۰ 71 ۱ ےم ° و۵ ہے 2 2 

المُناضلَّةٌ فیها مما لا يندز قطعُها لواحد منهماء وکاتت (مَعْلومَة) بالذرع أو 
المُشاهدة للمتعاقدین إن لم یغلب عرف بشيء أو جهله آحد المتعاقدین 
ولا حمل الاطلاق علیه. 

وتان ایت ال بش اهارن ا دم سا صاف 
الموقفي الذي يجريانٍ منه» والغاية التي یجریان إليهاء فلو شرط تقدمٌ موقب 

وفي المُناضلةِ من ترتب رميهما وبیانِ البادی» ولا فَسَدَ العقد» وتساويهما 
في الموقف الذي يرميانٍ منه» وكذا الغاية التي يرميانٍ إليها إن قصّدًا الم إلى 
غرضء فلو تناضّلا على أن یکون اسب لابعدهما رما ولم يقصدًا غرضًا جارٌ 


|[ استوی السهمان خفه ورزانه والقوسان ل ولينا. 


() فی (ش): «قسوة). 


7 ¥ ۳ 
E1‏ رح ےآ لي ا لی ہے 
الہ ا ¢ و راهم گر يسا محر مهس رچ م9 ۳« سم 


(وَيُخْرِجٌ اليِوَض) المَعلومٌ لهما برؤية المُعیْن ووضف ما ف الم أي: 
لترمه (أَحَةُ المُتسَابقَين) أو المترامیین (حَتّی لد سب بالبناء للفاعل (اسْتَرَدَهُ) 
آي: لم ف شي 97 شبق) اا للمفعول (أغنة) آي: استحقه (صَاچ) 
وهو الاب کان يقولٌ أحدهما للآخر: (إن سبقتني فلك على هذا» أو «کذا» 
أو «إن سبقنّكُ فلا شيءَ لي عليك». 

حا ا (معَا) بأنِ الترّمّه کل منهما لصاحبه إن سبقه؛ كأن 
شرطا أن مَنْ سبق منهما فله على الآحَر كذا (لَمْ يَجْرْ) لانه قمارٌ فيفسد العقد 
لا آن يُدْخلَابَيَْهُمَا مُحَلَّلا) أي: الا مكافبًا لهما مرکوبه یکافِیُ مركوبهما 
على أله (إِنْ سب بالبناء للفاعل كلا منهما (أَحَذٌ) ما أخرّججه کل منهماء جاءًا 
يساوي ا لرزة ين عه ۰ وت 
المُتأَخَرٌ (وَإِنْ سبق) بالبناء للمفعولِ بأن سَبقاہ أو سبَقّه أحدّهما وجاء بیتهما أو 
مع المُأحُر أو جاء الثلاثة معا (لَمْ يَغْرّمُ) شيا لواحي منهماء تم إن جاءا ما و 
الثلاثة ما فلا شيء لأحدء وان جاءا مرتبین قبلّه أو جاء هو مع المُتأخر منهما 
أو قبْلّه أحَدَّ الأول فقط ما أخرّجه ال خر وسُمِّي الثالث مُعَلَلا؛ لأنّه يحلل 
العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرّم. 
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(۱) نی (ه): اون أخرجا». 
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( حتاب الابمان ) 
بفتح الهمزة جمْع یمین وهي: تحة تحقيق مالم يجب وقوعه بذ کر راسم الله 


أو غير على ما سيآني» وکا لش بتحقيق ما ذُكِر التزامٌ تحقيقه ولو بالڈّلالة 
على ذلك وان استحال تحقیقه فلیَأمّل. 

ر ع ۳ 

(والنذور) جمع نذر. 

(لاینعتد وو سار ہی بر مین GSE‏ 
رو رر و ی نی ور ا 

بر ہی پہسد موب سر رس 
رہ رو اٹ ہش 
یتصرف إليه عند الاطلاق؛ کالرٌحیمء والرّبٌء والخالق» والرَّازْقِء والقادر, 
وال وت وا واه تال رکذ انتا 
لا ينصرفُ إليه تعالی عند الاطلاق؛ كالشيع والموجود والعاللم والحی 
والعلیم؛ والحکیم؛ والغین والشمیع. والبصیر ان آراده تعالی به . 

و بصِمَةٍ من صِمَاتٍ دَايه)؛ کعظمة الله وعزَّةٍ ال وکبریاءِ الو وکلام اش 
وعلم الله وقذرة الله ومشيئة اللى» وإرادة الله نم إن نَوَى بالعلم المعلوع أو 
بالقذرة المقدورَ أو بالبقيّة ظهور آثارهاء أو بالکلام الحُروف؛ لم یکن یمیا 


(۱) لفظ الجلالة لیس في (ش)ء (ج) (ن). () في (ج): «وبالله». 


ال 
لل سس سس ا اا اجر 


وتنعقد بکتاب ال وبالتوراة أو الإنجيل. ال أن يريد ألفاظهاء وبالمثصحفِ 


ال انيري الخلد ولو ی 


قال الرزکشی": الششراڈ بالصّفَةٍ التي ورّدَ الشَّرعٌ باطلاقهاء ما ما لم برد 
الس ۶ به فينبّغى أن يكون مبئيًا على جواز إطلاقه والاشعری قال بالمنع» 
وفصّل القاضي أبو بكر وغیره بين ما بوهم نقصًا ذ فیمتنع وما لا وهم فیجوز 
م قال: : من الصا كوه تعالى آزلیّاه وأنّه واجبُ الوجودء وهي كالزائدة على 
الذَّاتِء ومنها السَلبِيّةُ ككونه تعالى لیس بجسے ولا جوهر ولاعرّض ولاف 
جهة» ولم أرَ فيها شيئًاء والظّاهِرٌ انعقادٌه بها؛ لأنّها قديمة متعلّقةٌ بالله تعالى انتّهی. 

وحكى الرَاذْ فع آن بعص الحنفيّة قال: لس سس لأفعلٌَ“' کذا) 
فهو یمین. » ولو قال: «بصفة الله تعالی)» فلا؛ لأن الأول هن لسَافِالاس آلا 
کت ¢ 4 8 3 :8 و : 
ری أن القائل یقول: الذي آنزت من عنده السوو. 

و ee e‏ و و 4 جج 

۰ ر 4 ۶ م 4 - وى 7 وو 
«بصفة الله) ی یہ أن يکود يمينا إلا أن بريد الوضفت. ‏ انتھی. 

Ns‏ :س4 ۶909“ قول الواصفب ففي «شزح المقاصد» 

نّم ا ي: أصحابّنا المتكلّمين” و اک راف فول 
الواصفي. انتھی. 
(۱) بعده بياض في (ك) (ج) بمقدار كلمتين» وكتب في حاشية (ه): بياض بأصله. وفی حاشية (ن): «هنا 

بیاض ببعض النسخ معزوًا للأصل». 


(۲) في (ج)ء (ش): «الشرع». (۳) «الشرح الكبير» (۱۲/ .)۳٥٣‏ 
)٤(‏ في (ش): «أفعلن». )٥(‏ كذا فی (ش). وفي بقية النسخ: «المتكلمون». 


ے کاب الأنتمَان 


وخرَّجَ بصفاتِ ذاتِه الصّفَاتٌ الفعلی فلا تتعقد بها الیمینْ» وهو ما أطلقه 
الجمهورٌ وجزم به رفن" نی خلت الله ورژق الله قال: وبمثله أجابّ الامامُ 
: 5 ا 1 ۲ ۱ ۲ : : 
5 اوح الله ۷ لکن چ اللخفاف 2 «الخصال» بانها اي: صفات المعل 
تكون یمینا إذا تواها. انتھی. 

ولو قال: «إن فعَلْتٌ كذا فأیمان ال لازمة لي» أو «فأيمان المسلمين 
لازمة لي» فان نَوَى طلاق بيعة | لحجّاج وعتاقها انعفدت یمینه بہاء وان نوی 
اليمينَ بالله تعالى أو لم ينو شيئًا لم ت تنعقَدُ» وکانّت البيعة في عهد رسول الله كلا 
بالمصافحت ذ فلا وی الحَجّاجُ رتبا أيمانًا تشتول على ذَكْرٍ اسم الله تعالیء 
وعلى الطلاق والإعتاق والحخ وصدقة المال'". 

فان لاف را ناه 9" ا بی في ك أو ايارم 


مش ما يلرّمُكَ) لم يلرّمْه : شي وان كان ذلك في الطلاق ونَوّى؛ لزّه ما لزع 
الحالف. 


وخرّجٌ باسم الله تعالی وصفته: غیژھما؛ کال والكعبةء فلا تنعقذ اليمين 
به ويُكرَةٌ كما في «شرح مُسلم»”" عن أكثر الأصحاب. وان نقل غیره بیج 
الأصحاب تبعًا لنصٌ الشّافعي: الحُرمة”»» ولو شرل في حلفه بين ما تنعقدٌ 
دي نوا رام فاج مدي ا سوق الت کل اہ 
)و نف بصَدَكَة ایو أو نحوھاء ین القرب بأن ال ذلك على وجو 
الَُجاج والغضب بأن قصَدَ بالالتزام المنمَ أو الحث أو تحقيقٌ الخبر؛ كقوله: 
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(۱) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۲۳). (۲) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۲۵۳). 
(۳) «شرح النووي على مسلم» (۱۰۱/۱۱). )٤(‏ ينظر: «روضة الطالبین» (۱/۱۱). 


تي | یر ہے NILE‏ 
م الاق هو 5+ 1 ۰ 
ا سا سام صا ل رح را سے يعجرا أ ۳ ۳ سس 


٠ 
ص‎ 


إن كلقي زيا «إن لم أكلّمُه)» أو «إن لم یکن الأمرٌ كما قلمّه فللّهِ علی 
عتق) أو (عتق هذا العبْد) أو (صدقة) أو «الَصدَقٌ بکذا)ء أو (صوم) آو (صوم 
کذا» ويُسمّى ذلك نذْرٌ اللّجاج والغضبء ویقال له: یمین اللجاج والغضب» 
0 "مھ ۱ 


سے 


(نَهُوَ مُخَیر بَينٌ) ما رم من (الصَّدَقَةِ) أو غيرها (وّالکشارة) أي: کفارة 
اليمين؛ لا ذلك یشب لد ین حيثٌ إِنَّه التزامٌ قربةء واليمينَ من حيث ان 
مقصوده مقصود الیمین؛ ولا سبیل للجفع بِينَ موجبيهما ولا لتعطيلهما أي: 
ولا مرج لتغليب آحدهما على الآخر حنی يتعيّنَ موجه فوجّب التخییل 
وهذامارجحَه الْوَوِي۱» وفي قول وصححه الرَافعش" تتعيّنُ الکفَارةٌ لخبر 
یام ۳ «كَمَارَةٌ النذر مار یمین 


ولا کفارة نی نذر الَبَرّر قطعًاء فتعيّنَ حمْلّه على نذر اللّجاج» ولقول جمُع من 
الصّحابةٍ به بلا مخالف لهم» ونر تعن ما التزعه؛ لخبر: ن وی 
له مَا سَمّی» وعلى الأول فان اختارٌ ما التزَمَ ففي صورة العتق يُجزئه اعتاق 
عبد ماإن لم يُعينْء واعتاق العبد إن عيِّنَ ولو بغیر صفة الكمّارة» وني صورة 
الصّدقةٍ إن عيّنَ لزته ماعيّنَ ولا آقل متمولء وفي الوم إن عيّنَ لزمه ما ع 
والا فيومٌ وان اختارٌ الكمارة وأراد عتقٌّ المُعيّنِ عبر فيه صفة الإجزاء. 


(۱) «روضة الطالبین» (۳/ ۲۹6). (۲) «الشرح الکبیر» (۱۲/ 14 ۲). 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۱6۵). 

)٤(‏ قال الزيلعي في نصب الرایة» (۳/ ۳۰۰): غریب. وقال ابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۹۲): «لم آجده». 
ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۰۸۷۳) عن الامام الشافعي. 


س کتاب اليما 


«إن فعلْتّه فو الله لأطلّقنّك). فتلرَمُه الكمّارةٌ بموت آحدهما بعد الفعل وقبل 
التتطليق, فلو قال: «إن فعَلَي فللّهِ عل أن اگل الخبزاء لزمته الكفارة بموته بعد 
الفعل وقبل الأكل. 
۔ ع ۔ ° ع ع و 
ولوقال: «العتق يلرّمُني) أو «يلرّمُني عت عبدي فلانِ) أو «والعتق لا أفعل 
أو لأفعلَنً»» فان لم ينو تعلیقا فهو لق وان نواه ی فان اختارَ العِتق أو 
عنْق المُعّن أجرّأه ولو بغير صفة الكفارة» أو الكفارة وأراد عق المُعيّن اعتبرٌ 
صفتّها» بخلاف ما لو قال: «إن فعلْتٌ كذا فعبدي حرٌ) وفعلّه فیعتق قطعًا كما في 
(المجموع»۳؛ لأنّه محض تعليق ليس فيه التزام بنحو «عليّ». 
ولوقال: «العتق» أو «عتى عبدي فلان) أو (والعتق لزَمُني ما فعَلْتٌ کذا» 
فهو لغوٌ؛ لأنّه لا تعليقٌ فيه ولا التزای والعتق لا يُحلّفٌ به الا بأحدٍ هذیْنء كذا 
قیل» وفيه نظرٌء بل يتج اعتباژه إن تَوّی التَعلِيقَ على معنی: إن نت كذا فعليَ 
العتق أو عتق فلانِ؛ لقبوله لهذا المعنى فیتخیّل فلیأمّل. 
(ولا شَيْءَ) يِن کفارة أو نذر یرم (في لَعْو اليَِين) بأن سبق لسانه إلى لفظها 
بلا قصدٍ أو قصدً الحلف على شيء فسبَقَ لسانه لغیره ك «بلى والٹواء ولا 
واللو» في نخو غضب أو صلة كلام ولو مع الجمع بیتهما؛ إذ الغرض عدم الصد. 
(وَمَنْ حَلَف) على (ألَايَفْعَلَ شَيْنًا) عیته (مَفَعَلَ غَيْرَهُ) مما لا يش مله اسمه 
ت ین ع کے۔ مہ ص رصم سم ع 2 
واطلق كأن حلف لا یدخل بیتا فدخل مسجدا أو حمَّاماء أو لایهّت فأعارَ أو 
زر 4 َع . ما ر عاءعهس ء ء و و ۲ 0 
أَوْصَىء أو لا یتصدق فوعّب أو أَهُْدَىء أو لا يأكل مِن هذه البقرة فأكَلٌ من لها 
أو ولدهاء أو من هذه الشجرة فأكل من ورقها أو طرفٍ غضّيهاء أو لا يأكل لب 
اس ے ع۶ 0 ہے ےعے> 5 ج٤‏ ع وو 9 ۳ 7 8 5 
فشربه أو لا يشريه فاگله بخبنٍ أو لا يأكل عنبًا مثا فرب عصیره أو مصّه 
(۱) «المجموع شرح المهذب» (۸/ )٦٦٤‏ 


لیصا 


ورَعى تفله أو لا يكل رُطبًا فاکل تمرًا أو شاه أو لایأکل سمنًا فشربه ذائباء 
أو که في عَصيدة لم تظهَرٌ فيها عیْلہ أو لا يأكُل طعام زید فأكَلّه ضيافت أو لا 
کلم هذا الصَبی فکلّمه بالعًّاء أو لا أكلّمُ هذا العبْدَ فکلّمه بعد عتقه أو لا کلم 
عبد زید أو زوجته أو لا أدخل دارہ فكلَّم العبد أو دخل الدَارَ بعد بيْعهماء أو 
كلّمَ الزّوجِةً بعد طلاقها باتتاه أو لا یدخل دار زید فدحَلّ دازا یسکنها بغير ملْكِ 
كإجارة واعارق أو لا يلبَسُ هذا لوب فسل منه خیطا ثم لبسه (لَمْ يَحْنَثْ) 
بخلافِ ما لو حلّف لایدخل بیتا فدخل خيمة أو بِيتَ مٌسعرء أو لا يِهَبُ 
دن أو أشدى رات او لا باکل من هذه الق ةفاكل من تمه رف 
هذه السجرة فال ین ثمّرهاء أو لایأل لبتا فأكَلّه بخبز أو لا يكلّمُ زوجة زيدٍ 
فکلمها بعد طلاقها چ لا یدخل داز زید فک دازا یملکها ولا یسکنهاه 
أو لا يذوقٌ كذا فادرك طعْمّه وان مَجَّهُ ولم ینزل منه شيءٌ إلى جوفه فیحتّث» 
ولو حلّف لايأكل بطْيخًا فأکَل الهنديّ وهو الأخضّرٌ فالأوجَهُ الجنث في هذه 
الأزمان. 

(وَمَنْ عَلَفَ) على (ألايفعَلَ شَبن) عيته؛ كالبيع والشّراءِ والترويج والّطلیق 
والاعتاق والصَّربٍ وال مر ل سی ین 
ولو بوكيله حست. نَم لو حلفت آلا یروج أو لا یراج حت بعقد وکیله أو 
مراجعته» ومثله في الأوجه ما لو حلّف لا يرذ زوجتّه الر جعية جعي أو البائنَ بخلع إذا 
ال إلى نکاجه ولا حنْتٌ بالفاسد من بیع وغيْره» نم يحنّثُ بفاسدٍ الح 
الا الحم 


ولو حلّفَ لا بيع خمرًا أو مستولدة لم يحدّث ببیعه لا إن أراد صورة البيع» 
أو لا یبیع فاسدا فباع فاسدا فوجهان: 


آحدهما: عدم الحنث وظاهر کلام الشیخین() ترجیخه» وجزم به صاحت 


«الأنوار»". 
والثاني وک الإمام وهو الأوجة: الحنث. 
وواضحٌ أن الکلام عند الإطلاقء فإن أراد صورة البيع فلا توقف في الحنث. 


(وَمَنْ حَلَف) على (ألَايَفْمَلَ آفرین) عيّهما؛ کان حلّف لا یگل هذيْن 
لرغیفین» أو هذا غیت وهذا الرّغيف أو لحم والعنب. أو لا يلس هذین 
لین أو هذا الوب وهذا الثُوبّء أو لا يکلَمُ زيدًا وعمرا (كْمَعَلَ أَحَدَهُمَا) 
كأن أكلّ أحد الرَّغْيفِيْن أو أحدّهما وبعض الآخرء أو کل اللّحمَ أو العنب أو 
أحدّهما وبعض الا خر أو لبس أحد الثوبيْن أولبسَهما بعد قطع بعض أحدهماء 
أو کلم زيدًا أوعَمرًا فمَط في الجميع (لَمْ يَحْنَثْ) وانحلّتٍ الیمینْ» بخلافٍ ما 
لو عاة في يميه حرف التَعَي؛ كأنْ حلّف لا يأكل هذا ولا هذاء أو لایکلم زيدًا 
ولاعَمرًا ففعل أحدّهما فیحتث. ولا تنل اليمينٌ؛ لأنّهما يمينان حتّی لو فعل 


سے , ر ر صاع 
الاخر لزمه كفارة اخرى. 


5 


أن 


ع وده ہہ 


ولو حلّف على فعل أمرين كأن حلّف ليأكُلنَّ اللّحمَ والعنب أو لأكلّمَنَ 
زیذا وعَمرًاء فهو يمين واحدة فلا یکفی في البرّ أحدهما على الأوجه الذي 
ا رض وان نقل الان ع اتال خاد تر فنا فيه 


سے 


(وَكَفَارَة اليَمِينِ) أي: الحالِفي الحانِثِ (مُكَيرٌ فيها) ابتداء (َيْنَ یا 


(۱) «الشرح الكبير» (۱۲/ ۰ء و«روضة الطالبین» .)59/١1١(‏ 
(۲) «الأنوار» للأردبيلي (۲/ )٦۲۲‏ 
۳( «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۰)۲۹۳ واروضه الطالبين» 5/١ ١(‏ ). 


(۲) (أَوْ إِطْعامُ عَسرَة مَسَاكِينَ) أو فقراء (كُلَ یکین مد مما يُحِِئٌ في 
الفطرة من غالب قوت البلد فی غالب السَّنةء بأن يُعطِيّه ذلك على وجه التمليك 
(أَوْ كِسِوَتُهُم لوب َوْيا) بان يعطي کل واحدٍ على وجه النّملِيكِ ثوبًا ولو لبيتا 
لم تذمّبٌ ونه أو مُرفَمًا لزينة لالبلّی» لا جديدٌ مهلهل النسح بحیث لا یدوخ 
إلا بقڈوِ دوام البالیي من وف أو قطن أو كنَّانٍ أو عر أو حرير ولو لرجل لا 


والمُرادٌ به ما يُسمَّى كسوةًٌ كقميص وان لم يكن له کم أو عمامة وان 
صِعُرّتء أو إزار أو رداء أو مُقنّعَةٍ أو منديل يحمّل في اليدء بخلاف ما لا بعتا 
ES‏ لا تشن کے فخ توف ونا رونا 


ولو طّی متنجسًا لا ما نسح من متنجس العیّن کصوفِ ميتة» أو ما يصلحٌ 
للصَّغيرٍ للكبير» أو ما يصلّحٌ للرّجل للمَرأة أو بالعكس» أو ما اعتِيدَ في البلد 
یه لغالب التاس أو نادرهم من نو لبد وفروة جار وعليه أن يُعرّفَهِم 
اين لا تصلوا فیه. 

(فَإِنْ) كان محجورا عليه بِسَمَهِ أو فلس» أو (لَمْ يَجِدْ) شيئًا من الاشیاء 
لئ بأن عجر عنها بالوجه الاب في کفارة الظّهارِ؛ كأنْ كان رقيقًا (قَصِيَامُ 
O‏ ما لاج و ل 
لاک أيّام) ولو متفرّقة تلرَمّه» ولو غاب ماله انتظره ولم يصم. 

¢ © © 


رفصل 
فالسَدْرٍ 
وهو لیام قربة غير واجبة ین 
(النذر يلرم م) أي : : یم به إن كان (في المُجارَاٍ علَى مُبَاح) بأن علي التزامَ 
القرية على ما ليس بمعصيَّةء لا على وجُو اللّجاج فعا له كان أو لاء () کذا 
إن كان نی المُجازاة على (طاعَة عَه) بأن علَیْالتزا م القربة لا على وجه اللُجاج 
على طاعة. 
(کقوله: إن شفی اله مر يضي) أو «إن اکلث الخبرًا بمعنی إن يره ال له لي 
نی الأوّل» وان كت الظهر» مُریدا ان 0 لي في الثَاني» (قللّه علَِ) أو 
فعلَيَ (أنْ أَصَلَىَ از آضوع أَوْ نصَدّق) أو أعتقٌ. 
(وَیلرَْمُه< امن ذَلِكَ) الملتزم من الصَّلاةٍ والصٌوم والتصدّق والإعتاق (مَا 
رت سو وو ای ی ای بر اوسيل ی با 
وی التَصِدّقٍ آقل شرع وفي الاعتاق رقبة وان 1 تجز في الكمّارة» فان عیّن في 
فيا ا 
ويلرّمُه في الضّوم لتبییت» نکم لو ندر قبل الوا صوع يومه لزِمّه وصح 
صومُه» وفي الط لا القيامُ مع القذرق ویمتیع فمْلّھا على الرّاحلةِ فان ندرا 
من قعودء أو ند فعْلّها على الرّاحلةِ؛ جار القعودٌ في الأولى؛ وان كان القياءُ 
أفضَلٌ» وفغْلُها على الرّاحلةٍ في الثانيةء ون كان فعْلّھا على الارض أفضّل. 


(۱) ف (ج): «ويلزم». 


ص( ۷ ¥ 
سم DESO NS,‏ ےا ا یں ہر 
ھ 1 للا r‏ تسه 
زوس تفہ ہے ے2 ن مسا صیب سے اا کک 


ولو ندر أن يُصلي رکعتین فصلى أربعًا بتسليم واحدٍ وتشهدٍ أو تشهدین 
فطریقانِء قال في «المجموع»۲: آصخهما وبه قط الیو الجَوارٌ. 

أو أن صلی رکعة آجزآنه آو رکعات جارف بتسلیمتین فان صلاها 

۹۹ 0 5 عو 1 7 0 5 

بواحدة آمر بتشهدین وسجد لتر الا ول منهما للسهوء نعم إن نذر الاربع 
بتسلیمتین لزمتاه كما في الاستقصاء في صلاة التطوع» أو ندَّرَ صلاتيّن لم بُجزئه 
أربع ركعاتٍ بتسليمة واحدة. 

(وَلَا نَذْرَ) ينعقدٌ (في) فغل (مَۂ مَعْصِيَةِ) کش رب خمر وزنًا وصلاة بحدث. 
ما بأن يلتزمّه ك «للّه علي شرب الخمر» إلى آخره» ولا حاجة لاستثناء صحة 
نذر الرّاهن المُویسر إعتاق المَرهونِ؛ لأن الوا وجح ی ہت 
الرجوحة فهي لخارج فلا تم الانعقات ولهذا صح ندر العَدینِ التصدق 
وو مرو رس ہہت سی تو 


0 از سای سس 
فان تی به اليمينَ لزمَتثه الکفارة بالحنثِ "۳ وإمًا نی الالتزامُ عليه 

(كقَوٰه) لا على وجو جاح والغضب: (إِنْ لت فلا له علع) أو فعَليَ 
(كدا) كالتصدٍ بكذاء فإن وی به اليمينَ فيي أن يجري فيه ما تقد عن 
الزْرْكشِيَء وان قال على وجه اللجاج والعْضب تخیر بينَ ما اتمه وكمارة 
الیمین. 


(۱) «المجموع شرح المهذب» (۸/ ۱6 4). 
(۲) «الشرح الکبیر» (۳5۸/۱۲). 
(۳) ينظر: «آسنی المطالب» (۱/ ۵۷۷). 


تاب لمان 


a,‏ ان ندر المعصية فى الإثبات لا 
یکون | ۷ تجاجا» ولیش ك 


(ولا يلرم الترُ) إذا عقدء (عَلَى) فسل مُباج فی أضْلِهء وان نوَى به عبادة ک 
«عَلی أن ال اللّحم» آو «آشرّت الا أو «أنام»» وإن تی بالأكل لت ی على 
العبادة وال م التَّقَوّيَ على التّهجٌد» أو على (تَر 030" (گقوله): لله 
عل (لا اَل تخماه ولا شرت یه وم ما أَشْبَهَهُ) أي : ما كرك لو علي أن لا 
أنام»» ولو ترك الفغل في الأول آو آتی به في الثاني نفي وجوب الکفارة خلاف. 
والذي صححه في اال و«الرّوضة»۳) وصوبّه في (المجموع)''' عدم 
الوجوب. وقال في «المنهاج») ك«المُحرّرِ): لزِمَه كفارة یمین على المُرجٌح. 

قال في اشرح الرّوض»”!: وهو الوا ما مر ین لزويها في قوله: ۵ 
فعلث كذا فلله على أن أطلّقَكِ»؛ وفي قوله: «إن فعلثْ كذا فلله على أن کل 


الخبرَ؛» وفى قوله: الله على أن آدخل الدَارَ». انتھی. 
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(۱) «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۲۱۲). () «روضة الطالبين» (۱۱/ .)3١‏ 
(۳) «الب رع شرح المهذب» (۱۱6/۱۸). () «منهاج الطالبین» (ص ۳۳۳). 


(0) «أسنى المطالب» (۵۷۸/۱). 
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< (كاء الاقية ) 

جِمْعٌ قضاء , بمعنی الحُکم بين الاس (وَالشّهَادَاتِ) جع شهادة. 

(وَكَا يَجُورُ) ولا يصح (أَنْبَلِيَ الْقَضَاء) فلا یجوژ ولا يصِحٌ أن يواه (إِلَامَنِ 
استكمّلت”" فيه حمس عَشْرَةَ خَصلَةَ): 

)١(‏ (الإِسْلامُ) فلا يصح قضاءٌ الکافر ولو لمثله. 

(۲- -) (وَالبُوم» والعقل, والحخوية)؟" فلا يح تضاۂ تن فيه د ذلكَ. 

)٥(‏ (وَالذّكُورَةُ) لمح فلا يصح قضاء امرأة وخنشی. 

)٦(‏ (وَالْعَدَالَةً) فلا يصح قضاءً فاسق. 

(۷) (وم رف أَحْكَام الاب وَالسنِ) بان یعرف منهما ما یتعلق بالأحكام 
وان لم يحمّظه عن ظهر قلب؛ لتوقفب الاجتهاد المُشترطٍ فيه حٌى لا يصح تولية 
جاهل ومقلّدِ على ذلك وغيره مما يت 

(۸) (و) معرفة لماع والاختلاف) في المسائل التي يريد النظر فيها؛ لعل 
یخالت الإجماع لکن لاب ترط صبطه جمیعٌمواضع الاجماع. بل يكي أن 
يظح أن قوله نی تلكٌ المسألة لا یخایف الاجماع أو أنّها لم یکلم فیھا الأوّلونَ 
بل تولَّدثْ في عضره. 

(۹)(و) معرفةٌ (طُرٌقٍ الاجُتهّاد) أي: الأمور التي یتوقّف على معرفتها غيرٌ ما 
تقذم ويأتِي؛ کالعامٌ والخاصٌء والمُطلتٍ وال والمُجمل والمُبيْنِء والثض 
والظَاهرء والنّاسخ والمّنسوخ» ومُتواتر اس وآحاوهاء ومتّصلها ین مرفوعهاء 


)١(‏ نی (ج)» (ع): «استکمل. (۲) بعده في (ع) بياض بمقدار سطر. 
)۳( 2 (ش) (ج): ارق». 


سم کے ا رو و کاو ا 
مب الجن دجبا 91ہی 297 


وموقوفها وغير متصلها كمّرسَلِها وحال ژواتها قوّة وضعفا. نعَمْ ما تواترت 
أهليُّ رُواته أو حكَمَ بها إمامٌ مشهورٌ غرقث") صِحَةٌُ مذهبه في الجزح والتعدیل» 
أو أجمَحَ السلف على قبوله لا يُحتاح إلى البحث عنه؛ وكالقياس جلیّه وغیره 
صحيحه وغيره. 
(۱۰) (وّ) معرفة (طَرَفِمِنْ لِسَان الْعَرّب) لغة ونحوًا وصرقا وبلاغت بحيث 
يتمكَنْ مِن فهّم مقاصد الکتاب والستَة. 
(۱۱) (و) معرفة طرف من (تَفُسِير کتّاب اللو تَعَالَى) بأن يتمكن من معرفة 


اتپ 


(۱۲) (وَأنْ يَكُونَ سَمِيعًا) أي: ذا سمع وان کان ثقیل السّمم» بخلافٍ مَن لا 

(۱۳) وأن یک ون (بَصِيرًَا) أي: ذا بصر ولو بحيث يميرُ الصورة ويعرفها إذا 
قرب منەء بخلافِ غيره كالأعمىء ویُشتَرط أيضًا کوثه ناطقاء بخلاف الأخرس 
وان فْهِمَتٌ إشارته. 

)١5(‏ وآن یک ون (كَاتِبَا) بأن یَحصن الكتابة» وهذا وج والأصح عدم 


عو ۶ 


3 س‎ ope 
اشتراط ذلكٌ» بل یجوز كونه ما لا يكتبٌ ولا بحسب ولا یقراً المكتوب.‎ 


)٥١(‏ ون یکونَ (مبيْقَظَا) فلا يصِح قضاءٌ مغفّلء ولا مختل نظر بنخو مرض 
تن 


(وَیْستَحَب أَنْ بخلس) القاضي (في وَسَطٍ الْبَلِّ) بفتح السّين في الاشهر 
۰ رم ع و س . و ۶ 
اوی التاس في القرب منه» وكأن المَراد بهذا تساوي کل مع نظیره» فأهل 


)١(‏ في (ج): اعرف؟. 


سے وكاب الاقضية گی 


تی 
اف کارت ات ب 4َُػف ف ف ف ف 1 ل تس 
20 پٹ حی تیه تر قال: وهذا إذا لم یک فيه موضِعٌ يعتادٌ القضاةٌ الول 
فيه”". انّهی. وقد یقال: ظاهرٌ کلایهم. والمعنی: أنه لا فزق حبث تيسَّرَ الوسط. 

وأن يجس (في مَوْضِعٍ) واسع مَصونٍ من دی نخو حر ويرو وغبار(بارز) 
آی: : ظاهر (للتاس)» وأن یجس على متفه وأنيتميرٌ عن غیرہ بفراش ووسادق 
وأنيكون (لا حاجَت لَهُدُونَهُ) أي :دونَ ذلك التوضع أي م ال حول عله 
فيه أي : یکره خاد بلا حاجق بخلافي ما لو احتابجه لزخمة أو في وفت خلوة. 

(وَلَا يَقَعْدُ لِلْقَضَاءِ فی الْمَسْجِدِ) بأنْ يتََخِدَّه لذلك فيكرَه وإقامة الحدٌ فيه 
اناگ اش وان اس بعال وو له نف او ااا کا 

(وَيسَوٌّي) وجوبا (بيْنَ الخِضْمَيِنِ) وان وگلا أو تفاونًا في الفضل (في لال 
شياء): 

(١)(فی‏ المَجِْس) فلا يخص أحدھما بالجلوس ولا يرقَعُه على الا خر فيه. 

(۲)(و) في (اللّفْظِ) أصلا وصفة فلا يخْصٌ أحدهما بنخو التّحذّثِ والیزاح 
مه أو إلانة القول له. 

(۳) (و) في (اللّحْظِ) أي: الملاحظة والمراعاة بوجو الإكرام؛ فلا یخصض 
أحدّهما بنخُو استماع كلامه. أو التظر إليه ارات أو طلاقة الوجه لہ 
وا إجابة سلامه. ای سرد أو نی التقدم بدخوله عليه. نعم إن كان 


قال الشیخان": ويشبة أن يجري ذلك في سائر وجوه الا کرام. 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (4/ ۲۹۳). 
(۲) «الشرح الکبیر» (۱۲/ 445)» و«روضة الطالبین» (۱۱۱/۱۱). 
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قال في «شرح الروض»: آي: حتّی في النقدیم بالدغوی كما بکثه بعضهم؛ 
وموظاف: ء8090 م المُسلمونَ والا فالظّاهمٌ خلافه لکشرة ضرر 
التأخير. انتّهی. 
ووفك کسی سی على سبیل ال جوب عند کے ' وتبعه 
البارزيٌ وغیژه وتعبيرٌ غيره بالجواز لاینافیه لکن لا یخی أن جریان 
الوجوب في بقبة وجوه الاکرام على وجو الإطلاق مستبعد؛ إذ لا وجة لوجوب 
نخو التّحدثِ والمزح معه» ولا لوجوب تخصيصه بدخوله علیه» بل الکلامُ في 


جواز تخصيصه به. 


(وَلَايَجُورُ) للقاضي (أَنْ بل الْهَدِيَةَ )مامتب له وهی أو يريد 
الخصومتّ ون اعتاد الاهداء ة قبل القضاءء وان لم يكن من آهل محل ععَله 
وکذا ممّن لا خصومة ولا أراد الخصومة إن كان ین هس عَمَلِ) بأن كان في 
محل ولایته وان لم یکن من أهل محل ولايته ولم يُعَهّدْ ذلك منه قبل القضاء 
فان مهد منه ذلك قبل القضاء ولم يزذ فيه على العادة أو كان الاهداء في غير 
محل لاس وان کان المهدی من أهل هيحل ولاته چا القبول. 

ولو آرتل الهديّة من في غير محل ولايته ولم يُعَهَدُ منه ولا خصومة له إليه في 
محل ولایته» ففي جواز القبول وجهان. ورج بعضهم التحريم. 

ولو آرس لها من في محل ولایته كذلك إليه في غير محل ولایته. ففی الجواز 
وی 

َيَجْتَيْبٌ) ندا (الْقَضَاءَ في عَشَرَةِ مَوَاضِعَ) فیکره له القضاءٌ فيها وان نع 


(۱) «آسنی المطالب» (/۳۱۰). 
(۲) «الحاوي الکبیر» .)۲۷٦ /۱٦(‏ 


سے کان الاكسَة o‏ 

(۱) (عِنْدَ الْعَضَب) ولو لله تعالى» كما اقتضاه إطلاقٌ الم والجمهوره 
واطال کان سےعسوت 0 - ء2 صاحب (البحر)'' 
لما صرّع به الإمامٌ والبغويٌ”" وغیزهما من استئناثه الذي قال البْلقَينك: إِلَه 
المعتمّد. نعم لا كراهة قطعًا إذا دَعَثْ الحاجة إلى الحُكم في الحال» وقد يتعين 
الحکم على الفور في صورٍ كثيرة. 

(۲) (و) عند (الجُوع) المُفرط. 

(۳) (و) عند (الْمَطٍّ) المُفرط. 

(٤)(وَ)‏ عند (شْدَة السّهُوَةٍ). 

)٥(‏ (و) عند (الْحُرْنِ) المُفرط. 

)٦(‏ (9و) عند (الْمَرَّح الط ومثْلّهِما الهم المُفرطً. 

(۷ (وَعِنْدَ الْمَرَضِ) المولم 

(۸) (و) عند (مُدَاقَمَةٍ الا خیین) البول والغائط ومثُلّهما مدافعة الرّيح كما 

هو ظاهر. ۱ 

(۹) (وَعِنْد) غلبة (التعاس). 

(۱۰) (و) عند (شِدَّةٍ الک و) عندَ شدَة الب وفي کل حال يغير الخلق. 

(و) إذا حضر الخصمان بينَ یی القاضي فله أن یسکت حتّی يتكلّماء وله 
أن یقول: ليتكلّم المدّعي كما 

قال الم یخان): وأن یقولّ للمُدّعِي إذا عرقه تکلَمْ والأؤلى أن يتولّى هذا 
الغول الا الواقف على رام أوبين يذه 


.)۷۶/۱۱( «قوت المحتاج» (۱۱۱/۱۱). (۲) «بحر المذهب»‎ )١( 
.)۱۷۳ /۸( «التهذیب في فقه الامام الشافعي»‎ )۳( 
.)۱۱۲ /۱۱( «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۰)4۹5 و«روضة الطالبین»‎ )٤( 


و(لَايَسَْلُ) القاضي (المُدَّعَى عَلَيْه) أي: لا ينبي أن يسألّه الجواب لاب 
كَمَالٍ الدّعْوّى) الصحيحة من المدَّعِيء فحينئذٍ یسأله الجوابَ بنخو: «اخرّج 
من دَعُواہ) وان لم یسأله المُدّعی فان أة و کیو وی ل ا 
بخلاف الب وللمدّعِي أن يطلب من القاضي الحم عليه فيحكُمٌ؛ كأن يقو 
له «اخرخ من حقه) أو كلَفْتُكَ الخروج من حقّه) أو «َلزمتك به)ء ولو كانت 
صورةٌ الاقرار مختلفا فیها احتیج للحکم كما بحثه الق فليتأمّل. 

ولا یحکم حتّی يطالِيّه المدّعي؛ لأن الحکم 96ص ی 
وان نکر فللقاضي أن یقول للمُدعی: «ألك بينة أو شاهد مع یمییك؟) ع 
ايت الحکم ہا أو «تحلف) إن كانت البجين ف جانبه والاولی أن ميك 
عن ذل نکم إن جهل المدعي أن له إقامة اة وجَبَ إعلامه كما أفم همه کلام 
«المه ذب»" وغيرو» وقال البُلقِينِيُ: إن علِمَ علْمَه بذلك فالشکوث الى وان 
شك فالقول أَوْلىء وان عم جهله به وجَبَ اعلامه. فان قال: «لي بینه وأقامها 
سمِکّھا القاضي وحکُم بها كما سيأتِي» وان قال: «أَرِيدٌ تحلیقه» ولو مع قوّله: «لي 
نة“ فله ذلكء فان حلّف فالقول وله وان نكل حلّف المدّعي على ما سيأتي. 

(و) لكن (لَابُحَلَقه القاضي (إِلا بَمْد سوال ب الْمُدَعِي) تحليمةة لأن ال 
اليمين له فاحتيج دنه فان حلَفه قبل سُؤالِه لم يعبَدّ به على الأصحٌ» وله بعد 
تحلیفه إقامة الب والشَّاهِدٍ مع الیمین» ولو قال: «لا بينة لي“ وأطَلَقٌ» أو زادَ «لا 
۔حاضرَۃ ولا غائبة» أو 5 بينة أقِيمُها باطلة أو كاذبة أو زوڑاء ان ببينة لت 
أله ريما لم یعرف أو نیچ ثم عرف أو تذكرء ولو قال: «شهودي فسقه أو عبيدًا 
نّم جاءً بعُدول فإن مت مد استبراء أو عى قَبلَتْ شهادتهم ولا فلا. 


.)۳۹۵ /۳( في (ش): «فيتوقف الحكم». (۲) «المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


ہے يكاب لام ا 5 
یقن ضفا) مدوب أو مدّعَى علیہ رخ حْجَّةً) له بأن یضر الاخر؛ کان 

یقول: قل کذا (ولا َه اص ا 
الإقرا فبْعرٌضُ له بالإنكار أو بقضد الكول فبجة رئه على الیمین. 

نَم أطلَقّ الشیخان() خلافا فیما لو عَلِمَ المُدّعي كيف صح الدَعْوى. 
وجزم ٤‏ «الوّوض)9) بالجواز. 

قال في «شرحه»(۳: لکن الذي عايه الأكثرون ورجُحه صاحب «التنبيه»» 
وأقرّه عليه الَوَوی وجزم به صاحت «الأنوار). وقال الرويانيٌ وغیره: أنه 
المذمّبٌ «عدم الجوازاء كما لا يجوز أن يعلمّه احتجاجه. 

ولو قال له: «استعن بِمَنْ ينوبٌ عنك» فان آراد في الاحتجاج لم يجَزْء وان 
آراد في تحقيق الدَعغوى جات قاله المَاوَوْدِئٌ9). 

ولا ین له تن يستعينُ بده ولا یب عن أحيهما مالزٍقہ وان یش فع 
لأحدهما عند الآخرء ولا باس أن سال المُدَّعى عن قبضه الذراهم الجَدَغَاق 


° ۶ ۔ 2 ی‎ $o. 


شی 
(ولایتۃ یت بالشهَدَاء) بزيادة الباء ء أي : لا یشدد د عليهم؛ كأن يقولٌ لهم: الم 
تشهدون» وما هذه الشهادةٌ؟» 


قال الشافعث: ولا وز آن یتعنت الشاهد<. 


.)١١١ -١١١/۱۱( «الشرح الكبير» (۱۲/ 14 - 4۹5). و«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۳۱۰ /4( «روض الطالب» (۲/ ۰ ۷۷). (۳) «أسنى المطالب»‎ )۲( 
في (ش): «على الشاهد». ونی (ن): «للشاهد».‎ )٥( .)۲۷۸ /۱٦( «الحاوي الكبير»‎ )٤( 


۲ ۱ تک هس ا رارصا 5 سح کے سس ٠‏ ا کے 


قال امار وي 03: وهو من ثلاثة آوجه: 

الأوّلَ: أن یظهر التَكبّرَ عليه والاستهزاء به وهو ظاهرٌ السّمْر وافرٌ العقل. 

0 آن مسا من أن ,0 

والثَالتُ: أن يتبعه في آلفاظه ويُعارضَه؛ لأنَّ فيه میلا إلى المشهود له وإفضاءً 
إلى ترك السَّهادةِ ولا يجورٌ أن يصرّحَ على الشَّاهِدٍ ولا ینتھرّہ. 

(ولا نبل الشَّهَادةٌإِلَامِمّنَْبنَتْ عَدَالئَهُ) وان رضی الحَصم بغیره» فإنعَلِمَ 
القاضي عدالة لشهود عیل بعلْه ولم يحت لتزكيتهم وان طلبّها الحَصم نعَمْ 
لا يعمل بعلّمِه في أصله وفزعه لعدم قبول تزكيته لهماء والا وجَب عليه طلبُ 
تزكيتهم. 

وان اعرف الحَصم بعد التهم ولو كان المُدّعى به عينَ مال فطلب المدّعي 
أو ری الحاکم انتزاعه وجعله مع عدل ران الشركة سے فان تلفت مع العدل 
لم یضمَنْ هو ولا القاضي بل المُدّعى”" عليه إن ثبَتْ للمُدَعِي لا عکشه 
ولیش للقاضي جعلّھا مع المدّعيء فان فعل فلت عنده ثم بت له لم یضعنها 
المُدعی عليه» وان كان ین لم يَستَوْفٍ قبل التزكية» فلو طلَبَ المُدَّعي الحَجْرٌ 
قبلّها لم يُجَبْ إليه» وان كان همه بحيلة؛ لأن ضر الحَجْرِ فی غير المَشهودٍ 
به غظيمٌ» وقضیتّه كما في اشرح الرّوضٍ 2" آنه يُجيبُه إلى الحَجْر في المشهود 
ص۶ 30۴090 لو کان الحق ليق آو مجنون 
أو تحجور عليه بسَمّه وله ذا قالُوا في القَلَسِ: إن الحاکم یحجر لمعصلحتهم 
بلا التماس. 


(١)‏ «الحاوي الکبیر) (٢ :)۲۷۷ /۱٦(‏ ي (ج) (ش)» (ن): «إن المدعى». 
(۳) «أسنى المطالب» (5/ .)۳٦٣٣‏ 


- يكاب الاقسية - 


(وَلاتُقبَلٌ شَهَادَة َو عَلَى عَدُوّو) وهو من يتمنَّى زوا نعمته» ويفرّحٌ بمُصيبته 
ویحرّن بمَسرَّتِهه وذلك قد یکول من الجانبيْن» وقد يكونُ من أحدهما فیختص 
برد شهادته على الآحَرِء وقد تَفْضِي العداوةٌ إلى الفشق رَد شهادته مُطلقًا. 

ولا تقبل شهادته على قاذفه ولو قبل طلب الحَدٌ لظهور العّداوة» ولو شهد 
عليه فقدّفه المشهودٌ عليه لم یور فیحکم بها الحاکم» ولو عادی مَن سيشهد 
عليه وبالَع في خصامه ولم يجبّه نم شھد عليه فبلث شهادته؛ لثلا يتَحذدٌ ذلك 
ذريعة إلى رده أما شهادة العدو لعدوه فمقبولة. 

(ولا) تقبل (سَهَادَةٌ والد) وان عَلَا (لِوَلَّدِ) وان سفل. (وَلا) شهادةٌ (وَلَدِ) 
وان سمل (لِوَالِدِِ) وان َلاء نعَمْ لو ادّعى السلطان على شخص بمالٍ لبيتٍ 
المال فشهد له به ضا آو فرعه بل كما قاله الْمَاوَرْدِيٌ؛ لعموم المُدعی به 
وقضيّةُ کلامهم أله لو شهد لأحد بيه على ال خر لم تقبل» وبه جرّمَ الالء 


6 
و و ه 4 


لکن جرم ابن عبد السلام بقبولها» وبه أفْتَى ابن الْجُمَيْزِيٌ”؛ لأنَّ الوازع 
الط قد تعازض فضعفّت التهمة المُعارضة. 

واعلم أنه یجوژ الدَّعْوى على الغائب وقضاء القاضي عليه في كل ما لیس 
عقوبة لله تعالی وان كان في غير محل ولايته» بشرط ألا يدعي المُدَّعي |قرازه 
وأن یک ون له بيّة ولو شاهدًا ویمینا فیما یت بهماء وأن یحلف بعد إقامة 
اة وتعديلها أنَّ الحنّ اب في ذمتِهِ فيما إذا اذَّعى دیناه فان اذّعى غیره كعين 
حلّف على ما يليقٌ بذلك» وكالبيّةِ علّمُ القاضي دون الاقرار والیمین المردودة 
پت 


(۱) فوقه في (ع): اضعیف». 
(۲) «أسنى المطالب» (/۳۵۱). 


2 سق للك ةا اجو - 

وحیث ثبَتَ المال على الغائب وحكم به القاضي» فان كان للغائب مال 
حاضرٌ أو دَينٌ ثابتٌ على حاضر وفاه القاضي منه إذا طلَبَه المُدّعي» وان لم 
یکَن له مال حاضرٌ أولم یحکم وسأل المُدَّعي إِنہاءَ الحال إلى قاضي بلد 
الغائب» وجب إجابته فيكتّبٌ إليه كتابًا ينهي فيه سماع البيّنةٍ لیْحَکَم بها بعد 
تعديلها إن لم يعدلها الكاتبٌء ثُمٌ يستوفي الحم أو ينهي الحکم إن حکَمَ 
ليستوفي الحقّء ویذکر في الکتاب ما يتميّرٌ به المشهودٌ عليه والمشهود له أو 
المحكومٌ عليه والمحكومٌ له ون اسم ونسب وصفة وحلية» وأسماء الشّهود 
وتاریخه والمتجه جوازٌ إنہاء سس شاهدٍ واحدٍ ليضمٌ إليه المكتوب إليه 
ایس المذعي یک له وکذا اع کما قالهالث ر خی رات 
البُلقينيٌ؛ لذن علمّه كقيام ابیت وخالّف صاحبٍ «العدّةَ لأنّه الآنَ شاهد لا 
قاض» ولا بد ین شاهدین على ما ينهيه عندَ المكتوب إليه كما قال. 

(وَكَايُفْبَلُ کاب قاض ی قاض في ال خگام) أي: في أحكايه أو الثبوتِ 
عنده (إلَابَْدَ ڄَا َاهِدَيْن) ذکرینِ عدليْنِء فلا يكْفِي غيرٌ رجليْن ولو في 
مال فيقرؤٌه الکاتب أو غیزه بحضرته ویقول: «آشهدکما أنّي كتبْتُ إلى فلانٍ 
بما فیه»» ولا يكُفي «آشهدکُما آن هذا حطي» أو «أن ما فيه حُكُمي». 

ویخرجان معه (يَشْهَدَانِ) عند المکتوب إليه (بمّا فیه) بعد حضور الخضم؛ 
لاد لاعتم اة علیهما حیّی لو خالفُاه آو ضاع ار اتکی ما فیه فالعبرء ا 
والکتاب اما هو سَنَةٌ ليتذكرًا به ولو كتّبَ لمُعيّنِ فشهد الشاهدان عند غيره 
َمْضَاه؛ٍ لأن الاعتماد على الشّهادة. 


بب 


(فصّ() 
الو ےة 

وهي تمبیز بض الحصص من بعض. 

ور القَامٌ) إن كان هو الإمام أو منصوبه» أو محكم ال رکاء في صحّة 
کونه قاسها ی سم َع د شرَاْط) جنح شربطة بمعنی ہچ لاشلا 
لو والعّل. وال وَال کوب وَالعَدَالَةً) وقو له: (والحساب) آی: 
معرفة الحساب الشّامل لمعرفة المساحة؛ ھا قسمٌ من الحساب» محلّه إن 
نصب للقسمة مُطلقًا ألما يحتاحٌ إليه» وكذا يفتقرٌ إلى بقيَّةِ ما يتوقّفُ عليه 
قول الشَّهادةِ» من نخو ضبط ولط وسمُع وبصر؛ لأن نصبّه لذلكٌ ولايد 
وفيها إلزام كالقضاء. | 

(فَإِنْ تَرَاضَيَا) الکاملان» آو الشّركاءٌ الکاملون وب من الألف قوله: 
(الشر یکان) أي: أن یقسا بأنفيهماء أو يقتي مون بانفسهم جارٌ ذلكَ» وان 
ابا أو تراضوا (بمَن يَقَسِمْ بَيْنَّهُمَا) أو بيهم جار ذلك آیضاء وم فتقر) 
القایسم حینشذِ (إِلَى دَلِكَ) المذکور من الشرائط المذكورة» بل يفتقِرٌ إلى 
التكليف فقَطْ؛ لاله وکیل عنهم فيجورٌ ونه رقیقا وامرأةٌ وفاسفًاء لا أن یکوںَ 
فيهم محجورٌ عليه فيفتقِرٌ إلى ما کر 

وعلى الإمام حیث لم يجذ معا وانتع بيت الما نصبُ قاسم فأكثر نی 
کل محل بحسب الحاجةء ویررقه من بیتِ المال من سهم المصالج: فان وج 
رما أو تعد بيتُ المال لضيقه أو غيره لم يصب أحدا لا إن سأل الشّركاءٌ 
أو بعضهم» وأجرته عليهم حینتذ ون اکتروا قاسمّا وعینَ کل فدرا لزمّه وان 
أطلقوا المُسمَّى وَزّعَ عليهم بقذر الحصص المأخوذة. 


ی 
AS‏ وص دو رس 

0 ۵ ری ےت ہہ سے 
گر و ہبی تارج ی سا میک 7 مد ہمہ 


(وَإِنْ كَانَ في القِسمَة تَقَوِيمٌ) فان لم يجعل الإمامُ القاسمَ حاكمًا في التقويم 
1 ° مه ۰ ۰ 1 ۰ 3 و۶ س 7 a‏ 
(لم یقتصر) بالبناء للمفعول (فیه) أي: في التقویم باعتبار | لمتوم (عَلى أقل 
مِنْ) مقومیّن (انْنيْنِ) یقسمان بأنفیهما لاشتر اط العدد في المُقوّم؛ لأن التقويم 
ےا اش ومن تفل أن اضر ارد لخ اگرن لا شمه اڈ یکا 

بالميمة : لجل التفویم 4 إد يحمي 

فيها الواحد» وان جعلّه حاكمًا في التقويم عمل فيه بقول ذكریْنِ عدلیّن يشهدانٍ 
عنه وقسم بنفينه» وله العمل بعليه إن أحسَن الَقویم. 

(وَإِذَادَعَا أَحَدٌ الشريكَيْن) مثا أو وليّه إن كانت غبطة مولیه في القسمة بل 
عليه طلَبّها ینز ولا ام طلَبّها (شریگة) أو وليه (إِلَى قِسْمَةٍ ما لا ضَرَرَ 
فِيه) أي: في قسمته» وكان حصّةٌ الدّاعي تصلْخ لِمايُقصَّدُ من ذلك المقسوم 
وان لم تصلٔحْ حصّةٌ المدْعُو”" لذلك (لَرْمَ الآَحَرَ) وهو الريك المَدْع وأو 

و ۰ ره 3 ۰ ۰ ۰ ص ام ت ےو ع 7 
لول المَذْعو وان لم يكنْ لمُوليه فيها غبطة (إِجَابََهُ) حتى تلرّمٌ الأجرةٌ في مال 
المَؤلى وان لم يكنْ فيها غبطةٌ» بخلافٍ ما لو كانت حصَّةٌ الذاعي لا تصلحٌ 
لما دک كما لو کان له حصّةٌ من دار لا تصلّحُ للسّكُنى أو ین حمّام لا تصلحٌ 
لكونها حمَّامًاء فلا يلرَمٌ الاخر إجابته. 


وخرّج بما لاضرّرٌ في قسمته: ما في قسمته ضررٌ» فإن بطل نفعه بالقسمة 
كنفيس الجواهر والثياب لم يجب الحاکم الما وتا ان ها وال 
كسيف يُكسَرٌ لم يجبّهما إليها ولا یمنعهما منها. 
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)١(‏ نی (ش)ء (ج)» وهامش (ع) وفوقه نخ: «المذكورا. 


(فصّلٌ) 

(وَإِذَا گانَ مع المُدعی بيه تثبت مدعاہ أو شاهد ویمینٌ کذلك (سَمِعَهًَا 
الْحاكِم) أي: أصعَى إليها ( وَحَكَمَ لَهُ) بسؤاله (بهَا) بعد ثبوتِ عدالیِھا بالتركية 
أو بعلّوے كما تقد وله الحکم بسواله عقب ؟ ثبوتٍ العدالةٍ لكنٍ الأؤلى أن 
یو دی عليه: هل لكَ داف نیال ة أو غيرها ومھلڈٹا ثلاثة یا م فأقل إن 

(وَإنْ لم يكن لَه به ولا شاهدٌ ويمينٌ ال قول المُذَّعى عَليه مع َمبنِهِ) 
بعد طلّبٍ خضوه وتحلیفِ القاضيء فیلفو قبل طلب الخضے أو تحليفٍ 
القاضي وتكون الیمینْ على حسب جوابه» حتّی لو اذعي عليه مال مضافٌ إلى 
سبب ك «أقرضتكٌ کذا» فان أجاب بنفي السّببٍ حلّفَ كذلكٌ؛ أو ب «لا یستجق : 
علي شيئًا» أو «لا يلرَمني تسليم س حلّفَ کذلك. ولا یرم التعرض فی 
یپ فان تعر له جاه ومحل تحلیف المُدّعى عليه ما لم يبر رئه اي مین 
الیمین وإلالم یحلفه لا بتجدید دَعُوی لسقوط حقه منها في الدَعْوى الأولى. 

(فَإِنْ) حلَفَ انقطعَتِ الخصومة في الحال لا مُطلقاء فلو أقامَ المُدّعي بعد 
اف کار ولو شاهدا ویمیا کم بها؛ وان استمهل عن استحلافه لم 
مه ل إلا برضا المُدَّعي أو عند ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس إن 
رَآه القاضي. 

وان (تکل عَن الیّیین) أي : امتنع منها ووجد حکِم بنکوله حقيقة؛ کقول 
القاضی: «جعْتّك ناکلا» أو «نکلتك» أو حكمًا؛ کقوله بعد امتناعه أو سکوته 


5 + وکن چ جن - 
0ئ «احلف»» وإقباله عليه لتحليفه (رُدّتْ) أي: الیمین أي: ردَّمًا القاضي 
(عَلَى الْمُذُعِي) إن كان يدعي لنفْسِه فلا اعتبارٌ بحلفه قبل مر القاضي (فََحْلِفٌ 
وکس ا و يد اتی علیه بنضو آداء أو إبراءء سواء كان 
المُدّعى عینا أو دَينَا؛ لأنَّ اليمينَ المردودةً كإقرار المُدَّعى عليه على الأظهر. 
وان امتنع ين الحلفب بلا عذر سقط حقه ين المطالبة وین اليمين» ولا ينفعه 
بعد ذلك لا الب ولو شاهدًا ویمینًاء وليس له ردٌ اليمين على المُدَّعى عليه؛ 
ان المردودة لا رف وان لم یمتیع منه بلا عذرء بل قال: «أريدٌ إقامة بینة» أو 
اسر في حسابي مثلا» آمهل ثلانّاء فان عاد بعد ذلك للحلف مُكَنَ منه. 


ولس للمُدّعى عليه بعد الُكولٍ والحُكم به العَودٌ إلى الحلف إلا برضا 
المُدّعيء ولو رَضِيَ جار له العَودُ إليه» لکن إن نكل لم یحلف المدّعي یمین 
اود لسقوط حقّه برضاه بيمين الخضمء ولو أراد العو إليه بعد الكولٍ الخالي 
عن الحکم ولو بعة هریه( وعوده مک مه 

وخرَّجٌ بقولنا: «إن کان يدعي لنفیسه»: ما لو ادّعی على متهم بمال میت 
وارنّه بیت المال فأنكّرٌ ونگل» E TEN‏ لهماء 
فأنگر المدّعى عليه ونکل» آو ادّعى الوصِيٌ على الوارثِ وصيّة للفقراء نگ 
ونگل فيحبسّه المدّعى عليه في الصّورٍ الثلاثِ إلى أن يقر أو یجلف. 


وما لو ادٌّعی ول صبي أو مجنونٍ شيئًا لموليه فأنكرٌ المذعی عليه ونکل» 
۰ ۳ ہے 02 6 2 0 ۰ 5 2 
فلا تحليف وینتظر بلوع الصبی وافافه المجنون» وكذا لو ادعي عليه شی۶ 
على مُولّيه فانگر لم یحلف ويُنتظرٌ ما در 


)۱( ي (ش) (ع): اهر ابه» . 


تس حكداب الاقضيّة 


ولو أثبَتَ یت الوليٌ ما اعی به وه فادّعى الخضم أداء ونخوه اذ منه حالا 
وَأَحَرّتِ اليمين على نفي العلم إلى كمال توا ولو اذعی ولي المحجور 
0 0 "×8" 
ول ولا يقول إليّ. 

(وَإِذَا تَدَاعَيَا) أي : شخصان (شَيْنا في بد آحیوماه فالقو ل قول اجب 
ی عملا بالید فإن آقام کل منهما ینبم له مب صاحب اليد من 
غير احتياج لیمین لترجچها بيده» ويسمّى الدَّاخْلٌ والآخرٌ الخارج. 

لو شامقا وحلّت مقه فلع ایشا وان کانت مھ سس س 
إن شهدت بین ة الخارج با اهنا مره الدّاخل اش اه أو أن اها 
غصیّها منه لوت ريه ار لاون انبهو كا لو شهدّث بان لد احل أنه ل 
بالملْكِ إلا إن ذَكَرَّث بيه ال حل انتقلا ممکنا ین المقرٌ له إليه» ولا تس بين ب 
لدّاحل إلا بعد ب الخارج» ولو قبل تعدیلها. 

(وَإِنْ كَانَ) الشي؛ ء الذي تداعيّاه (في يَدِهِمَا) ولا بيّنة لأحدهما (تَحَالَمَا) 


هو 2 ہے 


أي : حلّف کل للآحَرِ (وَجُهِلَ ينما نصفین» وكذا لو نگل عن الیمینِ وأقاَ 
کل مهم بما في بد الم فقَط فإنأقام كل منهما بي بالجميع فكذلك؛ 
لکن يحتاجٌ المُدَّعي أولا إلى إعادة بيه لصف الذي بیده؛ لها يم 
النّسبةٍ إليه قبل بين الخارج» وان حلّفَ آحدهما فقط أو أقام فقط بيْنة به حُکِم 
له بجمیعه سواءٌ شهدّث بيه بجميع الشَّيِءِ أو الصف الذي بید الآخر. 
وإن كان ذلك الشي؛ م الذي تدَاعياهفي بد ثالث فالقول قله بيمينه لكل 
منهماه فان آقاع كل هات كط رها فیحلف لكل منهما یمیت 
ولو أقرّ لاحدهما قبل الب أو بعدها قَدعَت بن وان كان لا بید أحدٍ وأقامًا 


خر جن - 
کل سك لتعارضهما کات محل تعارضهما هنا وفیما لو كان بییهما 
أو يد ثالثِ مالم يسبق تاريخ إحداهماء فلو شهدّث إحداهما بالملّك من سَنةٍ 
والأخرى بالمك من کر رجحَتِ الأخرى. 

(وَمَنْ حَلف) أي رہ ری ازاز (حلف علی 
البّتٌ) وفسّرّه بقوله OES‏ الجزم فلا يكْفِي حلفه على نز نفي العلم. 

(وَمَنْ حَلف)أی يا ات (عَلی غل يرون كاَ) ذلك الم یا 
داه ۶ت (خاف هان اليك و والقّطع) آی: لجزم (وَإِنْ كَانَّ) ذلك الفعل 
)بان أريدَ نیہ (عَلَفَ عَلّى تفي الْهلم) ولا يكل الحلِفَ على الب 
فإن حل القاضي على الب فقد ظلم ان اعد ولو عى عليه جناية بده 
ال هه فاد کرام على ال هلان هوه الم يوقا کشا ول تست 
الدَعْوى عليه وله لا ذمةٌ لبهیمته» والمالك لا يضمن بفغلها بل بتقصیره في 
حفظه ا» وهو أمرٌ يتعلّقُ به ولو وقَمَ الَراع فیما لیس فغل أحدٍ ک «إن طلَعَتِ 
الشمسش». أو «کان الطئمٌ غرابًا فأنتِ طالقٌ» حلَفَ على الب أيضًا. 

سس امت سد یی المودعالمنکر سات علی نفي 
العلمةوإن لم یکن الف فطل اي ولا يشرط في جواز الب اليقينٌ» بل يكي 
الظنٌ المؤكّدُ الحاصل من نخو نكول خضيهء أو خط أبيه» أو حطه هو وان 
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(فطن0 
ف الاد 

(وَلا بل الشّهَادَةإلَامِمَنْ اجْتَمَعَتْ فيه مس خِصَالٍ): 

(۱) (الاشلام) فلا تقل شهادةٌ كافر ولو على مثله» وقد يُعْنِي عن هذا 
اشتراط العدالق وكأنّه لدفع التَّوهُمء إذ قد يُوصَفُ الكافرٌ بالعدالة في دينه. 

ل ل 

(۳-۲) (والبلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة صبیّ أو مجنون. 

)٤(‏ (والحره )لكام فلا نل شهاده من فیه رق. 

)٥(‏ (وَالعَدَالَةُ) وأرادَ بها ما یشم المروءء بدلیل ما يأني» فلا تقبل شهادةٌ 
فاسق ولا مَن لا مروءة له. 

وعبارةٌ الثصنّفِ لا تنافي اشتراط زيادة على ما ذُكِرٌَ؛ِ كالنطق» وکأن 
الشُکوتَ عنه لظهور اشتراطه؛ لاله آله أداء السهادة وعدم الحجر بسمّی وکأن 
لکوت عنه لما قیل أن ما ذُكِرَ يعني عنه؛ لأنّهِ إِمّا ناقصٌ”" أو فاسقٌ» وفیه 
نظز؛ إذ ضعْفُ عقله لا يقتضي انتفاءه حتّی يُعْنِ عنه ذكْرُ العقلء وعدم التهمق 
وسيأتي التو له َر لفصل» وعدم المداومة على تزٍ لسن الوا 
وتسبیحات لاف وب ت الاد عي" تخصيصٌ ذلك بالحاضر. 

ولا قبل شهادةٌ كثير الط والنّسيانٍ للتهمة ولا شهادة ال الذي لا 
يضبطٌ اصلاآو غالبا لا يوق بقلي نعم إن فش شهادته وبين رفت لحم 
ومکائه فلت لانتفاء التهمة. 


(۱) في (ج) (ش): «الشهادات". (۲) في (ع): «ناقص عقل». 
(۳) «قوت المحتاج» (۱۱/ ۵۰۵). 


کت : 2 سے سز و و 
3 ای و و جو وا ہیں 
۱ و ص هھ مسر را سے سے 


ا 272 


(وَلِلْعَدَالَةِ حمس e‏ 


(۱) (آن يَكُونَ متا لأ للْكَبائٍ)؛ کالقثل والرّنا واللُواطِ وشزب الخمرٍ ون 
لم یی رب رب کے على وفتها أو تأخیرها 
عنه ؛ آي: لكل منها فم ارتکب واحدع() بطلت عدالته وردّت شهادته. 


(۲) وآن یکون (غير م مُصِرٌ) ولو (عَلَى الیل مِنَ الصَّغَائِرِ) کالنظر المُحرّم 
والکذب الذي لا حد فيه ولا ضرَرَء والاشراف على بيوتٍ لاس وهجر 
المُسلم فوق ثلاث بلا غذر فان أصرّ على ما در بأن غلَبَتْ معاصیه طاعاته“ 
أو و MELEE US E E‏ 


معاصیه"*. 


(۳) (وَأَنْ کون سَلِيمَ السریرة) جعلّه الشارح” احتراژا عن أهل البدع 
والاهوای ويشكل عليه هم إن کفروا ببدعتهم كمُنكري العلم بالمعدوم أو 
الجزئيّاتِ ومنكري حدوث العالم أو البعثِ أو حشر الاجساد() آغتی عن ذلك 
اشتراط الإسلام» وان لم يكفرُوا ببدعتهم؛ کالقائلین بخلق القران» والسّابین 
للصَحابق وكمُنكري زيادة صفاتِ الله تعالی و خلقه آفعال عباده» وجواز رژیته 
في الآخرق فالصحیح رك شهادتهم نعم لاتقل شهادة لخطاية لمثلهم 
لتجويزهم شهادة أحدهم لصاحبه بمجرّد دعواه اعتمادا على أنه لايكذت؛ 
لاد الكذِبَ عندهم كف فإن أَنَى الحَطَّابٌ في شهادته بما يفي الاحتمال؛ 


كارأيتٌ» قَلَنْ. 
)١(‏ في (ش)ء (ج): «واحدًا". (۲) في (ج): «طاعته». 
(۳) في (ج): «طاعته». )٤(‏ في (ج)ء (ش): «علی معاصیه». 


)٥(‏ الحصني في «كفاية الأخیار» (ص ۱۷ ۵). )٦(‏ نی (ش): «الأجسام». 


سے ےا الاقضيّة 


-۔ 

ویٔمكِن حمْل سلامة المٌریرۃعلی عدم العداوة المانعة ین الشهادق إذ اعدو 
غير سليم السريرة لعَدوٌه ولا ينافي ذلك قوله السَّابِقٌ فی مبحثِ القاضي”" 
ولا قبل وی سے اا 
تقبل الشَّهادةٌ الا من ده لت عدالته. 

)٤(‏ وأن یک ون (مَء مُونًا عِنْدَ العَضَب) بألا یز حزحه الغضبٌ عن الحیء فلا 
تقل شهادةٌ غير المأمونٍ لسقوط الثقة بقوله. 

)٥(‏ وأن یک ون (مُحَافِظًا عَلَى مُرُوءَة مثله) فلا تقبل شهادةٌ غير المُحافظ 
علیها؛ لاه ناقصٌ العقل أو قلي المبالاقه وعلی التقدیرّن تبطل ال بقو قوله: 
لارو ان بخلق آمثاله نی زمانه ومکانه» الاد بتر كه كان یمیی 
في سوق مکشوف الرس أو البدنِ من لا يليق به ذلك أو کل فيه أو شرب 
من یسقایايہ غيرٌ السّوقِيٌ لغير جوع أو عطش شدیده أو مد رجْلَه بلا ضرورة 
بحضرَةٍ مَن يحتشِمّه لا 020 وتلامذیه» أو قبل حليلته بحضرة الناسء 
أو لبس ما لا يليقٌ به حيث لا بعتا أو حمَل نحُو الأطعمة إلى البیت حيث لا 
یلیق به شا لا اقتداء بالسلفب آو أك من الحکایات المضحکة آو من سوء 
العشرة مع المعاملينَ والأهل والجيران» أو ین المضایقة فی الیسیر أو کب 
على لیب الشطرنج أو الغناء أو سماعه وكذا على إنشاد الشعر واستنشاده 
حتّى ترك به مهمّاتِهِ أو على الرّقصة”" أو الصَّرْبٍ بالدّفٌ أو انَحَدَّ عُلامًا أو 
جنارية اندي لغاپ زنر الاکار فيهنا لت والأمر في جمیع مار 
یختلف بالأشخاص”" والأحوالٍ والأمکنة والأزمنة» فقد تستقیَحٌ ین شخص 


)١(‏ في (ش): «القضاء». () في (ش): «الرقص». 
(۳) في (ج): «باختلاف الأشخاص». 


جج لیا کک ڑا ا 3 و نگ بط 


وني حالٍ أو مكانٍ أو زمنٍ ما لا یُستقیَحٌ ین شخص آخر »أو وفي حال أو مكانٍ 
أو زمن خر 
2 2 مش سر ل ةس و 
(وَالحُقوق) التي یراد الشهادة بها (ضَرْبَانٍ: حَق''' اللہ تَعَالَى» وَحَق الادیی) 


اال 

(۱) (ضر ب لا بی فيو) النّساء 4 طلقا ولا يقبل فيه (إلَا اهكان كران 
وهو مَا لابة بُقَصَد مئه الما طلغ َيه الرّجَالُ) غالبا؛ کنکاج ورَجعةٍ وطلان 
واعتاي واسلام وردة وو وخلع اذعَتّه المرأة على زؤجهاء وانقضاء عدَةٍ 
بالأشهر» وعفو عن قصاص ولو على مال وان كان المقصودٌ حیتذ المال؛ لاد 
الجناية في نفیسها موجبة للقصاصِ لو : اال جا هر و اد 
ووصاية وقراش وت رکة؛ لأن هذه الأربعة وان كانت في مال القصدٌ منها 
الولاية الط نَم إن را في الأخیرینِ إثبات حصّيه ون ال گفی رجل 
وامرأتانٍ كما بِحَنّه ابن الرْفعَة؛ أي : أو رجل ويمينٌ كما في الصَّرْبٍ الآتي 0 

(٢)(وَضرْبٌ)‏ لایقبل فيه النساء المُنفرداتٌء وإِنَّما (یقبل فيه شاهدان) 
ذكران (أَوْ رَجْل) واحدٌ (وَامْرَآَنَانِ أَوْ شَاهِدٌ) واحدً (وَيَمِينُ المُدَّعِي) على 
الم د وب بر ا اساي 
شاهده قبل ذکره الاستحقاق أو بعده؛ ره إن شاهدي لصادق فيما 
شهد به لي» و(آنی اس أو «إني کر وان شاهدي سای فيما 
شهد به لي فان ت رك اليمینَ وطلب یمین خحصضیه فله ذلك. فان خلت خف مه 


)١(‏ في (ع): اضرب». وكتب بحاشيتها: انسخة: حق لله) 
(۲) ينظر: «أسنى المطالب» .)۳٦٣ /٤(‏ 


- اث 2 وق 


سمَطت الدّغوىء ومُّنِعَ هو من العود لليمين مع شاهده ولو فی مجلس خر 
ولا یمنع من إقامة بينة كاملة. 

ولو اراد اليمينَ قبل حلف خضوه لم یمک منه لا في مجلس آحَرَ (وَهُوَ) 
آي: هذا ارت (مَا كَانَ الْمَضْدُ مِلْه الْعَال) بأن كان المدّعى به عَيئًا أو دیا 
أو منفعة أو عقدًا مالیّاء أو فشخَه(» أو حقا له» أو فغلا مَضمونًا بالمال؛ كبيع 
وحوالة وضم ان ورهن وشفعة ووقف» وخلم ادعاه الزوخ واقال وجل 
وخاز وجناية توت مالا. ۱ 

(۳) (وَض صرب بقل فيه) زيادةٌ على قبولِ الرَّجليْنٍ (رَجُلُ) واحدٌ (وَا: مْرَأنَانِ) 
مته (أوْ ريع نسو منفرداتٍ ولا يُقبَلُ فيه رجل ويمينٌ» (وَهُو ما ایلع عَلَيْه 
الرَجَالٌ) غالا ا بمعرفته النساء أو شازگهن فيه ار جال قلیلّا وذلكَ 
کبکارة وو ورتق وقرنِ وولادة وتضاع منَ الثديء فان کان من إناء لم تقبل 
فيه النّساءٌ مُتفرداتء وان قُبلْنَ في أن ذلك اللينَ ین هذه المَرأةِ وحیض. 

ومراد این" بالتعذر في قولهما في محل آخَرَ يتعذّرُ إقامة الب عليه هو 
الل وتا سا تحت ثيابهنٌء ولو جراحة كما صوَّبه في «الروضة»"» 
وهو مالا یظهر منهنّ غالبّاء بخلاف ما فی وجه الحرَّة أ ون 
برجلین الا أن یقصٍد به المالّء وما ید و عند مهنة الأمة فإِلّه إن لم يتقصد يقصد 
لال أن قد نع ام رجا نتب الال كلق 
بهالرّدٌ بالعیب فيثبُتُ بما ی به المال حتّی برَجُل ویمین» ولا يقبت شي؛ 


بامراتين ویمین. 
(۱) في (ج): لقسمة». (۲) «الشرح الكبير» (۹/۱۳٦))ء‏ واروضة الطالبين» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 


(۳) «روضة الطالبين» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 


م ل ت ) ری سد 
۱ فک 00 1 ٦ی‏ 3و ( سس 
۱٠‏ ۱ لي ا ہے یہ سے x‏ و 


( و اونا لیے سرع بان اد اھر سس ال لا 
ہہ (فلا تقل فیها النّساءٌ) لا منفرداتِ ولا مع الرّجلء ولا الشَّاهِدٌ واليمين. 

(وَهِيَ) أي : کے یا (عَلَى ثلاث أَضرب): 

(1(صرْبٌ لا یل فيه ال ین أَوْبَحَةٍ) رجال (وَهُوَ الوَّنا) واللّواطٌ وإتيان 
البهيمة أو الميتة» وقد یریڈ بالڑنا ما شمَل جمیع ذلك ويشتّرطٌ تفسیژھم له ک 
«رأيناه أُدخل حشفته أو قذْرّها من مقطوعها في فرج هذه أو فلانة الفلانية على 
سبيل رنه وان لم ولا کالیزو في المُكْحُلةٍ»ء واعتبر جمْع ذكْرَ مکان الزن 
3 ماه واعتبر في «التنبیه»() المکانَ تبعًا للشیخ أبي حامد» es‏ وى 
أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سوال الباقين عنه» ولا فلاه ویجوژ 
التظرٌ إلى الفرح لأجل الشهادة. 

وهذا كله بالشبة إلى الحذٌ أو التّمزیر ما بلشبة لسقوط الحضانة والعَدالة 
ووقوع الطلاق المُعلَّقٍ بالرّناء فيثيْتٌ برجلین دونَ غیرهما كمُقدّماتٍ الزّناء 
وکذا وف [ذا فد به اسب آو شسهد به سے تمده الول 
بت بما یش بهالمال حتّی بشاهدٍ ویمینء ويكُفي في وطء الشبهة أن یقول: 
(وطئٹھا''' بشبهة». ولا پُشترط ذکر ما تقدم 2 الزنا. 


ہے 


ہس۔> ه چا 4 0 کإ o.‏ ر رم ر 8 رم 
(۲) (وَصَرْبٌ يُقبّل فبه اتان) من الرجال دون غیْرھمء (وَہُوَ ما سوی النًا) 
وما در معه (مِنْ) موجبات (الْحُدُودِ)؛ كشزب المُسكر*» والسّرقة وقطع 
الطریقِء والاقرار بالڑنا. 


( «التنبیه في الفقه الشافعي» (ص ۲۷۲). )۳( «الحاوي الکییر» (۱۷/ ١٠1؟7).‏ 
(۳) في (ج): «وطنتها». )٤(‏ في (ش): «الخمر». 


کے کےا الافَّة € یه .ملل | 


٢)‏ (وضرب بل فيه فيه وّاحذ) من الرجال دون غیرهم. (وَهَوَ ملال د شهر 
رَمَضَانَ) یت رمضان بشهادة واحدِ بالنّسبةٍ للصّومٍ وتوابیه؛ كالتراوي 
والاعتكاف وال حرام م بالعمرة المعلقین بدخول رمضان دون ما عدا ذلكٰ؛ 
كطلاق وعتق وأجل معلقات بثبوته إلا إن تعلَّقَثْ بالشّاهيِ أو تأر اعلق عن 
ثبوته» كأن قیل بعد ثبوته بواحد: إن كان ثبت رمضان فأنتِ طالقٌ) أو «أنتَ 
حا وكشهر رمضان فيما کر شه معن نر صوته كما ناه جراۂ لو 
ل سی غلات رمضان ری سس بی ہے تصحیح 
رین وان اعترض بأن المشهورٌ خلافه» وهل يُعبَلُ الواحد في لوح فجر 
رمضان ليب الإمساك وني إسلام كافر قبل موه ليُصلّى عليه؟ وجهان بناء 
على الاکتفاء به في رمضانء وقضیُّ البناءِ القبول وقياس ذلك قبولّه في هلال 
الحجّةٍ بالنسبة لوقوفٍ عَرفة. 

وني تعبير المُصنفٍ بشهر رمضان مراعاةً لقول الأكثرين: یکره أن يقال فان 
بدونِ شهره لکن رده ری في «مجموعه"" بن سوب خلافه كما ذهب إليه 
المُحمََونَ لعدم ثبوتٍ نبي فیه؛ بل ثبت ذكْرٌه بدون شهر في أخبارِ صحيحة. 

(ولا بل شَهَادَةٌ الأَعْمى”") ولو على زوجته اعتمادًا على صؤْتهاء وان جار 
له وطوھا بذلكَ بخلاف روايته إذا حصَل ال الغالب بضبّطه وكالأعمى مَن 
درل الاشخاص ولا يُميرُها (إلا في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ) بل وأكثرٌ كما سيظهرٌ: 


(۲-۱) (الْمَوْتُ وَالنَسَبُ) لذکر وش من أب أو أمٌ أو قبيلة» ک «هذا ولد 


و 


فلان) أو (فلانة)ء أو «من قبیلة كذا». 


.)۲ ۷ /٦( «المجموع شرح المهذب (۲۷۹۱/۹- ۲۷۷). (۲) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
في (ش)» (ج): «وأكثر».‎ )۳( 


شا ا یک اا دا کو دز - 


(۳) (وَالْمِلْكُ) لنخو دار أو آرض معروفة (المُطْلَقٌ) بأن لم يُضَفْ لسبب. 
فتَبّل شهادته في هذه الأمور إن لم د یحتج إلى تعیین وإشارة اعتمادا على سماع 
المشتهود نة هك ر امه يغب على ان مها صگة لك ین جفع شسلمین 
ولو أَرفَاءَ وإنانًا ین تواطُوٌهم على الكذب» بحيثٌ يحصلٌ العلم و الظن 
بصدقهم بشرط عدم المعارض» فلو أنكرٌ المنسوبٌ إليه نسب المنسوب أو 
طعَنَ یه بعض اق ولو قاسنا امتتع ااال اغ ولو ذگر باذ مستنده 
السّماعٌ لم یضرا إن ظهَرَ بذکره تردٌدٌ في الشهادة. ۱ 

ويح مما تقر أن الماع عم ين ات الذي لا ينك عنه الم فلو 


تی اه عدم اشتراط الا سلام. 


وخرَجّ بتقییدِ الملٰكِ بالمُطلقِ المضاف لسبب: فإنِ استفاض سببه كالبيع لم 
يصح اعتمادٌ السّماع فيه إلا الارت جرا الاعتماد نی اهادع السَّماع 
المذک ور هو كبحي فلا يده التلائق بل يضري و غیرها أيقا 
کالعتق والولاء والنكاح. 

وکما یجوز الاعتمادُ على السّماع في الشهادة یجوز الاعتمادُ عليه في الحلف 
بل أولى. 

)٤(‏ (وَالتَرجَمَةُ جَمَةُ) بن یرجم کلام الخضم أو الشهود للقاضي؛ لآن ال ا 
سے ها لما د یسمَمٌ فلم يحت لمُعاينةٍ واشارق وکالترجمة إسماعٌ قاض به 
صمّمٌ وبُشتَرط فيهما الإتيان بلفظ الشَّهادةٍ كما يُستفادٌ من کلام المُصتفي. 

)٥(‏ (وَمَاشَهدَ به) أي: تحمل الشهادء (قَبْلَ العَمّى) إن كان المشهوة له 
والمشهو عليه معروقي الاسم والنَّسبء () إلا (عَلَى) السخص أو الأمر 


(المَضبُوط) كأن أة قر إنسان لمعروف الاسم والنسب في ذنهبنخو طلا أو 
مال» أو وهو بصيرٌ فقبّضٌ يده مثلا ثم عمي وتعلّقٌ به في الصورتین حبّى شهد 
عليه أو وضع يده على ذكر بفزج فأمسَكّهما حتی شود عليهما بذلك. 

(ولا قبل شَهَادهُ) متهم نی هادتِه کشسهادة (جَارٌلِتَفْسِه) أو مَنْ في حُکم 
نفسه (نَفْعًا ولا تفع عنها)آر عمّن في ستین سی لعبده أو له 
أو فرعه. بخلاف زوجته وأخيه وصديقه» أو غریم له مر میت أو محجور عليه 
ا ضوته هو آو له آو وقد بير ل حدوث يد ا 
الحكم لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وكان هو وارئّ فان كان قبل 
الخکم لم یاس الما آو ھ4 
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س حتاباليي 


رحتاباليِتن) 


بمعنى الإعتاق. وھو: إزالة الق عن الآدمِي. 


3 


(وََصِح النق) أي : : الاعتاق (من كُلّ) شخص كامل الحرّيّة ذکر أو أنثى 


(مَالِكِ) لمن بمقه(جا اسف في وِلک) بان یکون بلغا عاقلا مغر 
محجور عليه لم یل بملکهحٌ لازم لغيره؛ فلا يصح من فيه رق» ولا ِن 
غير مالك إلا بِإِذْنٍ المالك كما یفیده قولّه في الوكالة: «وکل ما جارٌ للإنسان 


الصف فيه بنفسه جار له أن یوک فيه أو يتوكل». 


اخ 


5 


ولا ین صبيٌّ» أو مجنونء أو مُغمّی عليه أو نائم» أو مُکرو؛ أو مَحجورِ سفه 
أو فلس ولا من راهن معسر للقن المَرهونِ» أو وارثٍ معسر لقن تركة تعلق 
بها دين ويصح أيضًا السَفية باليتقء واعتاق المُستولدة والمُكاتب. 

(وية َع العتق) ويحصّل (بصریح چ لوتق) بمعنی ار (وَالتَحْرِيرٍ) وفك 
الرقبة وما تصرف منها؛ ك «أَنَتَ ع آو «معتق » أو «أعتقتك» أو «أعتَقَكٌ 
الہ لله أو «الله 4 أَعتقك» أو «حر) أو (محوز؟) ارت نک أو #مفكواء ال قبة» 
أو «فكيك ال قبة (a‏ ۶ أو «فككت رقتك٢.‏ 


ی اماه ۶ سے گے 5 2 
وأما نفس العتق والتحریر وفك الرقبة» ك «آنت اعتاق» أو «تحريرٌ» أو «فك 
رقبة) فکناية. 


و و ۶ 


E 1‏ کہ 0ھ 7 
ولو كانت أمته تسمّی قبل جريان الرّقٌ عليها حُرَّة فقال لها: ۷یا خر 4 فان 
لم یخطر له النّداُ باسيها القديم عتقّث. وان قصّدّ نداء‌ها لم تعيِقٌء ولو كان 
اسمّها في الحال حرَّة فإن قصد النداء أو أطلَقٌ لم تعتّق. 


تک لا کر 320 ند - 
وني «فتاوي» العَرّالَِ أنه لو اجتارٌ بالمَکاس فخاف أن یطالِيه بالمَکس عن 
عبده فقال: «إِلّه خر وليس بِعَبِدٍ)» وقصد الإخبارٌ لم يعي فيما بينَه وبين الله 


تعالى وهو کاذب في خبره. 


قال نی «اصل الرّوضة)2": ومُقتضی هذا أنَّه و ظاهرًا. وصوبه 


7سا 


لت جا ورده ده الا سنو 

وأ ا طريق فقال: «تأخري يا حرّة) فبائت أمته لاتعیق. 
ولو قال لعبده المُمكن کون مثله ابا له: «أَنْتَ ابني» لا على وجه المُلاطفة 
فإن كان مجهول السب عنَّقٌ وت نسَبّه إن كان صغيرًاء أو صدَّقَ فان لم 
يصدّفه عق ولم یثیتِ السب وان كان معروف السب عق ولم یب 
لس بخلاف ما لو قاله لغير المُمکن کون مثله ابنّا له فهو لغوّء وما لو قال: 
اياابني)29, 0 6 2 العتق في هذه الصور من 
قبيل المَوًاخذة بالإقرار بدل الإنشاء. 

(وَالكِتَايَِ) عطف على صريح (مَعَ النيِّ) نخو: لا سلطان» أو «لا ملْكَ) أو 
( لا يدَ» 0 «لا خدمة) أو الا سبي لي عليك»: أو «آزلت كمي عنك» ولو 
قال: «ومبِتك نفسکٌ» ناویا لتق عت وان لم بقبل؛ أو ناویا الّمليكک عبَنّ ان 
قبل فورّاء ولو أَوْصَى له برقبته اشترط القبول بعد المَوتِ. 

(وَإذَ أعْتَقّ) أحدٌ (بَعض عَبْدِ) یملك جميعه معيّنًا كان ذلك البعض کید أو 
لا کبعض ورب ( عَتَقَ جَمِيعَهُ) وان كان معسرا. 


(۱) «الشرح الكبير» (۱۳/ ۳۰۷). )٢(‏ دالنجم الوهاج في شرح المنهاج» (۰ ۱ ۶). 
(۳) «المهمات» (۹ /8۲۹). )٤(‏ في (ش): ابني». 


وات اا تت سب سس ساك 

ارو مب سس سی 
إليه غير بعيد 

9 یلاق اس ی تفه مت نش ول با 
سور شر الا برق شيث لکن تشوف انشارج إن 
لتق أوجّبَ تنفيدٌ ما أعتقه الوکیل ولم نترتب کے الکن ابع ا َ تَ عتْقّه على 
وی سیر مشیر اس کی ہیں ففوث فرض 
المُوكل؛ لاہ قد هي علق عن الکفارق فلو نا ع عتق بعضه بالسّراية لما 
نارق ولا احتاج الماك إلى نضفي رقبة خر بخلافي ما إذا قأن 
التصف نتط فان التصفت ال رَيُمكِنٌ عتقه بالمُباشرة عن الکفًارة , 


6س 


وقد يرق بکل بين لتعلیلین بين عدم السّراية هنا والسّراية فيما لو وك أحدُ 
الشَّرِيكيْنِ في إعتاق نصفي عبده أو في إعتاق حصّيِه ِن مشترك بيه وبين آَحَرَ 
فامتئل وهو غيرٌ بعيدء بل قد يلتزِمٌ ذلك على الثاني أيضًا. 

(وَإِنْ أَعْتَق) أحدٌ (: شرکا) أي : نصيبًا (لَهُ في عَبدِ) أو أمة» سواءٌ كان ذلكَ 
الشَّرِكُ جميعَ حصَّتِه أم بعضّهاء كما شوه کلام المُصتيِ؛ والحکم صحيحٌ 
في الحالین كما لا يخمّى» كأن قال: انَصِيبِي منك حرا أو (نضْفّكَ حر) وهو 
Sa‏ ا و تی سر 
يحمل على الشیوع أو أعيقٌ جميع المُشیرله عتَقَ ی نصیبه مُطلقاء ثم إن عت 
ذلك وهو معسرٌ بقي الباقي لشريكه ولا سراية. 


(۱) ينظر: «أسنى المطالب» (5/ 555). 


کے ۶ ی 3 ۱ ا 1 ا ١‏ 
س ہ۹ 4 دل ہہ سه 
با ,اسا د) تارج کے کے ما ا ت ص 


۰ ۔ 27 ٥‏ ےھ ے ع مم 
ولا یرد علی ذلك ما لو باع حصّته من عبّده بشرط الخیار له ثم عتق وهو 
معي باقيّه في زمن الخیار حيث يشري العتق إلى المبیم؛ وذلك لاه بالسّراية 
ِقَعُ افخ فلا شركة حینئذ حقيقةٌ» بل حیث كان الخیاژ له وحده لم تحصّل 
شركة مُطلقا؛ لأن المَبِيمَ لم یخرٌخ عن ملکه. 
حر ات كان كيو ا راسف نت اس ال شارت انف 


أََذٌ حصته ويعيقٌُ جميعٌ العبیِہ و(سَرَى اليتق إلى باقیه) بنفس الإعتاق» وان 
لم ید القيمة كما یل عليه قوله: (وَكَانَّ هقی ویب قَسرِيكه) ما لم یک 
کے ا بار اسع لدعا ركه مس ار ا لتقلا سي ااهيف لان ہے 
المُستولدَ لا يقبل ال فان كان موسرًا بقيمة بعض نصيب شريكه اختصَّّتٍ 
السّراية بذلكَ البعض. 

ولو قال مَن یملك عشرةٌ فقط لأحدِ شريكيْن متناصفیّن عبدًا قیمتّه عشرون 
أَعيِث نصيبَكَ عني على هذه العشرة ففعَل عق نصيبّه عن المُستدعِيء ولا 
سراية لزوالٍ ملکه عن العَشرة وعدم ملكِ غيرهاء أو على عشرة نی ذمّتِي ففعَلٌ 
عى جميعٌه بنا على حصول السراية بنفس الإعتاق» ون لین لا يمتها 
فلو كانت قیمتّه عشرة والحالة هذه عنّقّ جمیعُه واستحَق المستذعی منه عليه 
عشرةّ والآخرٌ خمسة؛ لأنّها قيمة نصیبه» فلو حجّرٌ على المُستدعي تضاربا في 
لے N‏ رح قينا نصیب ال کاء 
على قَذْر الرؤوسِ وان تفاوَتّتِ الأملاك كما لو كان لواحدٍ نضف العبدٍ 


سے حتاب امن 


ولا خر ثثه ولاعر ذه وأعمّقٌ الأخيرانٍ نصيّهما معّاء کان فوّضًا معًا أو 
علَقَاہ بصفة واحدة غرما قیمةً حصّةٍ السّريك النَّالثِ بالمُومَة ة إن أَيسَرَاء فان 
سر آحدهما فقّط غرمّها وحده. 


وخرح بقوله: 1 وس مسر بی شتا آسیپ 
العتق بن ورث بعص أضله أو فرعه لم یب يسر إلى باقیه» وإن كان مُختارًا له بأن 
ملك شرا أو هبق أو وص ری له ففي مفهوم مق تفصيلٌ» ومک ان 
رو ا اسان في العتق فیشمل لسن ان اغا 

52 سمل بهوض أو غیرہ ولو تھا وهو حر له فخرج من فيه رق ولو 
شکاتبا وبا وان كان عليه دَينٌ مستغرقٌ (وَاحِدَا) أو کر (مِنْ وَالِدِيه) بکسر 
ادال وان عَلوْاء ولو کماره سوا الکو والاناث (أَوْ مَوْنُووِيه) بکسر الدّال: 
وان سفلواء ولو كمَارّاء وار والإناث أو منهما (عَمَقَ عَلَيْه) مع دخوله 
في ملکه كما قاله أبو إسحاقٌء أو مرتبًا على الماك كما قاله إمامٌ الحرميْن 
ودخل فی من المريض مرض المّوتِء لکن إن مك بلاعوض كإرث عتَق عليه 
۱ من ٹا على ما رجحه في «المحرّر) و«المنهاج»۳ لکن انىن ا" 
و#الوّوضة»”" أنه یعتق من رأس بي المال. 

و ملك بعوض فا كان سلا محاباة تق بن له ولا بردت فان كان علب 
دين مستغرق له عند العَوتِ لم يعتيق» بل بباح في ادن وان كان بمُحاباةٍ کان 
ری بخمسین ما يُساوِي مئة عق مقداڑھا بن ال أو ین رأس ی المال على 
الخلاف السّابق والباقي من ات 


(۱) «منهاج الطالبین» (ص ۳۹۹). (۲) «الشرح الکبیر» (۱۳/ 4 ۳). 
(۳) «روضة الطالبین» (۱۲/ ٣‏ ۱۳). 


¥ 
EELS IES 0‏ یت 
سا د الجن کا ی ره 0 2 7ت كد 
هي 


ولا يصح شراء الول لمولّيه أحدّ أصوله أو فروعه» ولو وعَبَ له أحدّهم أو 
أَوْصَى له به» فان لم تجب نفقة الموهوب آو الموصّى به كأن يكون كاسبًا أو 
المولى مُعسرًا لزم الول القبولء وعتّقٌ على الموّی فان ابی قبل له الحاكِم. 
فان ابی قَبلَ هو إذا بل الوّصيّةَ دون الهبة لبُطلانها بتراخي القبول» أو وهب له 
بعص أحدهم أو أَوْصَى له به قبله أو أوْصَى له به قبله الول له إن كان 1 

وخرَجّ بالوالدین والمولودین بقية الأقارب؛ لعدم ورود نص لبهم وعدم 
كونهم في معنى مَن ورد فيه النّصّ لانتفاء البَعضيّة عنهم, وأمّا خبّرٌ: امَنْ 
مك ارجم مَحْرَم فَقَدْ عتق عَلَيْوا فضعیف. بل قال النْسائ/”: إته منكنٌ 
والتر بچھ ره حطاً 


# © © 


.)4۸۷۷( «سنن النسائي الكبرى»‎ )١( 
.) ۱۳ ۱۵( «جامع الترمذي»‎ (۲( 


سے حابامتن 


(فصن0 
ف الوَلءٍ 
والواوٌ للاستتناف في قوْلِه: (وَالوَكَاءٌ) بالفتح والمّدَّ وهولغة: القرابة. وشرعا: 
عصوبةٌ سيَبُها لعتق» (من حُقوقٍ الْعِنْق) وآثاره المَربَةِ عليه فیثبُت للمعتق على 
العتيق وان کان آحدهما مُسلمًا والآخرٌ كافرًا وإن لم یتوارَنًا ما دامًا کذلك. 


(وَحُكْمُهُ حَكْمُ التَعْصِيب) بالنسب (عِنْدَ عَدَمِه) أي: التعصيب بالشّسب بأن 
لم يوجَد عاصبٌ من الشسب. 0 الشارح" دأي: عند عدم العتق فینتقل إلى 
ای اه أله تورث يسم مز رھ أرق اماب 
أصحاب الفروضيء أو ما بقي بعدَ الفروض إن لم تستغرق المال» فان وج 
عصبةٌ ین السب لم يُورَتْ به شي وفي غير ذلكٌ كولاية التزویج وتحمُل دی 

(وَيَتقِلْ) أي: الولاءٌ عن المُعتق من حيث فائدته کالارث به. وال فالولاء 
ْمُه لا ينتقِلٌ» كما أنَّ نسب الانسان لا ينتقِلٌ عنه (لّیالذ ور ین عَصَبنهِ) 
فیرشون العتیق عند موت المُعتقٍ أو قيام مانع به فان الولاء یثبِتُ لهم معه في 
خلا کر مسلم نصرانی ومات وبحان وله الات تار تنوف ضابط 
من يرت العتیق کل من لو مات المعتق يوم موت العتيق على دين العتیق ورئّه. 

وتَقدّمُ الأقربٌ فالأقربٌ من ورثته» فلو مات المعتق عن ابنیْن فمات أحدُهما 
وخلّف ابتا فالولاءٌ للابن دون ابن الابن» ولو مات الا خر وخلّفَ تسعة بنِينَ 
ري العشرة اا و فاذا مات ا ورن آعشازاه وخرخ بالدكور 
من عصبته الاناث من عصبته کالبنت مع الابن والأختٍ مع البنت. 


(۱) الحصني نی «كفاية الأخيار» (ص۵۷۸). 


رد 2 و و2 
حم 5 ۶ لح کک ا اج وک که 
7و 4 سح ۰“ مرج با مخ ۷4 ا حسم سے 


والحاصل آن كي ثبت له الولاء من ورثة المعتق عصبته المتعصّبون 
أنفيهم دون عصبته بغيره ومع غیره فإ المرأة لا تر بالولاء امن عتيقها 
وأولایه وعتقاه ل يجن الذکور من عصبة معتقه ذا عصبته وهکذا. 


واعلمْ أن الولاء على ضريينٍ: : ولاء مباشرة وهو: الذي یک بت على من مسّه 
7پ ال وولاء سراية» وهو: الى غل .یکر 
من جهة أصولِ؛ لأنّ عم على الأصل نعمةٌ على الفرع» وتفصيلٌ ذلك في 
المطو لات. ۱ ۱ 
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و 

وهو: تعليق العتق بالموت. 

(وَمَنْ) علق مُختارًا مکلفا ولو مفلسَا وسفيهًا وكافرًا أصليًا ومرتدًا عاد إلى 
الإسلام عِنْقّ عَبْدِهِ مثلا بالمَوتِ بلفظ صريح فيه» كأن (قَالَ لِعَبْدِ) مثلا ولو 
مُكاتبًا: (إِذَا) أو متى (مست) بضمٌ التاءِ (َأَنتَ خر) أو عتيقٌ» أو فيدٌكٌ حرَّة أو 
أعتقتكٌ» أو ن آو و آو نت مدین أو ديت نصفك مثا 
واذا مات في هذه عتَقَ ذلك الجزء فقط ولا يشري» وف «دبَّرتٌ يدك وجهان 
أصحَهما أنه تدبیز صحیحٌ لجميعه؛ لأن كل تصرف قبل التعليق صح اضافته 
إلى بعض محلّه أو كناية مع ال ک «خلیّت سبِيلَك بعد موتي»» أو «إذا أو متى 


عه 8 ء 2 ۶ (۱) 
مت فانت حر أو مسیب ۰ 


هو مُدَبَرٌ) أي: معلق عنقه بالمّوت ويس كى بذلك وکذا ولد الأمة حیث 
كانت حاملا به في وقتّي التدبیر والمّوتِ أو في آحدهما ولم يستثنه حال التدبير 
إذا كانت حاملا حيتت فإنِ استنناه صح إن وله قبل موتِ اليب لا بعد 
ويصِحٌ تقیه ک «إِنْ مت في هذا هر أو ١ین‏ هذا المرض فأنت حر فان 
وجدت اه رمات تى وا فلا ومعلا ان فلت ادا نات بعد 


1 : ئا ئوہ ۲ 
موتی». فان و جدت الصفة ومات عتق» وإلا فلا”". 


٤٢ مع‎ 


ہہ و ہی۔ ی کے aE‏ 07 2 
وبٔشترط الدخول قبل موت السَیّدِء فان قال: «إن مت ثم دخلت فأنت حر) 

71 ۶ م کے ”اع > فى کر چ 72 8 و 
أو «أنت حر قبل أو بعد موتي بيوم أو شهر مثلا» فليس بتدبير» بل هو تعليق عتق 


() فی (ش): 9 حسیب). وفي (ن): انسیب». (۲) «الشرح الكبير» /١7(‏ 09 5). 


کہ 0 2 م و ْ7 ےم ٥۔‏ و م 
بصفق واشترط في الأولى الدخول بعد المَوتِء فان قال فيها ودخلت اشترط 
د و ۔ ع ڪڪ شاع ع و 3 هار ۔ س 
الدخول بعد الموتِ آيضاء إلا أن يريد قبله» فعلع أنه متى علق العتق بشيء اخر 

م7 ع م ی ۶ 7 2 
بعد المَوتِ» آو قيده بوقتٍ قبل المَوتِ أو بعده لم يكن تدبيرًا. 

0 مس رہ ع 1 ن ها ام‎ e 

وحکم المدبر أنه (يَعتِق بَعَْ وفاته) أي: السَّيِّدِ؛ٍ لوجود الصفة (مِنْ ثلیه) 
1 4 یه تك ۳ 2 َس لبي 7 و و 
أي: من ثلثِ مال السَّيّدٍ بعد الدیون؛ لانه تبرغ يلرّمُ بالموتِ فیکون من الثلثِ 

و ا ضا رع 2 دوم ء © o‏ 31 ا 
كالوصية (وَیَجُوز) أي: يجل ويصح ([) أي: لسیّد المُدبّر الرّ شید (أن) يتصرّف 
۱ و 0 سس ¢ ۳ 3 راع 2 7 درا م ° 
فيه ہما يزيل الملك کان (يبِيعَة) أو يهبّه أو یوصی به؛ لأن عائشة يمتها باعت 
مدبّرةٌ سَحَرتها("". ولم ینکز ذلك أحدّ من الصحابة. 


مه 


ولولی السفیه بيه بالمصلحة وقوله: (في حَالٍ حَيَاتِّ) إیضاحٌء (9و) حیث 
زال الملك عنه كأن باعه بتاء أو بشرط الخيار للمُشتّريء أو انقطع الخیاز أو 
وعَبَه وأقبصه (یبطل تذبیره) فان زال الملّكُ عن بعضه فقَط بق التَّدبيرُ في الباقي. 

(وخکم مدب في حَالِ ححا السَیّدِ کخکم العَبْدٍ القِنّ) آي: الخالص من 
آسباب اليتق کالّدبیر ونخوه فله استخدائه وتزویخ الامة ووطئهاء ولا بطل 
التدبیر بذلك. فان ولدها بطْل ولو قتل فله قیمته» أو جرح فله آزشه ولو كاتبه 
أو دب المکاتب صح وعيّقٌ فیهما بالأسبق من المَوتِ وأداء النجوم؛ كما تبعه 


ولده وکسْبّه وان عتَق بالموت. 


6 © ¢ 


(۱) رواه الشافعي (ص٢٢۲)‏ والحاكم (۷۵۱). 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر /٤(‏ 1): الإسناده صحیح). 


ےر عا ۷ سجن سس سے سم گا 


رصن 


وهي عقد عتقٍ بلفظها بعوض م: مجم بنج بنجمین فاکثر. 
(وَالكَِايَة م مُسْتَحَبّة) لا واجبة» والامر في آیتها بعد حظرء وهو مقابلة ماله 
باه له الإباحةٌ على أحدٍ القوليْنٍ”» فيكونُ استحبابھا ین خارج. 


م و 9 


وإلّما تستحَبٌ (إذَا سَأَلَها الْعبْدٌُ) ومثله الأمة لیوتق تحصیل النجوم (وَكَانَ 
َأمُونَا)؛ لأنَ بره يضيع ما یحصّلّه فلا ی وقد یوت منه ضبط المأمون 
بن لا شیع وکان مب أي: قادرًا على کشب يَفِي بمؤنته والنجوم؛ لذن 
غيرّه لا يوی بتحصيله النجوع. 

وہہذیْنِ الأمرين فشر الشافعٔ رنه الخبر في الایة۳» فان انتفت هذه 
الشروط کانت اٹ لاک ال الک بحت بعضهم الال کان فاس 
یضیع كشب في الفشت» ولو استولی عليه لیذ امتنع من ذلك» کرعث "۳ 
حینئذ» بل قد تحرم فلیتأمّل. 

لي ةو ااي 
ِمَالِ) في الم فلا تح على المع ١مَعْلُومٍ)‏ قدرًا وصفة) فيرط تبن 
لد إن لم يكن بمح العقد نقد غالب واختلقتْ قيمة لوده ال کی 
الاطلاق ویصف العوض بصفة السَّلّم. 

ولا بد أن یون موجْلا(ّیآَجل) أي: وقت (مَعْلُوم) معدّد (أكَلّهَُجْمَانِ) 
(0 في ڑود ٠‏ (۲) ينظر: «أسنى المطالب» (4/ .)٦۷٤‏ 
(۳) في (ع): «وکرهت». 


مب ا ہے ری يسا 
شیج ال ازس بے اجرد 
آي: وقتان بأن يُوْجَلَ بعضه إلى وقتٍ معلوم وبعضه إلى وقتٍ آخر کذلك 
تساوی المَبعَضان أو تفاوّنًا؛ ك «کاتبتك على مثة تؤدَّي نصفها في وقتِ كذا 
۳ و ی 7 ۶ ۳2 وو ۰ ۰ مم ۰ 

ونصفهاالا خر في وقت کذا». أو «تؤدي ثلثها في وقتِ کذا وثلئیھا في وقت 
کذا؟ء أو «على دینار وثوب صفتّه كذا تؤدّي الدّین ار في وقتِ کذا والئوب في 


وقتِ کذا)ء ويُشتَرطٌ أن یقول: «فإذا َدیتّها آوبرئت منها فأنْتَ حر أو ينوي 
الات وقول العبدٌ فورًا: «قبلت». 

(وَهِي) أي: الكتابة (مِنْ جهة السّيّد) متعلّقٌ بقوله: (لَازِمَةٌ) فليس له فشخها 
إا بسبب؛ كأنْ عجر المُكاتبُ عند المحل عم لایچب حطه ولو بعش اه 
فله لس بفیه أو بالحاکم فلا تتفيحٌ بجر و عَجْزِه ولا يلرم لور في هذا 
المَسْخ بل له تأخیره ما شاءَ كفسخ الإعسار. 

قال في «أصل الرّوضة)”©: وفی تعليق الشيخ آبي حامدٍ أنَّه إذا ثبت عجره 
باقراره ات يک اھر الا تس رآ ررت امٹ رت 
قيامُ الب عليه؛ لأا سنذکُر أله لو امتنع مین الأداء بت حق القَسخء وإذا لم یود 
فهو ممتنع إن لم يكنْ عاجرًا. انتهی. 

وإذا فس بالقاضي فلا بد من ثبوتٍ الكتابة وحلول النجم عنده وكأنٍ 
امتنع قزر تفه اکٹل مع القدرة عليه فلس ید الفا ال ولا هو 
على الأداءء وكأن حل النجم وهو غائب آي: ولو إلى دون مسافة''' القصر 
كما بحثه في «المطلب» كما في «الکفایة»٩‏ أو فوق مسافة العدوى كما هو 
(۱) «الشرح الکبیر» (۱۳/ ۵۱۰). () في (ش): افسخه». 
(۳) فوقه في (ع): اضعیف". 


)٤(‏ آلحق في هامش (ع) مصحخا بخط مغایر: «أو إلى مسافة قصر». وکتب فوقه: امعتمد». 
)٥(‏ «كفاية النبیه في شرح التنبیه» (۳۷۹/۱۲). 


القياسٌ في «شرح الرّوض"”" ولو بإذنِ السَّيّدِ أو غاب بعد حلوله بغير دنه فله 
الفح بنفسه» وش عليه لثلًا یله المُكاتبٌُ» ولا یله تأخيرٌ الفشخ» وإن 
مُذِرَ المكائّبُ بعدم الحضور لنخو مرضه أو خوفِ الطّريق» وكذا بالحاكم. 

قال في اصل الروضة ٠‏ وإذا رم إلى الحاكم فلا بد أن یت عنده حلول 
نّم ونر التُحصيل» ويله الحاكمٌ مع ذلك لاه قضاء على الغائب. 
قال الصَّيدلانِيٌ: : یله أله ما فض النجوم منه ولا من وكيله ولا بر أي : 
ولا آنظرّه فيه كما نص عليه الشافعی والعراقیُون' اوس ولا یلم له 
مالا حاضرًاء ور الحَوالة مبنيٌ على جواز الحَوالة بالنجوم. ولو كان مال 
لمکاتب الغائب حاضرا لم یود" العائ النجوع ينه ونمك الد ين 
الفسخ؛ لانّه ربّما عجّرٌ نفسّه لو كان حاضرا ولم یود المال. انتّهی. 

واستشکل الإِسْتَوِيٌ* هذا الأخيرٌ مع قوله قبلّه أن یحلفه أنه لا يعلّمُ له مال 
حاضرًا بأنّهما لا یجتمعان. 


آقول: ویستشکل أيضًا مع فوله قبل: وتعذر التحصيلء فليتأمّل. 


والوجهٌ ضعف ما في أحدٍ المحلین» وني «أصل الرَوضة»") يحصّل الفسخ 
بقول السَّيّد: فسخت الكتابة ونقضتها ورفغتها وأبطلتها وعجَّرْتَ المکاتب. 


0 
۰ 
ہے 


انتھی. 


وہذا مع سا یائی في قول اش شنب: دول تعجر نيه يلع الفزق یر 
2 ¢ ع ی > ىو 1 


(۱) «آسنی المطالب» .)٤۸١ /٤(‏ (۲) «الشرح الکبیر» (۱۳/ ۵۱۲). 
(۳) «أسنى المطالب» )٤( .)4۸۷ /٤(‏ فوقه في (ع): ١معتمد».‏ 


(۵) «المهمات» (۹/ )٦( .)٤۹٦‏ «الشرح الکبیر» (۵۱۱/۱۳). 


(و) الكتابة (مِنْ جهة الْعَبْدِ المْکَاتب) متعلّقٌ بقوله: (جَائِْرَة و) حينئذ (لَهُ) 
الامتناع من الأداءِ وان کان معه وفا 7 (تَعْجِيرٌ تفیسه) بقوله: «أنا عاجز عن 
كتابتي» مع تزکه ادا وحينئذٍ فلل يد الفشخ كما قال في «المنهاج»”" فإذا 
عجر نفْسَه فللسَّيّد الصّبْرٌ والفشخ بنفیه وان شاء بالحاكم. انتّهی. وهو صريحٌ 
في عدم انفساخها بمُجرّدِ التعجیز. ۱ 

(و) للمکاتب (قَسْحُهَا متّی شاء) وان لم يعجر نفسه. 

(وَلِلّمُكَاتَب) آي: لا لسیّده كما يفِيدٌه تقديمٌ الجار والمجرورء فليس له 
تصرف في شيء مما في ید المکاتب بل ولا فيه نفسه فیمتنع عليه بيه وهبتّه 
نعَمْ إن رضي بالبیع صحّ وكان رضاه فسخا للكتابة» وقال البُلقينيٌ: يصح بِيعْه 
من نفسه وترتفم الكتابةٌ وین لاعن جهتها فلا یستتیع كسبًا ولا ولدًا. 

(لتصَرّف) بأنواع التصرّف (فيمًا في يَدِهِ من المَالِ) ولو بغير إذنِ سیده؛ لذن 
مقصوة عفد الكتابة تحصیل اليتق وهو ما یحضل باشّصرفی إلا ما فيه تبرغ 
كبيع بدونٍ ثمن المثل» وکهبة وصدقةٍ ووصية َء وتعجیل ین موجْل» واعتاق 
ولوعن كار "» وکتاب لرقيقه» وتي م في أكل وأبسي» آو فیه ھا الگ ا 
سَلَمَا؛ لأ في تسلیم رأس الما في المجلس وانتظاژ سم في وكتسليم 
اليوض قبل المعوض في البيع والشّسراء» فلا يصح إلا بان سیّه؛ لا أحكام 
الوق جارية عليه. 

() یچب (عَلَى السیّد آن يَضَعَ عَنْهُ من ن مال الكِتَابَة ما سین بو) في التق 
ولو أقل متموّل» ولو تلد الد اعد الفکاتت وجب ذلك لکل منهمائئه 
على ذلك الناشري في «نکته». 


(۱) «منهاج الطالبين» (ص .)۳٦٣‏ (۲) في (ش): «كفارته». 


ل حابالمتن 


الات 

والب وضع الربع ولا فالسبعء أو يدفع إليه ذلك فان دفعه اله 

من الما المقبوض منه ومو جب رجح القرله آو من قر جنسه جاز 
اقب ول ولم يب والوضع اَل ین ان وف النّجم الا خر أفضل» قال 
المَاوزری« : ولو را لین يعطيه وأراةالعبدٌ لح یب العبة له يروم 
تعجیل العتقء نعَمْ لو أبرَأَه عن النجوم ول و 
يجب شي وكذا لو كاتبّه في مرض موہ والتلّتٌ لايحتول کر من قيمته 
ا كات على منقعه كما قال مایق لاق وٹ الوجوب ماق[ 
العتق» فان خر عنه أ وكان قضاءً". 

ولو مات اليد قبل الخروج عن الواجب لزع الوارث أو وليه ثم إن يقي 
المقسوض تعلق بعينه تیم على موز الّجهِيزء ولا دم الواجبُ على 
الوصاياء ولو آدّی المكاتبٌ ما عدا قدر الواجب لم يسقطء ولا تقاصٌ ولا 
تعجيرٌ» بل یرف الأمرّ إلى الحاكم ليفصله بطريقه. 

(وّلا > )کاب al‏ بو بي اج المعقود علیه 
قال الاطخري ٤‏ «أدب القضاء»: لو بقي متسه ورد فالكتابة باقية (يَعْدَ 
القذر الْمَوْضْوع عَنه) ۳ 


¢ © چ 


.)٤۸٤ /5( «الحاوي الكبير» (۱۸/ ۱۹۰). (۲) «أسنى المطالب»‎ )١( 
بعده بياض في (ع) وكتب بالهامش: «في الأصل هنا بیاض نحو خمسة آسطر». وكتب بهامش (ه):‎ )۳( 
«في أصل بعض أصولنا هنا بیاض نحو خمسة أسطر».‎ 


(وَإِذَا أَصَابَ) أي: وطی (السَّيّدٌُ) الحرٌ أو المِمٌشُ لا المكائبُ ولو مجنو 
ومکرها ومحجورا عليه بسفه (أْمَنَهُ) وان حرم وطوّها لنخو حيض أو نفاس أو 
تزوج أو عدم استبرای أو اسلایها وهو كاف أو محرميّة بیَھما بدسب أو رضاع 
أو مصاهرق أو استدحَلتْ ذگره أو ماه لمحترع وحيلث منه (لَوَضَعَتْ) لاقل 
الحمل آو ما نواه و سم رش اليد او 

او بای و ر مُظَلْمَا کما هو ظاهر لوجود مس 
الولادة ولو (ما سم ذ فيه) لأربع نسوةٍ أو رجلیّن أو رجل وامرأتيْنِ ین أهل 
اشر( ين صورة رق اتی كخضخة أو بعضنها فبها ضور دیع ار 
شيء من صورته» كما شملتّه عبارة المُصئْفيِء وأَخدٌ الدّمِيريٌ”" والزَّرْكَشِيٌ من 


oe لد‎ 2 


فو e‏ ووو ان أنه لاہ ۳ بیط ]قیال جمیعه فلو 


ے یں و 2 


مس وس سس اس رای 
الباقي أو لم تضَع”". انتهی. 

وأقول فيه أخدًا ومعتّی نظرٌ ظاهرٌ: أما الاو فلأنَ عبار «المنهاج 6 هكذا: 
فولدّث حیّا أو متا أو ما تجب فيه غرة. وظاهرٌ أنه لايصدقٌ على خروج رأيسه 
مَصلا قولّه ولدث ما تجبُ فيه غرَّةٌ ولأنَّ قول الدّارییع: ا 
ظاهرٌ في انفصاله عن الباقي» وذلك في حكم الولادة المعبَّرِ بها في النصوص» 


(۱) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (۱۰/ 0806). (۲) «منهاج الطالیین» (ص ۱۹ ۳). 
(۳) ینظر: «آسنی المطالب» (/ ۵۰۷). )٤(‏ «منهاج الطالبین» (ص .)۳٦۹‏ 


: ۳ شت 


وني کلامهم؛ إذ هو ولادةٌ لذلكَ العضو فکیف یقاس عليه خروجٌ العضو متصلا 
بالباقي» مع آنه ليس ولادة ولا حُكْمَها. 

م رای ال الگ مهوي لگا ذگر ما تقدّم عن لمیر والزْرْكَشِيٌء قال: 
قلت: وي إلحاقی إخراج الجنین أَسَه مع استمرار اجتنانٍ باقيه بوضع العضو في 
کون ذلك لی من تعببر اا سی عبارته گا وکذا اعتباژ الولادة 
لما تجبٌ به غر ومُجرّدُ خروج الرَأس لا یسمّی ولادة. انتھی. 


وأما الثاني لاه إن كان المَدارٌ على العم بوجود الحمل فليْحكَمْ بجر 
المَوتِ بعتقها حيث عَلِمَ وجودذه وان لم ینفصل منه شيءٌ مُطلقَاء وإن کان 
كداز عا لے واي كد تور Sls‏ 
ا ر على" العم بوجوده بشرط بروز شيء منه مما لا معنى 

له كما لا یخی فليتأمّل. 


ی ی PEER a‏ 
1 ر هخا لي نیما بچج تہ 


رھت 


بسلط ۳ یم (وَهييها)؛ لای 7 الملك. 


٩ و‎ 


4 
تبرت 


وممّا يمتنع أيضًا الوّصيّهُ بها ووقفها وتدبیڑھاء تقد صحة كتايتهاء وفزش 
ای شر و 
المعو واي ومو ٹیہ 


(۱) من (ش)» (ن). 


¥ کر‎ ¥ As 
- وهل کک ةاجتا‎ 
أ مہہ‎ r با مسا مہ مرو ےم ہن ہے‎ 


كافرٌء ويمتنع هنا التزویج آیضاء أو موطوءة ابنه أو محرمّا له أو كان مُبِعَضًا وان 
أَذِنَ مالك بعضه وقد یمتنع الاستخدام وما رمع بات کانت مكاتبة. 

(وَإِذَامَاتَ السَيّدٌ عَتَقَتْ) من حين المَوتِ وان تأخرَ الوضعٌ عنه كما رجّحَه 
بعضهم وهو الظَّاهرٌ (مِنْ رس مَاله) لا ین تیه وإن آحبلها في الَرض؛ أو نجَّرٌ 
عنْقّھا فيه أو أَوْصَى بها من ال كما هلر ی" (قَبْلَ) إيفاءِ لبون وَ) 
إخراج (الوَصَايَا) وخذ الميراثء بمعنى أنه یعدم ها على جميع ذلك» حتّی 
لو لم يمك غيرّها لم يمن ذلك عن جميعها. 

(وَوَلَدُمَا) الحادث بعد الاستیلاد (من غَيْرِه) بزوجيّةٍ أو شبهة أو زا 
(بِمَيْْلَِهَا) في أنه ملك للسَيّدء واه يمي على السَّيّدِ نو بیعه ونه يجوز له 
اصرف فيه بنحو الاستخدام» لکن يمتنِعٌ عليه وطء بنتها لحرمَتِها بوطء أَمّھاء 
یئ جرو اھ وان ماّث أله يسان نك لو وطتها من ےار 
ظنّها زوجتّه الحُرَّةَ انعقَدَ ولڈھا حرّاء ولزمه قیمتّه للسَّيّدِه وخرّجٌ بالحادثِ بعد 
الاستیلادِ الحادث قَبْلّهه فلا یعیق بموتِ السَّيّدِء وله التصرف فيه بنحو البیع» 
وبكونه من غيره الحادثِ منه» فهو خر وان ظنّها زوجتّه الأمة. ۱ 

(وَمَنْ أَصَابَ) أي: وطی (أمَةَ قرو بیگاح) لا غرور فيه بالحُرّيّة وان كانت 
ام فزعه کان نکم حر أمة بشزطه نم ملّكّها فزعه فاته لا ینفیسخ نکاخه بذلك 
وان حرّمَ على الأصل الحر نکاخ آمة فرعه؛ لاه يُعتمَرٌ في الدوام ما لا یتفر في 
الابتداءء وأولَدَها ِا لول لِسَيدِهَا)؛ لأنَّ الولد تم الم رفا وخريّة 
(وَإِنْ أَصَابَها) أي: وطِیَ خر أمة غیره (بشَبْهَةِ) تقتضي حُريّة الولد؛ کأن ظلّها 
زوجتّه الحْرَّةَ وله منها خر) عملا بظنه. (وَعَلَيْهِ قیمته ِلسَّيِّدِ) بخلافِ ما لو 


(۱) ینظر: «أسنى المطالب» (4/ ۵۰۷). 


ہے توص ویس بسح ھت 
ظتّها زوجته الأمةء أو علع الحال فالولد رقیق. 

نم لو وطی آمة فرعه عالمًا بالحال فأتث بولد كان حرا نسيبًا وإن كان هو 
رقیقا كما نله | : له یخان") عن الَفال وأقرّاهء وان قال القاضي ان رقيقٌ على 
الصٌحیح من المَذهبء وعلى الأول يطالبٌُ بقيمة الولد بعد علیہ لا أن یکون 
مُكاتبًا ففي الحالِ أو مُبِعَضًا فبقسط الحَريّة في الحال والباقي بعد عتقه وتصير 
مستولدَةٌ للأب الحُرٌ ما لم تکنْ مستولدةً لفزعه. 

(وَإِنْ مَلَكَ الأمَة وو پر سر سیون بَعَْ ذَلِكَ) أي: بعد 
تطليقها أو ملكها بدون تطليقها (لَمْ تز م ول بالوَطْءِ) أي : بسبب الإيلاد 
ا وط ء الواقع (في التكاح) لانتفاء إحبالها من سيّدها (وَصَارَتٌ أء ول الَو طء) 
أي: بالاحبال بسبب الوطء (بالشبهة) كأنْ وطِئّها ا ا 
واو ویں۔ ا ود و 
لشب گی اکرو رانا 

۰۳۶ صالج رام ب لے الم با سی 
الشافعی الكاتب بمحكمة بولاق» وكان الفراغ من إكماله في أواخر ذي الحجة 

وصلَّى الله على سین مُحمَّدِ وعلی آله وصخبه وسلَّمَ تسليمًا كثيرّاك والحمد 
لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


رب 


.)۳۱6 /۱۲( «الشرح الكبير» (۱۳/ ۱۹۲)ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 


3 8 ہے موہ ہے م مہے کی ۔ے چے ہے ےہ من اج را مین یسیا بيد سي کے ور کا ہا می سو سای ملا سام کا نے لے 
5 - و 5 سب 3 ہے رھ 
۰ ۰ 0 8 
اہ مود مہ ہو ا ود ا حا کک ی .ل" اه و جار سم 1 9 


کن یں 02 و وی 


ہیر 


7 


NET‏ نکر عم ا 


رگ 


ال ا بای ونیا از ا رل دز نزن اک TER‏ یو 


ES 3 1‏ 
محلم يسكات سحام سے ”متعفشن دم > 


۲ 0 


الفهارس العامة 


ONO 


خخ القن و "تپ 


وآ مدومن معا رهد مصَل 4 البقرة ‏ ۱۲۵ ۱/ 114 


٭ فولوا امک بات 4 البقرة ۱۳۱ ۵۰۱/۱ 


555 /5 ١8  ةرقبلا‎ 


9 فمن بد بعد ماع اکا اه عل اديوه البقرة ۱۸۱ ۰/۱ 
#ولا تبش روش وانٹر عَدَكِمُونَ ف الْسَجِدٍ » البقرة ۱۸۷ ۰ ”/ 555 
« ویو احج والْعمَ يِه 4 البقرة  ١95‏ 1۷۳/۲ 

میم تلد یمرن لي 4 البقرة  ١١95‏ 5/ 584 
«الحج آشهر مومت 4 البقرة ‏ ۱۹۷ 1۵۵/۳ 
« والمطلعنت بصن ب اهن له هرو 4 البقرة ‏ ۲۲۸ 1۵۵/۳ 
« اجاح ان للم ال 4 البقرة ۲۳ ۳۶۵/۳ 
ولا تَيمَمُوا الیک مه تون 4 البقرة  ۲٦۷‏ ۰ ۲۱۵/۲ 
© یتایھا منوا فقو من طیبات ما کسشر 4 البقرة ۲٦٢۷‏ ۲/ ۲۹۵ 


سے ره ی ے و ارو کے ہ> 6 > مك ہے 
أنفموا من طیبلت ما كسبتم ومما أحرجمًا لكم من 
عو من طو البقرة ‏ ۲۱۷ ػ۲ 


۱۰/۳ ۰ ۲۷۵  ةرقبلا‎ ISE 


«(قل کال الکتی > آل عمران ٦٦‏ 0۰۱/۱ 


فد وا کے 


م ردان د و بمهد ال ود کم یل ۳ 


ویک الاس جج اس من املع لو سیک 4 ٤٤۲‏ 
قامس مسحوأ بوجوهمکم رآیدیک ین > المائدة  ٩‏ ۱ ۳۸۶ 
ين اوصط تا ان میک > المائدة  ۸٩‏ ۲ ۱۳ 
ومامن داب ار 4 الأنعام ۳۸ 1۷۲۰۱۲۰/۱ 
ال > الأنعام ۳۸ ۰ ۱۲۰/۱ 
«لمد تقطع نکم الأنعام ٩٤‏ ۳۵۲/۲ 
وأ لوا السام ب بعصم ول بعش الأنفال ۷١‏ ۷۳۴۲ 
ولس یروت الھب روالنسَء 4 التوبة ٣٤‏ ۲۷۱/۲ 
لیک تلمو فی اڪ 4 التوبة ۳ ۰ ۵8۱/۳ 
و التوبة ‏ 9ه ۲/ ۳٤٦۳٤٥‏ 


عو ول عله 4 التوبة ۱۰۳ 114/۱ 
$ لا كفم فيه ابا * التوبة  804/١ ١٠١8‏ 


و اک له مان الارض جیما وَ نل مغ دوأ بو الرعد ‏ ۱۸ ۳/ 10 


#فطرت الله ای قط رالناس ّا 4 الروم ۳۰ ۳/۲ 
«وَهْرَ سکع رَاَء » اللحل  ۷١‏ ۳/ 545 
ورن سا نها > الإسراء ‏ ۷ ۰ ۱۱۰/۲ 


# أَصَالسَفِنة سن قکات لک 2 الکهف ۷۹ ۸ ۳:۸ 


سب الفهارس العامة سس سل 


#وحاتم لسن 4 الأحزاب  ٠١5/١ ٠٤‏ 
َو ی مل أن تسو 2 لہ لن ِن الأحزاب  ٤)4‏ ۳۰| 558 

دراه ۱ 
« الله وَمَكَِحكَبَه. 4 الأحزاب 5ه ۲ ۲۲ 
وما ت يسيع من في الور > فاطر ‏ ۲۲ ١76/5‏ 
وص 4 ص ۱ ۲ oY‏ 
يوق تشن جت مَوْتَھسا 4 الزمر ‏ 57 5/ ١٠65‏ 
#ادغون أستحِب لہ غافر ١٠٦‏ ۵1۱/۲ 
جوا ََلالِلک روس متا یی فصلت ۳۷ 84/5 
٭وما حَلَقَنَا ا لکوت والارش ومابیتهما لیت ) الدخان ۳۸ ۸۵/۱ 
مود لحو 4 الحجرات ۱۰ ۷۳/۲ 
لد مرکا انتک » النجم ۳۲ ١٠09/8‏ 
موشن لیدتہت 4 الطلاق ‏ ۱ ۳ ۶۵۵ 
«وآتبدوادوی عدلِ ینک 4 الطلاق ۲ ۰ ۳۱۶/۳ 
لين أ لک فان ورهن » الطلاق ۰ د ۳/ ۸۸؛ 


غور وا ریگ کات عََارا 4 نوم ۱۰ ۰ 4/۲ 


لوال وما وق الانشقاق ۱۷ ۰ ۲/ ۲۸۸ 
من او داف الطارق + ۱/ ۱۲۹ 
اسیج اسم يك الأعل * الأعلى  ١‏ ۷۲ 
لهل أتنك 4 الغاشية  ١‏ ۲/ ۱۸۰۱۷ 
ل إا اتب الکوتر 4 الكوثر ١‏ ۰ ۰۵۸/۱ 
فلاا الككيروت 4 الکافرون ۱ ۲/ 1۷ 
امت عم الفاتحة ۷ ۱ o0‏ 
۶ مك بو لیب 4۴ الفاتحة 5 ۵۵۶/۱ ۵0۷ 


و اسان 4 الفاتحة ۷ ۱/ ٦۰۹‏ 


© © © 


س الفهارس العامة ب ا ل لل #٠‏ | 


فهرس الأحاديث والآثار 


تن وال ام تال تن ۱۸۳/۲ 
آدرکت مئتين من الصحابة إذا قال الامام: # ولا الال # +١‏ 
رووا الحُدُوة ال WERE es‏ 
إا أخدَتَ وقد قَعَدَ في آخر صَلَاته ٥4/۱‏ 
دا َفصی أَحَدَكُمْ دہ ی فرجه 0۸/۱ 
إا لقي في لب افري خطبة مرو 5 ۳۰:۳ 
إا صف سَعْبَانَ فلا تَصُومُوا ۲ء 
إذَا اضف شَعْبَانَ قلا صیام ۱۲/۲ 
دا بات المَرْأَةٌ مَاجِرَةَ فراش روجا لها المَلائكة ۳۷/۳ 


وم ی 


إذا بلغ المَاء كين ۷غ 
إا طهر فیس خفیّه ۳۰۱/۸ 
5 لس تذر اه م أخدَتَ ۷۹/۱ 


وس دس 


سک تہ TT‏ ۳.۶/۳ 
ل رف نم لا را سَهمِنْ آخر رَكْعَةٍ 0 5 0 ٠‏ ۵۷۹/۱۰ 
سا ۱ ٥٦/۱‏ 


ص 


۱ 


وو م9 روء 


ذال حدم لیا مد ره 


× ظرف الحديث ٠‏ 


دا صَلَى ای 5 بالحَمُدِ لله 


ال نت قاحمد الله 


ود را أخلضُوا له الدعاء 


الله لمن حمده 


إا كان أَحَدَكُمْ صَايْمًا فَلیْقَطِر عَلَى ار 


إذا مات ابن آدَمَ 
ربع ِنْ سُتَن الْمُرْسَلِينَ 


انقطع عَمَلّهُ ِل من تا ثْ 


ار كنا نت الإتسان 


م 9۰ 


ء إل إلا النکاح 


€ هر و ۶وو 2 و 6 كته 
با ی کب 


لے ہے2 ی 


ال لگ نز عَرَفَهَّ فاذا الوقوف 


سس سرد 


الاقعاء سنة 


أكان الب َك يتت بالحمد لله 


ام القرآن عوش عَنْ عبر 


أمَرَ هة أن يُخرصٌ العنب 
آمرتا الله أن تصلى فلك كيف تصلی 


1 


امس أَرْبَعًا وَفَارق ساره 

ناب لیر من وأمّنَ من وراءَہ 

أن اب عْمَرَ رها كان إذا َل في الصَّلاة کب 
أن ابن عمرٌ طلَق امرأته وهي حانش 

إن الله حَرَم بي الحَمْر وَالمَيية والخنزیر 


1 2 6۱ 3 1" 2 
زد بي 5 والمطلب کی واحد 


ن30 مه مر و و و 
إن د دم الخیض > محتدم 


أن شمان وضع في قبره السام قطیفةٌ حمراء 


8 
7 


إن مَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنّما هي أَوْسَاحُ الاس 


و گم مر 


ِن مو الصّلاةَ لا يَصْلّحُ فيا شَيْءٌ مِنْ گلام الاس 


۶ ۔۶وچ٭ 
اي انا کیہ 
ا ص 


ت احق ہکا لم جي 

انظر ره نة خی أن یود یک 
هآ امرأةٌ ماقث مها وعليها صلا 
00901 

أنه يك اعتکفت العْرٌَ الأول من شوال 
أنه اة قبل إلى الجدار 

أنه َة دقع إلى يهود حَيبرَ نخلها وأرضّها 


>مہے 


نه ی عامل -- : 
EET‏ 
اا هذا الذُعاءَ ليدعوا به 

نه كذ کار كان ينث في صَلاةٍ سج 
0 وس طوف فل سي 
لَه تلا شتل عن مر اجه 2 


جم 


en‏ کو RY‏ مو ٹا 


عت الفهارس العامة [- 


اخ تی يم ال ورب وبعال 0 
يما امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجْهَا راض عنها 0-0 


باشم الله وَالل كبر 01 


ليان بالخیار اَم يت 002 ۱۹/۳ 
بين کل أَدَائْن صَلَاةٌ 0 
0 یا رجل يَسُوقُ بَقَرَة إذ د راد آن رکه نیس دی سا خی ۲ 
"۳ یرت الیم 0 
روا وَلوبِجَرْعَة ما ريم 
راء ون في السشّحُور رکه 00" 


یس ولو حَاتَمَا من یی 
تَمْكَتُ اخذاکن رکا اي ۸/۱ 
جاء رجَلٌ إلى رسول اللو ل فقال: یا رسول ی هلت خر ان Y/Y‏ 


ع كرك .5 
جار الدار أَحَقَ بالذار 


مرو ۰ ۰ 


کے ایر ۳۹ 70 الاو ی 
سم تد سر 
؛ نے ہے ری ہو كي سر 4م رح ۳ م۳9 ۷7 سم 


+40224 
۰ 20 


لازض مَسْجِدًا وَطَهُورًا 
ت کے 

الحج سريل ال ۲ Yor‏ 

الحج عَرَفَةُ ۷۲ء ٠٥‏ 
حجَجْتٌ حجّة الوداع» فلا ریت رسول الله لا +0١‏ 

حَجَرَانِ لِلصفحتیْن ۳۳۸/۱ 

لجرا قبل أن لآ جرا 1غ 


حسابکما عَلَى الله أَحَدُكمَا كَاذْبٌ ٤۳‏ 


جَعِلَتْ لی | ۴۸۰۸ 


و £ 


لحَيْض کلاث أَزيَعٌ مس ۳۸/۱ 
حَذِي ما يَكْفِيكِ ولد بالمَعْرُوفٍ ۳ 
دخل رسول الله كك على عائشة ذاتَ يوم vo /Y‏ 
دَخَلَتٌ امْرَأَةٌ الَارَ في هوة حَبَمَيْهَا ۳ء 
رَأَيْت بِضعَة وَثَلائِينَمَلَكَا 6/١‏ 
رب صَائم یش له ین صِيَامه إلا الجُوغ 0 
الرّهْنْ من راهنه 1/۳ 


2 و 
ھر 


السَّمٌَ الْحَمْرَةٌ فَإدا عَاب السّفَقٌ ۱/ A4‏ 
صَدَقَهَ تؤْحَذٌ من آغیبانهم ۶٣۲۲‏ ۔ 


الصَلْحْ جائز بَيْنَ | لمسلمين ۷۰/۳ 
3 ےو e‏ 6 ےس 
صَنُوا بل المَغْرب رفعتین 8/٦‏ 


۳ أله دي 2 ۵ 2 


رو سو ا ےہ 
مت : 


۹ ر 
۳ << 


اح یا کے یس تا با شا اج 


کوا ہیسیں یا 1 


- د ۰ 27 
او لس نار 


,4 7 
او نے ری نه عله لا “= 


رض شول اف َك الفطر بر نس 


قلّتُ: یا رسول ای هل على النساء جهاد؟ 


2 ۱ ) سق ۸/۷ ۷ 9 
تا زک پا ا کےا کاو ری 
¢ ر 4 جم 7 ص کک 


وى 


كاد ال ات ۱ ۱ 00/1 
یمسر ۲ 
وب ال ۱ء 
كان فيما أنزّلَ اله في القرآن: عشرٌ رضعاتٍ معلومات EAT /Y‏ 


فارة اد كَمَارَُ یمین 1۳۸/۳ 


یبال نا آن ببس عن مره 2/۳ 


کت کنا تقول قبل آن ؛ فرص عَلَيْنَا مهد 0۷۰/۱ 
4 ور راء لصوم ا 
5 ا ۳ ۰ ے ہے > وه 0 
لا حل ل کم هل الب من الصَّدَقَاتِ سينا ۳1۰/۲ 


۳ ۳ ہگ راخ رش ٦‏ رقف 
لا تَحَرّمُ الرَضَعَة وَلَا الرَضْعَتَانٍ EAN‏ 
الصَدَفَة لعن الا لحم کی بی 


ال تي بسكي مَاعَجَُوا الفطر 
۷ جالع المزأك ول انز شمه 


ممعم مد کی تہ د س ia Sam‏ + 0 5 5 


۳۹ 2 5 ے۔ 
لا تسیدونی فی الصلاة 


1 نفیژوا وک ربوا مأب کی 8 شا 9 


لا مدموا بضوم یوم رم أو یمین 


اس 


لا تکون صلاء لا بقراءة وَتَکَهد ۶۱ 


ا تلبسا الْحَرِیر وا لا الڈيبَاء ی MAY‏ 
لا توتروا بثلاث ۰۳/۱ 


َارَضَاعَ الا ما کی الأمْعاء ۲ 
لا صلا َمَنْ لم یر بفَاتَحَةٍ الكِتّاب 00۱/۱ 
۹ طلاق رل بعد یکاح ۱ ۳ 7 ۱ اپ 1 2 24 7 1 ۳ 5١‏ 3 


ایکون یش افر من در اتا "۰ او و 


اكه سي وہ کید سے با ديد ١‏ سود سیب لت ماما سے د کت د 2-2 0 بر خن س فوا و كنا ل معط اگوی یر ا ات ا مد مایت عوجر رب 


کت 


ےا مت لي ات لات مم سم چساے سا ہووت پا سیسات ای 
E‏ .7 


RE 


4 


ak 


- م سو پس ےہ و ا ا ار - 
ا ا فر ا 1 
ا سخ وف 


رو کول 2 


0020911 


SOLE‏ تم دی 
جج ہب ملعت لم س مہ 


ود یت هن E‏ هط يأب ل SIRR‏ نم 


سے الفھازیں العامة سب ا 
آذآ سس 


ما من مُسْلِم يُعَزي أَحَاهُ بِمُصییة 
ما من توم اکر من ن يعي الله ناویل عَبْدَا 
المَاءُ لا يَنَجْسَهُ شَيْءٌ 
مخضا می له ھا جر 
مَنْ آخیا أَرْضا مَیَة فهی له 
من أَعْمَرَ آزضا لَيْسَتْ لأحَد 
مَنْ أَعْمَرَ عَمْرَى هي لَه وَلَِقِبِه 


۳۹2 مر 


مَنْ أَفْطَرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ تاسیا 
مَنِ المُتَكَلّم؟ قال: آنا 
مَنْ ذَرَعَهُ القیء وهو صَائِم فليس عَلَيْهِ قَضَاءٌ 


موود سني 


0 


۸۲ 
۰۳/۲ 
١/١ 
۲۰0/۳ 
۲۰0/۳ 
۲۰/۳ 
۰۰۱۰۳۳ 
۳۳۵۳۰ 
۳۹۲۲ 
مو‎ 
۳40 /۲ 
۱۲۰ /۲ 


۲ َء 


6 گر ۳2 21س ° ص © کٹ کے 9 E ek‏ ا Ju. a‏ 0 
من صلی عتلى جنارة فِي المَسَجِدٍ فله سي * له 0 ا و مت و STE e‏ و 


من لم یت لیام قبل الجر 
ر 


مہ تم ا گے اھ 


من ل 7ئ تن الج اجا توق ڪاپ 


مو رد مھ 


۳۲ 


نا که 


ساوک یا ای وٹ ان 


ہے 001/۲ . 


عت ہے مد ما کی e‏ ینان SETA‏ 


یی من 


رب 
سے ل 


کی وک زر ۹ آ ا ۰ یک ری 1 سے 
اا ا لاا م 3 مرگ مس ےج ہم و 


سے سا کے o‏ ہے ہے سے agg‏ ہے مسد ميحس qT ge e‏ سے ہو Re ery‏ سے سيب سی سے بسي سے ب سپ 
۳ ۰ ۰ رون 5 یف °° ep‏ 0 1 1 ا کی کم 5 و ١‏ ب 1 1 ۱ 7 ۲ 


ره الو و ی ا 9 


ہی ا ول و 

ج وہ 5-5 ی 

: 7 ك ۳ وه و3 1 0 
۳ 2 ا 1 


مَنْ مات وَعَلَيهِ صِيَامُ صام عَنه و 
من مس در یتوص 

مَنْ مَلَكَ دا زجم مَخرم ققد عت عَلَيه 
من در وَسَمّى فَعَلَيْهِ ما سَمّی 


4 
و ی ۹ 


من ٿوي وَهوَ ام ال اؤ شَرِبَ 
مَنْ سي وهو صَائِمٌ فأکل وَشرب 
٠‏ 042 
موی القوم منهم 


ر وس رھ رف و اہ کے 
النائحة إذا لم تتب تفام یوم یامه 


نعم 7 حور المؤْمِنٍ التمر 
و و ری و ل ا .ثم 
نهانا رَسول الله پل عن لبس الحرير 


سم 


ہی أن بہنی القیر 

تھی رسئول الله يك أن يُحَصّصٌ لب 
9 مال ےت 1 
بر اع ۳ ۳ تشز em‏ ۸۳/۳ 


5 ۰ سی 1 ۲ ٠‏ 
سے سے ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

سے ۰ هم ۱۳ ا 2 ° رم سوه ایب سے چ مق ی 76 : : مب 3 

و 1 5ه . SÊ‏ ماح دم EE‏ یک ن٤‏ ما 1 7 

و م م ےہ فع رده سرچھمہ ست کی عد بای ان ی 

سے يب ۰ © سے ۱ ١‏ ۱ 0 1 


ب الفهارس العامة لابح | 


وَفِي ا و و و 2 ۳۷۳/۲ 


و ری( 1۸۰/۲ 


یف فتُ المَغْرِبٍ ماب کے ۰ 1۸۳/۱ 


۸۳ ۱ 000۷ِ 0 
0 


ہے ۳ ۳ ۲ 
وكفارتها دفنها u.‏ 66۹/۱ 


يا ي عَبْدِ مَتَاف! لا تَمْتَعُوا أَحَدَّا صَلَى 9۹/۱ 


اك 


ا بی عند مَتَاف! لا تَمْتَعُوا أَحَدا طَافَ ہے ILLA‏ 


۰ رے و . 


۱ إن أبي شيخ کبیڑ لا تطیع ۱ ند 


۳ و و SE OE.‏ ا 3 


في لفاوق يصلي ل و3 


رب 


فصل في الضمان 
فصل في كفالة البدن 
فصل في الشركة 
فصل ف الوکالة 
فصل في الإ قرار 
فصل في العارية 
فصل نی الفصب ‏ 


فصل ف لقراض ۱ 


یال الم و 


فصل ف الراجارة 


فصل في الجعالة . ۱ 00 ۱ 
فصل في المزارعة 


5 ترجه 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


2 فصل في إحياء الموا کو 


فص في نونك 


3 فصل في الهبة الشإملة للهدية والصدقة ٠‏ 


ان قاع 
فصل في اللقیط _ 
فصل في الوديعة 
کتاب الفرائض 
فصل في الوصية 
کتاب النکاح 


فصل في أركان النکاح ومحرماته 


فصل في الصداق 


فصل في حكم القسم بين الزوجات ونشوزهن 


فصل في الطلاق 


_ فصل في الد 
٠‏ فصل في الظهار . 


٠‏ فصل في قذف الرجل زوجت والتعانه ها 


ساس 


رر ہے او 0 
I‏ 


۱ مایا کر اة 


¬ الل د 
55 9 8 02 اا 


فصل ي الرضاع ظ ٤‏ 
فصل نی نفقة الا قارب والمماليك و البھائم ا ایس رود EAR‏ 
فصل في نفقة الزوجة CENT‏ 
کتاب الحنایات ہے و ON‏ 
وو الح ی0۸۷۶ سان 
فصل في دعوى القتل وثبوته بيمين المدعي ۰ 4 
فصل 5 حد القذف ۱ ۱ 00 
فصل ل حد السرقة o‏ 
قصل ف حكم قطاع الطريق . . تر تر ا اس 


ا مدا تمت دل ی بت 


AEE‏ :727712 قله 


ع جا ےار يكرك 2 3 < 4 ١‏ 7ر مھ کرو آر Sr‏ . بت لی کے 
في ثم ۳ ,ا ج 
کرو و ل الى سے 4 


0 9 4 1 بر وع لہ o‏ 
فصل في الردة : ` 0۷47 
انا 4 FE‏ 5 ا ا عون یت ارک و et‏ پا رہ تھی با ا AT‏ بو و دا 6ے نک ّْ 
د سی مره 
E‏ ا یا : 


ساے اف تکارش NR‏ مس کک کے مسج نو 


افيا اناد 


۳ سے سس‎ n 
1۱۱ کتاب الصید والذبائح‎ 
1١5 ۰ ۰ فصل في بيان ما يحل وما يحرم من الحیوان وما يحل للمضطر‎ 
فصل في بیان الأضحية‎ 
٦۷ فصل فی العقيقة‎ 
۳۱ کتاب السبق والرمي‎ 
۳ کتاب الأيمان‎ 
٣ فصل في النذر‎ 
۹ ۱ کتاب الأقضية‎ 
۹ فصل في القسمة‎ 
فصل في أحكام تتعلق بالدعوى کالہ‎ 
1106 فصل في الشهادة‎ 
۷ ۱ ۱ کتاب العتق‎ 
۸۳ فصل في الو لاء‎ 
Mo فصت لفق التدبير‎ 
۸۸۷ فصل فی الکتابة‎ 
1۹۹ فهرس الآيات‎ 
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